راق ال ت عسل اسان 


اند ادعير 
الو EAE‏ ا 


ف ابوابا لوجي دكا یدل 


اتلام 


التاض رای اهبر الجبّاد 


الأسدابادىيى 


الو الثالث عشر من كاب المغنى 
فى أبواب التوحيد والعدل 
( اللطف ) 
فصل فى الكلام فى اللطف ومقدمة فى هذا الككّاب 
م م ذل الحلاف فى هذا الباب ... , 
بد س د حقيقةاللطف ومعناه ,, 
ده ه عى وص اللطف بأنه توأيق .. 
م « معنى وصف اللطف ,أنه عصمة .. 0 
د « وصف معن اللطف بأله إزاحة لعلة المكلف ... ... . 
« « معي وصف اللطف بأنه صلاح ؛ ومصلحة © واستصلاح »> 
وأصلح ؛ ونا تمل يذل ,.. ,.. 
فصل فى وف الاطف فى القبيح أله مفسذة ؛ واستفساد > 


وا شل بد ك 5 


بذ 


فمل ق أن الاطف قد بص ف السواقل کیت ف فی الواسيات 3 


وماشصل بذلك .. 


فصل ف أنواع اللطف » وما بتفق فيه » ويختلف ء وما بون من فعله 


تعالى ؛ ومقارقته لما کون من فعل فيره .. 


فصل فيا يجوز دول البدل فيه من الألطاف > وما لاوز ذلك فيه .. 


القبقصة 


4 


1 


رفا 


ذل 


۷ 


۳۳ 


فعبل فى بيان ميمح أن يدخل تحت اميد من اللطف والمفسدة ؛ 
وما لا يضح فية ذلك ؛ وما صل به ہے ہے من عن عن من 
قصل ف أنه بحسن تكليف من لا لطف له » وما يتصل بذاك ... ... 
ه « بيان حال المكثف إذا كان لطفه ما لايجوز من اللقدي تعالى 
ف ی ال لتك لاز عون ار أوجبه 
فصل ف أن اللطف لامجوز أن يكون جهة للطاعة الواقمة من المكلف 
د « أن المكلف لولم يفل اللطف عما الذى كان يستحقدالمكلف؟ 
ه م أنالاطف لايكون لطفا فى الثىء فى حال وجوده .. 
ه م القدر الذى يجب أن يتقدم اللطنف؛ومالايجب ؛ وما جوز × 
وما لاجموز» وما صل بدلك .. : 
نسل فى هل يصح فيا لا يدرك أن سارى المدرك کون لا ام لا لا 
ومانتصل بذلك ,, ا 0 
تملك 1 و 0 
و م « ساعد لطنا وليس هو منه؛ وما يعت خارحأ عنه وهو منهء 
وما تمل بذلك 
فصل فى ذ كر الدلالة على وجوب » الاطف وفى قبح المفسدة > 
وما تمل بذلك 
ه فى د 5 القعل إذا كان لطفا فى الإبمان عل وجه دون وجه : هل 
چب آم لا ؟ وما صل بذك 


£ 


پا 


AT 


كك 


1 


19 


¥1 


فصل فى ذ كر الدلالة من جهة السمع على ها نوله فى اللطفب ١‏ 
J» #4»‏ ما أورده أصعاب اللطف من الشيهء و سان اإلواب عنبا 
الكلدم فى الآلام ء وما تمل بذلك وذ ر عله من العلاف ف هدا 


الاب 


غصل فى إثبات الآلام ... 


١ 


¥ 


PF 


د أن الماد يقدرون عل الالام ... 

د بيان ما يولد الألم من الأسباب . 

« أنبا قد تحدث من قمله تعأل متولدا ونيتدة ... ... 

« طر يق التفرقة بين ما يفسله تعالى من الالام و بين ما يقعله العيد 
« أن الألم لا يقبح من حيث كان ألا على ما يح عن الثنوية 
داه « د ج ‏ لأنه ضير؛ وما تصل بذلك .ىن , 

0 بيان حقيقة الظلم .. 3 

د أن من حق الظل أن 5-58 

م « الظل يقبح لأله ظلمء لا لغيرذلك من أوصافه . 

بد د الضرر قد يقبح لأنه عبث و إن لم يكن ظام! 

« م ه يحسن عندكل وجه يرج به عن أن يكون ظاما أوعبدا 
د« « قد حجن لتقم الى لے ب ب ب 

د بيان حال النقع الذى يحسن لأجله ل المضرة , 

د أن الأ قد يحسن لدقع ضرر أعظى منه 

« بيان حال الضرر المدفوع؛ مى مسن لأجله همل المضرة ,.. 
« أن الضرر قد يمسن لكرنه مستحقاء و يرج بذلك عن كونه ظاما 


لفقيداة 


القسة 


¥ 
Ek 


YY 


قصل فى بان حسن الضرر إذا #ارنه القن لتفع أو دفع ضرر 

د د أن هذه المضار إنما نحسن لأجل الظن ونكون كابللهة قي حسما 
م « الضرر المستحق » هل يقوم الظن فيه مقام الل أم لا ؟ .. 
به ب آنه تال يصح أن يقل الالام ... , 

د ااه اند فا ملا للا لام 0S‏ 
اس أن الآلام لا تقع من الله سبحانه عل وجه تقبح عليه 

5 أنة لا يمسن منه تاآلى أن يفمل الألم لدفع ضرر أعظى مته 
أو الظن » و انه إا يفعله للتفم أو الاستدماق 

قصل ف أنه يحسن منه تعالى قعل الالام النفع جا جسن الاستحقاق 
ه م أن غير المكلف قد تلحقه الآلام كا مكلف» وما بتصل بذلك 


- 


من الرد صل البكرية . 6 5 
فصل فى أنه بصم فته تعالى لأ الغ وما نعل بذاك من 
ائيات العرض ... , 


فصل 3 بطلان القول ان الأعسراض والأسقام ف دار الد تا 8 شدلها 
تعالى الاستحقاق : ونا صل يذلك مر الكلام على أسمحاب 
لتنا , 


فصل فى هل تلف ما يفعله تمالى المكاف وو بغيره من الأمىاض 


و الآالام ب 


فصل فى یاس ما يحديه الله جل وعن من المضارواتي لم تكن 
lT‏ وأعراضًا 1 


فصل ف سان ما يلزم العوض مل الله تعالى 00 


فمل غيره 


يفنا 


TAT 


TAY 


ا 


{TY 


فصل فيا لا بأزم به العوض من الالام النى تحدث من قبل الله سبحاله 

فصل قيا يجب به الموض على الله تال مر الآلام لأنه وقع يأمره 
أ إباحته 5 

فصل قى أنه تال بالتكي من الضرة م تمن الأمواض وان اوش 
SS‏ 1 

ا لل 13101111ظ 

فصل ف وجوب العوض عل فاع الضرر الوص فى ال الشاهد 5 

د « بيان الوجه الذى عليه يأزم العبد العوض ف فمل المضار 

« « ا« الوجوه الى يلزم العبد عليها العوض و إنلم يكن من فعله 

د اد « عمفة العوض وما بين به عن غيره 

« « ه الدلالة على أن الموض منقطع 

د د « كيفية إبصال العوض إلى من استحقه على الله تال 

« ه أث الموض لا حيط بالعقاب ETT‏ 

د م أنه تعالى ينتصف للظلوم ق الآخعرة وآن ذاك واجب ف اللنكة 

د ه بيان كيفية الانتصاف الذى يحب للظلوم من الظالم , ا 

م م هبةالأعواض والإبراء منها »وما يصح ذلك فيه 505 4 

ه « تأغير دفع الأعواض هل تجب به الزيادة فى العوض أم لا ؟ 

ام ا 0 
والأعراض .. : 

فصل وهل يصح منهتعالى الاتتصاف بالتفضل ٤‏ ارات ا 


العفحة 
1 


ويك 


EA 


الصقسة 
فصل فى أن الانتصاف لاوز أن يقم بالثواب وإمايقع بنقل الأعراض ١١ء‏ 


د « بيان مايلزم من العوض بقطع الآجال و إزالة الأملاك OY u‏ 
ع فيايجب من الأعراض بقطع المناقع والمتع لبا ... ... ... ...هوه 
د ف ذم الأملاك الى لاتختصء وما يزم به العوض؛ وما لايلزم ... 51م 
به « وجوب الأعواض ف إتلاف ماطريقه الاجتهاد ... ... ... ۵۹۹ 


فهرس الؤئفب مره افسع ضقة جوم مومع مقت ووو حه ووم لقي وغ هره لو 54 


سرت الله و جميل توفيقه قد ثم ملبم "' ابازه الثالث عشر من الاب لمعي "* 
بمطبعة دار الكتب فى غبر ر بع الآثر س ۱۳۸۲د ( سشيرسة ۳ ١۹1‏ م) مأ 
جد دی عل جنيدى إحسان عات 
مسامد رئيس الطبمة رئيس المطيعة 


فى ذ ؟ اللجلاف فى هذا اللاب 

اعم أن التحصل من الحلاف فى ذلك ين المتكامين هو أن فيهم من يقول: إنه 
تعالى مى مكن مما كلف سائر وجوه المكين حى صار العبد لورام الفعل لأكنه» 
ول يعترضه منع ولا مايجرى مجراه ؛ قغير راچب عله تعالى ؛ و إن عل أنه يختار 
الإبمان ا فل به أو بغيره ۽ أن يفعله ‏ بل هو متفضل به إن شاء 
فعسله ؛ فيكون إنعامه على العبد أعظم » و إن ثساء ل يفعل ٠‏ ولا رج التكليف 
من أن يكون حسنا » ولا يكون تعالى غير فاعل لوأجب ٠‏ 

ويقولورن. + / لامتلة يلفها العبد فى الألطاف إلا وهو قاد صل أعظم 
متها فى كونها لطفا فى القدر والصفة ٠‏ فلووجب عايه أن يفعل الأصلح فى باب 
الدين لم يكن لما جب من ذلك نهاية . 

ويقوأون: لا مكاف إلا واه تعالی قادر عل أن باطف له فيا کاغه ۽ فلو وجب 
مليه تعالى أن يلطفف م يحل ف المكلفين عاص . 

ومنبى من يقول: إله يفعل ما هو لطف الا مخالة» و إن ل يكن واجبا عليه أن 
يفعله ۽ لأن التكليف ف أنه يقتضيه تدهم جازلة الوعد ف أنه بقتطى اتجاد ما وعد. 

ومنبم هن يقول: إنه يجب عليه أن يفعل بالمكلف الألطاف ؛ وهو الذى 
يذهب إله آهل العدل؛ حى منعوا من أن بكرن خلاف هذا القول قولا لحد 
من مشايخهم . فذ كروا أن بسر بن المعتمر رجيم عن هذه القالة ؛ حكاه عند 


60 أى عن الله + 6 أي من عت اتثفائء : بسن يفطي اللطفب ٠‏ 
(ع) أبر سبل شرين الثر مؤسى مذهب المّلة البتدادین + ترق سے ۰ ۴۱ د . 


فى الكلام فى اللطف فة ف هلا الات 

امل أن هذا الباب و إن كان يدخل فى وجوب المعرفة على ما قدمنا ذ كره؛ 
و بتعاق به الکلام فى النبؤات من حبث تی الثمرا عليه وصل ما نييته » فالواجب 
أن : تفرد القول فيه » ونفصل من حيث كان ف الوجهين اللذين ذ كرناها يمتاج إلى 
باب منه مخصوص » وهو ما يكون لطفا من فمل العبد ؛ أو يكون متدمة له . 

واللطف فقد يدخل نحته هذا الباب » وقد يدشل فيه ما بكرن من فعل اله 
تعالى الالام وغيرها ٠‏ ودتى ل بعلم أن التكليف يقتضى وجوب يعضهاء لم يعلم أنه 
يقنغى وجوب مائريها . فلذلك وجب أن تفرد القول فيه ونبين من فرومه وذ کر 
االحلاف منه ما يكوين توطة لما بمده ؛ ثم اى عليه الكلام ف الالام » وأنها 
1غا يفعلها الله تعالى من حيث كانت لطفا وإن كان يعوض طبا . ونبين من 
بعد أنه تعالى لابد من أن يكلف ما يكن لطفا للعيد + فنذ كر الفصل بين ماهو 
طفن تو ورت نا ن ون لقوق ل ات ن ا 
فعل فيره ‏ ونفصل الفول فيه على العادة السالفة فى هذا الباب . 
(1) هذه الكلبات العلاث ممرّة فى الأسل ٠‏ (؟) ف الأمل «١‏ الان » . 
(؟) 3 الأمل د« وين» . 


أبو الحسين اباط رمه الله وقيره ٠‏ وقد کان حعشر بن 1 يقول أيضا 
فى الاطف عقالة واسعلة بين المذهبين ؛ لأنه كان يذهب إلى أن المكلف إذا كان 
ما يفعله من الإيمسآن مع عدم الامطف أشق وأعظ ثوابا ؛ فاللطف غير وأحب ٠‏ 
ومتى ل تكن الال هذه فاللطف واجب .وقد حي عنه الرجوع عن هذا المذهب. 
وسنيين القول فى ذلك من بعدء عند ذ كر الخلاف بين الشيشين رحمهما الله. فأما 
7 عدا ضرارا وسائر الميرة فى سك الللاف فى اللطف فقد أبمد وقنت معرفته هذا 
الباب ؛ أن الخلا فى اللطفف 1غا رمم بين لاقالاين بأن العبد يفعل و يوجد ۽ 
فختافون فيا عنده تار الفعل » ولولاء كان لا تاره ؛ و إرب. صم القعل مته 
فى الان . وذاك لا دستمر مع القول بأن ذلك القعل واقع مته من قبل الله 
سيصانه ۽ لبه عند .ذلك لا تاق جاده به » فكيف لعاف له فى فده ٠‏ 
ولأنه وجب أن اللطف فى ذلك» هو لطف لله تعالى فى اياده فيه ء وقد أقرّ القوم 
انه تعالى لا .يصح مليه اللطف » فكيف يتكلم القوم فى اللطف ؟ هل يجب أن 
قعل بالعيد و الخال ما قلتاه ؟ 
وبعد + فقد علمنا أن العبد لو كان موجدا أو ععدثا ء ثم حصل ممنوعا بفعل 
عن نمل + لماص اللطف فيه. وكذلك فلوحصل ملا إلى ما شه لاحم اللطف 
فيه ٠‏ فبأن لا يصح ذلك فيه؛ إذا كان ذلك الفعل من قبل فيره» أولى ٠‏ سين ذلك 
أن العبد فيا يفعله تعالى من الأمور الضرور يدع لا .بصع أن يتكلم فى أنه تاج إلى 
0 ہو الین عبد الرحي بن جمد بن عنان الفياط صاحب كاب الاتصار ٠‏ ترق تة - هم * 
(7) بر الفضل يسقرين سرب : معتزل درس عل ألى اذ رل الملاف ررر أ فراله ررد مل يمشماء 
(؟) ضرارين عرو + منسوب إلى المسترلةء كان من القالين باب٠‏ و إليه تنسب فرقة الشرارية ء 


)4( ستعمل المؤلى هذا الحو من التمير كثيرا 5 تول« سصل نايا » رع حصل منرعا > بطلا 
عن أن يقوال أبلى. أر متع . 


EE E 


اللطاف فى ذلك؟ هن حبث كان ذلك الفعل واقما من قبل فيره ٠‏ فيجب مثله 
فى سائر تصرفه على مذههم . وعل هذا الوجه يازمهم [بطال القول بالنيؤات 
والشرالع » وسائر ما بتعہد تعالى به من حيث كان لملغا ٠‏ 

وبعد » فعتدهم أن القدرة موجبة الفعل ¢ فكيف يمحتاج العبد مع وجود 
ما وجب الفعل فيه إلى أص يختار عنده الفعل و بنصرف عن غيره ؟ ولا فرق 
ينهم فى هذا الباب؛ وين من تكلم فى أن المريى من شاهق يناج إلى لطف ف لزواه 
مع ارتفاع الموانع ٠‏ 

وعد فإن اللطف الذى قالوا يحب مل الله تعالى فعله > لا يحو قولهم فيه من 
وجهين : إما أن يكرن لطفا فيا وقم من اليد أو فيا لم بقع . وقد علمنا أ 
ما وقم أو سيقع قد حصل وجوده من قبله تعالى + ووجود ما يجب وجوده عنده 
من قبله تعالى + وعى القدرة وغيرها ٠‏ و إن ان تاج إلبه فيا لم بقع ولا بقع » 
نمندهم بأنه لم يفل ذلك الثىء ولا القدرة الموجبة له ٠‏ فلو فعسل به كل اس 
را كل لا أن ذلك ان ای 

فإن قال صرار ومن تمه : ا لا اکم فى هذا <> > لأنى أقول : إن 
الفدرة قدرة عل الضدينء فيصم فولى ف اللطف هل يحب آم لاب ؟ قبل له : 
قد بينا فى باب الاستطاعة أنه لابد لك ؛ إذا قلت إنبا مع الفعل » من أن تشمير 
إلى أ يحب لأجله وجود أحد المقدو رين » وأن ذلك الأس ف أن عنده يجب 
وجوده» ازل الفدرة لولم يتعلق إلا بمقدور واحد . فإذا ل يم مر قال بهذا 
الذهب ف القدرة أن بتكام فى اللطف »> فكذلك لا .تم لك . وكل ماذ كزناه بين 
أن القوم نذكر هذا المذعب عابثين » وأن الكلام ممهم عبث لافائدة فيه . 


)00 ای البد ١‏ 


سس پا — 


نإن قال : نما أتكثر فيهء لأن الغمل مع القدرة لا يتم إلا بامور أخرمن قبله 
تعالى ‏ وهذا قول نصح لذاك ان أخوض ق الكلام فى هذا الباب . قل 
له : انیس ما لم يوجد مما مه يم" القعل منز لة القدرة ؟ وك لا يصح أن تكون 
القدرة اطفاء فكذلك سار ما لايم" الفمل إلا به ٠‏ ونما اللطف كالقرع على ما به 
بصح الفعل . تى عامنا العبد بالصفة التى معها يمح القعلء مم أن تكلم فيا 
يدعوه إلى الفعل أو الترك ٠‏ وذلك إا تم على مذاهبنا من حيث لوت با قدمناء 
أن العبد قادر على الضِدّين ؛ ممكن مر إيجادهما » وأن الفعل بقع مه بحسب 
اختياره ودواعيه ۽ وأما على غير هذه الطر ية » فالكلام فى ذلك جمال ٠‏ 

وأما الكلاف بنا وبين القائلين بوجوب الأملح فى باب الاطف» انه يمو 
إلى علد المذهب درن نفس المذهب ؛ لأنهم جعلون ملة وجوب اللطف أنه 
املح ؛ وكذلك بوحبون نفس التكليف وتقس اللفالق . وعندنا مله وجو به 
انه لطف فيا له المبد » نلذاك تقصر الإ اب عليه دون نفس التكليف 
وماشا كله . أو يكون اللالاف بيننا و بيهم فى أن ما تقول انه كالسبب ف وجوب 
اللطف؛ هل هو سبب آم لا ؟ قعندهي ليس سبب ء وعندنا هو سبب للوجوب 
كالتكيف وغيره . أو يحكون الحلاف نيتنا ويم ! قى حمر الوجود ٠‏ 
< وستقزر القول >> فى ذلك ف بای ٠‏ وأما شبوختا رحهم الله فقد < ذ كروا 
فى >> هذا الباب مالم ثيه << إله > من تقدّم 6 وذ روا أن القد آعالى متى 
كلف وعم أن المكاف تار ما كلف عند أهى يمعله ۽ فلا بد من أن يفدله م 
يار ء تان كارت مصاحا لال التكليف؛ فإنه فير واجب لأجل وقوعه معه» 
و إن تارفلا بِدّ من كونه واجبا ٠.‏ ولا تفترق الال بين أن يكون عن فمله تعالى 
أوفعل غيره ٠‏ ولكنهم يقولون فى فمله تعالى: إنه سيوجده لا عمالة + و فمل غيره 


د ار س 


إن كن المعسلوم أنه سيغعل فسيمكنه » و إن كان المملوم أنه إن بق على اختياره 
لم قعل فسيجير عله أو يلجا إليه . ركا يقواون فيا هذا حاله إنه واجب »© فكذلك 
يقولون فيا تار عنده الانصراف من فعل ما كلف » أو اختيار القييم الى هى 
عنه وره منه : أنه تعالى لا يفمله ۰ و إن کان من فعل غيره ؛ فإما أن لا يقم 


باختیاره » أو بمنعه تعالى من إشافه أو يصصرفه عنه . 


5 11 
إا الاقف فیا بکون عن امل نفس ال مكلف ٠‏ فعند ألى عل ) ره أله¿ 
lr}‏ 


انه يمره عليه لا عالة إذ کان فا له فى سائر ما كلف ..وعند أبى هاشم رحمه الله» 
لايجب ذلك » و إلى فيه المكين والتعر يف عل ما نيينه ؛ وما عدا ذلك من 
الحلا بين شيوخناء رحمهم اللهء فهو كلام فى وقوع اللطف وشروطه وصتاتة؛ 
ومفارته للتمكين والمفسدة إل غير ذلك . ولكل ذلك فصل مغرد تين القول فهع 
وإنما نم القول فى هذا الباب» لأن ما رید أن نذ كه مر بعد عبنى عليه؛ 
كالكلام فى الأصلح ء والكلام فى الآلام؛ ووجوه الحكة فبا واختلاق الناس 
فى وجرهها وأبواجا » وكالكلام فى الزات ٠‏ وستفميله » وتذ كر فيه ما لا يكاد 
يود أ مجنمعا إلا فيه » لأنه بقل فى الكني ولا يكثر ككثرة غيره . 


0( فرأبرءل د ين فيد الو ب اطبالى الل المنوق سسنة Ter‏ دان مله الإصرة 
في زمان ع هه ؛ثم اقرا بعدء إلى مدهب ابنه أنى هاشم : 
() موعيد السلام بن أن عل الباق الوق منة 51م ه ٠‏ يقول عد القاهي الغدادى الحرف 


سن مام ٠‏ وا كثر معتزلة عصرنا على مهه ( القرق بين الةرف : هې ١1١‏ 1 8 


ركد ا | 
فى ذ 5 حقيقة الاعلف ومهناه 

أعلم أن المراد بذلك عند شيوخنا؛ رحمهم الله + مابدعو إلى نمل الطاعة على رجه 
بقع اختيارها عنده » أو يكون أولى أن يغم عنده ١‏ فعلى هذين الوجهين يوصقب 
الأ الادث انه نطف . وكلاهه_) برجم إلى معي واحد ‏ ودو ما يدعو إلى 
الفعل ‏ تكن طرييقة الدواعى إليه تتاف على اأوجهين اللذين ذ كرناهما ٠١‏ وعلى 
هذا الوجه استعمل فى اللغة والتعارف ؛ لأنهم يقصدون ذه اللفظة إلى ما يدعو 
إلى الفعل : قال فى الوالد إنه يلطف اولده فى التعلم رالتأذب؛ إذا قؤى دواعيه 
ما عنده شعلم أويكون أقرب عنده إلى أربي بتعا ؛ على حسب ظظنه وتقديره ٠‏ 
فاستعه له شو خا فيا بدخل ق لكا عل هذا الخد ء 

نان قال [قائل] أستممل ذلك فيا إستعمل عنده القبيح الذى كلف أن يمتنع 
منه ن أو نيا يدعو إلى فعله؟ . 

قل : قد عر ذلك فى كلام شيوختا؛ فرصةون اللفسدة بأنبا لعلف ف القبيح؛ 
لكن ال كثرفى التعارف أنه ستعمل فيا تار عنده الطاعة و يدعو [ايها ٠‏ وى 
استعمل ذلك فيا تار عنده الفبيح فيد با يزيل الإمبام ء صل من هذه امل أن 
إطلاقه يفيف ما فلناء آلا . فآما استعاله فيا لا مدغل له فى التكليف من مباح 
وذره فمتنم مل طريقة آصطلاح المتكلمين » وشائم مل طييقة اللغة ؛ لأن هذه 
اللفلة من جية الأصطلاح قد خهمت ببعض ما كانت تقع عليه دوك بعض » 
وذلك غير تنم نيا طريقه الأصطلاح . 


إن قل : أفيوصف ماعنده تختار الطاعة من قعل له اشير أنه لاف > 
كما يوصف بذلك المحادث من قعل غيره ؟ . 

قي لله : تم لأنه قد ,قال فى الصلاة هى لطف فى الواحبات العقلة ‏ 
"ما يقال ذلك فى / الفقر والقتى و < الأمور القييحة >> . 

فإن قال : فيجب على هذا أن تكون الأسباب بلطف << ؟ > فى فعل 
الطامة ء 

قيل له : فد يقال ذلك < يفيد > سی حيث نوه < إطلاقه > 
أنه نستغنى سفسه عن الله تعالى ف الألطاف؛ و سين أن ما يفعله من هذا الباب 
ا يصير لطفا بتعر يفه تعالى ومعونته» فيصير كأنه من قبله تعالى . وعلى هذا 
الوجه يقول فيه تعالى : إته لطفى للعباد بعثة الرسل »¢ وما أدوه من الشرائم ٠‏ 
وإن كان بض ذلك من قبل الأنيياء صلوات الله مليهم ٠.‏ ومتى كان السرض 
معلوما فالمشاحة ف العبارة لاوجه لا . 

نإن قيل : أفيقع هذا الرس على اسن مر ذلك دون القبيح؛ أو عليبما 
جما ؟ . 

قيل له : أما مر حيث اللغة فلا فرق بين الأعرين + وأعا من جهة 
الاصطلاح فطلئه اول الأسن دون القببح دن ححيث على أن الفبيح من هذا 
الباب لايحدث ألبعة » لأنه تعالى لا بفعله ولا يلزم غيره أن مله . قان کان قد 
وصف ذلك على ضرب من التقيرد ؛ فيقال : لو كان المعلوم أن اللكلف لا يؤمن 
إلا بان ياطاف له تعالى بفدل قبسم كإرسال كاثر وفاسق < إلينا ؟ >> وماشا كله 
- وذلك و إن استعمل فعل طريقة دن التقيود ‏ لا بنع من تة ماد كرناه من 
أن مطلفه بتتاول الاسن من ذلك . وعلى هذا الوجه يقال : اختلفت العاماء 


فى اللطفء هل يجب عل القدح تعالى أن يفعله » آم لا؟ ومعلوم أنه لا تعمم ١ن‏ 
ذلك القبيسم 4 لأن وصغه بالوجوب تضمن حسنه . 

إن قال : يجب فيا هو املف أزبد ومقسدة لعمرو أن لا يوصف فى أ لفيقة 
بذاك لقبحه ؛ وقد وصفه شيو بذلك . 

قل له : إنما وصفوه بذاك مل طربقة التقيد ؛ وقد يننا أن ذلك سالغ 
به + ويجوى مل ية أللفة ۽ جا تقوله فى مؤمن إن عند اتقبيد يجري على 
طرريقة اللغة أ حت وإلا كان ؟ > مطلقه > متقولا عن بابه : 

فإن قال قائل ؛ أفلبس من قول أبى عل رحمه الله إنه إا يكون لطفا إذا 
تدم بطاعة وفنا واحدا ‏ ومن قول آي هاثي؛ رحمه الله إنه إغ يكون لطفا 
إذا كان مما يدرك - أو يجرى مجرى المدرك - فهلا شرطم ذلك فى التسمية ؟ 
قبل له: لما رحمهما الل غولان فيا شرج عن هذه الطريقة : إنه لا يكون لطفا 
أصلا؛ فنةوا عنه المعنى » وأثبتوه فيا مختص بالصفة التى ذ كروها . إلا أنهم أثبتوا 
المنى فيه وتفوا الآسم ٠‏ قا سآلته لا يليق بما ريد بيانه . وسنبين القول فيه من بعد . 

فأما تناول اللطف لحتس من الفعل دون جنس ؛ حتى ينص عض ذلك 
دون عضى فيعيد ٠‏ بل لا حادث يحصل له مم الطاعة ماد كاه مر الحم 
إلا و بکون لطفاء حوهرا کان أو عضا تما بلحل أو بای" فلا وجه لذ کر 
ذلك فى هذا الاب ٠‏ 

فصل من هذه الهلة أن المفهوم من جهة الآصطلاح من هذه اللفظة هو 
كل حادث جنس يختار عنده ما تناوله التكايف من واجب أو ندب » أو يكون 
المكلف عنده إلى اختياره أقرب» والآمتناع مر القبيح فى هذا اباب عتزلة 
الواجب ؛ ولا معتسر جنه ولاسائرصضفقاته + ولا غال الفاعل » بل يوصف 
بذلك على اختلاف أحواله فى جيم ماذ کرتاه من أوصافه , 


ف معنى وصف اللطف بأنه توفيق 

آل أنه يفيد به موافقة الطاعة له » ,أن دخلت فى الحدوث والوقوع . 
فی حمل لاطف هذا الیگ . وصف بآنه توفیتی؛ وق غل 
م وصف بده الصفة + ولذلك لا صف اللطف فى حال حدوته ,أنه توفيق 
لإفراده جمدويه عن حدوث الطامة ؛ حى إذا حدثت الطاعة مر مد برصف 
بذلك» وكذاك لا نمف اللطف الذى لا تمد الطاعة عنده ألبئة أله توفيق 
فى حال من اللأدوال غر اللطف الذى له 0 ن عاله أنه ستخار الطاعة عنده 
لاعللة . لک إنما بكرن لطفا بان يكون مقر با لفاعله ۽ ويكون أقرب إل أن 
يختاره عنده ٠‏ لك المعلوم أنه يدل عن اختياره لسوء تدمره . وهه الث 
فى آلا من جهة الأمطلاح أأخصم خص منها من جهة الانة مرل اللطف فيا قدّمناه ؛ 
لأن أهل الاغة الايذمون بذلك مان رتاه دور غيره . وهذا استعمل شيوختا 
رحمهم الله التوفيق فيا تخنار عنده الطاعة + ولم نستعملوه فيا يختار عنده القبيح 
أوالمياح» وإن كان لافرق بين ذلك أجمع من حيث اللغة . 

إن قال : هلا جمام التوفيق ام للقدرة ) قالت الجميرة > أو للثواب عل 
الطاعة جا قال عياد ۽ أو لمحم بالثواب جا قال بعضهم ؟ 

قبل له : إا عرناكء عا ذ نام معنى الآمطلاح عندنا فى هذه اثلفظة » 
ويينا نال نرج ماذكناه عن سنة اللغة > وان سم ا وقيدنا 
VO‏ () أي الوبق ٠‏ 
() ف الأصل : راء + 


وأطلقوا » و إن كان ف المتكامين مر جمله واقعا من جهة الآصطلاح عل 
ما سألت عته ؛ وسل لنا أن الذى ذ كرتاء واجب ف المنكة على ال مكلف » كانت 
المنازمة بيننا و يدنه فى الاسم ٠‏ و إن هر اي وجوب ماد راه مل المخلفء كلمتاه 
ف وجو به من جهة ا مى بما تم لتا مع خلافه فى الآسر ؛ على حسب عاتم لو وافق 
فبه ٠‏ فإذا كان الس كلك قلا وجه لاضايقة فى هذا الاب ٠.‏ 
وبمدء فإن من جمل هذا الآس القدرة رداك موجية» ثم وصغها 
5 لعلف وتوغيق » فهو خارج عن اللغة والممقول ‏ ' مع ما ارتکه من اتلمطأ 
العم . وذلك. أن ud‏ << عنده أقرب >> 
لاناعنده يجب آر بكرن اعلا لا ممالة ٤‏ وعال ألا يون فاعلا؛ ولذلك 
نستعملون هذه اللفظة فى الرقق <- > والمعونة وغير ذلك مما يأسرون 
به ٤‏ ولا ستحماوتها فى الآلات اتى ما تكن من الفعل ء مع اعتقادهم أن الآلة 
لا وجب 6 فكيف ها او كانت موجبة ؟ وهذا يؤذن ببعد ما قاله القوم من جهة 
ا ٠‏ نأما من جهة المعنى فقد بنا القول فيه وأنه لا سیل فم إلى إثبات 
الأطف والدواعي ۽ لأن» على قوشم چناق الأفمال د إثبات القدرة الموجيةء المكلئف 
مصرف ف الفعل وق إرادة الفعل ٣ج‏ أن الماد مع رف فیا يحدث قیه س 
المركات والسككات » وکا أن ای صرف فيا محدث فيه من حركات عروقد 
وغ جيه وشوه > فكيف نصح مع هذا الاعتقاد أن كبوا فى االطقف ؟ 
فاما استعمال ذلك ف الثواب فيعيد ل بيناه من طريقة الشبه باللفة» وكيفية 
الاستمال ءولآن الثواب متقدّم ثلا ستحقاق . ومن شأن الاطف أن بكرن مستقبل 


(1) فى اذمل > ياء 


التاثير» فلذاك نرغي إلى الله تعالى فى اللطف والتوفيق »م بلطف أغيرنا فى الأمور 
النوقعة » وذاك بعال هذا القول . 

فان قال : اول يكن الأم سكا قلته لم يكن وصف المكلف بأنه موفق مدعا 
وقد علمث أنه كذاك.. ولذلك قضيت أنه ثواب . 

قل له : اغا کان ہے" ما ذ کرت لو عع أنه مدح ٤‏ ولو ت لك أنه لا وجه 
فى كونه مدحا إلا أت يكون ثوابا ٠‏ فأما وكلا الأصرين غير سام كع فکیف اصح 
اعتادك مله ؟ 

واعلم أن وصغه بأنه موفق بالإطلاق إنما يميد المدح من جهة المعنى ؛ لا اله 
موضوع له i‏ 3 
ابأاطافى ؛ ومن فعل بميع الطامات بكرن تمدوعا ) وهذا بين أنه ما کون 
مدعا عل هذا الوجه ءٍ لا لأنه يميد التواب »> فقد سقط ما سأل عنه . 


(1) مطبوس ف الأمل - 


قصل 
في معتى وصف اللطف بأثه عصمة 
آمل أن ذلك يفيد فيه أنه لم جار المكلف لأجله القبيح أو آمتع منه ؛ لأن 
اللطف ج قد يدعو إلى اختار الواجب والتدب عل ماد كنا : ققد يكون اطفا 
فى الأستتاع من الفبيح تى أن لا يغعله » وما إذا وائقت الطاعة اللطف ي الحدوث 
يقعلها المبد لأجله و يختارها لمكانه » يوصف بأنه توفيق » فكذلك متى أمتنع من 
القبيح كانه وصف بأنه عصمة ؛ وى حدث اللطف وم يحصل م4 الأمتناع 
لم يوصف بأنه عصمة ٠‏ والغول فبه فى هذا الوجه كالقول فيا قذّمناه فى التوفيق» 
والكلام فى أن هذه اللفظة لا تجري من جهة الآصعللاح على حت عمومها فى اللغة 
كاثقول فها قتمناه ۽ لأن أهل اللقة دستعملونما فى المنم والآمتناعء لا فى هذا الوجه 
الخصوص فقط » فإذا خصصتاها ذا الوجه» فهو آصطلاح منا . 
إن قال : فيجب على هذا القول أن بكرن كل مكلف معصوما موفقا ؛ 
لأن من قولحم إنه تعالى لا بد من أن رزج علل المكافين فى الألطاف » وهذا 
ممتتع عند المسلمين وعند المتكامين خاصة + ألم يصفون الأنبياء صلوات الله 
علهم بذلك دون غيرهم ؛ وعلى هذا الوجه اختلفوا فى عصمة الإمام ؛ فقال بعضجهم ؛ 
الإمام لا يكون إلا معمصوما وتال بعضمم لايجب ذلك < 
> انه لا تتم فى المعلوم أن لا يكوث لبعض المكلفين س 
الألطاف ما يكون لبعض بان يعلم أنه لاحختار ما كلف مل وجه ۽ < من هذا 
(۲) مطموس ف الأمل . 


ساله جه لا ضفب بأنه معصوم أو مواق إلا على حية اوس ٠‏ وفن اكعلوم أن 
له لطفا قد بكون ذلك اللطف فيه لبعض ااعلاءات درن عض ب فلا جوز أن 
يطلق القول فيه يأنه مرفق ومعصرم ؛ لأن هذا الإطلاق 5 لم تعس بطاعة 
دون طاعة وقيح دون قبيح لم مجر ادن ا الآختصاص » فلا ستعمل إذن 
إلا يمن فعل كل واجب وآمتنع من القباح . وفى المكثفين من بلطف له لكنه 
لا عنصم به بان تغلب دواع الفساد عليه 6 ذل اتی شلد النسمة 4 فکف 
يلزمناء على ها ذكرناه فى العصمة والتوقيق؛ أن نصف ہما كل مكلف . 

فأما الأنبياء والمؤمتون فإنا لا عنم مر وصقهم بذاك ؛ ومدحهم به على 
السبيل الذى قتيناه. فأما المستقاد بذ كر العصمة عند انى الإماءية فى قولها: إن 
الإمام مع صر م فهو 5 الف لا EE‏ وال 33 قار به ٠‏ وذلك لام 
يقواون: إنه لاعُو ران تار ما كاف إلا عل اة الذى كلف : وأن سبيله فى ذلك 
سبيل الأنبياء صارات الله عامهمء بل أز يد؛ لام جؤزون نمم ما تجؤزه مل الأنياء 
في ص أأودوه شرل ن ب إن الى د وغول دلل عله خلا وز أن وقطم 
به ؛ و جعل شرط فى الإمامة واستحقاقها ٠‏ وقد بيا أن اللطف عندة » وإن 
وجب ف الحكة نله » فلا دليل يقطم به على أن مكلفا متخصوصا لا بد من أن 
بکرن له الطاف س میم الوجوه وى سار الأحوال ٠‏ فتى قالوا ذلك فى الامام 
وأوجبوه» و<الفتامم فيه » لم يبعد فيه ماد كرناء من أ فائدة العصمة . و إا 
خالفناه فى وجوها والقطع مہا فى كل حال ونی جميع ما كلف ٠‏ ونی ذلك 
زوال الطعن مل جع ما مناه عا ذه السائل . 


پا سم 


وأما من قال فى العصمة: إنها المنع من الإقدام مل القببيعء ققوله فى أنه بطل 
عتزله قول الجبرة فيا قدّمنا ذ كزء فى القدرة؛ لأن المنم إذا أوجب عنذه عل كل 
وجه أن لايقع الفبيح » زال آختسار المكلف نيه ؛ ورج من أن يكون تنما 
لأجل ما قبل إنه عصمة» بل يجب كوله متنعا لأنه لم تفمل فيه القدرة والفكين > 
أو لأجل منم حادث نمل فيه » فكيف يقال فيه هذا القول ؟ 

وبعد فإنا تکل فى هذا الباب بعد مة اتکلیف ؛ وقد بينا أن عن شرائط 
صعته تمذم الكين » فلا يمد ذلك ف الألطاف »ء وما الذى يدل قنها ما يقتضى 
إبثار بعض ما بمحكن منه على بض ٠‏ فلذلك قلنا إا الدواعى عل الوجوه الى 
تقدم ذ كرها ه 

وآعل أن الى نقوله فى هذا الباب عا يبد بصحته العقل ؛ و رقتضيه القول 
بالمال ء وذلك أنه تما إذا جعل المكاف على الأوصاف التى مها لا پت من أن 
يكافه » وجسله تمن سبق الإقدام عليه والآمتناع مته » وأراد منه ما كلفه لی 
سرضه للتفعة » نلا ند إذا كان هذا قصده ‏ من أن يفعل ما به بم“ الأمس 
الذى قصده ‏ وقد عامنا أن ذلك لايتم إلا بسائر وجوه القكين ع فلا بذ من أن 
تمكينه ہا حم ء و الا كاش ذلك لاقضا للتكليف ونورا ى حكة المكثف . 
وكذلك إذا عل أن الفكين مع المعرفة بالأفعال والمكن من إيجادها » ققد قم 
على الواجب » وقد يعدل عنه ؛ وكل ذلك صميح فيد . ومتى خلق له ع وله اختبار 
الإفدام دون العدول ؛ فقد صار ذلك يتضمنه التكليف من جهة الحكة؛ ولكن 
لا ينتقض الغرض فيه ممتزلة نفس التكين . ألا ترى أن أحدة إذا أحب 
من ولده /التعلي ؛ فكته بوجوه الکن بر ذلك بإيجاد موب ومعلم 


{T— 


ا ا 


< وفير >> ذلك ؛ أنه می قوی فى ظنه أنه می رفق به يختار ما أراد مئه ٠‏ وی 
ترك ذلك مع مهولنه عليه لايمتار ذلك » بل بتار الفساد ۽ إن تركه الاق به 
فى أنه ناقض للغرض مؤئرق اللسكةء متزلة تركه أن مكن . فقد صارت الدواعى 
الزائدة على التمكين المزثر فى الإشار والاختار بمتزلة الفكين . إا كم من الفا 
فى اللطف فى هذا لأس الزائد دون ما سسَقدّمه» ولذاك لا صح منا أن نلف 
للماحز ولا لمن لا رجل له فى المثى » وتم هنا اللطف لن كن عن الام الذى 
يلطف فيه »> وعدا ين فى أن مكالمة امجيرة فى اللطف لا وجه له . 


E‏ ظ 
فى وصف معى اللطف بأئه إزاحة لعلة المكلف 
آمل أن شيوخناء رهم اللهء نستعملون ذلك كثيرا ف الألطاف عل حڌ استع اطم 
له فى الکن » والوجه فى ذلك أن امكف ن احتاج مع التكثيف إلى القيام إا 
كلف ليفوز يما عرض لد ) وال التحزر من ترك ما كلف ليتخلص ويسم من 
العقاب » واشتئدّت حاجته إلى ذلك» وعلر أن وصوله إلى هذين الترضين لا ير" 
مع شدة الحاجة إلا بأنواع الفكين » قيل فى المكلف: إنه لا بد من أن يزعم علته 
فا لى بمكنه الومبول إلى هذا الغرض » وكذلك إذا كان لا تار ما يكلف من 
الواجب والآمتتاع من القبيح؛ ولا تقوى دواعيه إليه إلا عند أس يفعله تعالى 
أو يقتبيه له » فالواجب أن يقال: إنه تعالى يزيم علته فيه ۽ لأن إزاحة العلة إا 
استعمل ق الوجه الأول لتحاجة إلى ذلك؛ والحاجة إلى الألطاف عل ما بيشاه 
كالحاجة إلى القكين » فالواجب أن يقال ذلك فهاء و بطل بذلك قول من يقول: 
إن ذلك لا ع لا 
کت ا ف الرضول إلى رضن اله اتك 
أن لا يكون بينهما فرق إسراء هذا الفول مما ٠‏ وعل هذه الطربقة تستعمل 
هذه اللفظة فى وجوه المعونة » وتستعمل ف السداية والدلالة » سواء اعتقد فهما 
أن الفعل لام إلا بهماء أوقد يم دونهما ٠‏ 


(5) 3الأمل : « يجب »> . 


فصكتل 
فى معنى وصف اللطن بأنه صلاح » ومصاحة ) 
وأستصلاح » وأصلح » وما يتتصل بذاك 

أعلم أن وصغه بأنه صلاح بعيد أن يقع ؛ لأن الصلاح هر النفع ؛ د [ هو ] 
إما أن يكون لذة وسرورا أو رؤذى إلى ذلك ء لن الضرر المزذى إلى ما ذ كرناء 
لايسة إلا فعا ٠‏ فلساكان اللطف بنفع من جهة التين » س حيث يختار 
عنده ما نستحق به الثواب » قيل فيه : إله صلاح ٠‏ وعلى هذا الوجه يرصف 
أنه معبلحة . 

وقد يطلق وراد به ماقدمناه . وقد رقيد فيقال : هو صلاح ل الدين ومعبلحة 
فيه ؛ وراد به أن الوجه الذى عليه يقع هو فى الدين لا فى الدنيا؛ يتبين اختصاصه 
بذاك - وهذه الله لا يقال ذلك فيمن ليس مكلف» ولا تى الكلف فيا يعود 
التفم عله فى الدنيا . 

فأما وصفه بأند آستصلاح ؛ انه يقيد أن غيره قصد بفعله ملاحه؛ لأن كل 
ما هذا اله يوصف بذلك» وما خرج عنه لا بوصف به . وعلى هلا الوجه صف 
القدم تعالى بأنه قد استصلح المكلف بالألطاف وغيرها ٠‏ وإنا جاز إطلاق 
ذلك لأنه يقيد فعل الصلاح به ء ولا يقيد أن المكلف قد صلم بلك . وهنا 
لا نصفه تعالى بأنه بصاح الكافر والفاسق > ونصغه تعالى تأنه استسلحهما لأن 
الأول يفيسد ثروت الصبلاح منهما وقيهما » والثانى لا يفيد ذلك. ولذاك قد 


س إ۴ س 


قول فى المكلف : إنه مستصلحء ولا تقول : إنه مصلع» ١‏ إلا إذا < اعت > 
فيه اسم الصلاح . وكل ماذ كؤناء هو الذى نفيده بإطلاقه ٠‏ قاما إذا فيد المتكلم 
ذلك + فغير بعيد أن يقال : إنه تعالى قد أصلح الكافر بأن لطف له وأعانه »و إن لم 
يصاح . فأما على حد الإطلاق فذلك لاوز . والعلة فى ذلك أن اللطف لا يتم 
وجه الصلاح فيه يانفراده حى يقترن به اشتيار المكلف الفعل عندده ٠‏ ولا يتم 
بذاك أيضا وجه الصلاح إلا بأن يخلص ثواب فع_له من العقاب حيط وغيره ٠‏ 
فلما لم ي" الوجه الذى عليه يكون صلاحا به دون أن صل من المككلف مان كرناء 
من الأفمال » وقد ممصيل من الله ولا يمصل منه ماد كزناه أو بعضه ء جاز أن 
يقال : إنه تعالى أصلحه مقيدا واستصاحه مطلقا ۽ و إن لم يصام هو فى الحقبقة . 
ولس كذلك الال فى الصلاح الراجم إلى استقامة مافيل إنه صلم بهءلأن الفائدة 
هناك واحدة . فلذاك لا يموز أن يقال فى النجار بد أصلم الباب ٠١‏ ولم يصلح هو 
فى الحقيقة ء ولا يقال فى الطبيب « إنه أسماح العين الرمدة »> وهى لم تصلح . فعلى 
هذه الطريقة تختاف الال ببن صلاح الدين والدنيا فها نستعمل من هذه الأعماء. 

فأما وصف الاطف بأنه أصاح فلا ستعمل إلا مقيداء بان يقال : إنه أصاح 
الأشياء لكلف ف باب الدين» أو الأصلح له فيا كلف» إلى ما شا كل ذلك . 

فإن قال : وف وز أن ستعمل ذلك» ومن قول : إن اللطف لا جوز 
أن يقع فيه تزايد وتفاضل + لأنه الذى يختار عنده الواجب ‏ ولا شیء مما تار 
عنده ذلك الواجب إلا وهو ح لغ وضير فاضل عليه فى هذا الوجه : 
فلا يوز أن تقيدوا بذلك الزيادة على الأصلح فى باب الدنيا ۽ لأنج بالتقييد الذى 
أوردتموه قد أخرجم صا الدئيا من جملته . 


() ف الأمل فان . () ماد وس ۔ () أى غر زات . 


۳ ¬ 


فيل له إنامى قلنا : إنه يحب دليه تعالى أن / قعل د ٣‏ 
يعرش بذاك < > ف الوجه الذى بكرن صلاحه عليه. لبطل يذاك 


قول من يقول ؛ إنه تعالى قد يقتصر بالمكلف على أصلح فرقه ماهو أصلح هنه ؛ 
أو بجوز أن يمعل ماف المعلوم أصلح منه ٠‏ فهذا هو الفرض 6 وم قهم الغرض 
المالة م ببق من بسد إلا المنازعة ف المبارة ۽ نما أن يقال فيها : إنها أصطلاحية 
أو ستعملة على وجه الحاز . 

وقد قال أبر ها شمء رحمه اللهء قد يراد بذاك أنه أصاح لايد من مصا الدنيا 
ومانعها؛ نو أن 7 من حال المكافى أنه متى أعطى ديثار! يؤمن» ومتى أعطى 
الصبءة والسلامة يعظم تفعه رما عاجلا حى يكونا آثر عنده من الأمور العظيمة) 
لكه يمن عندهما : فيقال فى الدينار إنه أصلح من المبحة والسلامة ٠‏ ومتى 
قبل ؛ إنه أصلح فى ياب الدين فإغا ,راد به أنه فى باب الدين هو أصاح .من سائر 
ماذ ناه فى باب الدتيا . فيكون ما أوردتاه كالمقدر فى الكلام وإن كان محذرقا . 

رقد جوز می خصصت الأصام فى ثىء دون شىء؛ أن يكون أحد اللطقين 
أصاء عن لطف الس إذا كان أحدهما لطفا فى الراجبات » والأعر فى الغل ۽ 
أو ادما لطها فيا تر كد كير والآخخر لطف فيا رکه صثير ؛ أو يكون أحدهما 
فى طعات كثبرة» والآنر فى طاعة واحدة ؛ أو ادما لطف على وجه تار عتده 
لا عا اا والآخر يقوى الدواعىء والمعلوم أنه لا تاره المكلف . 
ناما لاق ذلك فى لطفين فى طاعة واحدة أو طامات #خصوصة» فمتنع ۽ له 
لا مزة لأحدهما عل الان ألبتة ف الوجوه الى ذكزناها . 


~m س‎ 


. » موس . (0) ق الأسل : د إسداها‎ )5( ٠ طبوس‎ |١ 
. الأفضل تجار الراجبات عنده لا عيالة‎ ]:( 


فضت 
فى وصف اللطف ق القبيح بأنه مفسدة؛ 
واستفساد» وما يتصل ذلك 


1 


ادلم أن مايختار عنده الفبيح أو الأمتناح من الراجب؛ قد بيا أنه على وجه 
التقييد يوصف بأ نه لطف ف القبيح »من حيث ينتار عنده ذلك ولأجله » أو يكون 
المكلف إلى آختار ذلك أقرب . وما هذا اله لا جوز من الله تعالى أن يفسله 
بالمكئف» لأنه قبيح . وقد دل الدليل على أنه تعالى ميزه عن ذلك . وسنبين عن 
0 الدلالة على قبحه وعلى وجوب اللطف . و إنم) الفرض فى هذا الموضع بيان 
معانى العبارات لتكون :وطنة الناظى فى الاب » فيفهم عندها الأغياض . 
وما هذا حاله يوصف بأنه مفسدة من حيث كانت مضرة فى باب الدين + و يوصف 
بأنه فساد لهذا الوجه . ولا تعمل ذلك فيه إلا إذا كان فيساء لأن هذه اللفظة 
من حرث الاخة تفيد ذلك؛ فلا يكاد يقال فى الضرر إذا حدن إنه فساد ومقسدةغ 
لأنه لوامتعمل ذلك فيه عل اطقيقة لوجب ى فاعله أن يوصف بأنه مسد 
ومن المفسدين » ولوجب أن ستممل فيه تعالى إذا قعل فيه الذم والعقاب» وفيا 
إذا وضعنا الم فى موضعه > أو تناولنا الوديمة والدين من المستحق عليه ذإك . 
ويفارق ذلك فى بابه وله إصلاح ومصلحة ؛ لأنهما :مملان فى الغم؛ كان 
حستا آم قيا ؛ ولس كذلك الال فى الفساد - فما وصف ذلك لو وقم منه 
تعالى باه استفساد؛ فين . والفائدة فيه أنه يخثار عنده القبيح الموْدّى إلى العقاب 


(1) بن دك فق فصل « فى ذا ماعد إيلفا رليس هو نه » رالقصول اتی ثليه ه 


س ا 


والضرر؛ حتى لا شىء مختار عنده ذلك آله 3 فلو قعل ماهد حاله لوحب ورصفه 
بأنه آستفسادء يا يوصف ما يفعله أحدنا رإده غا فا يدت 
واس ذا أبلغ متك بأنه استسساد+ ما rT‏ بده أنه امتصبلاح ٠‏ فكدلك 
5 ما هذا حاله بأنه استفساد . 

فأما الدعاء إلى اباد اال يه والتريله ققد إسمى استفسادا وقد لا يسحهى 
بذاك ٠‏ فی كن المعلوم مه أنه ا ور صرف من فمل ذلك به عن طريقة 
الصلاح ؛ لا وصق بأ ته استفسسادي وم :ل ذلك سس حاله ا و صف هذه الافظلة , 
واخال فه كال فيا قدمنام ٠‏ 

وکل من قال فى الاستفساد إنه الدعاءال الفساد بالقرل فقد أخطأ هن الوجه 
الذى بيناه ۽ لأثنا لو سامنا آنه استفساءم منم ذلك من کون ما ذ كنا a‏ 
استفسادا؛ لمشاركتهما فى الوجه الذى بينا:رعل هذا الوجه سعد أن يقال في دعاء 
ببس للأنبياء والمؤمنين فى القساد بأنه انغساد» لما لم يكن له اثر ألبتة؛ حتى 


إن وجوده كمدءه . 

ويبعد أن طاق هذه اللفظة فى فقدالفكين من الطاعة أو فى المن-م منها 
أر فى الإلاء ی خلاقهاء و إن كان جيم نك قد يوصف إأنه اساد ۽ لأن هذه 
الوجود فى هذا الباب عله وجوه التنكينق باب اللعاف . 

وقد يوز أن يقال فيا يختاره الكل من القبائم الشرعية إنبا مقسدة ؛ 
وإنه آختار ماهو طف فى قساده» ولا يومف تعالى بأنه مستقسد . وذلك انه 


ایی قل متم مته إأشد منم كن ٠‏ مع اذ اتكرف ء ثلا جوز أن يضاف ذلك 


. أن دعريه‎ (rj }۴إ ی تلاس ! عرساه »اه‎ ٠ لبو‎ )١[ 


— و 


إليه على وجه ٠‏ وتفارق إضافتنا الاطف الذى هو كالصلاة وغيرها إليه ؛ لأنه 
جل ثناؤه من ححيث أعان عليبا ورغب وسهل جاز أن تضاف إليهء فيال إنها منه 
وإنه أ < فمل الأصلح > اكليف با . 

فإن قال : < أفةولون فى العبد : إنه >> استفسد نفسه بأن فمل < الأمور> 
الى هى ألطاف ف قيرها من لياح أعقلة ؟ . 

قيل له : إن هذه المسأله لا نصح على طر يقة أبى على » ره الله > لأله يمنع 
فى هذه القياتم أن تكون مفسدةء ويقول : 1غا قبحت لن تركها معبلحة 
على ما ثيبته بعد ٠‏ 

و ]كسا تصح هذه المسألة على طريقة أي هاشم + ره الله لأنه يقول فى شرب 
المر والربا وشيرهما من القبام الشرعية إنبا مغسدة ؛ فلا يتنم أن نصف قاعلها 
بذلك » وإن کان يقل استعاله من حيث كان الأغلب ف هذه النسمية أنها تفيد 
الفساد إذا كات القاعل قاصدا إلِه ء وبعيد من سرتكب هذه الكار أن بقصد 
شعلها ساد تسه تإذلك لا تعمل هذه اللفطظة فد . 


فصثل 
فى ان اللطف قد يصمح فى النوافل كصيحته 
فى الواجمات ؛ وما يتصل بذلك 

أعل أن الذى بيناه من معنى اللطف وحقيقته بين عة دخولد فى الأسرين ۽ 
وذلك لأنه يا لا متنع أن على من حال المكاف »عتد أس سادث :أن بتار الواجب 
من ود الودإعة وقضاء ايء ولولاه کان لايختارماء فكذلك لا يمتنع أن يعلم من 
اله عند يعض الوادت أنه غار الإحسان إلى الناس والتفضل علمهم بالإنعام 
على وجه لولاه كان لا يختار . فلا فرق بين من منع من دول ذلك فى التواتل » 
أوهم من حته فى الواجبات ٠‏ ولا فرق بين من قال ذلك وين من قال : إن سائر 
الدوائى أو بعضبا إنما مرح فى الواجب درن النافلة ٠‏ نإذا بطل ذلك يما نيد 
من أحوالنا 9 < ظهر >> لك < القرل >> فیا ذ تناه . ولا فرق أيضا بين من 
قالذك و بسن من يمول : إن اللطف اعا رقع فى < بعض> الواجيات دون بعض . 
وهه نأ سين أن اال فى ذلك موقوف عل الدليل . فا ثبت بالدايل ذلك هه 
قطم بدء وما عداه يتوقف فيه . و إنما يكشف عن ذلك فى التفصيل السممء 
لذن امقل [ما بدل مل اب مله فيه دون التفصيل . وسيين من عد أن هذا 
الاطن فى باب الوجوب عل الله تعالى بمنزلة الألطاف فى اواجبات» ونين القرق 

سن ءا يكون من فعله تمالى ومفارقته لما كرون من فملنا فى ذلك . 


() هذه الحرادث هى الأابلاف ٠‏ 
89 ق الأسل 1 فة . 


فصل 
فى أنواع اللطف وما يتفق فيه ويختلف» وما يكون من فعله تعالى ع 
ومفارقته الا يكون من فعل غيره 
آعل أن اللعاف بنقسم إلى وجوه ثلائة : أحدها مايكرن من فعله تعالى > 
والثانى ما يكون من فعل المكلف الذي اللطفف له ٠‏ والثالث مايكرن من غير فعل 
أله تعالى وذير فعل المكلف . فأما الذى يكون من فمله سبحانه : إن كان مفعولا 
مم تكليف الفعل الذى هو لطف فيه ء نإنه لا بكون واجبا ولا يومف بذاك ٠‏ 
وما يفعله تعالى بعد حال تكليف الفعل الذى هر لف فيه »تإته واجب فعله عليه 
تعالى . وكذلك القول فى المكين ووجويه »> تاعتيرهما اعتبارا واحدا . 
وما يضام التكايف إذا کان مما يصح أن بتأخر» فلو تانر لدخل فى أن يكون 
واجبا ؛ وما بتألر لو فعل مم التكليف ٤‏ هرج عن أن يكون واجبا . ومن حقه أن 
يكون لوما لمن هو لطف له قبل [تجاده الفعل الذى عو لطف له» أو أن يكون 
ممكام.. أن يعلمه» و ]نما يت فى أن لا يعلمه من سوء اختاره ٠‏ وقد حك 
أبوهائم عن ایی عل رهما الت آنه كان لا منم من أن الاطف << 
ا هذا حالهء ويستدل على ذلك المنع الوارد بأن الله تعالى هو إلذى 
بلطف تلعباده دوث ضره + وبأن الرغبة فى اللطف إليه مبحانه تم دون غيره » 
فأبطل ذلك رحمه الله بأن العبد إِذَا جاز أن ينفع غيره ىباب الدنيا وف ياب الدين 
من جهة الأعى » فهلا جاز أن يفعل مايكون لطفا لغيره ٩‏ 


)1( في الأمل : ¥ مل 4 + 4 أي تم بنه (r) ٠‏ مرس ۰ 


وما بين ذلك أن الد قد يوز أن مكن غيره من فمل ماكلف بالآالأث»› 
ويحل ذلك ل التكين الواقع من تمله ٠‏ فكلك القول فى الأاطاف ٠‏ وجا 
لا تبطل الرغية إلى الله تعالى فى القاس الك والمسونة» فكذلك القول فى اللطاف . 
وبين ذلك ألما قد جؤزا فى فعل اليد أن يكون مفسدة لغيرهء فا الذى عنم 
أن يكون مصلحة اغيره ؟ تإذا جاز فى العبد أن ببعث غيره بالقول عل قعل ما كاف » 
فا الذى بنع أن مبعثه على ذلك بالفعل فيكون لطنا ؟ لكا قد بينا من قبل أنه 
لا بطلق القول فى العبد أنه بلطف لذكاف » وأن إطلاق ذلك »ترجه إلى القديم 
تعالىي ٠‏ وقد قال شيخيا أبو هاش رحمه الله معتذرا فى هذ المقالة التى كاها 
عن أبى عل رحمه الله : إا ذكر ذلك على طريق < البسرر> لا على سيل 
الأعتقاد لما رأئى فاده راعسا . 

فأءا أن بكرن لعلفا من جهة الظن جب أن بكرن الاطف فيه نفس الظن 
لا الثىء بعينه . ولذاك يحوز أن بكرن المظنون عل حلاف ماظنه ولا يؤثر فى ذلك 
كونه لطقا . وعدا اياب ما لا مدخل له فيا يفعله تعالى . ومن حقه أن يكون 
ينه وبين الفمل الذى هو لاف فيه تعلق ومناسبة» حى کون بان يكون لطنا فيه 


أول منه أن يكون لطفا فى غيره؛ لأنه لولا التعاق الذى بيا لم يكن إصح هذا / 
لظا 8 (Tı‏ 
< > فك لاب فى < < 


{r 1 0 . 3‏ 35 0 
أن يكون كذالك إلى فمل < > من دون فير الأدلة ) وعمه من الک 
ما ليس له بغيره فكزلاك اقول فيا ذ كرناه ببين ذلك أن تعلقة به يكثر فيه حي اسو 

زلف 
جهة فى وجربه؛ وربما يصير جهة فى حسنه ٠‏ فلولا أن بينهما اختصاصا لم يكن 


. (؛) ق الأسل الور ومن مان البرر الاخار‎ ٠ الراد أن يكن غي بالآلات‎ )١( 
»طوس في المراضع الثلاثة . (:) ف الأسل انماس ء‎ )۴( 


لصح ذلك فيه ٠‏ هذه ابال قال شيخنا أبو هاشم رمه الله : يجب فيه أن يكون 
مدركا أو فى حك المدرك + لأنه رأى أن الواجبات عل المكلففب من حقها عند 
الحدوث أن تكون مدركة تتميزها بالادراك من غيرها ؛ أو مكون ذه المنزلة 
فى أن الإنسان يجد ما ناله يفعلها من المشقة ء فيميزها إذلك واغيره من الوجوه من 
برها ٠.‏ فم أن اللطف يجب أن بكون هذا سال لتصح يينهما المناسبة على هذا 
الحد . وطذه الملة قال فى النوافل الشرعبة إا ألطاف فى أمثالها من الواحبات ؛ 
ومنع من إثبات نفل لا نظير له فى الواجبات فى جملته أو فى تقاصيله ٠‏ ومن حق 
هذا اللطف أن لا يكون إلا حستا على ماتقدم القول فيه + لأنه إذا كان لا بد 
من أن يفعله تعالى فيجب أن تتف عنه صفة القبح التى لا تثبت ف أفعاله تعالى ٠‏ 
ومن حقه أن بكرن واجياء إِذا تحر عن حال التكليف من حييث إن التكليف 
السابق يحرى مجرى وجو به على مانييئه .ن بعد . فأما قيام غيره مقامه > أو دخول 
البدل فيه» فسجذكره من بعد. ومن دقه أن يقدم حال الفعل بوقت واحد» ضح 
كونه داعا إلنه ء لأما تقدمه بأوفات كثيرةءنقد أختلف فيه الشيضان رحمهما الله 
وسنذ که فى فصل مقرداء٠‏ ومن حقه أن يكون "قرا من وجوه الفكينء فلا بكرن 
له مدخل فى القكن به ما هو لطف فيه» و انما يكون له حظ الدواعى إلى إيثاره 
على فيه ٠‏ واذلك منع أبو هاشم ؛ رحمه الله؛ فى زيادة الشهوة وتذليظ انحبة بها 
أن نكون مفسدة» لأن لا عنده حظا فى وجه موعن لك 1 E‏ 
> > ذلك عند أبى عللىء فكان عذره» ومنع منها ٠‏ 

ومن حقه أن لا يكون مضمنا أو مستقيلا لال الفعل ؛ بل يجبه أن يكون 
حاصلا أو قى ج الحاصل قبل حال وجوده ٠‏ ولذاك منع أبوهائم ره الله تعالى 


(1) أى يحصل مها على شىء بعد أن نمب فى أدائما ٠‏ 


التكليف المتقبل من بعلم أنه يؤمن أن يكون لطفا فى التكايف الحاضر ۽ م منع 
ان يكون اكليف الماضى لطفا لاستقبل» وجمل كل ذلك داخلا فى الشكين 
والتكيف التدأ دون الألطافى؛ وإن كان أبو علىء رجه الك » قد خالف ف بعض 
ذلك على مايناه فى تكليف من إعلم أنه يكغر . 

وأءا ایکون لطقا من فعل غيره سبحانه وغير المكلف» قن حقه أن يكون 
المعلوم عن ماله أنه يقع ويحدث عل الوجد الذى هو لعا : وف الوقت الذى 
هو لطفء يعسن لأجل ذلك أن ,كاف تال الفعل الذى هو أف قيه . 
ومى ل یکر دذا حاله حم الاكليف . هذا إذا لم يكن له بدل من فعله تال 
نسل مسته ‏ فلا يمتتع أن يكلف تعالى و بلطف بفعله » وتكون الشروط فيه 
ما قذّمناه . ون نذ كر» من بعدع الكلام فيا يجوز اليدل فيه وفيا لا يجوز . 

فآما مابكون من ذلك لطفا من فعل نفس المكلف؛ فن حقه إذا كان اطا 
فى واجب أ يكون ببزلته فى الوجوب؛ وإن كان لطفا فى التغل فهو ممتزامه . 
ولا حلاف إن الشيخين؛ رحمهما الله فى ذلك . وإ عا يختلفان نها يون دن فعل 
الود مفسد» عل عانميته من يعد فى فيل مفرن . ۰ 

وآعل لہ الطف جب أن يكون مرا عة فى حملة الفمل المتعيد به + وة 
فى كل سزء بند؛ وة فى الأهسين . فإذا كانت العبادة نمأ الشرط فى كونها واقعة 
مل الرجه الى يجب وسن عليه أن كون دد > ولايثثر 
إلا فيا ۽ لأنكل جزء مما وجوده كعدمه فى أنه لا دغل له فى التعبد) فيصير 
فى هذا الوب < ل متناولة العبادة فى أله لا مدل للطف فيه أ 
ج > ولا مدخل له فى بملته » وان يكون زل 
> > وسائرالعبادات الواقعة حر 
(1) ابن الائراس الحقونة رص . 


> وقد يجوز أن يدخل فى بملتها وف آحادهاء ما عل المع أو عل 
البدل ؛ لأن كل نء من الصلاة << 2 يكون اداه قاعلا 
للواجب » فهو فى هذا الوجه بمنزلة العبادات المتميزة ٠‏ وما عر << 
> بزها وغيره ٠‏ وذلك برجع إلى أ سوى استحقاق الثواب به . 
وآمل أن الاطف إذا كان من فعل <- ب العباد أبضاء 
فرعا كانت امل اطفا دون كل جزء منه > وريما کان كل جز منه لطفا ٤‏ 
ورجا آجتمع الأسران فيه . وكذلك إذا كان من فمله تعالى ٠‏ ولا تنم فى كثير 
من الأفعال أن يكون وجه كونه لطفا تعلق بقامه» فلا يكون لأوله فى ذلك حظ » 
وريكون وجه التعبد به الوصول به إلى آخعره » فيقارق ماحل هذا امل لما جملته 
يكون لطفا على وجه لا ييز آخره من أؤله ٠‏ 


- ماين الأقراس المسدوفة مأمرس‎ )١( 


فصنل 
فيا يجوز دخوله البدل فيه من الألطاف: وما لا جوز 
ذلك فيه 

آعم أن الأمى فى ذلك موقوف على الدليل ۽ لأنه ا لا َك فى الواجب أن 
كرون له اطف وأن لا يكون له طف » فكذاك لا مسنم في لطفه أن يكرن نما 
يختص فلا يقوم غيره مقامه؛ أو مما يقوم غيره مقامه . فى فقد هذا الدليل وجب 
التجويز» ومتى حصل الدايل فيه على أحد الوجهين قطع به . ولا دابل يدل 
فى أنعاله تعالى على عد الأمرينء جب أن مجوز فيه أسدعما . ولذلك قلا : إن 
مايفعله :الى م الأغراض غير تمتنع قيام غيرها مقامها ٠.‏ وعل هذا الوجه يجوز 

فى إمشة نى صوص أنه كان يقوم ‏ غيره مقامه لو بيشه سبحائه << 
< المكلف على ضربين : ادها يكون فى باب 
العيادات ‏ والآ شر خارج عنها . قا نخرج عنما فالبدل يجوز فيه على ما قدّمناه ۽ رما كان 
عيادة» فإن البدل لا يحوز فيه على ما نذ رهي وما يكون من فعل تفس المكلف من 
العرادات ء فإن البدل لا يجوز فيه من فمله تعالى . والدليل على ذلك : أنه لو كان 
فى أفعالنا مايقوم مقام الصلاة فى كونه لطفا أوجب أن يدل عليه تعالى ۽ ولام 
أن بازمنا اءتقاد أنه ليس بواجب كااصلاة ٠‏ فلما لزمنا أن نمتقد فى سائر الال 
الى لل لتعبد ا أنها على أصل الإباحة » قذلك يدل مل أنه ليس فا مايقوم مقام 
الصلاة فى هذا الوجه . وكذلك نلو كان فى الكفارات الثلاث رابع يقوم مقامها 
لوجب فيه هن البيان ثل مايجب ف نفس الكفارات» ولوجب أن يكون اعتقاد 


(1) لوس » 


س ج۳ — 


نئ وجوب الرابع تمأ جوز كرنه جهلا » وهذا ظاعى الفساد ٠‏ وكذلك القول 
فى النوائل : 1ن لا تجوز أن بكرن للطفها من النوافل بدل يقوم هقامها ولا يدل 
عليه ليفصل يته وبين الاح . 

فان فال : آقتجرزون فيا يعبد به تمالی من الالطاف أن يكون 4 بدل من فمله 
تعالى؟ فإن جوزتم ذلك » فهل تجوزون فى الكل أو الب.ض؟ 

قل له : إنا لا جوز ذلك؛ من قبل أنه لو عع إثبات بدل لها من قعله تمالى) 
لكان وجوب الصلاة علبنا يكون مم تكامل شرائطه عل وجه دون وجه. وقد وجب 
بالدليل اعتقاد وجو بها على کل وجدء حدث من یله تعالى ما قيل انه يدها أو لم 
يدث . فلذلك لم يز دخول البدل فيا . سين ذلك أن فروض الكفارات ا 
اقل ا ا و ا لحل شنا ل و ا 
بينبا وبين وا جبات الألطاف . وار کان شر ص غا رم متام تاوت ربد رنه 


1 
۲7 
ولوجب أن يدل عله اثلا يعتقد فى وجوب << > أن تقد عليه . 


فإن قبل : أفليس قد يؤدى المكلف الصلاة على وجه يقبح منه و قط ؟ 
< وإذن > فقد قام القبيح فى اللطف مقام الواجب ؛ وكذلك القسول فى سائر 
العيادات ؛ كالطهارة ؟ 

قبل له : نه غير تمتنع فى الاعلف آری يكون مشروطا ف كونه لطفا يوقت 
مخصوص ؛ فی كان تحرج عن كونه لطفا . وما لا يمتنع ذلك فى مشل ماعامناء 
من العبادات المسافة بالأوقات » فكذلك غير متم أن يكون مشروطا بمكان ۽ 

0 (1) لهاي لما بد به نمال ٠‏ (؟5) غر وة ن الأصلة ولكن ياف اكلام فيا بعد 


يدل عل ما عيض . (r)‏ »یموس ء 


يرال 


وخير ممتنع أن بکون الوجه ف كرنه لطفا أن ایکون لفعل » فبى فعله شرج من 
كونه لطفا . وهذه المعاصى مى تملها المكاف) نرج مثلها من أن يكون لطغا عل 
اوجه الواجب + حو أن يتطهر ياء مغموب » فيخرج التوطئ عل الوجه 
السحيح فى تلك الال من أن يكون لطفا . ركذلك القول فى سال العبادات . 
فآما الصلاة سل طريقة من لا وڙها »۽ يب أرن جیب فما نما ذ كرام 
فى ساثر الميانات . 

فإن قال : إذا كان سقوط الطهارة بالوضوٌ بالماء المفصوب كسقوطها 
بالماء المباحج» فلم قام : بان هذا لطف وذلكيس بلطف مع أن كل واحد منهما 
كصاحيه فى أن صاحبه اسقط به )ا اسقط هربصاحبه ؛ ونی أن الصلاة تجری مع 
كل واحد مثيما عل حد واد ؟ 

قبل له : للأنا لولم تقل ما قدمناه لأض إلى أن بكرن عبرا بين واجب 
وقبيح » وذلك ما تنانيه المسكة ؛ فإذن يجب أن يقال ق الواجب هنما انه 
اللطف ؛ وف القبيسح نها أنه مرج لكون اللاف من أن يكون اطفا ۽ فون 
فيه كالشرط فى أله لطف » ووجوده الثم فى عروجه عن هذه الصفة . 

فإن قيل: قد جوزتم فى سائرالألطاف الى تكون من فعلم أن لها أبدالا عل 
هذا اد من فعله تعالى ٤‏ وتكون کالشرط قمع فكيفى جاز لك القطع عل أنه 
لا بدل لها من فعله تتعالى؟ فإذا جاز فى القبيح ل يجرى مجرى الشرط فيا وصفم ؛ 
فهلا جاز فى الحسن من مله تعالى ثل هذه اللريقة ؟ 
() هافراغ ف الأسل بش لكذة راحد: ٠‏ 
(5) ف الأمل بما رمن عادة الا إسقاط اطمزاتلائية ٠‏ (؟) يقمد ارسق . 
(4) ف الأسل التوضى و يقال توضات لا توضيث تالممرالترشق لا الترضى ٠‏ 
(ه) الأفضل مرج لللف من أن يكر لسلا ٠‏ 


س 


a‏ ل 


قيل له : إن الذى اثبتناه شرطا فى الألطافى مر فملا لم قطع بذلك فيه 
إلا بدلالة ؛ لأن الذي سقط به الفرض متى وعد من المكاف واولاه لكان 
الفرض ثابتا ‏ لابد من أن يكون معلوما له ٤‏ لرصح أن يعرف عند نقده وجوب 
الفرض عله » وعند وجوده سقوطه عنه ٠‏ فلوكان يعض الفعل له تعالى يشوم 
مقام الواجب علينا لوجب أت يدل عليه 6 وخا لمل سقوط اأواجب عند وجودهء 
وشوت وجو به عتد عدمه ۽ وقد ثبت أن الال ملانه . 

فإن قال : جوزوا فى مقدوره تعالى ما يقوم هذا المقام و إن لم يكن عليه ديل ؛ 
وقواوا : إن الواجب على المكلف أن بتوقف فيا هذا اله » ولا رمدم عل أعتقاد 
و يكون بمتزلة من ورد عليه الطاب دن الرسول» فيعتقد فيا يقناوله من الأحكام 
على الجلة ولا يعتقد دوامها + بل يقف فى ذلك ٠‏ 

قل له : انما يجب التوقف عند فقد الدليل 6 أما عند ونه قلا وه 
للتوقف ٠‏ وقد ينا أن الواجب عابنا أن نعتقد فى المبادات المشيقة أنها لازمة لا 
مم سلامة الأحوال » وإن وجد كل ثىء أو عدم » فكيف يصح دم وجوب 
هذا الاعنةاد أن وز ما سمالت عد ؟ 

نإن قال : هلا فم إن فى ااعبادات المضيقة ما يقوم فىكونه لطفا مقامد »> 
إن لم يجب أن يدل مليه ؟ 

قل له : لو جاز فيا يقوم مقامه أن لا يدل المكلف عليه؛ باز قى العرادة نفسما 
ا يأ قاق الوخد اذى مني لكيه مويف الكت راح 
فكيف يجب أن يبين تعالى لكلف دهم دون أ الآئر ؟ 


(1) هر أنه ر يد بها المراذات الصمية الى ضدث الضيق السرم علا ٠‏ 
(؟) خرلان . 


إن إل : وما تلك المبفة الى لأجلها بيان اللطف ؟ 

قيل! : إذا عل تعالى أن المكاف عند هذا الفعل دى الواجبات المقلية 
ولولاها لاتغا ع وجب أن يعرف ذلك من حاله من حيث يحب وجوبه . فلو 
كان فى الأنال ما يقوم مقامه فی كونه لطفاء لكان ]ما يقوم مقامة بان بعلم من 
عاله أنه )ال بدلا من هذا الفمل المخصوص ء دعا المكلف إلى آن ودی 
الواجبات ثنفلية مل الوجه الذى يدعو فعله لهذا ٠‏ و إذا كان إنما يقوم مقامه على 
هذا الوجه ققد يت أن حال فى الوجه الذى يجب لأجله عليه > وف الوه 
الذى ججحب له جب عل المكلف تعريفه > قال الآثر. فلا يجوز أن يخص بذاك 
أحدهما دن الآ . ومل هذه الطريقة خير تعالى بين الأفمال فى كر العيادات 
کا نساوتن الوجه الذى ذ كرناه . فلو کان غيرها ری هذا الجرى ؛ لوجب 
أن يقع التغيرفييا على الد الذي وقع فى هذه الميادات ٠‏ فوجب يعضها عل 
وجه التضيئ ٠‏ 

فإن ق : فيجب عل هذا الموضوع القول بأن كل لطف من العبد لا يكون 
إلا واجبا ابلس هذا من قولم؛ لأ ف الألطاف ما بكرن لاء كالنوافل 
الشرعية . 

قبل): إت الطامة إذا عل من الها انبا يختار عندها المكلف يعض 
الواجبات نة أو الشرعية - ولولاها كان لا يختار -. فلابد ٠ر‏ اقول 
بوجو بها .نادا إذا كانت لا تؤثرهذا التاثير # لكنها تسهل فمل الفرض وتزيد 
فى دواعيهان غير أن يعم ذلك من حالته» وجب أن تكون نافلة) يجب موقمها 

فى كونها اطا تلف التعبد بها . 


(1) فى مل أنه ء والمراد بالطاعة فمل الطامة + أى الل الى يليع المبد فيه . 


0-7 ل 


فإن قال : فيجب أن تقطعوا فيا يكون اعلا من فعل المبدء أنه لا يكون 
إلا واحبا أو نديا . 

قبل له : كذلك نقول » لأنه لا يجوز أن يعم / أن بعض نمال لعاف 
فى بعض » إلا على أحد الوجهين الذين ذ كرناهما <ليكون > إما واجبا وإما ندبا . 

فإن قال : أفتبين من قولكم إن ذج الام من المباح ؟ وتقولون إنه لطف»ء 
و انه لولا كونه ليلا لما حسن منه تسألى إباحته + وتجعلون وجه حسن إباحته 
کونه لطفاء کا تجملون وجه وجوب الصلاة كونبا لطفا ٠‏ 

قبل له : كذلك نقول ؛ ولا ينقض ذلك ما قدهناه ؛ لأن الذى عقدما الباب 
علبسه أن كل فعل يفع من المكلف و کون لطفا فى أفماله؛ فلا بد من أن يكون 
وأجبا و إما ندبا ٠‏ 

فأما إذا كان ما يفعله لطفا فى فمل فيرهء فغير ممنتع أن بكون مباحا ؛ لأنه 
لا يحب عل زيد أن يفعل ماهو مصلحة لعمرو» و إن وجب عليه أن يقعل باهو 
مصلحة له . لأن الذى يكون لطما له من فعله إذا كان عنده تار اأواجب» فقد 
صار متضمنا لأعرين : أحدثها اجتلاب منفعة» والآئخر دقع مضرة من إسلم عنده 
من العو بهن قبلزيه الإقدام عل ذلك الفعل ؛ جا يلزه دقع المضارعن تفسه . ركزاك 
ما يكون لطفا على الوجه الآخر . و[ يكون لديا لأنه نمس به «مباح تسه . 
وسن من الإنسان أن يتلب المنافع بفعل يفعله » و يحصل له لأجل هذه الصفة 
حي زائد على حسنه . ولوس كذلك ما يكون من فاه اطفا لغيرءء لأنه لا يجب 
عليه دفع المضار عن غه ؛ ولا يندب إلى آجتلاب المنافع لغيره ما لم يمحصل له يبا 


00 ف الأسل : م ليلذ > 8 


سرور + "م صل لاوالد بالنفع الواصل إلى ولده . فلذلك لم عتم فى اللطف 
الواقع منه أن يكون مباحا متى کان لطفا لنيره . 

نإن قال : أفليس إذا كان مباحا فله أن لا يفعله فلا يقم اللطف الذى يب 
حصوله ؟ 

قبل له : إناسكان تعالى أ ل أله لايختارهء لم يكافه مثل ذلك القمل لعدله ۽ 
واا يكلفهء متى عل أنه يختار ذلك ٠‏ وقد يموزء إن ل يمئرء أن يفعل تسالى 
ما يقوم مقامه فى كونه لطفا ؛ لأئه لا دلبل فيا عل هذا امحل عل أنه لا بدل له 
فى كوله لطفاء جا دلت الدلالة على ذلك فى العبادات . 

فان قل : أليس الاطف إذا کان من فمله تعالى وجب كو جو به إذا کان من 
فمل المكاف ؟ وهلا وجب أيضا مى كان من فعل غير الله وغير المكلف + 

تيل له : إن المكاف يلزه للتكليف السابق آن بلطف لكف »5 يلزمه أن 
يقدره وبمكنه . وكزلك ا مكلف يازمه أن يجتلب منافم قسهء إذا اقترن بها دفع 
المضرة على ما ؤدمناه ٠‏ فإذاك وجب اللطف مل المككاف والمكلّف . فأما غير الله 
سبحانه فلا وجه بوجب عليه أن ياطف ليره ٠‏ باز ن بعض أفماله أن يكون 
اطفاء و إن كات 9 ماعا ۔ ألا تری ا متا إذا أم ولده بالتءلم يلزمه أن 
يرفق به اذا فد رق ذلك أنه يتعلم عنده ٠‏ ويلزم الوالد ‏ إذا كان عاقلا 
التوصل إلى ذلك إذا كان له فيه ضع ودنع مضرة ؟ وغير الوالد لا يلزمه أن يقعل 
مهذا الولد ما عدر أنه أصاح له فى باب التعلرء وهذا ظاهى من باب ااشاهد . 

إن قل : إذا جاز فى فمل الذر أن يكون لطفاء و إن کان مبا-اء بفوزوا 
ق فمله أن إكون لطفاء و إن كان قبسا لعل ما ذ كتموه من الملة ٠‏ 


)1( أي عند هلا الرئق ٠‏ 
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قبل له : إن كون الفعل داعبا إلى فعل سواه لا يقتضى فيه أنه حسن ٠‏ ولذلك 
نعلم أن الفعل قد يدعو إلى القبيح فيكون مفسدة 5-6 يدعو إلى الواجب فيكون 
لطفافيه . وهذا معلوم عند الآختيار ٠‏ ولا فرق بين أنت يقال فيا يدعو إلى 
غييه اله يحب أن يكون حسناء وبين ما يدعو غيره إليه ٠‏ فإذا جاز فيا يدعو غيره 
اله أن ينقسم إلى قبيح وحسن + فكتاك فبا يدمو إلى قيره ٠‏ فإذا أ صمت هذه 
اخملة» وكان الوجه الذى من أله تفينا حر ما يفعله تعالى> من الألطاف أن بكرن 
قبيسا » والوجه الذى لأجله أوجبنا فى اللطف إذا كان من فعل قير المكللف 
أن يكون واجيا أو ندبا غير ثابت فى فعل الغير» فا الذى بمنع أن يكرت فى أفعاله 
ما يصح و يمل من حال شوه أنه يدر عنده الواجب» فيكرن ذلك فى الصحة ترا 
أن بكرن مباحا » لكا لا نطلق على ماهذا حاله أنه لطفف لما فيه من الإيام 
وتقبد القول فيه تقييدا . 

إن قال : فيجب ف قعل الغير أن لا يكون لطفا الكلف وهو واجب + لانم 
بيت عا تقدم من الكلام مفارقة فعله لفعل المكلف والمكدّف . 

قل له : إنما حكنا بأنه مفارق لكف والمكلف فى أنه لا يجب فیا هو 
اطف هن فعله أن يكون واجبا ء فيجب أن يكون مباعا ولا يمنم ذلك من أن 
يكون نيه ما يكرت_ واجبا ونديا » فكان فعل الغير على تصاريف أحواله قد 
يجوز أن بكرن لطقا ؛ فلا دلل يوجب أنه لا يكون لطفا إلا ]ذا وقع على وجه 
مخصوص . وليس كذاك عن فمل المكلف» لأنه لا يكون لطفا إلا على وجهين : 
أحدهها بان يكون واجبا » والآحربآن يكون نديا ۽ فاا فمل اللكلف قلا بكرن 
فا إلا مل وجه واحد ۽ وهو أن بكرن واجيا » فاعتيره النيع على هذا الوجه ٠‏ 


ل فى الأسل : ع أن مار » . 


س غ ها 


هذا إذ كان ذلك اللطف يفعله وقد تقدم التكليف . نأما إذا كان معد فقد 
قدما القول فيه 

فإن قال : فيجب أن >وزف فمل العبد » ولا كلف ؛ أن يكون لطفا فى تكليف 
مستقبل > و يكون ذلك الفعل مباسا أو قبيحا » ويجرى فى باه #رى فعل المفير . 

قل له : يمأ يتم هذا السؤال على مذعهعب من قول ف اللطف : إنه سقدم 
حال الطاعة بأوقات كثيرة . وا لواب أنه لا دليل يوجب فيا هذا اله أنف. 
E‏ ''' > صفة ۽ فيجب أن چری بحري فمل 
الغير فيا قدمناه من الورحوه ٠‏ 

فإن قال : فهو بين فى يعض ما يفمله تسالى مثل التكليف من الألطاف 
أن يكون فى حم المباح ٠‏ 

قبل له : لا يصع ذلك ؛ لأنه إذا فعله تعالى لتقع المكاف ‏ نقد حصل له 
صفة زائدة على المباح؛ فلا بد من أن يكون تنغسلا وله حك الندب ؟ أو يكون 
واا من قعله إذا ارعن سال لكف : 

نإن قال : خبرونا عا يفعله سيحانه من اللطف إذا كان من باب الالام : 
أتحوزون فى بدله أن يكون من باب اللاذ » أم لا تجوزون ذلك ؟ إن جوزتوه » 
فكيف سن أن يلم مع جواز الغناء عنه فى التكليف؟ و إن منعتم مته فقد حكم 
فى فعابن 6 حالما فى أنهما يدعوان المكلف إلى الوأجب على سواء © أن أحدها 
اطف دون الالعروعسن دونه . 

قل له : إن الصحيح عندنا أنه يجوز أن يفعل تعالى الملاذ بدلا دن الآلام 
إذا كانت الال ما سألت عنه لاعلة الى ذ كرتا فى سراق كلامك؛ لأن الغرض ٠ن‏ 


0 کا 


كح ات 


المكدّف أن بلطف لكلف » فإذا ملم أنه إن رزقه مالا فمل الواجب عل الحد 
الذى يغعله إذا أعرضةء فلا فرق فى الوجه الذى يب هذا اللطف عليه و يسن 


بين الأسرين ٠‏ 
إن قال : إنه عالى تى فسل الآلام صا ر العابث يمعلها » من حيث بقع الف 
عنبا بالملاذ . 


قل له : إن الغرض الذى له يفعل تعالى الاد حاصل فى الآآلام ع فلا فرق 
بين أن يقال فيها إنها تكون عيثا لوقوع الغنى بالملان عنباء وبين أن يقال في الملاذ 
إنه! تكون عبئا الوقوع الغنى بالآلام عنها . 

فإن قال : إن الآلام تجرى مجرى الظلم إذا كانت امال هذه ٠‏ 

قيل له ؛ ونه تعالى بما يتضمته عند فعلها من الأغراض» تصیر كأنها ليست 
ألم وکنا نة » فكيف تكون ا ؟ 

فإن قال : إن الموض المستحق الالام نمعله كأن ل بقع ؛ و يحصل للذة هيه 
للتفم الذى فبا ؛ فيجب أن تكون بان تغمل أولى ٠‏ وأن يقبح منه تعالى والخال 
هذه أن يفل الالام . 

قبل له : إن الذى ذ رنه إا يكون عيث او كان قدر الموض القدر الذى 
يقابل على مد الانتصاف » فيكون الحزء هر اللذة يعادل االجزء من الالام ٠‏ 
قأما إذا كان العوضص أعظم فيصم يث تار العق_لاه على اختلاف أحوال, مل 
الم لأجله » فقد عادت الخال فبا إلى أا عتزلة الاذة هذا الوجه ۽ فعحسن مته 
تعالى أن بفعلها بدلا من الاذات کا سن منه أن يفعل اللذات بدلا منها ء 


(1) ف الكلدم تند رتأخير © رتقديره + فلا فرق بين الأهيين فق الرجه الى يجب هذا الاطف 


ليه و يمسن ۰ (5) يمني آن البرة بالفاية لا بالوسيلة ٠‏ 


فإن قبل : إن للذة مزية» وهى : أنها او اتفردت لكانت فضلا و[حمانا ۽ 
واو انفرد الألم لكان ظلما » فإذا تساو يا فى كونهما لطقاء فمل اللذة من اكم 
أو . 

قل له : إن الأم و إن كان ج قله فان خر ج الألم عن أن بكون كاللدة 
ما يقابله من العوض المقل » و بصير جترلة معارضة أحدنا على ثوب جاك وهو 
نساوى دارا ,ديئارين ٠‏ انه لا فرق عنده بين أن پعاوض عليه بديتارين وبين 
أن تفضل عليه ديار . 

فإن قيل : 1نم ينيم المسألة على أنها صميحة وما نتم من أسماء طاء للأنه ييمد 
فى اللقل أن بصاح العبد بالملاذ على الد الذى بصاح الالام ۽ سیا وقد قم 
فى أللطف : إنه يتاسب ما هو اطف فيه ضر با عن المناسبة؛ و بعيد مساواة اللذة 
الال فى هذ الرجه ٠‏ 

قبل : ليس الذى ذ كته بعيدا . لأن الدواعى إلى الأنعال قد ختاف» 
ولذلك يمد العائل قد بدعوه إلى القعل اأواحد الرغبة والرهبة > و عل ادها 
عنده قى هذا الوجه عل الآلحر . فا الذى يمنع من أن يعلم من حال العبد أله 
أقرب إلى التو بة والإناية » مى وردت عليه الآلام نقلق مثا وجزع عندها 
وخاف عل نفسه عقيبهاء وأن يكون هذا حاله إذاكثرت عليه تممه تعالى» وأغتاد 
ذلك عن الاجة إلى القباع » و يكون كل واد من الأمرين يموم عنده مقام 
الآخر . وإذالم جتنم ذلك فالمآلة سميحة ؛ وما أجبنا به هو 1 المطلوب و إن 


< خااف بعضبم > فى هذا الباب ؛ وظن آر للذة مزية من حبث كوتها 


ل ف الأمل 7 اند لي امار كله شير واج 0 


فإن قال ساثلا فى الكلام الأول : اليس إفامة الهد من الإمام تكون لطفا 
إماله أو لغيره - وقد طاعت هذه الألطاف» و بطلت لفقد الإمام فى هذا 
الزمان ٠‏ وقد يجوز أيضا فى الإمام عند أن يعم فلا يقم الحد ٤‏ لن من قولحم 
إنه لا جب أن بكرن معصوماء وتجؤزون عليه اتحطا على وجه إظاهر وعلى وجه 
لا يظهر . وهذا ببطل قول : بأنه لابد فى اللطف من بدل ؟ ٠‏ 

قبل له : إنه تعالى يسم أحوال المكلفين إلى آسر الأبد . نإذا عع ذلك؛ وملم 
ف بعض الأزمان أنه لا إمام عمل نه فير متم أن يقال إنه ليس ف المكلقين 
فى ذلك الزمن من اللوم من اله فى إفامة الحد آنه لطف له » ومتي كات فى بعض 
الأزمان وأخطأ فى إسقاط المد فكثل ء و إذا لم يتنم ذاك فقد سقط ما سألت 
غتهه 

فإن قال : أليس كان الواجب عليه أن لا مخطع فيقم الحدء ولو لم يكن لطفا 
لوجب أن يرج من أن کون واحبا عليه ؟ 

قيسل له : إذا کان ]ا يكون لطفا لغيره + لم يتئم أرب تشر حال كوته 
لطفا بحسب الشرائط . فإذا كان المعلوم أنه على بءض الشرائط بكرن ف_له لطفا 
ليا ماله ۲ و إذا تنير الال لم يكن لطغا . 

واملر أن شيخيناء رحمهما له ء قد اختلفا فى ذلك ٠‏ فن قول أبى على رحمه الله : 
إن إقامة اد لطف ف باب الدين » ويقول فى اواب عا د كزناه باه تما 
بعل ما يقوم «قام إقامة الحد من الإمام؛ لأن ذلك المد من فعل غيره فيه ٠‏ 
نإذا كان كذلك» لم عتنع أن يقوم مقامه ذلك القدر من الآلام أو الغدوم إذا نرا 
تعالى به أو أعدها . 


وأما أبوداتم ؛ رحمه الله؛ فإنه يقول فيه : انه »ری مصال الدنيا لا من 
مسال الدين ورذاك لأن عنده أن إقامة الحد إنما تردع عن الإقدام على مثل 
ذلك العمل نرا من مثل هذا الحد ٠‏ ومى تجتبت المعصية عل هذا الوجه 
لم تستحق القراب ۽ لأنه يازية أرب ترك القبيح لق_حه لا نخافة الد / 
وان قا بح اتات و ابي ب لدجم يي لع تقد ام 
أو لمعصيته انرفس ما يقوم مقامه » لأن «صالح الدثيا ليست واجبة عليه تمالي ؛ 
و إن نيت آنا با يكون صلاحا فى الدين . فا واب ما قاله أبر على رجه الل , 
وهسذا الحلا مر فى كونه اطفا للحدود؛ نأما فى كونه لطفا لنفس الإمام أو من 
بقوم مقامه » لا خلافی نما فى أنه من معا الدين فيجري ري المبادات 
فى سائر الأسمكار الى نذ کہ فيها ٠‏ 

فان قبل : أنتقولون إن اللطف ف القبيح مما يدخل فيه البدل أو جتنم > 
عنزلة ما ذ كترددن اللطف فى الواجب ؟ 

ول له :ذه تا أن هذا الباب لابقع فى قعله تمالى للأنه متزه عن فمل 

البحااري !2 للد اذ كل اخ از ال و لسرم بل وكا 
من لا يصاح الاعند قببيع هن عه ؛ فلا مسألة علينا فى أتماله تعالى . 

ان قیل :ملا قم إنه تعالى يفعل ما کون مفسدة لزيد ويار الكفر عنده 
إذا آمن عنده نان عظى ) و يكون وجه كونه صلاحا مورا فى كونه فسادا ؟ . 

قيل له : سن يذهب هذا الذهب ويحوزه عل الله عن وجل شول فبه : 
ابه تسن » ولامل كونه فسادا [زيد مها فى قبحهء بل يعتبر أعر الأمرين فالغل ؛ 
(asl)‏ ای ناث كاف الشخمي الذي لا پا الفعل الصاح إلا .ذا أفى فماد قبيسا ٠‏ 


(۴) أن اء !به ۲ 


— tg 0 


فإذا كان هو الصلاح ل يعد بالوجه الآسر ويتام محسته ء وإذا قال : إنه تصالى 
يفعله مل هذا الوجه ل يحصل غنالفا لنا فيا قدمناه ۽ لأنه إنما جوز أن يفعل 
تعالى ما جسن دون ما يقبح ۽ ينبني أن تكمه لا فى هذا الأصل» لكن فيا هذا 
حاله من الفعل : هل يحسن أو يقبح ؟ . 

وحن نبين أن وجه القبح قد حصل تيه ؛ فلو كان مسلاا لكل كاف 


لم يتغير حاله فيا له يشبح ٠‏ 
فأما الفسدة إذا كانت من فعل تمس المكلف » ققد بيا أن شيسخنا أبا على ) 
رجه الله بأباء» و قول : لو کان فی فعله ما کون مفسدة ' << < 


وأن شيخنا أبا هاشم ؛ رحمه اللهء جوز ذلك وقول : إنه تعالى إن عه فى ذلك 
الفعل أنه مفسدة وأله ضرر عله ؛ فالواجب عليه أن ترز مته و يلتمس دفع 
المضرة بتوقيه ء “م بلزمه القاس مصالله بالإقدام عل العبادات . فيكون المكاف 
قد أبى من قبل نفسه ف ذلك لا من قبله تعالى . وسن ر القول فى ذلك فى فصل 
ر 

فأما إذا کان من فمل فير المكاف فإنه تعالى استميم منه للا غالة؛ أولا بکاف 
من ذلك الفعل مفسدة فى تكليفه؛ و يكون القول فيه كالقول فى المنع مما كلف » 
انه تعالى إذا کلف ؛ فلا بد من أن يزيل منع المانمين لهذا المكلف عما كلفه : 
وی کان المعلوم أنه لا جنع من ذلك فإنه لا يكلف أصلا ء فمل هذه الطريفة 
ينبثى أن جرى الكلام فى الألطاف وأبدانها . 


6 مطموض + 


فصثل 
فى بيان ما يصح أن يدخل تحت التعيد من اللطف 
والمفسدةٌ ؛ وما لا يصح فيه ذلك » وما يتصل به 
آعل أنه لايجوق أن يتعبد سبسانه زيدا بغمل لكونه لطفا لغيره فقط ؛ أنه يؤدَى 
إلى أن لا يكرنله وجه وجدورب» من حيث علم أنه لا جب على ز يد الاس صا 
فيره ودنع المضار عنه » و إا جب ذلك عليه فى نفسه ۰ وما ستعبد په تعاللى من 
هذا القيل» فا يمسن أن تد به لهذا الوجه ٠‏ فإذا لم ثبت له هذا الوجه؛ 
لم يصمح التعبد به 5 
فإن قال : فأنتم تقواون إنه تعالى قد تعبد الأنياء بأداء الرسالة لما للأّمة فيه 
من المصلحة» وتعيد الأمة بإقامة الحدود وتنفيذ الأحكام ثل هذه البغية؛ وذلك 
منقض ما قدمم . 
قيل له : إن آداء الرسالة و إن كان فيه صلاح الغير ففيه صلا للؤدى > فهو 
للف له . واولا أندكذلك» لجسن أن / يكاف . و إنما تريد بقولنا إله لطلف 
أن فيه مصلحة لاء وأنه يحصل فيه هذا المعبى أيضا عم أنه لطف له . وكذاك 
القول فيا يقول به الإمام من العبادات المتعلقة بالغير . 
فان قال : هلا جوزتم أن .عبد تعسالى بالفمل لأجل الثواب إذا كان فيه 
للف ليره جا حسن منه تسالى أن بمرض المكلف صل طريقة التعر يض إذا 
[ كان | فيه لطف لغيره ؟ 


0 أى الخابة 0 (r)‏ السطر كله فير راسم 0 


قبل له : قد بينا من قبل أنه لا جسن التعبد بالقعسل لأجل الثواب » 
لأنه إا ستحق الثواب عليه لكونه على صفة تقتضى وجو به أو كوه نديا ۽ 
فا م صل هذا امك للقمل ؛ لم ستحق الثواب عليه ٠‏ فلو وجب لأجل 
الثواب ‏ والشواب لا نستحق إلا لتقدم وجوبه - لأذى ذلك إلى تعلق 
كل واحد منهما بالآلر > وذلك فاد ء وغد تقضنا القول فيه من غيل ٠‏ وذلك 
يقتضي عة ما قدمناه من أن التعبد به لا بحسن إلا لوجه غر إيجابه لأأجله ٠‏ وكويه 
لطغا للغرلا ,قتذى ذلك قه ۽ لأن ما له يحسن مته تعالى أن يوجبه إذا کان الما 
اخيره آنه يدفم به الأضرة قى الدين» و تلب به المصاحة . وعذا الى ليس عاصل 
فيه إذا كان لطفا لغيره . وقد نيت أنه لايمب على المرء فمل ما إدذم به الضرر 
عن غيره؛ أو يب به متفعة لهغ فكيف يصح أن يقال : إنه تعالى يتمد بالفمل 
ذا الوجه . تأما الآلام فهى وأقعة من فعله تعالى فيه + فتى نضعن العوض له 
صار انعا له ہا » فلا يجب أن يكون لطفاء بل قد يجوز أن يكون أطفا لقره ۽ 
فيصير حالما إذا كانت تطفا للثير كالما إذاكانت لطفا له ۽ لأن الذى لأجله يجب 


كونما لطھا أن حرج بذلك من كونها عبشا ؛ ولا قرق بين اأوجيين فى «صول 


هذا ال لما ٠‏ 

فإن قال + فقد قل فيا تقدم ارب فصل افر قد يكون لطفا ' القير 
> 2 

قل له : إنا منعنا < > اقول < 


أنه لطف للغير فقط 6 ولم تع می حم کونه لطفا له أن 
)0( فى الأصل < ككات » : عابت مم جرعتم بدلا تيه 09 في الأسل صر يه , 
(r)‏ “وض ف المراسم الثلاية 8 


کک 


يكوف مم ذلك لطقا لاغير ٠‏ وقد جوّزنا من قبل ف المباح وغيره أنه لا يمتتع کونه 
لطفا للغير» فكيف تنم من ذلك فى الواجب ؟ وهذا ئى زوال التناقض عن 
كلامنا . والكلام فى أن الفعل لايصح من جهة التعبد من زيدء لأنه مفسدة للغير 
فقط ؛ كالكلام فها قدمناء ۽ لأن القبيح يجب أن لا يفعله المكلف وأن تعر من 
وجوده . ولا جوز أن يحب ذلك عليه لدفع الضرر عن الفير ؛ ولا يجوز أيضا 
أن يجب لكان الثواب فقط عل ما بنا ٠‏ وذلك يبين أنه كاللطف فيا قدمناه . 

فأما تعبده تعالى المكلف بالفعل لأنه مصلعة ولطف فى الواجبات فغير متنع » 
بل هو الواجب فى الشرعيات كلها ؛ لأنا قد بيا من قبل أن اللكلف لا يجوز 
أن وجب الفمل إلا وله وجه وجوب ٠‏ وقد بينا أ الواجبات ملل ضربين: 
أسدهما يحدث لصفة تخصه » وينقمم إلى قسمين : أحدهما : المفة المقتضية 
أوجو به ؛ “رجحم إليه تحو رد الوديعة والإنصاف وشكر التعمة ‏ والآخر برجم 
إلى ما شتى به + وهو ما يحب لأله ثرك افبيح مين ٠‏ وذلك فيه يحل حل 
صِمْدٌ تخصه . والواجبات العقلية عل هذا التحو يحرى | كثرها ٠‏ والثاتى : يجب 
لكونه لطفا ۽ فهر و إن وجب لعيقة نحمبه؛ فلابد مر اعتبار فته بغيره 
وهو الاس الذى هو لطف فيه . فی كان هذا حاله وجب ٠‏ وهذا عل ضير بين 
أحدهما نعامه عقلا كالنظر والمعرفة » والآخرلا نعلمه إلا بالسمع كالصصلاة وغيرها , 
وقد بنا من قبل أنه لا تنم وجوب الفعل »لأن اللعلف به بم فيكون كالشرط فيه 
أو المقدمة له ء فيكون وجربه لهذا الوجه. لكن هذا الوجه للم ينفصل من كونه 
اطا ۽ ٠ PEE‏ ولا خلا بين شیخینا أى عل وأبى هاشم رحمهما الله 
فی هذه الله ء “ الى لهسناها فى الشهات << 


> هذا المد أو بعضبا ٠‏ #الذى يقوله أبو مل رحد الله 
أنه لا عتتم أن موز أن شبد تعالى فى الشرعيات بواجب» إلا لأنه مصاحة ٠‏ 
والذى بدل عليه کلام أبى عاشرء رحمه الله أنه لا يمتنع أن وجب لمذا الوجه » 
ولأله ترك لمفسدة ٠‏ وهذا الخلاف بينهما كالتايم لحلاف آنعر» وهو أنه رحه الله 
يقول : لايجوق ف القبائح الشرعية أن تكون قبيحة لأنها مفسدة ٠‏ وعند أبى هائم 
رحه الله لا متعم ذلك فیا ٠‏ وك رصح عنده أنه قد يقبح لكونه مفسدة » جاز أن 
يحم بوجوب تركه لأله متم من المفسدة ٠‏ ولا لم جز ذلك عند أبى عل رحمه الله 
منع من هذا الوه . واعتل ره الله فى المنع من ذلك بأنه لوكان شرب افر 
وفيرها من القيائح مفسدة لوجب فيمن عل تعالى. من حاله أنه يقدم طبه أن نمه 
منه : أن الواجب مل المكلف الى إزاحة ملة امكف بقعل اللطف و بإزالة 
المفسدة . فلما حم أله تعالى لم بمنع من ذلك ملم أنه لم يقبيح ذه العلة ٠‏ يبين هذا 
أنه لو كان مقسدة فى تكليف الغيرء لوجب عليه تعالى أن يمنع منه لثلا يقح ماهو 
مفسدة فى تكليفه ٠‏ وما هو فساد فى كيف غيره وقساد فى تکلیغه سسواء فى هذه 
القضبة ٠.‏ فكيف يجب أن ينع تعالى من أحدهما دون الآشر؟ وعل هذا الوجه 
قال رجه الله : لكان دماء ابلس مغسدة لواعد من المكلفين ؛ لوجب عليه تعالى 
أن بنع مته لكى يكون مزا لملة ذلك المكلف . ققطع لهذا الوجه على أن كل من 
فس عند دعائه قد كان يفسد لو لم يكن الدماء منه ٠‏ وبين ذلك أن المع من 
المفسدة حرى جرى رفع المواتم عن المكلف فى وجو به على المكثفين ءا أن 


0) 


اللطف والمصلسة يج رين جرى اللتفلية م عل اللكلف . 


00 مطبوان (r) ٠‏ أى شرب السر (e) ٠‏ ل الأسل 1 « ری » ٠‏ 
ل( فى الأسل : ۴ رجو دع ٠‏ 


رلك 


عص ول س 


فک حب طيه تعالى أن يمنع اأفير من منع هذا المكلف ما كاف » فكذلك يحب 
مله أن عنعه مأ هو مقسدة له ٠‏ 

وفصل رجه الله ببن المفسدة والمصلحة بأن قال : إنه لا يتنم أن لا بكرن 
الفمل صلاحا ء إلا إذا وقع من فعل المكاف عل وجه #صوص ٠‏ فلا يصح أن 
يقال لوكان مصلحة » والمعلوم أن المنكلف لا يختار » لوجب أن يلجئه تعالى إليه ۽ 
لآن الوجه الذى عليه يكون مصلحة هو أن يقع باخثياره والإسلاء يؤثرفيه + قير 
كأنه ل يقح فتفوت المصاحة » وليس ذلك ماهو مفسدة ؛ لأن النساد تعلق 
بوقوعه ٠‏ فإذا منع تال منه لم رقع 4 جا إذا امتنع هو منه لم يقع » قيزول الفساد 
ف الوجهين على حد واد . وزاد أبوهاشم ره الله فى العبادات عل همذ اللبلة 
بأن قال : جوّزوا آن تكون الصلاة مصلحة؛ وتركها مفسدة؛ فيجتمم كلا الأسرين 
فيها ء فلذلك لا منع تعالى من تركها . وأجاب عن ذلك بأنه تسا كان يهب 
فيمن يعم أنه لا يصلى أن عنمه من ترك الصلاة؛ لكى لا يقع من القسادين أحدهاء 
وهو ما الصلاة لطف فيه ۽ لأنه إذا عع أن يفسد من وجهين ادها يؤذى إليه 
إن ل يصل وله أجر يؤتى إلبه تركه الصلاة» و يصح ءرى المكلف إزالة أحد 
الوجيين » يجب أن يفعله ٠‏ وذ 5 أيضا بأن هذه الطريقة فاسدة ؛ لأن فيا 
شم ما لبس بعل إلى ماهو علة ؛ لأن كرنها واجبة لا بكوتها مصلحة؛ إذا ثبت » 
بدت لأحله قبح تركها. فالقول ,أله قبح لأمى آخر وجب ماد وتاه من الفسادء 
والذى ذكره رجه الله فى التعيدياث : أنه لا جتنم أن قبح الفمل من جهة الشرع 
لأنه مفسدة. وأوجب فى قبح شرب اعثمر والربا ذلك . وبين رحمه الله أنه لا يجب 


() اة ٠‏ (م) ای لا يمرل درن تركها ولي اراد لا بى من الترك ٠‏ 
(r)‏ ق الأسل : م لتعداديات » . 


س إن سم 


1 

فل القديم تعالى فيمن بعل أنه سيقدم مليه أن يمنعه منه ۽ لأنه تعالى إذا بين للكلف 
أن ذلك مفسدة » وأن له فى التحرز منه ثواباء وجب مله /الامتتاع 2 
لم جتنم فإئما أنى [ ذلك ] من قبل نفسه لا من قبل المكاف . واا يجب 
عليه تعالى فيمن سل هذا امحل أن يزع عله فيه نه . قآما أن يازمه أن عنم 
منه قحال ٠‏ وشيبه بمصاله الى لوكانت من فعله تعالى لوجب عليه أن يقعلها ٠‏ 
فإذا كانت من فعل نفس المكاف خاصةء وجب مليه أن که منها و وله هاو 
لى يلتمس هو مصالل نفسه إغعلها > ومتى أخل بها من قبل نفسه ولو ل يفعل 
تعالى به ما يكون متصاحة من فعله تعالى © لكان قد ألى من قبل المكلف ٠‏ 
وتاك القول فى المفسذة ٠‏ 

وأجاب رجه الله ا ذ ناه من قل» بأن ما يكون مفسدة من فمل 
غيره نما يجب عليه تعالى أن عنعه منه ؛ لأن الله تعالى هو الذى يقدر مل 
إزالته ٠‏ والعيد أيضا يقدر عل إزالته ٠‏ ولو وجب عليه تعالى أن يله 
لكان إا يحب ذلك عليه لظ العبد ٠‏ وإذا كان العبد ما من ذلك ع جاز 
من الله أن يتعبده به © و يصير ذلك ف بابه عازلة ما يمبح من العيد أن يمكن 
نفسه فيه من الأقعال . فلا جب عل الله تعالى أن عكنه نمو الآلذت التى تمكنه 
أن ممصلها لتفسه ء فعل هذه الطريقة يحب إحراء القول فى هذا الباب ٠‏ 

فأما فرق رح الله فيا ذهب إليه بين المفسدة والمصلحة؛ إن كان فى (أوضوح 
لما ذاه » نقد يمكن أن يقال له : ما انت أن تركه إنما بكرن مفسدة سی 
)١(‏ اع عل افيح ٠‏ () فالأسل: هثواب» ٠‏ (م) ف الأسل :عنا». 
(:) ف الأصل : مر يعرتها إياء» . (ه) أى مل ما مک الآلات ٠.‏ 
() المراد نفرقه ٠‏ 


فمله مل طريقة الأختار » لأن عنده أن المفسدة لتعلق بالرك الذى هو فل 
مخصوص » ؟ أن المصبلحة للصلاة تعلق بالفمل الخصرص . وقد ثبت أن القبيح 
قد يصمح إن وقع على وجه ٤‏ ج يب الواجب لوقوعه على وجه ؛ وأن لآخبار 
الفاعل تأثمرا زكرن الفمل واجباء وكذلك فله تأثير فى كونه قيا ٠‏ فيجب عل هذه 
القضية أن يليه الإلحاء إلى الصلاة ۽ فن المعلوم أنه لا يفعلهاء أو بطل ما قاله 
ف وجوب منم تركها لو كانت مفسدةء فاا أله جسن منه تال 
أن يكلف >< < من يمال أنه لا يفعلها أصلا 
> '' > يجب أن صل فى هذا الاب 
أن الشرعرات يل أضرب ثلاثة : منها ما جب لكونه مصلحة» ومى قبح تركه 
فلدأنه ترك لاواجب ٠‏ ومنه ما يقح لأنه مفسدة وی وجب تركه فالا نه ترلك 
لقبيح ٠‏ ومنها مايرغب فيه لأنه مصلحة + ولا يدخل من المرغب إلا هذا الوجه 
الواحد؛ أنه بور من حيث کان ندياء فى ترک بل رکه فى أحكام عل ما يجب 
أن يكون عليالولم يكن هو ندا ٠‏ ولا يصح ف القبیح أن يكون تاره فى تركه 
أن يكون تدبا ؛ بل متى کان له تأثير ف رکه > نما يؤثر من جهسة واحدة » 
وهو أن بكون راجبا ٠‏ و إلا ثبنت فيه هذه الأحكام الى ثبت فبه» و إن ل قبح 
ترکه ٠‏ ولم يدئل فى الشرعيات أن فيا ما يكون من فعله لطفا وتركه مغسدة؛ 
فييجتمع الأمس اذفيهء لأنه لم يثبت ذلك ,الدليل » لا لآب عمال لو قامت الدلالة عليه . 

فإن قال : الس لو ترك الصبلاة بالزنا: لكان قد حصل فيه هذا الوجه ؟ 

قيل له : أا حصل ف الترك كونه مفسدة من حيث کان زاء لا من حيث 
کان رکا للباة .والذى منعنا من بوه فى الشرع أن بكرن ترك المصلعة مفسدة 


(1) بطبرصل الوضعين ٠‏ 


لد ل 


من حييث كان ترا ماع لا لصفة أعرى مه تی حصل عليها قبح » سواء ترك به 
واجب أو ل ترك . 

فإن غال : ميروا أحد الوجهين اللذين قت وها من الآخر عا فصل به 
للتاظر فى الاب أ دعبا من الآخر. 

قيل له : مى كان الفعل الشرعى الواجب هو المعين الخصوس تشرائط يجب 
أن يكرت مصلحة ۽ وروک لانكون مفسدة ٠‏ وإما يجب مى وجبت 
> أي » ومتى كان الفعل القبيح هو المي اغخصوص بالشرانطا» ا 
فيجب أن یکون غا يقبح لأنه مفسدة» وت رکه تی وجب وجب الأنه منع عنه . 
ولاتخرج الشرعيات مايحب و يصح منها من هذين الوجهين متى آعتبرت ٠‏ فمل 
هذه الله يحب فى الصلاة أن تكرن مصلسة ألا المعينة الخصوصة بالشرائط 
الشار بالوجوب إلا » ويكون لتركها الى الذى قدمتاء ٠.‏ وكل ماحل محل 
الصلاة فى هذا الوجه فهذا حكه . فأما الوجه الثاتى كثل شرب الجر وتتاول الميتة» 
فإن الإشارة بالتحرجم تقع إلماء و يكرن لتروكهما ذلك الك الذى قدمناه . 

إن قال : إن الذى ذ كرموه مما تاج إلى دليل + وفى عه خلاف > 
فب أت دلوا عله . 

قل له : لو كانت المملاة إ ما ننجب لأن تركها مفسدةء لا لأنبا مصلحة؛ 
لوجب أن براعى الترك دونب)» فكان جب أن لا تمترق ا لمال بين أن لا يفعل 
ذلك الترك بفعل الصلاة أو ضرعا » لأن فى الوجهبن جميعا قد زال الفساد ؛ 
وكان يجب متى فعل الصلاة فى طهارة وانتغى ا ذلك اترك أن يكون حال 
)١(‏ مرك ٠‏ (5) طيوس ٠‏ 
() آی سی اعتيرت ما يبب و بصم من الشرعيات ٠‏ 


— o — 


المصبلحة كاله إذا فعلها بطهارة و نسائر الشرائط ۽ لأن فى الوجهين جميما ل يم ذلك 
اترك الذى !ا وجيت الصلاة لى زول بها» وكان يجب لول يغمل الصلاة ولم 
يفعل الترك أن يكون حاله كاله إذا فمل الصلاة ول ونمل ذلك الترك ؛لأن ف الوجهين 
يها قد زال الفساد المتعلق بالترك ٠‏ وكان جب ما قاله أبو هاشم 4 رهه الله » 
من أن يدل تعالى عل الترك و يمخصه بصغة ين با من غيره دون فعل العسلاة؛ لانه 
عل هذا الوجه لا معتبر لاصلاة إلا من حيث كانت افية لذلك التِك» فكان أ يعس 
لو وجب رح تركها أن بتفتعها أزلا امل < 3 
فما ثبت أن العم المتقدم فى هذا الاب هو وجو برا ٤‏ لم يتبع ذلك ما بم من حال 
تركها ٠‏ فتی ذلك دلالة واضحة عل ماذكرناه من حالها , 

فإن قال : عل الوجه الأول إا كان يجب أن يدل تعالى على الترلدء لوكانت 
الروك الى هى تروك الصبلاة مفترقة فى هذه القضية ۽ فأما إذا كانت كلها متساوية 
فى أنها فساد لم يحب أن يدل تسالى على أص معین فييا » وصار إقامته الدلالة 
على وجوب العملا ة كزتامته الدلالة على أنبا أبجم متساوية فىكونها مفسدة . 

قل له : إن تروك الصلاة لاتكاد صر يصغة ؛ وما هذا حاله لايموز 
أن تعين بمقسدة» فلذلك أوجبنا لوكانت إا تجب لأنها ميل الفسدة أن ومين 
تسا تلك المفسدة بدليل مخصروص . 

فإن قيل = هلا قلعم فى ترك الصلاة إنه يقبح لأه مفسدة » و إن كانت جب 
لأنبا مصلحةء ول اقتصرتم فى قبح تركها من حيث كان منعا ممأ هو مصاحة ؟ 

قبل له : لأن الذى به عرفناه قبيحا كونه تركا للصملاة» وکل ما قبح لأند ترك 
لغيره فوجه قبحه أنه ترك للواجب ؛ لأن فى روج متروكه-من أن يكون واجبا 

٠ مطيرض ء (؟) أي الررك‎ )١( 


عروجه من أن يكون قبيحاء وى بوت وجريه ثبوت کون هذا قبيحا ١‏ فإذا مم 
ذلك» فيجب أن يكون الذى دل الدليل مليه أن تركها يقبح لهذا الوه . والذى 
سألت عنه لا دلبل عليه » فلذلك ل يقل فيه ٠‏ 

إن قبل : بفوزوه وشكوا فيه إذا کاس الذى < تفزعون > إلبه 
هو فقا الدلالة . 

قبل له : إذا عدمت الالالة فيه عل ماذكرنه ‏ ولا بعل ذلك إلا من 
قبل الشرع ‏ فيجب نفبه جا إذا لم نعل الواجبات الشرعية إلا من قيل الشرع ٠‏ 
فا عدمنا د لل وجو به فيه ثقينا وجو يه ٠‏ 

فإن قال : إا کان يتم ذاك لومكان لا يعرف قب إلا عن هذا الوجه + 
فأما إذا قبح من وجه آحرء و < ممع >> قبحه من حر ذلك >> الوجه؛ نفج 
من رجهين » لم يب عل المكلف أن يدل عل الوجهين يما ۽ لأن أحدهما 
كالننى عن الاغر ؛ فوزوا كوله قبسا لأنه مفسدة ٠‏ 

قيل له : ل وکان الاس ا ذ كرته لم منم فى بعض المكلفين أن يقبع دنه ترك 
الم لاة » وإن ل تكن الصلاة واجبة عليه كالخائض . و بطلان ذاك بين أنه 
لا وجه فى قبسم تركه إلا عاذ کرتاه ٠.‏ فإذلك يجب الفطع مل زوال قبحه أولا وجوب 
الصلاة ٠.‏ ولو كان الأمى تم ذكرته لكان اعتقاد المعتقد بأنه لا يقس تركه لولا 
وجوب الصلاة اعتقادا فاسدا ٠‏ وقد ثبت بالشرع أنه اعتقاد بح واجب ٠‏ 

و بعد 6 فلو كان تر له يقبح لأنه مفسدة» لكان لا متنع فى بعض المكلقين 
أن تلزمه الصلاة لأنها ترك المفسدة» و إن ل تكن لطفا ؛ وقد ينا من قبل فساد ذلك , 


(1) غير راصة ف الأمل رلطها تفرعرن إلِهِ آي تلييتون - 


إو — 


ود ؛ فلا فرق بين من قال فى تركها إنه لا بد من أن قبح لأنه مفسدة؟ 
وين بن قال فيها إنه لا بد من أن تجب لأنْه رك لما هو مفسدة . وهذا يودى 
إلى أنرحو ما عن وجهين ج أن قبح تركها من وجهين ٠‏ ولوكان الس كذلك 
وجي کا دل تعالى على وجو بها وشرائطها ليعلم به حال تركها غ أن يدل تعالى 
على تركب وقیحه ليم حال وجو بهاء وكان يؤذى ذلك إلى أن يعم كل واحد 
مما نا يعرف هو به ٤‏ وهذا بين البطلان . 

قل نال : فدلوا على الوجه الثالى؛ و بينوأ أن شرب تمر يقبح لأنه مقسدة» 
لا أن ركه مصلحة ؛ وقد خالفكم فيه الشيخ أبوعلى رحمه الله وقال قيه : 
إنه يقب لأنه ترك لما هو ملاح الكلف » ااا غ تروك الصلاة 
> > ذكر شيخنا أبو ماشم رحمه الله 
ان شرب الجر لو لم يكن «فسدة لوجب أن يكون الفرض فعل النرك الذى هو 
الصلا-؛ نكان يجب - متى عدل عن ذلك الثرك ,أن شرب الجر ء أو أن ترك 
تراه 7ن - أن تكون الال واحدة فيا ستحقه من الوب » بل کان يهب 
متى ل يذلل ذلك الثرك أن نستحق العقاب» شرب الجر أو ل نشر بهي وكان يجب 
مل مذاباتى ل تشرب الخمر ولم يفعل الترك أصلا أن بكرن عقابه كمقاب من 
شر به أن قى الخالتين جما لم بقع ذلك الترك الذى هو الصلاح . على أنه كان 
يجب أنْين تعالى ذلك الترك الواجب عل الحد الذى بين العصلاة» ليعرفه وميه من 
غيره 6 ونی بشعله الصاح ٠‏ قاما ققد ذلك ء ولیت أله تعالى بيه وميه من قبره» 


مم أن وب بحه ته بنفسه مقسدة» ران تركه متى وجب انه ترك القبيح . 


(1) ابجوب » (1) طيوس . 
(م) اراترش من التحريم ٠‏ [0) مكذا في الأصل ولملها المقاب , 


— “بان سس 


وبعدء فان السمع قد نبه على ماذ كرناء لأزه أبان فى المبلاة أنها تيجب لأنها 
تى عن الفحشاء والمنر ء فبين وجه ألاطف فبا » وأبان فى شرب المر أنه قبح 
ما فيه من الصد عن ذ كر الله ؛ فبين وجه كونه لطفا فى القببح ٠‏ اذا كان وجه 
وجوب أحدهما وقبح الآخرقد نبه السمع مليه ‏ وطريق ذلك السمع ‏ فلا وجه 
تخالفة من خالف فيه . وسائرماذ كرناه فى وجوب الصلاة لأا مصاحة يدل على 
ماد زناه فى شرب التمر ؛ وأ وجه قبحه أله مفسدة ٠‏ وما دالتا پد مل أن ترك 


الملاة لا قبح إلا لكونه ترك للواجب فقط » يدل على أن ترك شرب اللمر 


لايجمب ‏ لو وجب د إلا لأله يبح ٠‏ 

فإن قال : فما قولك فى هذبن التركين ؛ أتقولون إن أمدها يجب والآحي 
2 لو ؟ أ 
تبح 1 ام 

قبل له : كل فسل ج '"' > مفارقة شرب افر 


إلا بقعل يفعله > فهو واجب عليه . فإذ! أمكنه ذلك من دوث فعل فلا دليل يدل 
عل وجوب فعل عليه ٠‏ ومن قال إنه وأحب واللال هذه ؛ فهو مثيت لوجوب 
فمل من غير دليل ٠‏ وكذلك القول فى الصلاة؟ آنه إذا لم يمكنه الإفدام عيبا 
إلا يمفارقة نمل + أو ل يفعلها لفمله » فكذلك الف_ل القبيح لا مغالة . فأما على 
خلا هنا الوجه فلا دليل عليه . 

فإن قال : قولوا إن الدليل على ذلك إجماعهم على أن ترك الصلاة لا يكون 
إلا قبيعا » فإنه يجب على المكلف ترك شرب اخثمر » ولا دليل فى السمع أقوى 
من الإجماع ٠‏ 


(1) ىرس , 


3-7 أ ككا 


قل له ؛ إن الأ ا ذ كته فى كون الإماع دلالة ء لكنه ]غا 
بثبت ماقانه متى سم فيه معرفة غرض الجمعين » ول يكن الآعتاد نيه مل 
إطلاق عبارة عله ٠‏ وعندنا أن غضم بقولمم إن ترك المسلاة قبيح فى كل 
أوقاتها فى اوها وآخررها ولا ب من الواجب وان لا يله ٠‏ وهذا صعيح متى کان 
هو المراد ٠‏ نعل هذه الطر يقة يجب أن يتير هذا الباب . والكلام ق ترك شرب 
اضر وتائل ما آطلقوه فى وجو به كالقول فيا قد مناه : واعلم أن التعيد من جهة 
الشرع لا يجوز أن ,راد إلا على هذه الوجوه الى يناجا ۽ فاذلك قلنا إن وجوب 
الثىء "مما ينوع عن وجه وجو به؛ فإنه مصلحة من حيث يقرن بطريقة العقل 
مل ما ذ رتاه أنه لايجوزقى المكة الإمجابية إلا على هذا المد ٠.‏ وكذلك ثرت 
قبح الثىء ٠ن‏ جهة السمم يقتضى العم بوجه قبحه على ما بيناه ٠‏ ولمذه الجلة 
يمح مالقوله من أن المع نفسه لا يوجب ولايكون وجها لوج و به ) 
و اغا بیکش عن ال أ ما ورد فيه فيه م درن وصقه باقديتاه ف هذه 
الطريقة حه > ٠‏ إذاتوهمت أن السمع غير للعقل» 
لأنا لما ذ كرناه قد بينا أنه وارد بتفصيل هذه اب لة القاعة فى العقل غير غالف له . 

فإن قل :كيف يجوز ا تقطءوا فى الشرعيات ؛ قبيحها وواجبها + اغا 
لا تکرن إلا على هذين الوجهين» وقد عام أن المعرفة بوجوب العبلاة واجبة عن 


1 غم راضة ۽ مملة أرغتيلة - () آى هرأن ترك الملاة ليج ...الم . 
(+) ف الأمل : < جه » ء (4) بطري . 


(ه) هكا في الأمل ولم بر بد نتاء ‏ (5) فيالأسل : < غالاة » ٠‏ 


إن لت 


قبل له : قد يننا من قبل أن مالا يتم اللطف إلا به وجب كوجو به ٠‏ 
فإذا لى يصح من المكلف أن يؤدى الصلاة إلا بأن يعرفها بشروطها وأوصافها » 
وجب أن رفعل المعرفة ل عن جهته ما هو لطاف : 

إن قال : ب على هذا أن لا هولوا فى الطهارة إلا واجبة من حيث كاتنت 
اطا ولا فى الأنور انق عن روط ى رطا عن الولعيات فك جا ذا 
وجبت لى يصع أداء الصلاة مل الوجه الذى تكون عليه لطفا؛ جب أن تكرن 
بمثزلة المعرفة فيا قدّمناهء ولا يوجب ذلك أن لا تكون واجبة أصلا . 

فإن قال : لوكانت واجبة؛ لوجب إذا حصل مظهرا بفعل القير أن بكرن 
علا بوأجب . 

قبل له : إن هذا اعد ما يدل ملل أن وجوبما تبع لوجوب الصلاة ٠‏ فالفرض 
أن يكون مؤدّيا للصلاة وهو متطهر ؛ فإن حصل كذلك بفعل ذيره سقط وجويها 
عله و إلا لزمته ٠‏ وكذلك القول فى سار شروط الصلاة ٠‏ 

فإن قال : لو كان جا د ثم ؛ لوجب مثله فى نية الصلاة وغيرها . 

قبل له : إنما تقول ف ااشروط إنها بمنزلة الطهارة» إذا سم أن توب فعل الفير 
مناب فمله . فأما إن استحال ذلك » فلا وجه لهذا الكلام ٠‏ ولايحوز أن بير 
ناويا للصلاة على الوجه الذى يجب بفعمل غيره ۽ لأن ذلك الفير إن كان العباد 
< < رجع فال الية فى غيرهم ٠‏ و إن كان من فمله تمالى حصل 
مضطرا << واليه > ٠‏ وقد شرط فى الملاة أن تكون واقعة على وجه يكرن 


. ق الأمل باق يمدكلة « الفا » « تيجب أن تكون » ولكنها متعاربة‎ )١( 
٠ رس‎ )9( ٠ أي أسد الأشياء الى ندل‎ 08 


7-7 لخ — 


مزلأ ف لملاة ؛ ولا يكون ذلك إلا بان تقع على حسب دواعيه ¢ وعلى وجه 
كان يسان لا يحصل . فكل جزه من الصلاة » فلا يد أن يكون من فمل 
العبد . ول ما صل به ما لا عمل عل التبة فلا بد من فعله ٠‏ وما بحرى جرى 
الطهارة ؛ الال فد ما قكمناء ٠‏ 

فإن آل : لو وجبت الطهارة لالأنها لطف؛ لكن على طريق التبع للصلاة » 
لوجب فبن لا صلاة عليه فى المعلوم أن للا تحب عليه الظهارة . 

قيإه : إن المعتبر فى كونها تبعا للصلاة أوها يقوم مقامها من طواف وفيره 
فى الوجوب جال المكلف ق المعرفة ۽ فإن عرف وجو بها عليه وجبت الطهارة ٤‏ 
و إن ظن رجو ما عليه وجبت الطهارة» لأن ما حل هذا امحل فالدلالة قد دلت فيه 
على أن الآن يقوم مقام الم لأنه من باب اجتلاب المنافم ودفع الحضار ٠‏ فالا يتنم 
مل هذا اجه أن يجب إذا ظن وجوب أأصلاة ۽ و إن ل يجب باحترام أو ما شا كله 
ما قدبدث فيكشف عن أن الصلاة ل نكن واجية . 

نإنال : أليس قد يحب على العام معرفة مالا يلزمه من العبادات» فكيف 
بصح أنقولوا إن وجه وجوب المعارف ما ذ کرم من أن مصاحه لا تتم إلا بها ؟ 

قبا له : إن الذى قلناء فى المعرفة بالعيادات اللازءة له ) فأما ما سألت عنه 
الآن » إ4 يجب لا لهذا الوجه لكن لأن تس المعرنة لطف له > وهذا غير ممتتم 
فى المعارل ءا لا تتم فى اللأفعال ؛ سين ذاك أا قد نجب مع قوط الفعل 
المعلوم عدء فلا بت فى وجه وچوا ا ذ ناه ٠‏ 


(1) /الأسل مؤارة والمراد ملا الوجه هر رود البة رصعتها ٠‏ 
(0) ب الأسل : « يمم ٠»‏ (0) الأملى أن هال : يحل بدرنلا . 


سس إل س 


إن قال : أليس قد يحب عل المكلف أن يعرف الفمل الشرعى ووخو به 
عليه » واللم بوجو به عليه يحصل من الطريق الذى منه حمل / العلم بوجو به 
حمل غيرهج» فا قولم فى هذه المعرفة ؟ أتقولون فبا إنها جب من |أوجهين ؟ 

قيل له : إن هذه المعرفة لا تكاد تكون فاسدة ۽ بل مله بوجوب الصلاة 
عليه غير عامه وجو با على غيره» إذا كان الكلام فى علوم مفصلة ٠‏ و إذا تج 
ذلك ل ثبت أن المعرفة واحدة » مكيف م ما سالك غنه ؟ فلو كانت واحدة 
لكان لا متنم ماذ كرته » لآن الدلالة جا دلت على وجو بها عليه ¢ فقد دلت 
على أنه يلزيه على بعض الوجوه أن يعار وجو بها على غيره ليثبين ذلك له ٠‏ قيصح 
لمسذه الدلالة وجو ما من الوجهين . سين ذلك أن ا لمال إذا كانت كزاك : 
فسقوط وجوب العبادة علية» لا يخرجه من أن تلزمه المعرفة لبيان الغير وتعليمه . 
وسقوط وجو .ها ليان الغير > لا يخرجها من أن جب لصح أن تؤدى العبادة ٠‏ 
ولذلك قول فيمن لا يجوز أن يفي وبين يلزمه أن بعرف العبادة لأس مه ؛ 
وقول فى العسالم إذا كانت العبادة ساقطة عته : إنه قد تازمه امعرفة ليبان الذي . 
ولذلك نقول فيا جب لأمس خصه : إنه من فروض الأعيانء وفيا يجب لبيان الغير؛ 
إنه يكون من فروض الحفايات ۽ فنفرّق بين طريق وجو به ٠‏ وكل ذلك بين 
عة مأ قدّمناه ٠‏ 

ولا يحب مى ثبت ما فلناه فى المعارف بالدليل أن تكون العبادات التعلقة 
بالموارح عتزلتها مع قيد الدلالة + بل يجب أن يق كل واد مهما على ما اقتضباء 
الدلسل . 


4 فى الأسل : 4 


4 


نإن قبل : اليس قد يحب مر جهة الشرع الفمل لأنه مستحق » لا لأنه 
املف ولا لأله ترك الغسنة ؟ وكيف أغفلم ثل هذا القسم ؛ وذلك نشل 
إقامة المدود على المضر؟ وإجراء الذم والمدح على من استدقهما إلى ما شا كل 
ذلك ؟. 

قل له : إن إقامة ادود اطف أن يقيمها وإن كات اضرا مستحقا لان 
هذا الفامل لا مستحق ذلك و إثما بفعله من جهة التعيد» نيفارق حاله فيا يفعله حال 
القديم “تعالى من فعل العقاب . ولذلك يجوز < > ذلك ءونقول 
فيه : إنه فى حم التفضل ٠‏ ولا يجوز فى مقم المد أن لا يفعله فى الوقت الذى 
إت وجوب فعله » لأن ذلك تعيد ؛ فهو داخل فيا قدمناء ٠‏ 

فأما المدح والذم فيا يفعله ال مكلف من جهسة السمع؛ حتى لولا دليل السمع 
كان لا يسن سنه أن يفعله» فلا بڌ من أن يكون لطغا ۽ ولذاك قانا : إن ذم الكافر 
بكونه كافرا » والفاسق بكونه فاسقا لم الم بعلم إلا بالشرع > وجب کرنه لطفا 
لمن يفعله ٠‏ فأما كل ذم ومدح يمسن من جهة المقل فلا مسألة طينا فيه » و إن 


كان لا يهتنم أن يقال ف العقليات منه : إن وجه تقزر وجويه فى العقل هو مافيه 


فإن قبل : أليس فیا ورد التعبد به ما يكون من فروض الكفايات © فكيف 
يكون لطفا وفمل غعره يسققط عنه ؟ 


(1) ف الأصل : < يقيبه » ٠‏ 
(0) فى الأمل ؛ « له > والمراد و إن كان المشر تقال + 


5 0 


فيل له : قد قدّمنا من قبل أن فعل الغير وقيامه به يجرى مجرى المزيل تشرط 
وجو به عله ؛ ولا يمتنم فى الألطاف أن تجب شرائط عل ما قذمنا القول فيه . 
فاعتبر ما يجوز ورود الشرع به باجمل" الى قدّمناها 5 

وهذا الباب وإن كانت الأمثلة المذ كورة فيه شرععة» نهو باب تجب كاه 
قبل ورود الشرع » فلا يقعن لأسد أنا قدمنا على البوات ما يجب أن بتار . 
وهذه حملة كافية فى هذا الاب ٠‏ 


فصل 
فى أنه يحسن تکلیف من لا لطف لهع 
وها يتصل بذلك 
الخالف ق ذلك إما أن قول : لا مكاف إلا وله لطف فتك بذلك ما ثقوله ؛ 
أو قول : إذا لم يكن له لطف يقبح تكليقه ٠‏ وقد ماما أنه لا يمتنع أن يكون 
فى المعلوم أن ز دا ,طبع على كل حال فيا كلف أو يعمى على كل حال فيه ؛ فيكون 
من لا لطف له ٠‏ والقطع على خلاف ذلك لا يمح إلا بالسمع ٠‏ فإذا فقد الدليل 
المع فيه لم بقع القطع مليه . 
فإن “قال < اليل على ذلك أله قد وجيت الرغبة مر كل مكاف إلى 
المكاف أن بلطف له » ولا يصح ذلك إلا واللطف مقدور تبح كونه لكل 
مكلف . 
قبل له : إن الرغبة إليه تسا فى طلب الثى» لا تقتضى أن ذلك المطلوب 
ع ولذلك قد يئمس أحدنا مته الأرزاق» وقد قبح كونها إذا كانت مقسدة 5 
فلابد ‏ إذا كات المكلف عالما ‏ أن يشترط فيه شراط » وذلك بطل الفط 
عل أنه فى المقدور . 
و بعد ء فلم صار المستدل بما قاله أولى منا إذا دالا مل أن فى المكلفين 
من لا لطف له ۽ لعلمنا أن فہم من يكفر و بعص ٠‏ فلو کان له لطف لقعله تعالىي 
لاغالة . ولو فمله لما كفر» ولآمن . 


() ف الأسل اء رالآظب آنا د لا» - 


ل د 


و بعد + اذا جازفى سض أفعال المكلف ما لا بكرن له لطفف » جاز ف كل 
أفعاله . و إذا عع ف المشاهد أن يقلن من حال الولد أنه لا لطفى له يكون أقرب 
عنده إلى التمل » فا الذى عنم فن كون ذلك معلوما فى المقيقة ؟ و إذا م كونه 
معلوما فى الشاهد ؛ وعم ف القادر أن لا يختار معبلحة لأنه لا لطف له ء فا الذى 
منع من مثله فى التكليف ؟ 

وإسد جل لسع e‏ لأنه حال قد ين ان كنا من أثعال 
ال مكلف ف المعلوم ما لو وقع لكان مفسدة فيه بقوله « وأو فط اله الرزق لعباده 
لبوا فى الْأرض » ٠‏ فإذا حح آنا منقسمة » فغيها ها فيه مفسدة ¢ وفهاً 


مالا مقمدةقهء 

فكذلك القول فى اللطف ؛ فآما من يقول : إذا لى يكن الكلف لطف فتكايفه 
يبح فاا ح ولوس أن فى عله المكلفين من قد كفر وعصى » ولا يجوز أن 
يقع منه ذلك وقد حصل اللطف المقتضى أو قوع ضِدّهمء فكان تيجب قبح تكليفه . 
وقد دللنا على حسن ذلك فى باب تكليف من عل الله أنه فر . 

إن قال؛ إذا أعريم االطف مجرى المكين »لأن المنع فيه كالمنع من هكين ۽ 
للم يمسن منه تعالى أن يكلف أسدا ولا تمكين؟ فكذلك لا يسن منه أن يكلف 
ولا لف ؟ 

قيل “له : إا نمم بان اللطلف كاتنكين إذا كان هناك لطف تنكل عليهء 
فاما إذا لم يكن له لطف أصلا » فسبيله سبيل الفمل الذى لاجناج إلى تمكين زائد 
عل ما تاج إله كثير من الأفعال فى آنه قد يمسن التكليف وإن ل يحتج إلى تمكين 
ممدد . سين مأقلناه أن اكليف يتضمن وجوب الألطاف . ولذلك مجم بأنه عثزلة 


() قرآت ء سورة الشررى آبة ۲۷ ٠‏ 
(0) فالأمل : < نوجده» . 


i=) 


س وه س 


القكين ؛ ولا يصح أن تضمن ما لبس ف المعلوم : للآنه إن قبل < إنه يتضمن >> 
ما عنده بتار الإبمان؛ والمعلوم أنه لا ثبىء يختار عنده الإمان» فهو ممال . 

و إن قيل : إنه تضمن وجوب ما ليس هذا ماله ؛ فقد تضمن وجوب 
ما ليس بلطف ؛ و إن تضمن وجوب << السن > و إن لم يقع الإمان عنده 
فهو طا ي لأن ما لا تعلق له بالإيمان وجوده كمدمه 6 فكيف يصح أن يتضمنه 
تكزف الإبان ؟ 


(:) فى الأمل : المس بارن قط ٠‏ 


فى بیان حال المكلف إذا کان لطفه مالا يجوز 
من القديم تعالى أن يشعله 

آمل أت شیا أبا هاشمء ره اللهء نص عل أنه می کان المعلوم من حال ز يد 
أنه لا ؤمن إلا بان يقع منه تعالى ظل أو كذب أو تكليف ما لايطاق» أنه بحسن 
تكليفه » ويون عرزل من لا لطف له . وقال فى المكلف : إذا كان في المعلوم أنه 
من إذا خلق له ولد» لكن غيره يكفر» أنه مع تكليف ذلك الفير لا جسن أن 
بكاف هذا العبد »+ من حيث لا وصح أن ينعل به ما يكون اطفا له ٠‏ ففرق بين 
اسن ق هذا الباب . فأما شيخنا أبوعبد الله رحه الله فقد كان بقول فى كل 
ذلك: إنه لا مكلف لأن له لطفا لا يسن أن عل ولا يجر يه مجرى من لا لاف 
له . ويجعل القبيح كالمفسدة فى هذا الباب» حى قال فيمن المعلوع من اله أنه 
لا يؤمن إلا بآث يفعل تعالى ما لا نباية له من امي <<< الأجناس >> إنه لا يحسن 
أن يكلف رلا د > أن الللف مى وصف 
بأد قبح فقد تناقض القول فيه > مال كوه لطفا قبحا . و إدا بطل ذلك 
لم يكن للسألذ مى . وقد ذم الشبخ أبو عبد الله » رحبه الله » ما يقارب ذلك 
فى كاب الأصاح لأنه قال : إذا كان لطف زيد مفسدة لعمرو ولم يز وجو به 
عل الله تعالى لأن كونه مفسدة يرجه من كونه لطفا » حبث لا شق المكلفف 
بأن معبوده مع فسله القبيح ثيب على الطاعة » ودتى لم يش بذلك بطل القول 
العاف , 


(1) مرس ٠‏ 2( ف الأسل : «ليث » . 


واعلم أن الأصل فى هذا الباب أنه قد عع فى المكلف؛ إذا كان لطفه فسادا 
لغيره» أنه لا يمسن أن يكلف ولا يكون بمنزلة من لا طف له . وتم أأيضا ) فمن 
المعلوم أنه لا لطف له ءأنه يحسن أن يكلف ٠‏ فيجب أن يمل کل واحدمن هذين 
الأصلين ما تقتضيه الدلالة ٠‏ وقد عامنا أن المكلف إذا عل من حاله أله يمن 
عند أس يصح دخوله تحت الوجود والحدوت - ولولاه كان لا يمن - 
فى لم دت ذلك من قبل المكلف يكون قد ألى من قبله لا من قبل نفسه ٠‏ 
فكل ما هذا حاله فى ألطافه فجب أن لا مسن أن يكاف . 

وقد علمنا أن اللطف إذا كان مفسدة فهذا حاله ع وكذاك من كان لطفه 
فى ظل أو تكليف لما لا يطاق فهذا -اله ۽ لأنه تعالى قادر على إحداث ذلك 
وما لا مده لقبسه ؛ لا لأله بصيع دخوله تحت الحدوث - قيجب أن يكون 
بمزلة المفسدة فى هذا الوجه؛ فيصير التكيف مع فقد هذا اللطف قحا من حبث 
يؤدى إلى أن المكلف لم برح علنه فياكلفه مع إمكان إزاحة علنه . 

فأما إذا كان لطغه جود ما لا نباية له ء فهو عنزلة من لا للف له ؛ لأن 
ذاك مما لا بسح أن يدل تحت المدوث فى حال يمار إليه /فيؤمن المكلف 
عنده ٠‏ ومتی كان كناك لم مسن أن يكلف + وأن يعشير عثزله من لا لعف 
لد ؛ لأله لاثىء < ما > بصم أن يدغل تحت الحدوث فيختار الإيمان 
-عنده ٠‏ وذلك يفارق الوجه الأؤل > لأنه إنم) يصح التكليف عد ده بأن هناك 
ما شار إليسه و يمع أ يدخل تحت الدوث فى حال مخصوصة فيؤين 
العيذ عثله . 

فإن قال : إن مالانهاية له مقدور أيضا» و إن لم بعل يجب عنده أن يكون 
مازلة الأقل > أو الأول منزلته» ويفارقان جميما مر لا للف له . 


قل له : إن المقدور لا بكون لطفا من حيث کان مقدوراء و إتما بدخل ف كرنه 
لطنا بدشوله نمت الحدوث ٠‏ فإذا لم يصح مالا نباية له أن يدل تحت الحمدوث > 
فى الوجه الذى عليه يكون لطغا كآنه لبس بمقدور . سين ذلك آله لو کان لطففب 
العبد فى أن يكون حا ميا فى حالة واحدة لكان عتزلة عن لا لطف لهء وإن كان 
ذلك مقدورا لكنه مقدور على البدل ٠‏ فلا يصح على الوجه الذى يكون اطفا مله 
أن يتناوله الحدوث ٠‏ فكذلك القول فيا لا ناية له . ولس كذلك مى كان لطفه 
فى ظلم وكذب وتكليف ہا لا يطاق ؛ لأن كل ذلك لا يصيح بتناول الحدوث له 
مل وجه يختار المكلف الإعان عنده . وإنا لا يدخل تحت الحدوث لاختيار 
المكلف ء لا لأنه لا بمب مناول الحدوث له ٠‏ ومتى لم ختره وجب أن لايختار 
تکل ف الذى متضمنه و بقتضيه ٠‏ 

فإن قال : إن المفسدة تخالف الظل» على ما ذ كره بو هاشي» رحمه الله . وذلك 
لأن الظلم يبح لأس برج لاختيار المكلف » ولب س كاك المفسدة ؛ لأنه ى 
لم يكلف تعالى من المعاوم أن ذلك الفعل مفسدة له » حسن أن إقعله » بل وجب 
أن يفعله من حيث كان لطفا لهذا المكاف» ولذلك فرق بين الأهسين ٠‏ 


قل له : إن اللطفب قد بنفرد بكونه الغا د هي 
ا "واكم عات عي اند ا 


کونہما تقييسين ٠‏ وصار المكلف لا ثتارهم! لقبحهما؛ نبجب أن لاتفترق الال 
فما للعله الى قدّدناها . وهذه الله قد كشفت عن أصل هذا الباب + وسترى 


تعر بفه فیا بعد إن شاء الله ٠‏ 


(1) أى حسن عدم التكيف » ( ۲) طوس 


فصل 
فى أن اللطف لا يكون جهة فى حسن التكليف 
وإن اويه اكليف 
اعلم أن شيخنا أباعل + ر حه الله : يقول فيه : إنه جهة سن اكليف . و يقول: 
لو لم پغعله تعالى لدل على أنه لم برد من ا کف فمل ما کلفی ١‏ فإذا کان لو ل برد 
ذلك منه لم يكن مكلنا » ولا حسن منه أن مله على قات المكلف؛ فكذإك 
إذا لم يلطف» ويحمل اللطف عتزلة اتفكين وبتزلة الإبانة؛ فكا ل وكلف مع العلم 
آنه لا ستقبح التكليف» فكذلك القول فى اللطف - 
فأما شيخنما أبو هاشم » رحمه الله » فإنه يقول فى اللطف وف المكين جميعا : 
إن اكليف مى مع ووقع مل شروط حسنة يقتضى وجوبهما؛ إلا أن التكليف 
مهما أو بأحدههما محسن» وكذلك يقول فى فس الابانة . 
وغول : مى كأفه فيجب أت بكرن مالا بأنه سيثيب المكلف 
إذا أطاع ع وسمكته و بلطف له » و مل ما یری جری انهه سنه أن يكون 
عالما ذه الأمور دون حدوتبا وكونم! ٠.‏ وهذا بين ء لأن من حق اللطف 
أن يجوز تاره عن حال التكليف . وما يحدث بعد التكليف لا يجوز أن يكون 
جهة لسن النكايف ؛ لأر ماله جسن الثىء يجب أن يضأنة » أو يكون 
فى حم المقترن به ٠‏ ولمذا تقول ف الإرادة : انبا لاور إلا إذا ضامت الفعل 
أو حلت محل الضام م حيث تؤثر فى جهة الحسن أو القبح على يعض 


0 أى يثرن را اله + 


س ااا لكا 


الوجوه ٠‏ ولذاك قلا إن الكذب قبح لأنه اول الثىء عل غير ما هو عليه» 
فل يجب عل المكلف < ے قبحة لأن ذلك بتأرعنه. 

فإن قال : إذا ثبت أن من شرط حمسن التكليف أ به لم المكلف أنه 
سياطف [ به ] نقد اقتضى ذلك أن اللطف نفسه عن شرطه . 

قبل له : ليس الأمس ا ظتنته؛ لأن ما مله المكاف من أوصافهء إذا جعلاء 
كالشرط فى حسن فمله ٤‏ لم يجب أن نکون قد جعلنا الحوادث شرطا فى ذلك . 
فلوآنه تعالى قدكلف عل الوجه الذى يحسن عليه ثم لم بلطف كان لا مغر 
حال التكليف عن الحسن . و[ما كان يكون القديم تعالى غير قاعل للواجب؟ 
تعالى الله عن ذلك ٠‏ 


(1) مليوس 


فصل 
فى أن اللطئ لا جوز أن يكون جهة للطاعة 
الواقعة من المكلف 

امل آنا قد بينا أن المكلف يبار الطاعة عند اللطف الواقع إما مته أو من 
خيره ٠‏ فالوجه الذى له تحسن الطاعة أو نجي > لاوز أن يكور:_ هو اللطف 
أو للطف فيه مدغل ٠‏ بين ذلك أن اللطف من حقه أن يكون متقدما ‏ 
5 لا يضح فى الإرادة المؤثرة أن لتقدّم الفعل . 

إن قال : فيجب عل هذا لو كمل العبد الطاعة ولا لطاف له أن تكون اله 
فبا وفيا نستحق علا كاله إذا فعلها واللطف واقع . 

قبل له : كلك نقول . 

إن وال : فجب أن ستعى عنه . 

قل له : ليس يجب أن لايحتاج المكاف في فعل الطاعات إلا إلى الأعس 
الذى له سن أو جب أو نستحق بها الثواب » بل قد يتناج إلى غير ذلك ) 
واللطف منه ٠.‏ وحن ندل على أن المبديمتاج إلى اللطف» وإن لم بورق القعل 
ما سآلت عنه من التأثير - 

فإن قال : ألمستم تقولون : إن المعرفة بالته تعالى وسار ما عص به من التوحيد 
مدل تؤثرق أقمال المكاف ‏ حتى او اضطره / تعالى إلا فى < لبا > 


(1) أى دان ! بور فى القعل اتير الذى سألت عنه . 
() الأمبل فا وس إلا من بمض اروف الى نشي إلى كمة إيالته ار آرانه + 


yr 3 


م يمسن أن يكلف . ولو خلا عن هذه المعارف ل يسن أن يكلف ؟ فهلا دل 
ذلك عل أن للطف تأثيرأ فى الطاعة ؟ 

قل له : إننا لا نتعو اس بور بعض التكليف ف بعض فی أله لا يمسن من 
المكلف أن يكلفهما إلا مل المع » ولايحسن أن يكلفى |مدهما إلا والااخر من فمل 
المكلف عل ما دللا عليه فى وجوب النظر ٠‏ و إنما أنكزنا الآن أن يكون اللعاف جهة 


الطاعة التى هى لولف فا ٠‏ 
فن قل : فلس تقولون فى الطهارة إنها تور فى حسن المملاة ٤‏ وهى 
مع ذلك لطنف ؟ 


قيل له :لم ينبت ألما لطف فى نفس العسلاة ؛ بل جوز أن مكون لطفا 
فى قيرها ٠‏ وقد ينا من قبل أنها إنما تجب لأمس يرجم إلى الصلاة» وأنه يم 
بوقوعها عل الوجه الذى عليه يكون لطفا بها ٠‏ 


() ف الأمل : تار . () الأنفل ؛ «هر». 


فى أن امكف لولم يفعل اللطف 
ما الذى كان إستسقه امكف ? 
امل أن شيخنا أبا هاشم » رحمه الله» يقول : لو لم بلطف تعالى لبعض المكلفين 
كان لا يحسن منه أن يعاقيه؛ و إن حل من فيره أن يأومه ويذّمه على ما قمله 
من الممصية والعدول عن الواجب ٠‏ وكذاك لو استفسده فى فعل ماكلفه . وكزلك 
لوأعره |القبيح ورغبه فيه و بعثه إليه . وقد کان شييخنا أبوعيد اللهء رمه الله يذ کر 
عنه : أنه [ قال ] لا يمسن من القدج تمالى أن يذمه وأن الذم عنده كالعقاب ۽ 
ويعترض ذلك ,أن يقول : إف الذم على طريقة الشباع لا مى وجه الاختصاص؛ 
فلا جوز أن نستحقه من العباد ولا دستحفه من الله تعالى . ور عا كان عرف كلامه 
أن المقاب كذلك . و إذا لم سقط الذم بهذا الوجه » فكذلك العقاب ٠‏ و يوئ 
إلى أنه سبحاته بكرن قير فاعل لاواجب ٠‏ ولا يخرج العبد مى واقع المعصصبة 
من أن تكون حاله ولم بلطف له کاله وقد لطف له . وکان يذكرذلك على طريقة 
الوقف لا مل طريقة اعتقاد ' خلافه . 
واعلل أن الأصل فى هذا الباب آنا قوق المستحقة فى الأفعال على ضر يبن : 
أحدهما استحق مله بفعل الغيرالشك و << العبادة > وكالعوض الذى ستدقه 
هو بفعل غيره فيه . والآخر ستحق مله بفعله » وذلك بمتزلة المقاب؛ لأله تستحق 
على العيد عله على جهة الاختصاص ؛ لأنه لا ستحقه إلا المكلف فقيل . 
فإذا ععت هذه الشمليت» وعامنا أن استغاء المكآف هذا الحق من امكف شاق 


0( له يتمد النبرع . 


ولا — 


باختباره ۽ فلو أراد أن سقطه لسقط » ولو أراد أن تستوفيه لأسن > فير تتح 
أن يتعلق أيضا ثيوته وامتحقاقه عا يفعله من قبله ٠.‏ فتى رغيه فى تقل العصبة 
أو استفسده فما أو منعه اللطئفء بصي ركأنه قد أسقط حبق اسه من العقاب بعد 
ونه ٠‏ فيقبح منه ذلك . ومتى سل التكليف من هذه الأمور يكو العقاب ثابتاء 
وتكون العلة فى ذلك : أنه إى مأ استحقه من قبل المكلف » فلا يعسن منه 
أن إاخذه» وإتما يحسن مله ذلك إذا أ فى المعصية من قبل نفسه؛ ويكون 
هذا فى بابه بمتزلة امل على الشى» فى أنه يخرج امحمول من أن يستسحق الذم واللوم 
من ححيث. عبار با لمل ء كأن الفعل لغيره لا له . فكذلك بالاستفساد يعبر ذلك الفعل 
كأنه ممذور فلا يسن منه تعالى أن يعاقبه . 

فان قال : افتقولون إنه يحسن منه أن يذمه ؟ قيل له : لمم کا يمسن من غيره 
أن يذمه ۽ لأن الوجه الذى عليه نستحق الذم لا تماق بالمكلف » حتى إنه لو لم 
يكف ونمل القبيح لآستحق الذم ٠‏ و إذا استحقه من قبل خيره تعالى» فا الذى 
يمنع أن يحسن منه أيضاء و يفارق العقوبة من الوجه الذى ياه ؟ . 

إن قال : فيجب ف المساء إليه لو أباح للسىء الإساءة ألا يسن مته أن يذمه 
مل هذا القول . 

قيل لله : لا يلزم عل ما ذ كربا + لأنه ليس لاساء إليه أن سقط حقه بعد 
لبوته ٠‏ فكذلك لا بعد أن لا يكون له إسقاطه بأس تف تمه ٠‏ وليس كلك 
حال المقاب . 

وبعد» فلوتل به < ال عليه لأنه قبيح» 
خاله فيه کال غيره ل ببعد ۰ 


(1) ق الأمل ب عن ء (؟) ف الأصل : نبا ء 
(م) أ الدع طبه ٠‏ (4) مطيوس ٠‏ 


نان قيل : قيجب عل المنعم » إذا أتاح للنعم عليه كفران النعمة» أن للا يحسن 
مته أن بذمه إذا قعل ذلك . 

قبل له : لا يمي ما ذكرته لن إباحته لا يؤثرفى هذا الباب؛ لأله ينبس منه 
كغر النعمةع لالع يرجع إلى المنعم ۽ بل هو من حقه » حى لو أسقطه المنمم؛ 
)سقط . وقد ينا أن هذا الحسن إنما يؤثر فيا يصح الإسقاط فيه عل نحو 
ماد راء فى العقاب . 

نإن قال : ليس فى الإساءة لا مسن أبضاء وإن أباحها المساء إليه ؟ 

قل : هى و إن كانت كزلك ققد تتشير بقوله ۽ لأن ماهو إساءة إلبه قد 
يمسن بالإباححةء ولأن ما استحق عل الؤساءة يختص عو به . فإذلك سؤينا بین 


فإن قبل : اليس لو رغب تعالى المكلف فالمعصية» بحيث لابعلبه المكلف > 
م تسقط العقوية ؟ 


قبل له : لا بمنع أن يقال فيا هذا اله إنه لا عتد به و إن قبح ؛ لآث العبد 
إذا لم يعرفه صار وجوده فيا برجع إابه كمدمه . قآما إذا علم الترغب أو الاس 
فا لال فيه ما قڌمناه . 

فإن قال : فيجب إذا م يعرف المكاف أنه استقسد أو منع من الاطف 
أن يكون بمنزلة أن لا يعرف الأعس والترقيب ولا يمككته أن يعرفهما . 

قبل له : ليس الأعس م ظننته : أن تأثير اللطف هو محدوثه لا لعل المكلئف 
يحدوئه ٠‏ وكذلك تأثير المنسدة . وليس كذلك حال الم والترغيب ؛ لأن تأترا 
هو بآن يمل المكلف الما ۽ فلذلك فصلنا بين الأمرين . 


(1) أى لاسن الثم . 


سد بايا لدم 


فإن قيل : اليس من قولم إن الذم تيع العقاب ؛ ت ترجف 


سقوطه؟ وجعام ذلك من باب << + رادم 
نه مل أن التوبة والإحياط << إعداها إزالِه إلآخر. ب فكف 
يصم الآن أن تغولوا : إنه تعالى لو أثر القبيح أو استفسد فيه أو منع اللطلف 
قح العقابي والذم ابت ؟ 


قل له : إن الذى نتمده فى هذا الاب لا يقدح فيه ما قلته ۽ لأنا قول 
فييما : متى ثبت استحقاقهما بأن وقع الفعل عل الوجه الموجب لاستحقاقهما 
إن مال لأحدها أزال الآعر ؛ وما اقتضى يانه عل الوجه الذى استحق عليه 
اقتض بيان الآخر؛ لا أنا نقول : فى الأصل ابت أحدهما من حيث ثبت الآخر . 
كيف نقول ذلك وقد عع إن فى جملة من يصح أن فمل القبيح و يستحق الذم 
من يستحيل أن يستحق العقاب غ والواضض ذلك . وكا فى هذا الوضع قلا : 
إن المقاب لا يستحق أصلا و إن استحق الذم , ا توهسته من المناقضة زائل عنا . 

فإن فل : فاو أنه تعالى وعد المكاف غفرإن العقو بة » أ كان يعسن 
منه أن يعأقبه ؟ 

قبل له : إذا مل المكلف ذلك فى هله ما فعله فأغراه بفمل المعاصى »> 
انه لا بحسن منه أن إساقبه لما قدمناء ١‏ تأما ارس را عر الكت نت ؛ 
ولا سنه فن معركةء فاته لا , ترق حسن عقب لو عله تال ۽ لکا نم أنه 
تعالى لا جوز أن بعد بأس ویر عن أنه لا عله إلا وعم خيره على ما ناله . 
)١(‏ طوس ٠‏ () فالأمل : «دنا» ٠‏ (0) ف الأصل + < زا » ٠‏ 


(4) أي لو قصل العقاب - (ه) قير راضعة ف الأسل ء رالمراد إلا و يمير تعالى 
با لا يفعله - 


فإن قيل : ألستم قد فلم إن الوعد الى رلا يغيران حال المستحق ؛ فكيف 
جاز أن تقرلوا : إنه تعالى لو أعامه ذلك لقبح العقاب ؟ 

قيل له : لم نفل إن العقاب كان ,قبح لأجل الوعد فتازمنا المنافضة » وإإما 
قلنا : کان يقبح لأنه قد أغاه فمل القبيح ؛ فيصير فى حك من بعثه عليه وأمس 
به فى هذا الباب . 

تاتب قال : فيجب لو أعل المكلف أنه لا يعاقبه المقاب الذى ستحقه 
عل ما تققم من معاصيه “ << > فقطء ولم يحصل 
فى سد الإغراء والعقاب ؛ لا يخرج ما فعله تعالى من أن يكون حسناء والإغراء 
أنما يكون فى المستقبل لاف الماضىء ف تمين الومد بعقاب الماضى» أو ورد 
الوعد بعد زوال التكليف فهو فير مؤثرق هذا الاب » ثم ينظرق حسن ذلك 
أو قبحه ا تفتضيه الدلالة . 

فإن قال : اليس لو دعا انى غيره إلى تصديقه ليل الى أظهرها تعمدقه 
بعض المكلفين کار يمح مته أن يدنه فلم قلع : إن الذم عملفى المقوبة 
فى هذا الوه ؟ 

يل له : إن للتنى أن يذم هذا المكلف يا يجب مل الواع إذا أل 
فيره فضل أن يذمه؛ وكا يجسب على إبليس أن يذم من أطاعه؛ فليس الذى أوردته 
مسل ٠و‏ إعما كان كذلك لأن هذا العامى لم يت فيا فعله من قبل من دعاه 
و إغا اتی من قبل نفسه ؛ فقدكان الواجب عليه أن لا يقبل . 


0 لطر که مر ه 
)1( في الأصل : « لن » ٠‏ 


وپ لس 


نإن فال : فكذلك جب فيه تعالى لو أسي بالقيم لأنه فد دل بالعقل 
عل قبح القببعع ۽ فإذا أ به ورغب 6 فالمكثف من قبل نفسه أنى ۽ يجب 
أن ستدق العقاب . 

قل له : إنه تعالى لو أمى كان لا يوثق بالأدلة » فيكون المكلف من 
هذا الوجه قد أتى من قبل امكف ا يجب مشل ذلك فى الاستقساد؛ وهذه 
حعلة كانية ى هذا الباب ٠‏ 


فى أن اللطف لا يكون لطفا فى الشىء فى حال وجوده 
أعلم أن شيوخنا لا يختلفون فى ذلك + لأن الموج ود مي ود فا ستغى 
عن القدرة وسائرما كن به منه > فكذلك إستشنى عن الألطافى» ولأن اللطف 


فإن قال : أقتجوزون أن يكون لطفا فيا لم يوجد فى امال التى يوجد فيا ؟ 


قل له : لاء لأن الفمل إذاكان د 2 
وفقه ولم يوجد ؛ فوجوده محال ¿ ولا يصح أن يون اللطف لطغا فى إمحاد 


ما يستحيل وجوده ٠‏ 

فإن قال : اليس اللطف رى مرى الداع إلى الفعل ء ولامتتع عند 
أن تدعو الدواعى إلى الفعل فى اله ؛ وهلا جوزتم مثله فى اللطف ؟ 

قبل له : إنا و إن ل نکر إثيات الداعى فى عمال الفعل؛ فإنا نکر آن يكون الفعل 
واقما لأجله فى حاله » بل لابد من تقدمه ٠‏ و إن جاز أن يدوم ۽ فكذلك نقول 
فى اللطفى» والعلة فى المع واءدة » وهى : أن ماله يختار الفعل نما يمتاج |أيه 
وما اختاره لى تاره فأما إذا اختار ذلك ودخل ف الوقوع فقد أستغنى عنه 
لاممالهة . 

فإن قيل : فيجب عل هذا القول أن لا بحسن منه تمالى أن يترم المصل 
عقيب فراقه من صلاته » لأنها لابد أن تكن لطفا فى غيرها وأن نقتم . 


6 النطر له عارص . 


س اړ ا 


قبل له : كذلك نقول » ولابڌ من أن ببق مكلفا وقتا يمكن أن يطيع فيه 
ويعصى . وذاك مما لا يحصر قدره ١‏ ولهذه الحملة قلا : إنه تعالى ذا كلف النظر 
والمعرفة ‏ فلا بد من أن ببق المكلف وقنا زائدا على القدر الذى كته استبفاء 
ما كلفه فيه ۽ لى يمكن بعد ذلك من الأخذ والترك . 

فإن قال : ات ساهدون كثيرا من يطيع بالشرائم» و زول عنه اجيف 

قل له : لا مكن ادعاء ضبط ذلك على وجه الف ما قلناه . فلو شاهدنا 
ذلك لم يمكن القطع على أن المكاف الفاعل فسل تلك الطاعة على شروطهاء بل كا 
تجوز أن يكون مؤديا لها عل فلاف الوجه الذى يكون فيه اطفا ؛ وهذا ين ٠‏ 


لل 


دصل 
ف القدر الذى يجب أن يتقدّم اللطف» وما لا جي» 
وما يجوز وما لا جوز » وما ينصل بذإك 

“لا قاف شيوغناء رحمهم الله فى أنه لا بد من تقدمه وقتا واحداء وهذا 
لا بك فيه من شرائط - : 

منها : أن يكون آخر بن من اللطف بتقدم أل جز ا هو لطف فيه وقتا 
واحدا . نأما إذا كان الكلام عل بملتهما فذلك لا ستقى . 

ومنبا : أن يكون المعلوم من ال المكئف أنه لا يمتاج فى معرقة الاطف عل 
الوجه الذى عليه بكرن لطفا إلى زمان ؛ فأما إن احتاج إلى ذلك » فلا بد من 
أن يتقدم القدر الذى بمكنه أن يعرف حاله فيه وإن زاد على وقت واحد . 

ومنها : أن بزيد بذاك الوقت الواحد مايل عله من الأوقات اليسيدة الى جرى 
عتد المككلفى مجرى الوقت الواحد » لأنه لا معثير فى ذلك بما لا يضيفله المكلف»؛ 
وهذا القدر لا يجوز أن بكون بن الشيخين رحمهما الله فيه لاف + وإ تما اختلنا 
فى ادمه أ كثر من ذاك ؟ ند أبى على رحمه الله لاوز نه ذلك» وعند أى هلام 
يجوز مالم بلغ قذمه القدر الذى هو عنده معد به + أو يصير فى حم المسبو 
عنه ع واستدل على ذلك يوجوه ملها : 

أنه قال - إن اللطف ف الدين يحب أن يكون مولا مل اللاف الممقول 
فى الشاهد . وقد علمنا أن الوالد فد يلطف لولده بالرفق الذى بتار عنده التعلم + 
وقد يقدّم ذلك على وقت التعليم بأوقات + وقد بقدمه بوفت واعد » ولا سند 


العفول ذاك فيه ؛ بل ر ما أتى الاجتهاد إلى أن المتقذم منه بأن يكون لطفا 
أقرب + ا قد نعل أن القليل بان يكون لطفا أقرب . 

نان قال : إن الماد يالف حالم حال القدم تعالى ۽ لأ أحدهم 
قد يحثى الفوت إذا عر اللطف ٠‏ ولأنه يفعل ' اللطفى مل هين : اللطف 
5 > وليس ذلك حال تعالى . 

قبل له : لو كان المقدم بأوفات لا يكون لطفاء لكان خشية الفوت لأ غير 
حاله ؛ ولا الظن بغر حكه ۽ لأنه لا موز استمال اظن عل وجه بعلم خلافه . 
فلما ع ماذ كنا ؛ علم أن من حق اللطف أن يجوز تقدمه بأوقات . 

فإن قال : إن العبد إذا ظَنْ فيا يفعل أنه أقرب إلى العلم فعل بسب ظنه ع 
ولا يقعلع فيا بفعله أنه لطف آلبتة + ولبس كذلك تعالى . 

قيل له : إنه لو كان مع العل بأنه لطف لايحسن تقدمه بأوقات؛ لكان ممع 
علة ان لايحسن ذلك فيه » لأن الظنّ يقوم مقام العلم عند تعذرهفى الأمور 
التعلقة بالمنافع والمضارٌ ٠‏ ببين ذلك أن اللطف مى تقدّم قدرا عظها لا بنذ به فى 
الطاعة » [ و ] لما لم يجرذلك فيه مع العام لم يحزفى الشاهد مع ملة الظنّ ٠‏ 

فإن قال : إنه تعالى قادر فى اللطفب أن يوقعه قبل الطاعة بوت واحد + ج 
بقدر أن يوقعه قبلها بأوقات 6 ولا غرض ف فعله إلا كونه لطفا ٠.‏ وامس شی 
تعالى الفوت ؛ فيجب أن لاسن منه أن يقدّمه إلا بوقت واحد ‏ وهذا م 
قلم فى الأمس بالعمل : إنه تعالى لا يقذم أ كثر م الوقت الواحد إلا لغرض 
آضرء فما إذا لم يحصل هناك غرض لم يحسن تقدّمه؛ وها فلم : إنه تعالى لا جوز 


(1) طوس فى الأصل . 


ات 
أن يقتم خلق ابلداد قبل الحيوان لأنه قادر مل خلقه مما إلى غير ذلك » و يفارق 
العبد فى هذا الوجه . 

قبل له : يحب مل ما ذ کرته لو تدم بأ كثر من وقت أنه يكون اله فى أنه 
لطف ف الفعل كاله إذا نقدّمت بوقت » وإنا نع منه » لا لأن كرنه لطفا 
ق الخالثين يختلف ‏ لك لما ذ كته . قايس هذا أ مذعب مز قول : إن من حق 
اللطف أنه لا يكون لطفا إلا إذا تقذم وقتا واحدا ٠‏ 

و بعد » فیجب أن يجوز تقدمه بأوفات إذا حصل فيه غرض انم بان 
يكون نفعا لبعض العباد فى الدنياء وأن لا جوز ذلك إلا إذا كانت الال واحدةء 
وهذا هو الذى که من يالف ف هذا الباب ٠‏ 

وبعداء يجب أن يجوز أن يكون المتقثم بأوقات » ينص بأن بكرن نطفا 
دون المتقدّم بوقت واحد ؛ فتحصل له مزية توجب تقذمه » لأن ذاك غير ممتنع 
فى الألطاف . 

إن قال : إن ذلك يمتنع فى الحقيقة ب لأن حال مافارنه إذا کان کال ما تقدّمه 
باوفات كثيرة فى الوجه الذى عليه يكون لطفا » لم يجز أن صل للتقدّم مزية . 

قبل له : إنا ند فى هذا الباب منزية لا ننكرها» وذلك أنه جوز ف المنقكم 
أن لا بكون مفسدة لكلف ءوفيا تقذم بوقت واحد أن يكون مفسدةء فلا مسن 
قعل المتأخر ويسن فعل المتقدم . وما هذا اله فتققمه واجب لصولل وجه من 
وجوه القبح فى الأشر . وهذا ببين أنه لايمكنه دفع ما ذكرناه . 

و بعد » فقد يجوز آن يحصل للتقدم مزرية بأن بتكرر من المكلف السرور به 
الا بعد حال : أو المشاهدة له حالا بعد حال » أو توطين النفس لأجله على 


(1) ف الأسل : « نوجد » . 


ور — 


الفعل حالا بعد سال ؛ ولا يحصل ذلك لما تقدّم بوقت واحدء فيجب أن يجوز 
عاذ كام فيه » 

وبعد ع فإذا جاز منه تعالى أن يقم القكين أوفانا جا ,قدّمه وقتا واحدا ع 
فيجب أن جوز فى اللططلف مثله > و إن كان اللملف بفارق التمكين فى أن المتقادم 
العهد يفارق حاله حال المتقارب المهد . ولس كذلك المكين من حيث جب 
ف اللطف أن يكون عالم) به وبأحواله »+ ويكون حم اللاضر له . 

نزن قال : فا / المواب ع[ اللطف إذا ل يحصل لقدمه بأوقات 
< صزية > أتقولون إن ذلك مسن و بكون تعالى برا بين أن يفعل المتقدّم 
بأوقات والمتقدم بوقت واحد ء أو لايحسن إلا المتقدّم بوقت واحد ؟ 

قبل له : متى كان الخال هذه لم يحسن منه تعالى إلا الماقدّم بوقت واحد»لآن 
كل عادث من فمله تعالى محصل به الغرض إذا أدثه فى حال © ومتی أحدثه 
فی حال أخرى تأر الفرض [ و ]لم يحسن منه تعالى أن هدنه . ولذلك تقول 
فى كلى ما عل هذا امحل : اله لا بد من می زائد فيه » إذا تدم كالتكييف 
والأدلة و بعثة الأنجياء إلى ماشا كله ٠‏ 

وقد استدل ره الله أيضا عل ذلك بان المعلوم من حال كتير من يلسقهم 
امرض أنه بتقدم ذلك فيه على ما يقع منه من الطاعات ؟ لأنه قد ينام مد 
تقضى المرض فيزول عنه التكايف » ولا رج المرض من أن E‏ 


8 00 سس سه ام 
يقع بعد ذلك . وقوى هذه الطريقة بقول الله تعالى : « أولا رونأ مت ن 
ا 0 ا 


قال > د LETT‏ 


8 ل لاس وه ساق دم ركس ق قلي مه َ 3 5 r‏ 
فى كل عام مسة أو م نين ثم لا مثو بون ولا هم يذ كرون ۾ ٠‏ ننيه بذلك علي أن 


لم6 قى الأصل : « يلسئه» ء () ني الأعل : «أنه» ٠‏ 
(؟) سورة الو ؛ أيه ٠۴١‏ 


د لار — 


تلك الأمراض والمصائب الطاف فى بيع ما يكون مهم فى المام كله ؛ وهذه 
الطريقة مبنية على أن المرض الواقع يزيد لابة مر كونه لطفا له » و إلا فلقائل 
أن يقول : إا جاز ما ذ كرتم لأنه يكون لطفا افيره » ولا يحصل متقةما للقعل 
الراقع من ذلك الغير إلا بوقت واحد ؛ فلا بمكن بيان غلاف ما يدّعبه ٠‏ 

وقد استدل رمه الله على ذلك أيضا بأن الصلاة قد نبت أنبا لطف عن الفحشاء 
والمنكرء وعم أن بميعها هذه الصفة دون آنحرجزء منها » والمعلوم أنْبا لتقذم 
الخال التى تتبى فبا عن الفحشاء والمنكر . وفد سم أيضا أن فى الفحشاء والمنكر 
مالا يكون كلك إن ) بان يكون ملة من الفعل كال حوال وكثير بن الأنعال 
والصلاة ٠‏ فهى اطف فى آخعرذلك ؛ 5 أنبا اطف < ف أله > وإن 
تقددءت بأوقات ٠‏ 

إن قال : [نما بمنع ما ذ كرته فى اللطف إذا كان من قعله تعالى لا ]ذا كان 
من فعل العياد ٠‏ 

قيل له : قد بيبا أن الخال واحدة فى هذا الباب ء لأن الوجه الذى مليه 
بكرن الفعل لطفا لايمتلف باختلاف الفاملين ؛ لأله برجم إلى حاله وتعاقه 
ساهو اطف فهء للا إلى سال القاعل . 

فإن قال : مى نام فى اقلت إلا ا فيسب سند و أن 
لا حمسن من العبف الرغبة إلى الله تسالى فى الألطاف > ران لا صل عتاعا إله 
أعالى فى المعونة » وذلك مخلاف السمع . 

قبل له : إن العبد لا يحصل غير تاج إلى الله فى شیء من أوقاته على ما يدام 
ف باب الاستطاعة ‏ ولا يحب أن لاتحسن الرغية مل ما قلنأه فى اللطف ؛ لذن 


() ف الأمل :ديأ > , (؟) أى اليد ٠‏ 
(۴) فى الكلام تقد وتاي + زاره > ألا رسن ارف في املف مل ما فلناء ٠‏ 


الرغية واجبة ما فما من الانغطاع إليه تعاللى؛ ولا فى تفس الرغبة من اللطف 
والفائدة . و انما برغب العبد إلى الله تعالى فى الاطاف والتوقيق نشرط أن يكون 
ذلك ي المعلوم . فكيالا يجب اتنقطاع اارغبة فيمن لا لطف له » فكذلك فيمن 
تقدم رجود لطفه ٠‏ 

ان قال : لو جاز تق دمه بأوقات لم يكن بعضها أولى من بعض فكان يجوز 
أن تتم الكبير نيبا وبطلان ذلك وجب عة ماقلته . قبل له = إن الذى 
أوردته نا كان يب لو لم يكن بين يع ما ذكرته فصل ۰ 
فأما إذا قام الد ليل عليه بطريقة تقتضى الفرق بين ما جوز أن يتقدم وبين ما لاوز 
ذلك فيه ء لم يلزم مااسأات عنه . 

إن قال ع فا تلك الطريقة ؟ 

قل ل ؛ متى كان المقدّم فى حك الحاصل قبله بوقت واحد فى العم به 
وبأحواله عل الرجه الذى يكون اطفاء جب جواز ذلك فيه . ومتى حرج عن هذا 
التدرء تقدذمه لا جوز أن كوت رجوده كعدمه ۽ لا صل به الفرض المقصود. 

فان ١‏ قال : جب على ما قثم إنه يو ز تقتمه قبل حال التكايف أيضاء 
لمل عاذ رموه من العلة . 

قبل له : إذا كان المعلوم من حال المراحق الذى قد قارب اله سال التكليف 
أنه می شاعد ذلك ثم كلف من بسك بأوقات شسيرة أن ذلك قى باب الدعاء إلى 
الفعل عنزلة ما يوجد بعد ااتكايف » فلا مانم يمنم من ذلك ٠‏ 

فما إذا کان هذا المتقدّم هو الذى وز أن يهى عن وجوه القبح دون 


مأ نقدم نوقتت واحد ؛ فتقدبمه واجب على ما مناه ۽ 


— AA — 


أو کان < قدو ما س لا يسح آس يعرفه © ا د روء فى المكين رالقدرة 
واللكليف والس . 

قل له : متى كان الغرض بشفعله كونه لطفا لمذا المكلف لم يحسن ما ذ رتد 
لأن هذا الغرض لا يم إلا مع علمه به ومشاهدته له ٤‏ فأما إن كان فيه غرض 
أخرومتئمة لغيره من الأحياء؛ وكان المعلوم أنه اوم عل أطت الذى ا 3 الل 
به والمشاعدة له أن يكون لطفا هذا المكلف » فذلك غير متنع . 

فإن قال : لو كان المتقسدم بأوقات وصح أن يكون لطفا لم يكن لتكليف الله 
تعالى الصلوات مالا بعد حال سى ؛ أن صلاة الظهر المقعولة والس كانه يجب 
أن تسد مسد ما يقعل اليوم فيا يكون لطا إمدهاء وحصول البعيد بذاك بطل 
ماقام . 

قبل له : ]ھا كان يجب ماذ کرته أو سم أن صدلاة الظهر بالأمس هی لعاف 
فيا تمع بعد صلاة الظهر فى هذا اليوم من أخذ وترك» فاما إذا جاز أن تمكرن لطا 
فیا بقعم 55 وس هذه الأوقات 0 فالذى أورديه ماقط . 

وبعد : فغير ممثنع فى هذه الصلاة أن لا تكون بانقرادها الغا إلا إذ! تمتها 
تلك ء فتكونان جموعهما لطفا فيا بقع بعد ذلك » وهذا أيضا سقط ها قله ۾ 

فإن قال : فأقولج : في لكان الاطفان فى فعل وابد يقم بعد المتاخرءتبما 1 

قبل له : إن كان كذلك عل وجه البدل لاعل وجه المع » فالبعيد مثبما ميا 

1T1 


(1) ق الأسل ؛ « اللطنيئ » . (:) ف الامل : « كان » . 
(+) فى الأصل : « باسداعما ‏ إما المقدءة ر ما اخأترة » . 


فإن قال : إن الاطف الارن للطاعة تشاهده المكافى ؛ تتنكون مشاهدته 
وعلمه يحاله بميما يدعوائه إلى الفعسل » والمتقدّم بأوقات لا يجوز آن يدعو نه 
إلى الفعل قبل وجوده إلا العلم دون المشاهدة ؛ وقد عام أ الشاهدة تايا 
فى هنا الياب ع لأن الملل يقوى بها ۽ فلا بد من أن يكون تأثير الع الواقع عندها 
أزيد ؛ فيجب لذاك أن لايحسن تدم اللطف . 

قبل له : إن الذى ذكرته غير معلوم » بل لا متنع أن يكون المعتير فى ذلك 
هو بالعل ققط إذا وقع من المشاهدةة كان المشاهد حاضرا أو متقدها ٠‏ 

وإذا جاز فى معرفة الله #مالى بتوحيده وعدله أن يكون للكتسب منها مزرية 
عل الضرو رى عل ما قدّمناه فى باب المعارف + فا الذى جنع فى المعرفة بعد حال 

المشاهدة أن بكرن الها يا لما إذا كانت فى حال المشاهدة ؟ 

(1) ف الأسل : د يدعرا» . 


: » ق الأصل : وائر‎ (r) 
. أى سواء! كان الم‎ {r} 


فصل 
فى هل يصح فيا لا يدرك أن يساوى المدرك 
فى كونه لطفا أم لا ؛ وما يتصل يذلك 

امل أن الذى نص عليه |بو هاشى؛ رمه الله » أن مالايدخل تبت اسن 
لا يون اطفا . قاله فى الممرفة حيث سآل نفسه : أيجسوز أن قبح إذا كانت 
ممسدة ؟ فأجاب بأنها إذا لم نحسن لم بصح كوا لطفا فى الةبيح ‏ وقال بعد 
ذلك : ولو عع كرنها مفسدة لكانت تقبح لاعالة . وذ كر مدل ذلك فى الإرادة 
وذيرها ٠‏ وقال فى موضع : إنسا مكون لطفا إذا كان من أ المشاهدات أو ماحل 
غلها ؛ فلا بمنتع أب بدخل فى ذلك ما هذا شأن أحكامه من نفسه نحو کونه 
معتقدا أو سردا وما عند المشاهدة يبيل ؛ وإن لم يكن الوجه الذى مليه علمه 
يتناوله الإدراك . 

وقد قال رحمه اله فى الف : لوتقم خلقه تساى له تلباق المواهس » کان 
لا جوز أن بكرن لطعا » لأنه إا كان يعر المكلف بالمبرعنه والعلر له دون 
وجودهء ور ما عمس فى كلامه ما يدل مل أن شر المشاهدات تكون لعلقاء والأقرب 
فيا قدمناه آن نقوله فى أفماله الى دون أفعال العباد + لأنه قد نص فى المعارف 
أا إعا جب » وكذلك النظر + لكونبا ألطافا ء وعل هذا الوجه تمد فى وجوب 
النظر والممارف عل ما بيناه . 


(1) أي الرة . (1) غير متقوطة فى الأصل . 
(۴) ف الأصل : النا , 


واعل أن اللطف ف كونه لطفا فى الأفعال يجرى مجرى الدواعى + لأنه يختار 
هنده مالولاء كان لا يختاره . وقد يينا فى باب التعديل والتجو بر انب المعتير 
فى الدواعى ما عله القادر من المعرفة والظن والاعتقاد ؛ ولا ستير بالأثاء الى هى 
المعلومات ؛ لأنه إذا كان مشتبيا وطن أنه لا شتبى لم يدعه ذلك إلى الفمل» و إذا 
عل ذلك دماه إلى الفعل ‏ ولو ظنه ‏ والمظدون عل خلافه ‏ لكان قد يدعوه 
إلى الفمل . فإذا صم ذلك فا الذى بمنع فيا لا يدرك إذا عامه المكلف على الوجه 
الذى يدعو إلى الفعل أن يكون لطفا ء جا بصح مثله مما يدرك ؟ و إن كان عنده 
س رجه الله - المتقدم من اللطف يدعوه إل الفعل و إن تقضى وعدم فى حال 
ها ار الفمل و يؤثره ء فيلا جاز فيا لا يدرك أصلا أن يمل هذا امحل ؟ 

نإن قال : فيجب عل هذا القول أب تجوزوا فى الاعتقاد والإرادة هذه 
> "> » وقد ينا فى غير موضع أن المعرفة لو حصل 
فيها استفساد قبحت» وأن هذا هو الصحيح . 

فإن قبل : فيجب فيا لا يلم إلا بدليل أن تجوزرا كويه لطفا ؛ ومتی جو زم 
ذلك فلا فرق بين أن يوجد ويعرف المستدل حاله » و بين أن سل بالدليل ماهو 
عليه ؛ وهذا يوجب فى كثير من الألطاف أن وجودها كعدمها . 

قبل له : نض أن عتبر الوجه الذى له يكون لطفا > و إن کان لا بصح من 
المكلف أن يعرفه إلا بالمشاهدة ۽ فالواجب أن يوجد و شاهد . وإن كان لاع 


0 مطمرعى لى الأمل ٠‏ 
(r)‏ ف الأصل : « رجوده كيديه > ولا ياس په + 


إلا حدوته ووسوده ؛ فالواجب دغوله نحت الوجود . و إن كان المراعى معرفة 
ماهو عليه فى ذاتهء فالمعتبر بالعل وهو اللطف دونه وعل هذا الوجه يجب أن يعتير 
فيا هو لطف من فعله تعالى أن يكون مشاهدا » أو يتنبيه المكلف من نفسه أو من 
غيره باضطرار + فأما إذا كان على حلاف هذا الوجه وكان ماله يكون لطفا بعلم 
دث أو لم يحدثء يجب أن يكون المتبر بالعلى به دونه ٠‏ ذعلى هذا الوجه يجب 


أن رى هذا الباب . 


فصل 
فى ذ كرمن يجوز عليه اللطف ومن لا يجوز ذلك عليه 

اعم أرب اللطف عبارة عن عادث مغخصوص يقتضى ف المكلف اختيار 
إحداث آم آخر تخصوص » من غير أن يكون الأول تمكينا من الثاني أو وجها 
لمسنه أوالوجه الذى يومد عليه ٠‏ وقد مامتا أن الواجب نه أيضا أن بكرن 
كالطريق إلى امتجلاب التفعة ودقع المضرة . فإذا ثبتت هذه المله” فالواجب 
جوازه صل كل ى تجوز عليه المافم والمضار وتمتاف دواعيه . أما القدم 
سبحانه فذلك يستحيل فيه ؛ لأن مايختاره من الأفمال / يختاره لا هو عليه 
لا لمدوث حركة » وكذلك فيا لايختاره می القبائم نما لا يختاره بلا هو مليه 
لالحدوث حادٽٹ . نقد صارت الحوادث فير مو رة فيا يفعله تعالى أو لا غعله » 
فيجب أن لا يجوز عليه اللطف تمالى عن ذلك . ١‏ 

فإن قال : أفليس المعلوم من ساله آنه يختار الفعل إذا كان فيه متفعة لي » 
وللا ذلك كان لايختاره » فيجب أن يكون خلقه لذلك الى لطفا فيا ذ كرناه ؟ 

قبل له > إن خلق ای معه يحسن ما يختاره ۽ لا أنه يختار لأجله ٠‏ وما هذا 
اله لا بكون لطفا ؛ فاذلك لاتفترق الال بين ا يفعله في حال لق الل - 
أو بعده فى الوجه الذى بيناه ١‏ 

فان قال : افليس إنما يختار القكين ليغذم التكلرى» وأرلاء كان لايختار, ؟ 
وكذلك الألطاف ؟ فهلا دل ذلك عل جواز اللطف عله ؟ 


. > ف الأعل : لارجه . (0) ف الأسل : « نلك‎ )١( 
٠ >» إ۴ الأفشل « بحن به‎ 


فيل له : إن التكليف متى نقتم كان وجها لوجوبة» ولعامه بوجو به نتا 
ذلك لالأجل ذلك الادٹ . 

فإن قال : أفليس لايمتار الإثابة والمعاقية إلا مى حدث من المكلف الطامة 
والمعصة ؟ 

قيل له : تم » لكنه تمألى يفعل اللواب لوجوبه + وإن كان لامجب 
إلا بعد تقذم ماذكيته » والعقاب بفعله لأنه يستححق و إن كان لا يستححق إلا بعد 
المعمية ١‏ فلا صل لئیء مث الحوادث تاشر ی اختباره للفعل عل وجه اولاء 
كان لا ممتاره وإن کان فيه ما يؤثر فى حم الفعل الذى يمتاره ۽ فيثتقل من فبح 
إلى جسن ؛ أو من حسن إلى وحوب إلى اشا كل ذلك 

فإن قال : فيجب أن لا تمسح عليه الدواعى جملة ۽ جا قل إته لا بصح 
مله اللطف . 

قبل له : إن أردت بالدواعى ما يدعو إلى المنافع والمضار » فذلك لار ز 
عليه تمالى . و إن أردت ا ماله يعمل الفاعل متا الفعل ممأ هو عله من الممرتة) 
LE)‏ 
إل 
معرفه بان العمل إحبان ومشعة + وکزلك سواه جل وع وقد قعل أا با 
الواجب لودو به ی عقله ٠‏ وقد لا سل القبيح لقبمه اذا كان عا ,ذلك ”ل 
اله و انه ی عنه ¢ فكذلك هو تسای ٠‏ فالمعتير عو بالمعالى لا بالساراءت 4 ن 
قولنا فيا ذ كرتا إنه دواع كاحاز وإن غلب التعارف فيه ؛ لأن الأصل نيه أن 
يدعو إحدنا غيره إلى القمل بالقول الذى هوالدعاء » جوز ذلك فيا د کراء ‏ 
وقاب عرف الاستمال فيه . 


JAD‏ امن دويرياء: 
(؟) مملموس ف الأصل - 


ذلك رأ #تنع فيه تعالى . لان أحدنا قذ بدعوه ج 


فصل 
فى ذ کر ماعد لطفا ولیس هو منه » وما يعد خارجا عنه 
وهو منه» وما يتصل بذلك 

,أهل آنا قد بينا من قبل آن تكليف من يل مرن حاله أنه يكذ رلا يوز ان 
ن هن حيث كان لطفا» حى يقبح لولم يكن لطفا لقوم يؤمنون عنده . 
اهنا أن ذلك لايحسن » لأنه إنعام عليه وئعر يض له لنفع عظم لا يجوز أن اله 
' ببسذا الطريق مع انتفاء وجوه القببع عه ٠‏ و بينا أنه لا يمكن أن يقال إنه 
همض فيه ولاكونه لطفا ء وأنه لا يصح أن يممل ذلك طريقا إلى أن وجه 
إسنه أنه لطف > فلا طائل فى إعادته . فأما تكليف الكافر الذى سل من سال 
أله إن أديم اكليف طبه آہن؛ فقد بينا أن شيخنا أيا عل » رمه ات » قول : إن 
:إدامة تكليقه واجب . ور ما ص إلى كلامه ما بدل عل أن ذلك لطف فى تخليصه 
من العقاب الذى اسستحقه عل نا سلف من كغره ٠‏ ور بما مي فى کلامه ما يدل 
هل أن ذلك يحب ء لان تعالى لو لم يله لكان التكليف الأول قببحا من حيث 
الەم ی تکابفه على أأوقت الذى يعم أنه يكقر دون الوقت الذى يعلم أنه يؤمن . 
ولد بينا من قبل أن ذلك لا يعد فى الألطاف ؛ لأن الأصل الذى سينا عليه القول 
ل ت ان راقن الذي عار ا من الطاعة ما د 37 


بل يمار شلافه . وال التكليف الزائك ارعن التكيف ااز بد تایه ۽ فلا يصح كوه 
لذ لبه ولا بمح أن یکن لقا ى نقسه لاہ کین مء ولايحوز اتیکین 


)1( موس ۰ 


أن بكون لطفا ؛ لأنه به يصح أن يصلح و يفسد ؛ واللطف هو الذى ةلا 
الأهس بن لتقدمه > ثم يحمَار عنده المبلاح دون الفساد . 

وقد حكينا عن شيخنا أبي هاشم ) رحمه الهء أنه قول : إن کان تعالى قد کلفه 
أولا ذلك فلا بد من أن يدم التكليف عليه ءو إن كان ما كلفه القدر الذى يكفر 
عنده؛ قا عداه هو تكليف زا؛د يجرى جری أصول التكليف فى أنه لا يصح أن 
يكون واجبا من حيث لم بتقسدمه ما يجب لأجله ؛ لأن كل الواجيات مل القديم 
تعالى إنما تيجب على هذا الوجه بأنيتقدمه ما بترم به تعالى ذلك الأ فيمبروا جا 
لأجله > وذلك مزل لمكن إذا سبق التكليف والألطاف وباشا كلها . 

وقد پا آن الذى تاره فى هذا الباب » أنه متى كان الغرض فى مكيف 
زربد تعريضه لقدر من اكواب مخصوص» وبع أن يصل إليه تكليف ما يؤمن 
عنده ؛ ل يمر أن يكلقه ما يكفر عنده ) لأنه يصير هذا التكليف فى حم العبث»؛ 
و بصير بمنزلة أحدنا إذا علم أو ظن أنه متى قدم طعاما إلى جائع بتناوله ؛ ومتى ققدم 
طعاما آخر إليه لا يتناوله ء والقرض واحد ؛ فغ حسن أن بقدم إليه ما “تاوله ٠‏ 

و ينا أنه لا فرق بين أن بكرن الؤقت واحداء وصح أن يكلف فلن عل 
هنا الحد؛ وبين أن تقترق الأوقات . 


و پيا أن شيخنا | با هاشم » رجه الله ٤‏ فرق بن هذين الأصيين» وأنه لافرق 


ہما ص العلل الذى DE‏ . 
و يبنا أنه إذاكان الغرض قدرا من الثواب عظلياء ' فذير متنع أن يكلفه تعالى 


{TF 


الأهرين > وان الوصول إلى الغرض بأسدهها به لا يصح و نسطنا القول فيه . 


)1( ق الأسل : د كلى » - (r)‏ ای ابر عام ۰ 
(r)‏ الطر كله غير رام + 


لإ س 


ما نكيف المؤمن فى وقت الزبادة الى يكفر عندها » فقد بينا أن الشيشين 
لا يختلقان فى جواز ذلك ٠‏ وأن فى الناس من يقول : إن هذه الزيادة 1ا تسن 
إذا كنت لطفا ا تقوله فى تكليف من هلم أنه يكفر» والكلام قد تقدم فى ذلك . 
ونيهم من يقول : إنه لايحسن أ يكلف هذه الزيادة لأنها مفسدة فى حربان 
الثواب الذى حصله بالإعان السابق . وهذا سيدء لا قدمناه من أنه لا جوز 
فى الستقبل أن بكرن مفسدة فى الماضى ٠‏ رلا و زكرنه مفسدة فيا بقع عنده 
بأنه کن متدء وذلك بطل قول من عدّه فى هذا الياب . 

وقد بينا أن بمعة الأنبياء وإن كانت لطفا فلا يجوز أن تحسن لمذا الوجه 
نقط » فليس لأحد أن يمدّها فى هذا الباب عل هذا الشانى وإن جاز أن تعد نيه 
مل الوجه الأول . فأما بمثة الى إلى من المعلوم أنه يكفر به و يكذيه وجاربه > 
فقد اختلفت الألفاظ فى كتب شوخنا فه ٠‏ والذى يجب أن صل أنه إذا كاف 
لمعلوم من حاله أنه لو صدقه وقام با اذاه إليه من الشريمة » أو يبعضه » كان 
ذلاك ملاعا له ولمطغا ۽ فبعثة الله سن . و إن لم يكن هذا هو المعلوم من اله 
م تحسن البعئسةء لآن فى الوجه الأول تكون البمثة لطفا ومصبلحة . وما يأتيه من 
تكذيبه و إن وقم عند البعثة فلا نها تمكين منه» فلا يعد فى باب المفسدة ٠‏ وآما الوجه 
الثانى فبمنته ليه کون عبثا ٠‏ فإن علم من حال المبموث إليه أنه يكذبه وجار به 
على وجه لو لم یٹ إليه کان يمكن من ذلك ومن خلافه تان لاسن / دخوله 


فى أنه مفسدة << > عة ی < 26 
)١(‏ ف الأعمل : «الرفت» ٠‏ (:) ف الأملء «كان» . 


4 فالآل : «ايعلاه ¢ ٠‏ ك2 نطيرسن د 


مكلك 


لصاح لذلك لاجتتم أن عنص بكونه لطفا و إن جاز أن يكون الال فيه كالحال 
فى غيره لو بعم» 

وأما دعاء لبس إلى الضلال » ققد منم شيخنا أبو مل » رجه الله » من کرنه 
لطفا فى القبيح؛ وجوزه أبو عاشر» رمه اله لأنه أرجه من باب المفسدة وجعله 
جار يا مجرى الكين » من حيث يحمل المكلف عند هذا الدعاء فى باب الامتتاع 
من القبيح عل بیش عليه باز ید مما كان سبق من قبل» فصير للدماء تأثيرا فى هذا 
اإباب ؛ وأببل مجرى زيادة الشبرة الى تقنضى زيادة المي فى الاتشاع عن 
المشتهى ٠‏ ووبان ما له تأثير فى المشقة يجب أن يكون منزلة الفكين ؛ لأنه من 
شرائط التكليف:؟ أن ماله تأثير فى المعرفة ما كلف يجرى مجرى الفكين . 

وأما أبر م)رحه الله فإنه مته لطا الما وأعرجه عن أن بكرن له خطر 
فى الفكين» وال : لو ملم تعالى أن المدعو قبل عند دعاله على وجه لولاء كان 
لا يقبل ولا يفسا لمنعه من ذلك ؛ لأنه تعالى ج لا يجوز أن يكلف والستفسد» 
فكذلك لايوزان يكلف و كن الفيرمن الاستفساد» بل يجب أن ممنع من ذلك 
أشد منم 5 

والذى يجب أن يمصل فى ذلك أنه إرن. خلص للامتناع من القريس الذى 
دعا اليه ابلس رمه مستحق عليه من الثواب أأكثر مما نستحق عليه إذا وقع على 
وجه آخرء وتمزالوجهان ء وهم أن دعاء ]بيس لو امتنع من القبيح لاآمتنع على 
الوجه الذى للثوب فيه مززية ء فذلك غير مم » لأنه تكليف وى الأحدن + 
فيصير بمترلة منلالطف له عل وجه من الوجوه» وبا بقع عنده يحل محل المكين 


(1) غبرراما. 


اذى لا بد منه » حت لو عدم لما عع من المكلف أ يدي لكلف - فأما 
إذا كان الال بخلاف ذلك ء ولم يكن إلا الآم الواقع << بعد ها أشرنا إليه 
من الأحوال > من فير أن عي فى الامتناع ماذ كرناء من ااوحهين ٠‏ فالصحيح 
ماقاله أبو على ۽ ره الله » فما ٠‏ 

وآما زيادة الشبوة فقد اخثلفا فبا على هذا النحو » والأمس فيا بين : وذاك 
لأن الامتناع من المشتهى إذا قرست الشهوة يكون واقما على لاف الوجه الذى 
بقع عليه إِذا كات الشبوة خفغة . ولذإك صار المي ف التكليف موقوفا عليبا» 
فتىي زالت الشهوة أصلا زال التكليف إذا ل يحصل ما يقوم مقامها . ولذلك تكون 
الحبة عل الشيخ - إذا خفت تيهوته ‏ أف منبا على الشاب القوى الشهوة 
فى الآمتناع من المشستبى + وفى التوبة . فإذا صمت هذه المسلة ل يمتنع أن يكون 
ترك المشتهى ييختلف الوجه الذى عليه بمقارنة ما ن كرناه من التأعرين المتلفين » 
فسن مته أن يكلف عل أحد الوجهين دون الاسر , إن كان المعلوم أنه يقضى 
عنده وتكون زيادة الشموة كالتكين . فاما إذا لم يحصل هذا الوجه فإله يقبح 
لا عمالة اينه يدخل ق باب الفدة . 

فأما إذا كان المى_لوم من حال المكلف أنه مع ارتفاع اللطف يكفر ومع 
وجوده يؤمن» لكن الثواب الذى نستحقه أقل ما كان سستحقه لوأ مع عدم 
اللطف ؛ فستقول فه ؛ من يعد © ما يقنع ٠‏ 

فاما تكليف ز يد ما بكفر عنده عمرو فإنه لا خلاف أنه يبح إذا كان 
تكليف عمرو قد تقدم ‏ هن حيث يكون مفسدة فيه لأن عنده يكفرء ولولاه 


(1) ف الأسل ته ٠‏ (:) أى أهرت وأضر ناه فى الامتتاع عن المشتهى ٠‏ 
(r}‏ الله نائسية رلا لإدى معي ٠‏ 


e ١ فى‎ 


كان يمن ٠‏ ولا فرق ين أن يكفر عنده عمرو ولا يؤمن عند تكليفه أحد؛ و بين 
أن يؤمن عند تكليفه حاءة . رداك لا فرق بين أن يؤمن هو عنده و يكفر عنده 
عمرو » و بن أن تراك اجرلا ترق ون ]فين سير الكفر اقل 
ما بقع عنده من إيمانه أو إمان غيره » وبين أن يكون أكار ۽ لأن الوجه 
الذى لأجله بقع ذلك كله مفسدة فى بمض القبانح » فلا معتبر بالقلةة والكثرة 
فى هذا الباب » ولاق اخلاى الأحوال الى قدمتاها . 

فإن قال + أفتقوئون إن هذا التكليف يقبحء و إذا كان المعلوم أن فعلا قبيسا 
يقع عنده لامن المكلف ؟ 

قيل له : لا نقول ذاك» لأن مر لیس بمكلف لايستحق عل ما يوافعه 
من القبيح العقاب : ولم ينقدم فبه ما يوجب أن اللطف لهء فأما إذا كان المعلوم 
أنه رقع عنده تعض القباح بن بعض المكافين الال على ما قدمناه . 

نان قال : هلا قات إنه بتر هذا التكيف ؟ فإذا کان من يمن عنده أ کشر 
والإمسان الذى بقع عند أكار ما بقع عنده من الكفر» ته يحسن لأنه آعم 
ی المبلاح > ونه حيتئذ أملع > ولأنه ليس بان يقال نه يقبح ‏ و إن اقنضى 
حرمان الثواب لمن يمن عناه » من حيث بقع عنده كفر من يكفر ‏ بأولى 
من أن يقال إنه يحسن وإن كفر من يكفر عنده؛ من حيث #صل لن يمن 
عنده الثواب العظى ٠‏ فإذاتفابل الأمران وجب أن يعتبر الأغلب ؛ فإن كان 
الأغلب مه المصلاحء فبأن عل الحكم أول ٠‏ و حت مرج عد [نما قم أو 
من هذا القول الذى يعتمد مله أكثر من يقول بالأصلح ؟ 


() ق الأمل : «أه». (0) خرراضة. 


a 1° - 


قبل له : إن الذى ملك هذه الطريقة بنأها عل قوله بوجوب اللكذف 
فى الأصل ووجوب الأصلح» ورأى أن هذا المكاف مى ل يكلف لوقوع الكفر 
عند تكليفه أنه قد فمل به أو بشيره ماهو أصلح له وأدوم على ما حكيناه ٠‏ ومتی 
ثبت أن الأصلح فى الدين ليس بواجب » وأن أل التكذيف لا يجب » فلا بد 
من بناء ما قدمناه عل الأصول الى ذ لناها ؛ وه : أن ما كان مفسدة 
فيجب أن يقبح ٤‏ 507 وجه من وجوه القبيح أن نعتبر حال وجود 
الحسن وكثرة المنائم يه . فوقوع إبمانه وإيمان غيره عنده لايخرجه من أن 
بكرن مفسدة لمذا المكلف الخمرص 4 قيجب أن يكون قبسا ٠‏ وقد ينا من 
قبل أن التفع والضرر إا يتكافآن و يعتبر الأغاب ءنهها متى وسلا إلى واحد ؛ 
قآما إذا تغارا فغير جائز هذا الاعتبار فبءا . ولذلك لاوز أن نظل زيدا ظا 
يسيرا إذا كان لن فيه أو لغيرنا النفع العظم ٠‏ 

وليس لأحد أن وقول : إذا كثر التفم فى تكليفه له ولسائرالمكلفين لم يعتبر 
ما بلحق هذا المكاف الخمہوص من الضرر بأن تار الكفر عنده؛ ا ليس لأحد 
أن يقول بمثله فى ظلم هذا المكلف لو آمن اق عنده وما يتصل بهذا اباب . 

ويلرم القوم على قوم بالأصاع : E‏ القول ول بان اللطف فير واجب 4وأن 
المفسدة هى الواجب فى 'كثير من المواضم ادن کا 

فآما تكايف ز يد بعض الال إذا كان مقسدة فى قبل أخرقد كف يدع 
انه يقب ۽ فالمعتير فيه ما قدمتاه من أن يمل من ماله آنه لولا کف الثانى کان 

ايح فى الأول وعنده مختار الفساد فيصح ذلك . 


() فالأمل : دياء» ٠‏ () ىالأصل: «ائدم». 

(+) ف الأمل الأملم فى ي باب الدين ر« غير باب » مشطر تان ٠‏ 

(:) ف الال : د من اركاب > ٠‏ (ه) ف الأصل : « ضيه » ٠‏ 
0( في الأعل jr:‏ ۽ بالأيل 3 لشف ¢ , 


# ا — 


وهذه اجلملة قال شيوخنا : إذا ملل من ماله أنه لو كلف الصلاة بعد تكليف 
الصوم عمى فيه ء ولو لم يكلف لأطاع فى الصوم ۽ إل لايحمسن » وقد سبق 
تكليف الصوم» أن يكلف بالعملاة . فأما إن كان المعلوم أنه كان يعمى فى الصوم 
عل كل حال أو بطيع فيه عل كل عا كلف الصلاة سان را عض ا 
أو أطاع ؛ لأنه إذا عمى فبا فلأنه تمكين من المفسدة » لا أنه استفساد فيها . 
ولذه ابلملة قال شيوخنا : لومم من حاله أنه مى كاف حمسة من الطاعات أطاع 
قسباء وإث كلف مسة سواها عمى فى اأول» انه يقبح تكليف الثانية ٠‏ 
وإن ملم أنه يسمى ف الثانية دون أ الأول لايقعم ذاك ٠‏ فإن علم من حال كل 
واحدة من اللمستين أنه کار يطيع فيه باتقراده 6 ومى جع ييلهما عمى 
فى الأعسرين ؛ ل مسن منه تعالى المع بين التكليفين» وحسن ماسه أن يفرد كل 
فريق منهما ٠‏ فام قول من جوز فى تكليف الشرعيات أن #سن من حيث كانت 
عقوبة أو للثواب فقط » لا من حيث كانت لطفاء فسنييته فى باب التبؤات . 

ولا يجوز فى الكل أن يكون عقو بة» فكذاك لامموزفق بعضه؛لأن المله 
لى المي واحدة > وهى ما قدمناه من أنه تعالى إا يلزم الشأق للنفعة + فلا يد 
من أن يكون له وجه وجوب .فلا يجوز أن يحب عل زيد عقاب نفسه) ولا يجوز 
أيضا أن يستدق عل ذلك ثرايا؛ اوصم أن يحب عليه أو يحسن منه ٠‏ وکل ذلك 
يرحب أن كول نا هرف » عو وا ال : « فبظلم من اين هادوا حرم 
لاحك ٠ EE‏ على أن ال مراد أن عنده حسن التكلف أوجه 

ف 


6 ق الأصل :دق المرم» ٠‏ 5 أي التكليف (r) ٠‏ 3 الأمل : دالأرل» 3 
(:) أى كل تكائين الشرعات ٠‏ (ه) أي الأمي ار اتيف التاق ء 
(1) قرأ 4ه 


سد ا 6# 


فأما ما بقوله الفقهاء فى سض الكفارات إلا عقو يات»ء و إن كان داحلا 
فى التكايف» فايس المراد بذلك آنه کلف من حدييث کان عقوو بة ؛ لكام أخروه 
مجرى ما سدق عليه من العقو بات فى أنه لا ساق إلا بالأفعال التى بصح فيها ٠‏ 

نأما الطبع الذى قد ينه الله تعالى فى ابه وهو الملامة التى لم يها ال 
المطبوع عل قلبه قيا يستحقه من ذم ومدح وعقاب ولواب فقد اختلف فيه . 

ورا می فی کلام أبى على رحمه الله أنه عقوبة » وعند أبى هاش رحمه الله 
لا يكون إلا اطفا . فاا أن يكون لطفا للنكاف الذى يعرقهء أو له وثاطبوع على 
قلبه :تيا ٤‏ والذى شطع به أنه لطف لمن يطبع على قلبه» فيبين له ذلك بعلامة ۽ 
لأن عند معرفته بذلك قد تعبا يمه والبراءة منه» فيكور:_. عند ذلك أقرب إلى 
ترك مواقعة ل ٠‏ وإخبار الله تعالى بذلك ف كانه لا عنم أن يكون لظفا لنا 
فى هذا الاب . 

فام الطيع نفسه فبعيد أن يكون لطفا لاطبوع على قلبه وهو ضير مأرف به» 
وأما كونه عقوبة فبعيد لأنه ليس ,ألم ولا بؤدى إليه » ولا يقنضى الغم عل الوجه 
الذى يقتضيه الذمء فلا يمكن أن يعد فى العقو بات ولا فيا رى مجراها . 

وأما الوعيد فرعا مس" فى كلام شیخنا أبى صل ٤‏ رجه الله » آنه جار مجرى 
العقوبةء ويجعله فى حك الذم . والأولل فيه ما ذ كناه فى الطبع لأنه معبلحة ؟ لأن 
عاله مع العاصى كاله مع المطيم + وما هذا اله لا مموز آن مص يأنه عقوية ٠‏ 

ناما الأمس بالمعروف والنهى عن المنسك ٤‏ فلايد هن کو لہا صلاحا لمن كاف 
القيام هما » ولا يتنم مم ذلك أن يكوا صلاحا لمن يضبع اللعروف أو يقدم على 


س ~~ 


(1) ف الأمل : « رعر اا » ٠‏ 09 نی الأمل : < بكرن » . 


عدم ¢ عم 


المنكر و إن لم يقطع بذلك . ولذلك لم يوجهما من جهة العقل » وممتاح وجوببما 
مل السمع . 
واما إقامة الحد على السارق وغيره ؛ ققد بينا من قبل أنبا لطف للقي به . 
فأما الحذود) نقد ذ كنا لحلاف فيه بين الشيضين » رحمهما الله وحملة هذا الباب أن 
كل نكليف يمل هذا امحل فیجب ‏ للدليل الذى قدمتاه - أن يقطع بآنه لطف 
لمن كلف . نأما لشيره فن هو له به تماق ٠‏ نبجب أن يكون موقونا مل الدلالة . 
فأما الأمراض النازلة من لا يستحق العقو بة من المكلفين أو بغر المكلفين 
من الأطغال وقيرهم ٤‏ ققد اختلف شيخاناءرحمهما اتهء فی ذلك . فمند أبى على 
رحه الله؛ لا دلبل قطع به عل أنه لعلف ٠‏ وبقول بحسن العوض . وعند شيا 
أبى هاثم ؛ رمه شع أنه لا غسن إلا عن حيث کان لطفا ولا بد فيه من عوض . 
وقد حى عن أبى عل » رمه الله » الرجوع إلى هذا القول . وانتى عن عاد 
أنه يحسن لاللدوض . ولمله يقول : إنه يحسن ری حيث ‏ کان اطعا 
فقط . وقد ينا أنه لكرنه لطفا يحب» وله ولاءرض يحسن ٠‏ فصار للطف تأر 
فى حسنه ووجو به ؛ ولاموض تاثيرفى سنه فط ؛ لأنه لو زال عه العوض 
لكان قببسا من حیت كان ظلما . ولو زال كونه اطفا لكان قبيحا من حيمث يكون 
عينا - ولو حصل فيه الموض فقط ء رزالت جهة البث؛ لم يدخل ف الوجوب . 
واو حصل لطفا وزالت جهة الظلى لدخل فى الوجوب ٠‏ بين ذلك أن الدكليف 
(1) ف الأمل: «أه» ء (8) هكا ف الأمل رللا القائم ( أى المد ) به , 
(؟) لمله عباد بن ليان الضمرى | رل ارق سے وج الذي كان ماي هشاع بن عرو القوطن ه 
ذَكْر ابن المرتشى ف5 ب النية والأمل سى 4 أن ايا هاشم نقد كايا لاد هذا اسه : الأبراب ٠‏ انهم 
بالإندثه والكار » ولكن ساسب قاب الاتم ار يدافع مه > (4) ق الأمل : «زال». 


مس ا و — 


المتقدم قد أقنض وجو به من حيث كان لطفا ۽ ولا شیء اقتضى وسو به من حيث 
يحخصل فيه العوض» فيجب فى كونه لطفا أن يؤثرفى الوجهين ؛وف ثبوت الموض 
نيه أت يؤثرفى أحد الوجهين ٠‏ وستتقصى القول فى ذلك فى باب فک الآلأمء 
و |بطال قول سائراتخالفين فيه » فإن ذلك الموضع أخص به . 

وأما الألم النازل يمن يستحق العقوبة؛ فافش عن شخ أبى مل )رمه الله» 
أنه عقوبة؛ ور ا قال يجواز أن يكون عقوبة » وعند شبخنا أبى هاشم رمه الله» 
أنه لطف ء وذلك لأن كونه عستحقا للعقوبة لا يوجب أن الألم النآزل به من 
هذا القيل دون أن عل أن له صفة العقوية بان يكون واقعا على وجه الاستحقاق 
والإهانة وأن يكون مستحقا . فإذا صدمنا الدليل على ذلك ؛ فن أبن[ يرف ] 
أنه عقو بة ؟ دين ذلك أنه جا حمل مستحقا للعقاب وهو مكلف » ذلك جوز 
أن تاج إلى لطف فى تكليفه ما يتزل به ٤٣ا‏ يمتمل أن يكون من باب المقاب» 
فقد يحتمل أن يكوت من باب الاطف ؛ فن أين - والحالة هذه (اقطم عل 
آله عقوية ؟ سين ذلك أن فاعل الألم إذا لم يعرف قصسده فكيف يفطم على أله 
عقو بة ؟ وليس يجب من حيث جاز تمجل بعض المقوبات مع التكظيف أرب 
يكرن هذا الام سء لأنه جا يجوز ذلك» نقد يجوز أن فمل به بعض الألم من 
حيث کان طا < * > ء وهذه ابمل تبطل القطع على 


وآما تجو يزذلك؛ فالذى يدل على فساده أن المع قد ورد بان الل لزب 
لصب عل م يتزل به من الالام نى هى الأسراض والمصائب) و يقب مته ابع » 


(1) هذ كورق ابره الثافى من الله (؟) أى ين هذا العش ۰ (ج) مطبوعيه 
)4( ف الأمل : «أباء ٠‏ 0 اسم مول : أى الذي رقع علبه الأ . 


س س 


س ؟و| _— 


ويازبه ارتا بذلك والشكر فه . ولا يمرز أن يكون ذلك من علامات العقوءة ؛ 
لأن ما يرن عقابا نللمعاقب أن زع منه وبرب» وعتنع إن قدر عليه ولا يازمه 
الرضا به ولا الكش عليه . وهذا هو الذى حمل عليه شيوخنا ما روى من الرضا 
بالقضاء وااقدر جلرجما وها , 

فأما ما ينزل بالمكلف من أسياب الغموم والمصائب »۽ يجب أ بنظر 
فى ذلك . فكل ما کان ن فعله تعالى فالقول فيه كالقول ف الأمراض . وءا كان 
عن قبل غيره تعالى فان فعله بأمره تعالى أو إباحته ‏ ول يكن واقما عل وجه 
العقوبة - فهو لطف . وما وقع لاعلى هذا الوجه » إن دغته معاوضة وتراض 
حسن لبا » والا فيجب أن يكون من باب الظلم » ولا مدغل له فى هذا الباب ٠ه‏ 

فيل هذا تقول فى موت الحم والقربء وف الآفات الواردة من جهته تعالى 
على الأموال؛ أن كل ذلك بمتزلة الأسراض فى آنا ألطاف ومصالح جب الصير 
عليها وأن تم فى التعم ٠‏ ولذاك قلنا: إن ما يفعله الإمام فى ادود اقاب ومن 
يخرى محراه لما قله بإذنه تعالى و لتجابه حل عمل مأ يغدله تعالى فى أنه نة وهو 
من باب الألطافى» عل ما قتمناه . وكذلك اا لال اا 
ما يفعل بالمصر مر العقوبةء فهو خارج عن هذا الاب ٠‏ وأما ما يقمله الوم 
بنفسه » فإن كان فعله سنه فى عقله أو لوجوبه » فإما أن يدغل تحت التكليف 
أو نحت الألطاف إذا لم رسكن فيه الأعواض المسجلة أو دقع المضاز / الحاملة 
ح هذا ول أبرع حأ عزن كان ج 


للفمل من حيث كان بالانيا وسعيا فى مصاله» فذاك يمسن لهذا الوجهء وهو أنه 


0 غير راضمة فى الأصل > و كن بف رها ما بمدها (r) ٠‏ فى الأمل : «ان» باللام ٠‏ 
(؟) ف الأسل : المر بدرن هر + (:) رس ۰ (ه) أی من اضال الد پا ء 


— لادا — 


تعرض له المنافع بقدرها أو بعلمها . وإن كان ذلك يمسن من جهة الشرع ٠‏ فإما 
أن تكون هذا الوجه أو لأنه لطف . ولذلك قلا إنه تمالى ل أمى بأخد العمبيان 
بشعل المسلاة وضر ميم علييا أرب ذلك يجرى مجرى الألطاف لنا وش ؛ لما 
فيه من ر ياضتهم على فعل ذلك عند البلوغ ؛ ولأنا عند أخذهم بذك أقرب إلى 
تمل أستاله . 

وأما ما يفعله أحدنا بالمائم ومن لا نظن فيه أنه يحصل مكلفا ولا بيقع الاعل 
وجه واحد ‏ وهو لتاقعه الى يقدرها ‏ أو لاله بإباحته تعالى ستحق الموض 
فى الآشرة ‏ وهذا جا نقوله فى ذم الببائم - فسلى هذه ابتملة يجب إجزاء القول 
فى هذا الباب . 

وأما إتساب النفس ف المكاسب وطرقهاء انه يحسن ابتغاء المناقع . وما قله 
تعالمى عند الكد والس منا فيجب أن ننظر فيه + فإن كان فى حك الموجب عنه 
م يمد لطفا ء و إن كان واقعا بالعادة يجب أن يحسن مته نمالى من ججهة أنه 
بلطف . وإذلك نقول: إنه تعالى إنما ينبت الزرع ويه عند أفمالنا مل الح الذى 
بعرت العادة به من جهة أنه لطف » لأنه لو كان الفرض ومولنا إلى الانتفاع 
به ل بكن لهذه الأمور معتى ٠‏ لوكان يجب أن يخُلقه على المد الذى آل إله أسيه 
آخراء لكنه تعالى عل أن تمل الک مالا بعد ال لأجله يقتضى ف المقلاء أن 
يتماوا كلف الطامات طلبا للثواب وتحوزا من العقاب ؛ وإذاك لايحسن منه 
تعالى هذه الطريقة فى الحنةء لما زال اتكلش . 

اما ما نستحقه الإلسان على فعله من غه فهو فى حم ا وجب ؛ لأنه إن ل 
يفعله يكون ظالماء في دخل ذلك فى باب الأعواض لا فى باب / الألطاف . 


(1) المقصود إل الفقر: أت الك والسعى لار بان فى الدنيا لأا دار تكليف ٠‏ ولوس الأ 
كذلك فى الآخرة + فالله نما لبت الزرع جيه عند أفمالنا © ولا يله خلقا كاملا بدرن كل رتب . 


س أ كت 


17 


وإن جماعة عن أوجبوا << > الرجل به 
فى عله يكون مستحقا للثواب ؛ لحكن فل لا يمد فى الألطاف ؛ بل يدخل 
ف باب الإنصاف الذى هو بثل الحقوق أن إستحقهاً . 

وأما ما يله من الع بالغير فإنه لطف انا » وجو ز أن يكون لطفا إذلك 
افر » و إن کان جار يا يجرى المقو ب من حيث لايحسن أن يفعل إلا بالمستحق . 
رلا جتنم فى نفس المقو بات أ تقذم ويصير تقدعها لطفا ؛ ف) يجرى جری 
لعقوبة بأن يعم ذلك فيه أولى ٠‏ والقول فى ادح كالقول فى الع » وكذنك 
الفول فيا جرى مجراهما من التعظم وغيره ٠‏ 

نأما الدعاء للؤمن وعل الفاسق والكافر ؛ فلا بد أن يكون لطفا للذاعى . فأما 
مدعو له فقد يختلف حاله فى ذلك . فك أن ذم الفاسق الميت لا جوز أن يكون 
لطفا له ولا عقابا ع فكذلك الدعاء عليه + واللعن باب مر أبواب الدعاء عل 
الناسق ؛ فيجب أن يكون الح فيه؛ عل ما فدمناء . 

وأما الي الواصلة" ء ا ا ا a‏ 
به ؛ وإلا جوز أن يكون تفضلا ؛ لأنه مما يحسن للوجهين يرما » فلا يصح 
القطع على أحدهما مع فقد الدلالة . وتفارق الآ لام فى هذا اباب ؛ لأن تلك 
لاتحسن لولا كونيا لطفا ٠‏ 

فإن قال : فالقدر المفمول بالحتاج : لم لا تقطعون فيه على أنه ليس بلطف > 
وانه تعالى فمله انه لم أحوجه إليه بأ من قيله زمه أن يفعله ؟ 

قل له : لأنه كان قد کان يوز أن وجه و يكون ذاك غير واجب + بان 
بكرن الصلاح أن سق على تلك الصغة» و يجوز أن لا يكون ذلك صلاعاء ووز 


(1) سلموس 2 (؛) في الأسل ١‏ «بتحقه» ٠.‏ (ع) أي الللض رالةشل . 


هھ اا — 


أن يكون أحد الأعرين يقوم مقام الآخر . فإذا عع ذلك» فالأول قى هذه السألة 
أن يقال : ١‏ إله مقعول عل وجه اأوجوب + إما لإزالة إلاده أو لأنه لطف > 
ويقوم معام تبقيته على ما عو مايه . وما عدا ذلك فالحال فيه ماقدمناء ٠‏ 

فاما خلق الميوان المؤذى فلا بد من دخوله تحت الألطاف من حيث تعيده 
تعالى » وأوجب التحو ز منها ومنعها تما تقدم عليه » وتتكون لطفا فى الامتتاع من 
القبيح ۰ نلان کان فييسا مايحصل العبد عند معرفته يحاله ,تحر ز من مضاز الدئيا 
- ولولاه كان لا تعرز فغير تمتنع أن يقال إن تعالى رفعله لهذا الوجه ٠‏ 

فأءاالمضارٌ التى قد بممح من العبد إن ترز منبا و يصح أن بقع فاس و إن 
کات من فمل الله فلا يجب القطع على نما لطف عل ككل حمال» بل يختاف حاط 
فى المكلفين . لكته يجب أن يقال : إنه لولا التكايف كان لاسن ؛ فلا بد 
من كونه لطفا عل بعص الوجوه ٠‏ وذلك بمتزلة الصيف والشتاء وما يلحق العيد 
فيهما من ار الذى يمكنه التحرز منه ٠‏ وأما القدر الذى لا يمكنه التحرز[ منه ] 
فهر عارلة الأعراض ٠‏ 

وأما ال مو ر الى محصل بعد الموت أو ف الآخرة ما يوجد منباء والحال ال 
تكيف »> لم يمتنع أن تكون لطفا مر مذاب القير ؛ لأنه و إن كان مستحقا فضي 
متتع أن يكون اطف ا لللائكة وغيره, من يقف مل ذلك و يسرفة؛ و يصير اله 
فى هذا الوجه منزلة حال العةوبات المعجلة فى دار الدنيا . 

وكذلك القول فها يفعله تهالى بالمؤمنين بعسد الموت من الإحاء » وإظهار 
المنازل الى دتحقرنما فى أن ذلك و إن كان بمتزلة الثواب + قغير ممتنع أن يكون 
لطفا لمن يقف عل ذإك . 


)١(‏ قبرواضة لأا فر مشرطة ٠‏ (؟) فالآسل + «كان», 
(م) ف الأمل : دآ ٠»‏ (4) في الأمل : دحالا ٠‏ 


116 


وأما اللبر الوارد فى هذا الباب فتيرمتنع أن يكون لطفا انا ؛ لأن من ملم 
باللیرآنه تعالى يعذب ألميت عذاب معچل قبل المشر» كارن آقرب إلى 
مفارقة المماصى . 

ا فش قو كن عد 

او ری کے إل اغ كد فد أن كان 

الواقع من ذلك لطفاء لأن الخال يال زوال التظليف ٠‏ فلا يصح الواقم فى ذلك 
الال أن يكون هذا حاله ٠‏ وأما المبرعنه والدلالة عليه فلا يكتنع أن بكرن لطفا 
الكافين أو لبعضمم ؛ لأن العلوم من حال من تصور هذه الأمور فى « الموقف » 
أنه يكون أقرب إلى الامتناع من المعاصى » لأنه إذا ملم أن الدق وال من 
مساعيه يكتب فى المبحف» أو تتطق بها الفارحة الى صرفها فيه أو يظهر 
فى المواز ين المنصوية وعم ما صمل عند ذلك « الموقف » المتضمن لاججاغ 
كل اللحلائق من الفضيحة ومن الاستحقاق المظم ؛ والنم الشديد ؛ يكوك أقرب 
إلى الامتناع من المماصي ٠‏ وكذلك فى عل فى الحسنات أنها تظهر عل هذا 
الحت» وأنه بقع ضدّ ماذ ناه من المسأوى وغيرها » كاري ذلك لطقا فى تملها 
والاستكار منها ٠‏ 

فان قال : فكيف يحسن منمه تعالى أن يفمل هسذه الأمور» من جیث كان 
امير عتا لطفا ٠‏ وعندم أن حسن الفبر وثبوت وجه العبلاح فيه لا بقتفى 
حسن الضر ؟ 
() الملتصردع المرقف » ف الشريرم الفاة- ٠‏ (م) مرس قالامل . 


(ع) ق الأم ل : د امال » ٠‏ (4) بقصد الدتيق واللبل ٠‏ 
(ء) ف الأمل ١‏ المسار. 


د اا د 


فيل له : إن الذى قلناء ف اتير والدلالة قد حع . فاا هذه الأمور فقا 
معان تحسن لأجلهاء وهى ما يحصل للؤمنين من النسرور بم يظهر من أحوالم 
فسجرى ذلك غری الثواب لم ۽ وما يحصل للفساق عند ظهور أحواهم من الاغتام 
وتلؤمتين عنده مر السرور من حيث كانوا أعداءه ی الدين فيسرون بالمغبار 
النازلة بهم ؛ وإذا حصل با هذه المعاتى حسلت ا يحسن اللببر عنها والدلالة 
ملباء لما ذ كا ٠‏ 

“نات قال : أفتقولون فى الم ببسذه الأمور إنبا الطاقل ؟ قل له إن هذا 
قير ممتنع + وإن کان على ماحتكيناه عن يهنا أفى عاشيء رجه اله؛ سعد فيه أن 
بكرن مقسدة ؛ فمل اللطفف فى ذلك هو احبر والدلالة دون نفس العلم و معل 
العم فى هذا كالتايع فى هذا الباب ٠‏ 

وآما الكلام فى النصر واالمذلان» وما يجوز أن يكون لطفا متبما وما لايجوز»ه 
فقد أختلف قول أنى عل» رحمه الله» فى ذلك فيقول فى موضع : إن النصرة كلها 
ثواب؛ واللحذلان كله مقاب ٠‏ وقول فى موضع آخر: إن النصرة فما ثواب وفسا 
غيره؛ و یوی إلى أنه لطاف ٠‏ وقد نصره أبو هاشم ؛ رحمه اء وذلك أن ما عله 
تعالى م إبقاع الرعب فى قلوب الكافرين لكى يظهر علمهم المؤمنين لا بمنع 
أن يكون لطفا » وكذلك فيا يغمله تعالى بالمؤمنين عند المجاهدة من تثبيت قلويهيم 
وأقدامهم لا تنم أن يكون لطفا فى وقوع الظقر متهم + وما يفعله تعالى من تاد 
امجاهدين بالملاتكة على ما ورد به المبرلا يمتنع أن يكرن لطفا - فا حل هذا امحل 
لاعتنع أن يكون لطفا » بل جب ف بعضه أن يكون لطفاء أنه لا وجه حن 
لأجله سواء ٠‏ 


(1) هبد أنه لطت ٠١‏ () أي ذلك الق . 


~~ إ٣‎ ¬ 


وأما النصر بالخحمة والأدلة وشرح الصدر عند ورود اللأدلة المؤكدة أو ما رق 
جرأها مر الشواهد » و بالمدح والتعظم» و بأهمره جل وعن بدح المؤمنين 
وتأمياهم ومعوتتهم فيا يعرض فى باب الدبن - إلى ماشا کل فهو جار جری 
الثواب أويحل عل الفكين » فلا عبر فى الباب الأول » و إن لم تلع في بعضه 
أن بكرن لطفا . 

وأما نفس اللطفف الذى ‏ يفعله مسبحانه + ققد بين ابو هائي؛ رمه اقب أنه 
لايمتنع أن يوصفف بأنه نصرة من حيث يتطرّق به إلى استكشاف ااثواب الذى 
يفوز به المؤمن و ينجو عنده من العذاب الذى يحل بعده ۽ فيكون بمترلة النصرة 
فى المرب على جهة النشبيه » لاعل وجه الحقيقة . 

وأما الحذلان فالأقرب فی جميعه أرسن. ری غری المقاب » لأ نه لا بكرن 
إلا مقار واقسة بمن فسى وعمى ‏ من ذم واستخفاف » أو آم بذاك -- 
أو ترك للعونة فيا يكوث فى باب الدين؛ أو ظفر عليه فى باب اهاد » إلى غير ذاك . 

فن قال : هاا فلم إنه تعالى إذا ألق الرعب فى قلوب الكفار أن ذلك لطفي 
م من حيث ينننعون عتده عن الإقدام على قتل المؤمنين ؟ 

قبل له : إن كات فيا يفعله تعالى ما هذا حاله > فذلك لا می خذلاة آنه 
ضرر ف الوقت يؤدّى إلى نفع عظم ٠‏ فك أنه تعالى - من حيث كافهم وقؤاهم 
ولطف لم لا يكون خاذلا لمم » وكذلك فيا مألت عنمه . ولهذا الوجه قان 
إن ما يفعله تمالى من الأمور التى عندها يغلب الكفار المؤمنين » لا روصقب بأله 
نصرة للم ۽ لأنه تعالى فعله ليرتدعوا عن المقاتلة اتی تضرتهم » فإذا آقدموا صلا 


() ف الأسل :يبرا 2 (6) ف الأمل : ضارا 
(*) أي عند إلناء الرعب ٠‏ ()) أ لبرتدع المؤمئوت عن الفتال ٠‏ 


۳ 


وآذاهم ذلك إل العقاب الداثم » كا الضرر الذى فيه يوفى على قدر الع به 
فى الخال فلا يكون صرق بل بان يكون نة الؤمنين - وإن غلبوا . أول؛ 
لأنه تعالى شدد العنة عليهم عند ولك + ومن للم الثواب المظم هلل تكلف الجاهدة 
وحار ارم الجاع ترود اولاني بجع زرحت 
يۋدى إلى الثواب » كا تقوله في نفس الطاعة التاق 5 

وأما الأمور التى يعمل المكلف عندها ملجأ إلى أرب لا يفعل المعصية) 
أو پفمل ما يجري مجمرى الطامة فلا تمد فى اللطف أ ۽ لان اللطف عبارة ما 
تار المكاف عنده فعل ما كاف فمله ؛ أو الأتهاء عا كلف الآتهاء مده ۽ 
والإماء وع من ذلك EN ٠‏ : إن معرقة الإشيات بما عليه فى تل 
لف ؛ و«الإسعاط باللردلء والوقوف عند التار المحرقة إلى فير ذلك يكون لعلفاء 
لأن هذه الأمور تحصل عندها على وجه الوجوب لثبوت الإبلاء» ومل وجه تيان 
مبفته عندها فة المكلف ٠‏ 

فإن قال + أفلستم تغولون إن من اعتقد فى فتلى نفسه أنه بنفسه كاهل الهند» 
لا بد من أن يكلفرا ترك هذا القتل ؟ 

قبل له : می كانت الخال هذه زال الإ اء ۽ ولا عع في بعض الأمور 
أن يكون اطفا فى تركهم تل أنقسهوم ٠‏ 

نإن قال : أو ئيس المريد الذى للإمام أن تله عند الاشتياه عرض عليه 
ارجوع إلى الإعان و أنه إن لم يفعل ذلك بقل ٠‏ أفليس صل ملجا 

(1) أى فلا بكرن تمر الكفار. () لأن المناعة الكاقة تا آم رفا لواب ٠‏ 
() بريد وأما الأمورالي بلا غها الكلف إل رك الممعية . 


4 هكا ف الأسل + رامل المراد ممرته بالأمرر الى كردي إل لله تفه ٠‏ 
0 معط الدواء أدغله فى أنقه 6 والسمرط دهن الخردل ٠‏ 


لوح" م 


ا د 


إلى الك بالإمان لدفم القعل عن نفسه » ومع ذلك تسد كلف ذلك + وصار 
عرض القتل عليه لطفاء وذلك بيبطل ماذ كرتم ء وكذاك المسألة ملم فى | كثر 
الحدود الى هذا حالما » وكذلك القول فى عرض الشهادتين مل الكافر ؟ 

قبل له : إن الذى يناه أن مع الإحاء زوال التكليف ء وقد دل عليه العقل » 
وقد بين القول فيه فى أبواب التكليف من قبل غ فلا يجوز أن يسترضه فساد . 
و[ يجب فيا يحل عمل ما سألت عنه أن ينظر فيه؛ و إن دغل فى بعضه آلإ لاء 
حك بان اكليف لا تناوله » ويخلص عمسا يتناوله التكليف . وإن مع فى بميعه 
أنه لا مدخل للإلاء فيه » تبن زوال الاعتراض به ٠‏ 

وقد ملمنا أن السك بالديات تقد أن . مسكه بها يديه إلى نعم الأبد » 
فلا تنم أن لايحصل وف القت لماجا إلى مفارقتها ٠‏ وهذا بين من عال المؤّمن 
المستبصر الذى يقع فى يد الكفار» وى عرضوا عليه الكفر أو القتل أنه برد 
القسك بدينه أنفع له ٠‏ فلا يكون عرضهم اا ةا عن د 
الاختيار؛ ولا < ب اللحاء والآستفساد و إن كان 
فاسدا . فقد يحل عند المعتقد عل الملل عند العالم فى هذا الوجه + فلا يصح القطع 
به » والمرتة الذى عرض للقتل إذا هر دام عل ارتداده على أنه ملا إلى مفارقة 
الأرتداد ۽ بل + تی فارقه لم تن أن تستحق به الثواب ٠‏ وكذلك القول فى سائر 
ماسآات عنه ٠‏ و بمثل هذا بطل قول من بذع المناقضة فى ذلك» وق قوله تعالى : 
د لا [ كرا في الذي » » وقالكيف يجوز تی الڑ کراه فيه مم أنكم توجبون الفتل 
عليه إن لم سك بذلك ؟ . 
(:) بريد فيجوز آلا يليا الإنسان إلى مفارقة دبنزية عرق من القت : 
(؟) ٬طرص‏ . 


إا — 


مل أنه لامد فيا يحصل زيد عنده ملا إلى يعض الأغمال أنه يكون لملغا 
لغيره من المكلفين؛ و إنما الذى بمتنع نيه أن يكون لطفا لذلك الفاعل فيا ألم 
إلى فعله أو تركه ٠‏ 

ولا بمتتع أيضا أن يكرن اطفا له فى بعض الأفعال المستقيلة الى يكثفهاء على 
ما قدمناه فى تجو بز تقدع اللطف أوقاتا كثيرة . 

فإن قال : فلوأن هذا المرتد رجع إلى الإسلام لوف القئل » أ كان شفع 
بهذا الجوع أم لا؟ 

قيل له : شفع به فى زوال القتل منه ء ولا ينتفع به فی باب الثواب ؛ لأنه 
إا كلف آم رمن و تعمل المشقة لوجوب ذلك فى عقله : وللوجه الذى له 
حسن + لا لدفم الضرر فى الوقت ٠‏ ولذلك تقول : إن انمتنع عن شرب اتامر الضرر 
المعجل لا نستتحق الثواب . ومتى تركه لفبعمه »> ولأجل التقرّب إلى الله تمالى ء 
استحق الثواب . وعلى هذه الطريقة نقول فى إفلهار الشبادئين : إمبها يمصيان 
من القتل عل أى وجه وتعا من المكلف إذا كان مقصودا إلبما » و إن كان على 
بعض الوجوه يسن منه فيلهما ويستحق هما الثواب دون بعض . فمل هذه 
الطر يقة يحب أن يعبر جميع ماذ كرناه . 


(1) اعد نيا يلمأ ز يد عط وقرعه أو حدرله ٠‏ 


فصثتل 
فى ذل الدلالة على وجوب اللطف “وق كبح 
المفسدةء وما يتصل بذلك 

آمل أن المكلف متى كان المعلوم أنه يمضى مل سان الطامة ويمتارها ‏ إن 
لم إفعل تعالي أمس! خصوصا؛ ومتى سل ذلك عدل عن الطاعة واختار المعصية ‏ 
فهذا القعل لا يكون إلا أستفسادا » أو جاريا مجرى الضبة عن الطاعة والمل ملى 
المعصية مم تبات التكليف و لأنه مع قيام التكليف لا يصح أن يضاز بالمنم + 
ولا أرب يمل مل الطاعة بالقهر أو الإبفاء ؛ و إا بصع مع ثيات التكليف 
اذ كنام . فلو لم تقل فيا عل هذا امل إنه استغساد لما عقل للاستفساد صفة 
يز بها من غيره ٠‏ وقد بيذت أنه لا بد له من صفة ,تيز با » فيجب أن تكون 
الصفة عاذ ؤلاء + 

وافغالف فى هذه اجملة إما أن قول : إن الذى د رموه ليس باستفساد ) 
ويدخل هذا المدخل فى الطعن ٠‏ أو يقول : هو استفساد لكنه لا بقبع فسله من 
الحكى ۽ ويسلك هذه الطريقة . أو قول : إنه بقببح وضآل عن وجه قبحه ۽ 
أوعن الدلالة على آنه يدل مر حال فاعله أنه يريد الفساد . أو بقول : هل 
وصح أن يوصف بآنه مستفسد ٠‏ وهو غير ميد من المكلف. فمل الممصية الى 
يختارها عنده » أم لا يصح أن يرصف بذلك إلا إذا أرادها ؟ وتحن نبين الكلام 
فى كل وجه من ذلك . وقد بينا أن ما هذا الہ ٤‏ إن لم يكن استفساداء لم تمق له 


e 
٠ صفة تاز بها من غيره‎ 


() أىالمكاف ٠.‏ (م) آىالفمل النىضهات . (م) فالأمل : دبه» . 


س لآ — 


نإن قال ؛ إن الاستفساد هو الدعاء إلى الفساد» والأمى به دون ما ذ کر 

قبل له : إن الدعاء إليه والأس به [نما يبان لمثل ما ذ ىناه ۽ وهو أته 
أقرب إلى وقوع الفساد منه عندهما . فلولم يكن الأمس الذى يمتار عنده ولأجله 
الفساد لا ممالة استفساداء ل يكن ما ذ کرته أيضا استفسادا ٠‏ يبين ماذ كناء 
أن امكف أو لم قف على هذا الم والدعاء؛ ولم بعلم بمكائهما » لم يومف 
فاعلهما بآڼه مستفسد به » ولا "كنا هذه الصغة < و يتقبسان لام آعريب + 
فإذا شرط فى كونه استفسادا مل المكاف ماليا ء ققد دل ذلك على أ اتير 
فى کون الثىء استفساها مأ راء ء لا بكرن الواقع مرا ودماء ٠‏ يبين ما قفا 
أن أحدنا لو دعا الزنتمى الذى لا يعرف العربية إلى الغساد باللغة اأعربية » لم يمد 
ذلك استغسادا له ۽ لأنه ليس بأن يكون بهذه الصفة فيا برجم إليه أولى من أن 
يكون استصلاعا مع جهله ععناه » وتجو يزه أن تملقة بالفساد كتعلقه بالصلاح » 
ومتّى دعا المر نى مثل هذا الفول إلى الفساد ولم يعرف ذلك » فككثل » ومتّى دعاء 
ووقف عل الال منه يكون مستقسدا . فالعلة فى كونه استفسادا هی ما ذ رتاه 
لذن كوله استفسادا يتبعها دون كونه أمرا ودعاء . 

فإن قال : ما أتكزتم أن الاستفساد هو هذا القول متى عرفه ال مكلف ودعاء 
ذاك إلى الفساد ء والدعاء والأس يختصان بذه الصفة متى وقعا مل هذا الوجه ٠‏ 

قيل له : إذا اعتيرت فى كرنبما استغسادا وقوعهما على هذا الوجه ۽ وكان 
فرشا قد يتلوهماً ف هذا الوجدء فكيف مخصبما أنهما استفساد دون ماذ ناه ؟ 


(1) فالأمل : ما » ٠.‏ (؟) آى نکٹل ما سین من سال ای الذى لايمرت 
العر بية ٠‏ (؟) أى عرف المفصود با دع إليه . )0 أى ع الدله . 
(ه) أى عر هذا الى الذى د توء . (ج) في الأمل : دترعا» . 
(0) ف الأمل : «يتلراهما » . 


— A - 


و بعد فإن الذى ذ ناه أقوى منهما فى الوسه الذى ذ ؟ته ¢ أن مده تار 
العدول عن المفى عل طر بقة الصلاح إلى اختيار الفساد لا ممالة» ولبس كذاك 
سال الأعس والدماء؛ أنه قد عئار عندهما وقد لا تار . ناذا عددتبما فى المفسدة؛ 
فبأن نمل ماقلناه فمبا ‏ وهذه المزية الى وصفناها ‏ أولى . 

إن قال : فهلا فلم إن المفسدة تبين من غيرها بكونها حملا على الفساد وجبرا 
عنه دون ما ذ تم : 

قيل له : إن دن حمل غيره مل الفساد حتى الحأ إلى فعله فقد أخرجه من 
أ استحق عله الذم / والعقاب . وما هذا اله لا يمد فسادا » فلا يكون 
فسادا فى باب الدين » بل يكون منوصلة بذاك إلى إخراجه من أن يكون مكلذا 
بذلك الفعل ٠‏ وي عد عرذأ الفعل مفنسدة فی باب الدنيا من حرمث وص ضررا 
معجلا . والذى قدمناه قصدنا به بان المفسدة فى باب الدين والتككليف ثابت ٠‏ 
فلا يصح ماذ کرته . ْ 

نإن قال : أردث بالمل أن يضطره إلبه . 

قل له : إن کت هذا أردت ؛ ثهرف الوجه الذى ذ تاه أقرى ء لأن 
المضطر إل الفعل لا يجوز أن نستحق عليه الذم لأنه من فمل ذيره فيه کا لا مستحق 
أحدنا النم على الأاوان الخالة فيه . 

ان قبل : أردت بال جل أله تقوى دواعيه إلى فعله فيختاره عنده لا غمالة . 
قيل له : فقد رجعت إلى ما يينأه . 

فإن قال : إن المفسدة هى أن يوقع أحدنا الآخر فى الفساد و بدخله فبه 
و يرجه عن الصلاح؛ لا ما ذ تم . قبل له : إن الذى د رنه ألفاظ لابد من 


(1) في الأسل ب < فر ٠‏ 


و سه 


النحص عن ععائيها . فإن أردت بالإيقاع الاضطرار والإبلاء» فقد بلا القول فيه ٠‏ 
وإن أردت تقو بة الدواعي إلى اخثار الفساد؛ فهو الذى ,بيشاء ٠‏ وكذلك القول 
في ذكزنه من الإنراج عن الطاعة فى أنه يذبغى أن يقسم هذه الفسمة . 
ان قال : إن کان الذى ذ مره مفيسدة» فيجب أن يكون تكليفه تعالى 
الفمل الذى يكفر المد فيه مفسدة لأنه اختاى عنده الفساد . 
قبل له : لوتاملت ماقلناه لوجدته هبانا لما ذ كرته ء لأن الذى قطمنا 
نه أنه مفسدة أن يكون مقتضيا فى المكلف العدول عن طريقة الصلاح والضى 
عل الطاعة مل جهة الاختيار عند هذا الفمل ؛ ولولاه لكان “يقي على سان 
الطباعة »> تيكون هو السيب الصارف ءرى الصلاح إلى الفساد ؛ ولولاه 
لوقع أ اليا عل الإصلاح ٠‏ وليس كذلك حال ااتكليف المبتدأء لأنه لولاء 
كان يتعذر عليه المضى على سن الطاعة واختيار المصلحة» ويه جمكن من الصلاح 
والفساد . فإذا ثبت ذلك مل «يابنته له في الوجه الذى له قلنا إنه مفسدة ٠‏ ويبين 
ذلك أن المفسدة م" السبب الداع إلى إبثار ملا السجبالمكن لكلا الأعرين . 
وماذكته يكن منبما و بزواله يزول التمكن . وما قلنا [ دو ] مبب الإيثار أسمدهما 
على الآنرء وبزواله بزول الإثار دون الفكين ٠‏ و لا يقال فى الفمكين إنه داع 
من حرث کان مکنا » و يقال فيا بيناه إنه داع » فكذلك القول ق وصغه أنه 
مفسدة ٠‏ و دين ذلك أن أحدنا إذا در ولده ففعل ما مكنه به من التأديب والعلم 
لا سد ذلك ف اللطف والمفسدة + والذى يمد ف ذلك رفقه به إذا مل آنه تار 
اتعلل عنده » وحرقة به إذا علم أنه يترك العمل عنده . وکدلك لو دعا أحدنا غره 


(1) سارت عل طر يقة الصلاح : والممى يتقش العدول من أ فى مل الطاعة ٠‏ ()) «طمومةء 
e‏ فى الأمل :عو ۰ 23 عكذا ررد ؛ ولعله : ا رسن عليه ٭ . 
(e)‏ ف الأسل : لطر . 


عدا لا سم 


إلى طعامه لم تقل ف ضاق الياب دوته أوفتحة إنه لطف أو فسادء و إا يقال 
ذلك فيا يأتيه من جهة الرفق وما تقتضيه العشرة وحسن الأخلاق أو شلاف 
ذلك . 

فإن قال : ارب المفسدة هى إرادة الفساد + وما ذ كرتموه ليس عن الإرادة 
ف شىء؛ فلا يصح أن يعد مفسدة . 

قبل له : قد ا من قبل ما يدل على بطلان ماذ کرته ۽ لأن المكلف لولم يعرف 
الإرادة لم سم مستفسدا » وأا تكون مفسدة إذا عرفها لاختصاصها بالصفة 
اى ذ اها وذلك يوجب فى كل ما تتناوها هذه الصفة أن بكرن مفسدة . 

إن قال : فيجب أن ضرعا اما يكون مغسدة مى دل ملماء ج أن اليس 
1غا يكون عا بالإرادة . 

قبل له ؛ إنا نيبن هن بعد أن هذا الفمل يدل عل أن تاءله بريد الفساد ۽ 
وإذاسم ذلك فيه» وجب أن يكون مفسدة عل ما عقدت القول عله . 

نإن قال : إن کان كل اا خی ا ا 
المكلف » أو يجب أن يكرن مفسدة أويكون قحا . 

قبل له : قبح ۔ .. ... ... أن يمل ما هذا اله > فلذاك قلا له : نه تعالى 
إن علم أن فى العباد من يفعل ما هذا صفته لإية معنمة منه ٤‏ ولو کان هذا الفعل 
يسن منه أن يفمله مټې عل منه مل كل ال . 

إن قال : کف يكون فأمل ما وصفتموه مستقسدا لهذا المكاف > عم أنه 
تمكن من مصلحته بسائر وجوه اتمكين ؟ 


س 


0 ف الأمل ؛ < ق على »> . (r)‏ ما بين القوسين مطموس 


= إ۳ سس 


قل له :لول يي ا ا لاع أذ و 
كذاك» لما حح أن يقوى دواعيه إلى الفساد ٠‏ فيا أن الدوا تحصل ناس من 
القكين وتابعة له فكذلك القول ف المفسدة إنب) تقع نابعة للتمكين ول محل 
الدواعي ٠‏ بين ماذ ناه أن هذا العيد الذى قد تمكن من المضى عل ستن الطاعة 
وطريقة الملحة + بقبح منه أن بتكف ف نفسه دواعي الفساد» و يجلب إلى قلبه 
ما بكون أقرب إلى نمله ؛ بل الواحب مايه أن تعرز من ذلك ويبعد منه ٤‏ 
کا أن الذى يفعله من ذلك بقع بعد الکن ويقبع مشه و إن کان مك بسائر 
وجوه القكين . فكذلك القول في فعل غره به ٠‏ وهذه ابدلة تين أن ٠١‏ حل هذا 
امل يكون استفسادا , 

فإن قال : فدلوا صل أنه قبح من فاعله + لأنا و إن سلمنا أنه إستفساد » 
فنا نقول إنه تقد يمسن من فامله » لأنه تعالى إذا كان قد مكن المكلئف من 
الممملحة لسار وجوه الشكين وصرقه ماله فما من المنافع ؛ فكيف يقييم منه هذا 
لمل ؟ 

قل له : إنه قد ثبت فى العقل أن المفسدة قبيحة» “يا بت فيه أن الظلم 
قبيس ؛ فهو أصسل فى المقبمات العقلية ٠‏ واا يليس الخال فى تفصيله و بان 
صفته؛ کا يلتدس حال صفة الظلم وما به بير عن غيره . فک أن إذا بيينا من حال 
الضرر أنه يصسفة الظل استغنينا من بعد عن الدلالة على قبحه؛ من حيث تقرر 
ف العقل قيسه ضرورة ؛ فكذلك مى بنا صغة المفسدة وما بها تيز عن ضرعا »> 
فواجب أن تك بها لا يقتضيه المقل / عل الملة . 


(1) غير اة فى الأسل لأنا غر متقوطة . () فى الأسل داب يقم تایا کین 
ويمل الم . (+) فى الأمل : د رما به يميعن قيره ؛ فوا ہب أن عدم قبع » - 


- - 


وبسد فق صار بالدليل أنه يقبح فى نفس العبد المشمكن من الصلاح والفساد 
أن تار دراعى الفساد ويتلبا ومتكلفها؛ بل الواجب عليه بذل ابلنهد فى التحرز 
منها ٠‏ فكذاك مب أن يقبح عن المكاف أن تفعل به دواعي القساد وما بصرفه 
عن المذى على سفن الصلاح . نستدل عل ذلك وين ذلك أن المكلى قد يضمن 
التكليف أن ندبره فيا أراده منه من الطاعة اى عرضه بالتكليف لفعلها وعرضه 
بفعلها لواب على أحسن وجه يمكن أن يدر لبه ٠‏ فينجب أن يكون نظره له 
فى ذلك نظر العبد لنفسه فيا يختاره لما . فكي أنه قبح منه أن ينتار دواعي 
الفساد و بتطلببا ء بل يحب عليه أن تعر منها ۽ فكذلك قبح من المكلف أن 
يغمل به الأمور الداعية إلى اختار المعاصى؛ ا فى ذلك من عمرفه عن الاح 
إلى الفساد ٠‏ 

نإك قبل : أليس المكلف نفسه قد يقببع منه اختبار الكفرء ولم يبح .نه 
على أن يكلفه مع علمه بأنه يختاره ۽ فقد فرقم بين الأمرين . 

قبل له : إن مراد فيا تتم أن القعلين المثلين لوصم وقوع أحدهما من الله 
أسالى على الوجه الذى يقع عليه الآخر من العيد ‏ والغرض واحد ‏ ثم قبح 
ذاك من المد ؛ يجب أ قبح منه تعالى . فأما إذا كان الفعلان #تلفين 
والفرض «نهما علطا » فالذى ذز کرتاه لا ريصح فيه ٠‏ وهو تعالى إنا يكن . 
من يما أنه يكر ۽ وليس القكين من نفس الكفر سيل ٠‏ فلا يمتنم أن يقبح 
بن المكلف أن تار الكفر» و يحسن مته تعالى أن مكنه منه . 


() ف الأمل : « فالاى ند» . () أى ن املكف ء 
(©) ف الأمل : « ميلف > . 


1# 


إن قال : ليس المبد يقب منه أن يفل “ما يكن تمكيا له من الكفر 
والإيمان » ويم أله سيختار الكفر لاعالة » ولم يقبح مثله من القديم تعالى » 
فهلا جاز مثله فيا ذ كزتموه من المفسدة ؟ 

فيل له : إنك سألت عن أمى متعذر ؛ فإن العبد لا بعل الور المستقيلة 
وما الذى يجب أن يختار عندها وما الذى لا ار ء فلا يمح أن بويد ل مألت 

وعد : لوح أ يحرف العبد ذلك لكان بقبح » لأنه قد يعجل يمأ 
مله الثم والمضرة ٠‏ وليس كلك حال القد تعالى فى مكينه إياه » فيصر عازلة 
أن يقبح من العبد أن يعاقب نفسه و يسن من الله تما أن يماقبسه 4 ولیس 
ذلك ما ذ رتاه ؛ لأنا قد بيا أن الوجه الذى له يقبح من العبد فمل ما يدعوه 
إلى الفساد قائم فيا يفعله » ولو فسله تعالى عن ذلك فيجب أن بكرن قبسا . 
ويبين صحة ذلك أنه تمالى قد بين مايةب بالشرع ) وقد مامنا أنه إا يقبح 
لأنه مفسدة . فلو لم يكن كون الفعل مفسدة يقتطى قبحه؛ لم يسن منه آعالى أن 
يكلفنا الامتناع منه لأجل قبحه ؛ لأنه لا مكن أن يقال ما كلفنا ذلك لأجل 
الثواب وغير ذلك ما پڌ كر فى هذا الباب . لأن ذلك أ مع إذا لم عستند إلى قبح 
اتغهل لم يقيح » لأنه لا نستحق الدواب مل الامتتاع من فعل ليس بقبيح » کا 
لام تحق عل الإقدام على فصل ليس بواجب أو ندب . وقد تقصينا ذلك 
مر قيل - 
)0 الاك oma ١‏ 
(:) ف الأسل د لر » بدون الراو ‏ (0) أي نس البواب ٠+‏ 


= انل - 


إن قال : فيجب إذا آم أحمدنا غيره بأن يسقيه الاء» وعلم أنه إن نل له 
جل ماله مم كثرته فمل ما اسه به » وار امتنع هن ذلك عصاه فيه > 
أن يكون بامتناعه من ذلك مستفسدا وأن يكون فاعلا فلا قبيسا . إذا لم يصمح 
ما ذ توه / فقد بطل ما موا عيب 35 > الاستفساد 
هو ما بصرق فاعله المفعول فيه عن طريقة الصلاح إلى طريقة الفساد - والذى 
سألت عنه فالفساد الواقع فيه يمود إلى الآمى لا إلى المأمورء جا أن الصلاح فيه 
بعود إليه » لأنه إذا سقاه الماء فالصلاح رمود إلى الآمى > و إذا عد فى ذلك 
فالضرر به يلحق » فيصير من هذا الوجه قعل المأمور كآنه قله . فيا لامجب 
أن تار بذل ماله لأجل الشرية المكنة من الماء لصح منه تناولىا» فكذلك 
لامجب عليه أن يذل ذلك لأجل وقوع هذا الفدل من الغير ٠‏ ببين ذلك أنه مى 
خاف إن لم ,تناول المساء أن هلك ؛ لزنه بذل جل ماله . لأن نمه + واللال هذه 
يتتاول الماءء أعظم من فمه باحتباس المال؟ وما عليه من الضرر فى ترك تناول 
الماء أعظم من الضرر فى بذّل الاء . وجا بازبه ذلك كاك يلزه أن يبذل 
من إأمره أن يمقيه؛ إذا دل أنه لا يفعل ذلك إلا عند بذله ذلك له . وهذا ببين 
أن فمل المأمور فى هذا الوجه إذا كان الغرض من صلاح الآمى ٠‏ كأنه نعل نفس 
الآ فى الوجوه ألتى ذكرناها . ولیس كذلك مال ما قدمماء > لأنا تكثمنا على 
من اساد عليه يعود والصلاح له يحصلء وقلنا إن المكاف له مى أزال تمر بضه 
متفعة؛ ففمله أا يختار عنده العدول عر ستن الطاءة النافسة له فى الآخرة 
إلى المعصية الموجية للعقو به ٤‏ لا يكرن إلا مفسدة لهذا المكلف : وأنه إذا كان 


(1) طوس . (:) ف الأسل : «بإان» . 
(0) ف الأمل د «ه» ٠‏ (إا) أى نل امكف . 


= وآ — 


مفسدة له فيجب أن يقبس لا عالة . وهذه الخملة تبين سقوط هذه المسالة وما حرى 
مجراهاء وتبين صحعة ما ذ كإناه سابقاً من أن المفسدة يجب أن تون قبيسة , 

فآن قال : فى إيراز وجه قبح هذا القمل بأنه استفساد دون / أن يكون د 

> وأنه قد يختص بأنه استفساد» ويزول عنه ذلك الوجه فلا يقي . 

قيل له: يدل عل ماقلتاه أن عند العلل من اله ما وصفناه تعره قبيحا متى زالت 
المفعة ٠‏ رمن لم صل هذا لمل ولا ما يقوم مقامه لا غلم أنه قبي ٠‏ ماما آن 
وجه قبحه هو كونهكزلك» ا تقوله فى الظل إنه يقبح من حيث كان ظاما . 

فإن قال : أفتقولون إنه يدل من حال فاعله على أنه ريد للفساد الذى يمخثاره 
املف يده ؟ 

قيل له : نعم : مى فمله مع العم بالأحوال التى ذ كزناها + وذلك أنه تمالى 
لوفعسل ذلك مع العلم يانه يختار عند العدول عن سأن الطامة ‏ ولولاه كاري 
عضى عل سان الطاعة ‏ فلا وجه جوز إن يفعله عليه إلا من حيث أراد 
استفساده ۽ و إرادة استفساده هى إرادة اختياره اأفساد؛ فيدل من هذا الوجه عل 
أنه بريد فاده لو فعله سال . 

نإن قال : هلا قلت إنه تعالى بفمل ذلك لو فعله من غير أن يريط ماذ کرغوه» 
ويكون مايثا» و يكون قبيما من هذا ألوجه ؟ 

قيل له : إنا لو أجيتاك إلى ماسالت عنه لكانت الفائدة بالكلام الذى ريد 
نصرته لا تختاف ء لأن غرضنا أن ندل عل أنه تمالى لا يفمل ما هذا اله لقيمه 
و إن قبح لأنه عبث» أو لأنه يتضمن الدلالة على أنه ميد للقساد» ناسلال واحدة . 


(1) ف الأمل + «انا» بدرن قطء ‏ () مشرصء 
(*) أى فى ذاه . (0) ف الأسل : د الاك ء 


— ۳ - 


إن قال : فا قولج فى اللسواب عن المسالة ؟ أتقولون إنه لو فمله كان 
الصحيح ما ذ كرتم أو ما سال السائل عنه ؟ 

قبل له : بل الصحيح ما نقوله» لأن العالم بالفعل الذى يفعسل لبعض 
الوجوه ؛ مى فمله فلا بذ من أن بريد بقعله ذلك الوجه الذى يفعل له . و ]نما 
يقال ف فعل القاعل : إنه حب أن يكون عبتا مى لم نصح هذه الطريقة . ألا ترى 
أن الفول الموضوع الام مى فعله العالى به ؛ و بالمواضعة طبه ليس بقبيح لأله 
> بل من حيث كان << > عن 
حيث كان أعس! نفسه ٠‏ وكذلك القول فى نظائره ء وهذا ببين أن الصحيح ماذ كرناء 
من أنه تعالى لو قعل ذلك لدل عل أنه عس بد من المكلف الفساد والمضرة . 

فإن قال : و إن كان يدل مل ذلك فل صار التكيف الأول بأن يدل مل أن 
الإمان هو الطاعة بأولى من هذا الفعل أن يدل على أن لاق هو الطاعة ؟ لأت 
إما حكم بذاك فى الأس» من حيث يدل على إرادة الآعس المأمور به ٠‏ و إذا كان 
هذا الفعل دل على إرادة خلانه على حسب دلالة الأمس + فيلا نتم : إن الى 
تكليف لافعل الى هو معصية» جا كان الأول تكفا للإجان ؟ 

قل : إن الكلام على أنه قد ثبت بالتكليف الحقذم أن الطاعة عمالفة 
العممية 6 وميزنا بينهما بالأمى والنبى وعرقنا الحال فما ٠.‏ فتقول من بعد : 
إنه تما لا جوز أن شعل ما يكون مفسدة ؛ لأن القول بأنه جوز أن يفعله 
يؤڏى إلى آنه يريد ماعلمناء معصيه قبيسا. وليس الكلام فى أن هذا الفعل قد وقع 
ودل كدلالة الس الأؤل » وف ذلك إسقاط ما سألك عنه . 


(1) مرس اه 22 ف الأسل : « نكيف > ٠‏ 


— ۷ 


نإن قال : لو دل ذلك من المكلف عل أنه ميد الفساد؛ من حيث أختار 
فعل ماعندهء يعدل امكف عن سنن الطامة إلى سان ا معصية ) لوجب متى وقم من 
قعل غير المكلف أن يدل أيضا عليه » لأن الدلالة لاغتاف باختلاف الفاعلين ٠‏ 

قل له : ما وإن لم تلف ء فشي رممتنم أن ندل على وجه ومع مقدمة . 
فتى وقعت #ردة عنهما أو على خلاف هذا الوجه الذى اوقوعها عليه تدلءلم يحصل 
دلالة . ألا ترى أن الْعْجِرَسِ وقع مع تتم الدعوى دل وجه صوص دل» 
ومتى وجد عاريا من ذلك ل يدل . والفعل الحم عل جهة الابتداء يدل على كون 
ناله عالماء ولا يدل مثله مل جهة الاحتذاء. تإذا عع ذلك + لم يجب من حيث 


}¥{ 
قلنا : إن هذا الفمل من المكلف يدل مل أنه مس بد الفساد والمعصية 0 
جب أن يدل < ال وغير ذلك يقع على وجه واد منهما بحيدا . 


نإن فال : أفتقولون إنه من غير المكاف بتع على الوجه الذى رقع من المكذّف؟ 
قبل له : قد بينا ما سقط فى اللملة مؤالك ؛ و إا يلرم الآن أن نبين على هة 
الابتداء القول فى ذلك ؛ فقد بقح على وجه يدل بأن يهل غير لكف دن حال 
هذا الفمل أن ز بدا تار عنده طر رة الممصية» و يعدل عنده عن طر نة الطاعة ٠‏ 
فى عل ذلك من حال مايقعله » انه يدل على أنه ع بد مته المعصية والفساد» کا ثقوله 
فى هذا الفعل لو وقم مته تعالى . قأما إذا كان فير المكف يقدم على ما له هذه 
الصفة من الفعل - وهو لا بعل أن المكلف يختار عنده ما ذ كرلاء ‏ فثير واجب 
أن يدل عل ما ذاه ۔ ولو جاز فى القدیم تعالى ما هذا اله س ودو غير عالى م 
(1) ف الأمل : « لرقوعه » . (:) للها د يل » . () رة ٠‏ 


[+) أى من أله بر يد الفساد رالمسة ٠‏ رخلامة الققرة : أله بتسيل مل الله سال أن ينمل 
شيا من ثأته أن عار المد عنده اللممية وعو مال يمال العبد ٠‏ 


س ړژ سه 


لكان لايدل أيضا على ماخ ناه . لكنه من حيث حصل عالما لناته ء تستحيل 
هذه الطريقة فيه تعالى . 

ان قال : أفلستم مفصلون بين المكلف وغيرالمكلف فى باب وجوب اللطف؟ 
وكيف يمح الآن ما ذكتم من النسو ية يينهما ؟ 

قبل له : إنا إنما سينا بين القدع تعالى وبين غيره فى أن مثل هذا الفعل 
لو وقع منه لكان قبيسا من حيث يحصل مغسدة و إشرارا با مكلف ؛ و بينا أن 
الذى له صار مفسدة ودل من حال فاعله على أنه يريد المعصية والقساد غمله له) 
مم مامه من حال المكلّف أنه سيختار عنده المدول عن الطاعة إلى المعصية > 
ولولاه كان تستمر عل الطاعة » نصار الوجه الموجب لكونه بفسدة فما عل 
حد واحيد ٠‏ وكذلك اله فى الدلالة على أن القاعل عريد لافساد . 


4 


فآما اللطف الذى يوجبه فغير واجب فيه مساواة قير امكف لكلف > من 
يث كانت العلة عضن أنه من حيث كافه يلزمه أن ستصاح كا يازمه أن 
مح . وعال غير امكف يقارق حال امكف ف هذا الوجه على ما ييه من بعد. 
وهذا ا تقول : إن 1 الأمس ایح < 
> من المزية 
فى التكلرف » لأنه إذا كان من حبث كلف قد الم الإنايذ » وقد بالتكليف 
التعريض لذلك » فقد إضمن فمل كل ما يدعو امكف إلى الوصول إلى ذلك ۽ 
وغيره مفارق له فى هذه الصفة ٠‏ 


() ف الأمل الكلف ثيه ء 


(۲) ما بين القوسين دوس . 


4 


فإن قال : إن نله تعالى لما كفر المبد عنده لا يدل على أنه ريد كفره 
وفاده ۽ لأنه جوز أن يفمل ذاك بضرب من المصلحة + و إنما كان يحب أن 
تقضوا بأنه يدل على ذلك لو لم يكن فيه سوى هذا الوجه . 

قبل له : قد صع ما قدمناء أنه إذا مل من حال المكلْى ما وصغناه» فلوفعله 
كان مستقسدا ودالا مل أنه يريد الكفر والفساد مى لم يعمل وجه سواه . 
وقد أدعيت أنه تجوز أن لا بريد ذلك و يريد وجهاآعر. فت لم ج ع 
والطعن زائل . 

فإن قال × أنتجوزون أن يحصل فيه وجه يخرجه من أن يدل على ماذ كرتم ؟ 

فيل له : إذا ثبت با قدمناه أنه لوقوعه على هذا الوجه يكون مفسدة» وأنه 
يدل من حال قامله إذا كان مالا بالأحوال التى وصفتاها مل أنه يد الكفر 
والفساد » فجب أن لا تتقير ساله فى حكه ولا فى دلالته محصول وجه آترفه ۽ 
إذ قد علمنا أن حصول أى وجه ذ ر فى هذا الفعل لا يقدح فى كوته واقعا على 
الوصف الذى ذ راء ٠‏ 

إن قال : هلا َنم إله تعالى يجوز أن يعلم من حال هذا الفعق أنه و إن كفر 
عنده ز يد بؤمن عنده بمع عظم > فيعتبر لأجل ذلك حاله فى دلاقنه صل أنه مہید 
لفساده ٤‏ لأنه ليس بأن يقال - واللال هذه إئة يدل على أنه ميد لكفر 
الكافر من حيث تاره عنده بأولى من أن يقال إنه يدل مل إرادنه لإمان 
اماع من حيث تخثار عنده ٠‏ وها قيل فيا حل هذا انحل إنه يبر فيه الأغلب 
ع 


(1) علموس . 


1T=4F 


— fp 


إن کان الأغلب فى ذلك على الوجه حر 2 
رشق لقف 
مل إرادة الفاعل له < > ا تقولون حر 2 


إذا حصل فيه يقع لوق طلته كان الحم له . 
قبل له : إن هذا السؤال بتضمن تسام ما ذ كرناه من كون هذا اأفعل مفسدة 
إذاكآن المعلوم أنه يختار عنده الكفر فقط . وف ذلك تصحيم ما أردتا من أنه 
تعال لا يموز أن يفسل ءا هذا حاله من القمل بالمكلف . فأما ما سألت عنه فهو 
طريئة أهل الأصلح الذين بوجبون ما هذا حاله من الفمل» ويزتمون أنه أصلح 
من حيث کان بما بقع عنده من الصلاح | كبر . وى مع س با قدمناء ‏ أنه 
مقصلة ¢ صار ذلك مقتضيا أقيحه ؛ فلا يجوز مع ذلك أن يمسن » نفلا عن 
أن يب . 
إن قال : فهل يقدح ذلك فى وجه دلالته على أن فاعله بريد الكفر والفساد؟ 
يل له : إن الذى ذكريه فى السؤال يتنتضى أنه يدل على ذلك » وردل أيضا 
عل أ ميد من تار الإعان عنده الإتمأنْ ؛ لأنه قد حصل فيه الوجه الذى 
وجب كوه دالا مل الوجهين ۰ فلا جوز أن يكون قادا فى الآخر . ألا ترى أن 
المعجز قد دل عل تصديق من اذطاه عندما اذ النبوة ۽ فواجب أن يدل مل 
تصدبى الجامة إذا ادذّعت ذلك . ومتى دل مل الوجهين ل بقدح فيا قدمتاه من 
كونه مفسدة ودالا على أن فاعله رتد للكقر والفساد . وجب أن تكون هذه 
الحملةإذا كانت من جهات القع أولى بالاعتبار من جهة اسن ٠‏ وليس >كذلك 
(5-1) مطموس . 
(1) قى الكلام ندم رتاه وتقديره لا يجرز أن يفعل بالمكلف ما هذا ساله ٠‏ 
() الإمان مقعول « مريد » ٠‏ () ف الأسل ادعا . 


— ۳ ¬ 


حال الضرر » لأنه بالنفع الموفى عليه يخرج من كونه ظلما وضررا . فلذاك يتغير 
حاله فى باب القبح ٠‏ وثثبين سمة ' ما قلناه إن كونه مفسدة < 
ل كان مصاحة لغيره » کان ازل حت 2 

أو كان فيه نفع له ٠‏ ويا أن ذلك لا ترف قبحه » فكذلك القول فيا ذ كرناء ٠‏ 
و إنما بوث القع فى الضرر إذا كن واصلا إلى من يختص بالضرر ٠‏ فاا إذا كان 
واصلا إلى غيره فلا تأثير له فيه ¢ لأنه لو كان له تأثير والخال هذه + لوجب مى 
كان الظالم شديد الحاجة إلى ما غضبه وقعه به يزيد على قدر الضرر الواصل إلى 
المظلوم ؛ أن مسن ذلك منه » سين ما ذكرناه أن المكلف لودعا زيدا إلى ساد 
بالقدول الذى به يدعو عمرا إلى الصلاح ما كان يحب أن تتغير عاله فى كونه 
«فسدة » وما ينضاف إلى ذلك أمى أشرلا يقدح فى قبسه ٠‏ فكذلك القول 
ا ناه : لأنا فى صدر هذا الباب قد دلاتا مل أن هذا القمل أولى أ 
بكرن «فسدة من الدعاء إلى الكفر + لأن الدعاء إليه قد يختار الكفر عنده 
وقد لا يختار؛ وهذا.الفعل لا بد مر أن يختار ذلك عنده ويقؤى دواعي 
الكلف . فلولم نفل فيا هذا حاله إله مفسدة لكان الذعاء إلى الفساد لا يكرن 
مغسدة» ولا إرادة الفساد . وقد بيا أن المفسدة لايجوز أن يفاد مها حمل المكلف 
قل الككقر أو إدغاله فيه أو صده عنه لأر ذلك يحرى جر إزالة التكليف 
وإ راج هذا الفامل من أن ,صح منه الفساد والصلاح ٠‏ فكها أن ما يدل به 
فى أن كن من الفساد والصلاح لا يعد فى باب اللطف والمصلحة ۽ فكذلك 

ما يخرج به عن حدق النكين لايعد فى باب المفسدة . فيجب إذن أن تكون المفسدة 
إا س ۲) مرس ٠‏ (م) أىالغع . 
(1) هذا الأمن الآشرهوسلاح عر . 


— ۳ 


هی الفعل الذى يمرى مجرى ا لمل عل الفساد والتدرج إليه والبعث عليه؟ 
ولا يكون كذلك مع التكليف» إلا إذا كان بالصورة الى وصفنا ٠‏ 

فإن قال :كيف يدل هذا الفمل عل أن فامله بريد الفساد وقد أ عامنا 
أله قمد سن - فى مثله ٠‏ أو ليس الفمل لما دل 
على کون فاعله قادرا لم بصم ذلك فيه ؟ 

قبل له : إن دلالة الفمل على إرادة الفاعل تفارق دلالته على أحوال الفامل 
اى معها يصح الفعل منه ؛ لأنا نعم أ ظاهى اللبر يدل مل إرادة الخر » 
وكذلك ظاهى الأ . وقد يوجد ما فساو هما فى لجنس والصفة ولا يدل ٠‏ 
فكذاك لا متم فيا ذکراہ أرب يدل على أنه ميد للفساد و إن لم يدل كل 
ها ساواء فيا ذ كرته ٠‏ وتفارق دلالة الفمل على كور فاعله قادرا ۽ وذاك 
لأنه دال مل الصفة الى لاختضاص القامل ما عم منه ولولاها قمذز ية 
ولبس كذاك ما يدل مل كونه مريدا ؛ لأن ذلك الفعل لا يصح منه من حيث 
كان سيدا ۽ و ]عا يدل لأس برجم إلى أختياره له مع العم بأحوال تقتضى أنه 
ميد إذاك ١‏ فلا تنم أن يقع من ليس هذا حاله ولا يدل على حد ما ذ كناء 
فل اللبروالأمى . 

فإن قال : إنهما إا بدلان لمواضعة منقتمة » فإذا كان الفاعل لما ماما 
بهما وان حكيا فلا بد من أن بريد ذلك * ولي سكذلك الحال ف الفمل الذى 
ذكاتم لأنه لا مواشمة فيه » فکیف يصح أن يدل عل وجه دون وه ؟ 

قيل له : إن الذي يوجب دخول الفعل فى حم المواضعة آ كد نأ يوجب 
دخول القول فيباء ألا ترى أن المعجز فى باب دلالته على نبوة من ظهرت عليه قد حل 
(0) ف الأصل هر. () رص ء 


عل النصديق لفات وقرائن وصارت دلالنه فى ذلك ؟ كل من دلالة التعصديق ؛ 
ول يجزأت يقال إرب التصديق ها دل لسبق المواضعة فيهء فالمعجز يجب أن 
لا دل ء م بمثل ذلك يبطل ما ذ كته ۽ وذلك لأن اختيار ما عنده يمل هذا الفاعل 
أن المكلف الممكن من الصلاح والفساد على وجه لولاه لكان يقل املف 
يقتضى تمثق هذا الفعل << ولا يجوز بدعوة المع ؛ 
فيتميز ذاك فى حم المواضعة عليه » فيجب أن يدل على هذا الد » و إن كان قد 
بقع مثله من لا يختص هذه الصفة من الفاطين ولا يدل . 

فان قال : فیجب لو کان المعلوم من حال زيد أنه إذا فمل واجبا ,ككفر عنده 
عمرو أن يقبح ذلك منه و سغیرحاله فى وجو به عليه ٠‏ 

قبل له : قد بينا أنه تعالى لو علم عن حال فعل من الأفعال أنه هذه الصفة 
لكان لا يكلف من ذلك الفعل مفسذة منه » فإدن لا يجوز أن صل ما سألت. 
عنه فى ثيه من الواجبات ٠‏ 

فان فال : فلو حصل فيه هذه الصفة» كيف کان امد فيه ؟ 

فيل له : [الحواب ]ما یناه من أنه تعالى كان لا ممع بین تكليقهما من 
حيث إؤذى ذلك إلى فساد يقع ؛ ولا مح المع منه تكونه صلاحا لقاعله ۽ 
فإما أن يكلف من ذلك صلاح له فقط » أو يكلف من ذلك قاد فى تكليفه 
ونع من دخول هذا الفعل على وجه يكون فسادا . 

فان قال : أدأيتم لو أن من وجب عليه ذلك ل سل أنه مفسدة لغيره » أ كان 
بقعم ذلك مته ؟ 


(1) ف الأصل وسار ء (۲) موص . 


— E 


قل له : أب وجه تبحه إذا كان كونه مفسدة ء وكان ذلك لا يسح 
إلا مع مل فاعله يما وصفتاء ؛ E‏ ل اين لالس 
ولا يدل ؛ لو قمله » عل إرادته الفساد » وان ذلك لا يحرج ما قدمناه من كونه 
واجبا على القديم تعالى ؛ وهو أن لا تمع بين تكايفهما للملة التى وصقناها . وقد 
يان ندل أن كل ميته ترفاسو فال ر لمكت رانف + وم 
التكليف نن أن عتم القديم تعالى منه + وأن المعتير فى ذلك أن يمل أن الفساد من 
المكلف بقع عنده ٠‏ ولا فصل بين أن يكون نامله قاصدا إلبه على وجه يكون 
مفسدة أو لا قصد له فى ذلك . ولا فرق بين أن يحسن منه أو يقبح فى أن حال 
امكف لا تلف وإن “كان د © الفعل < 2 
يختار عنده الكفر» إوصف فاعله بأنه مفسدة إذا قصد هذا الوجه . فلو لم يعلم 
ذلك من حاله لما وصف أنه مفسدة . 

فان قال : فيجب إذا أعس المولى فلامه أن يسقيه الماء وعلم أنه إن توك بذل 
كل ماله له يعصيه فی ذلك + أو إن ترك تريب داره وضيمئه أو عتفه عنده يعصى 
فى ذلك » أن يكوك بكفه عن ذلك مستفسدا له وسريدا منه المعصية عل ما كنم . 
ومتى قم ذلك» ازم القول بأنه يلزمه بعد الأعى هذه الأفعال + لأنه لو ثم يفملها 
صل مستفسدا ه 

ول له اامى كان فى 5ه فرغل الول من الدج اميد E‏ 
يرج تركه أن نسقيه الماء من أن يكون فبيسا » إذا كان لا يم إلا بضرر عظم 
يوق طبه » فلا ممصمل ما ذ ته داخلا فى کرنه مفسدةٌ . 


(1) ف الأمل + لكان . (؟) بأت كرون من نل شتمى لا علاقة له بالتكليف ٠‏ 
(+ + 4) مطيوض . (5) أى يب أن یکرت :+ (2) أى ترج أمناعه 
أت سن مرلاء الماء ٠‏ (ب) فلا عمل ما ذ ونه داحلا نارى فى لت المزاف ثلا پول . 


— لانن — 


فان قال : فلو أراد من عنده أن يصل وعم أنه لا يفل ذلك إلا بالأمور 
الى وصفناها؛ يحب أن تكون واجبة ؛ لأت ترك الصلاة لا يقع إلا قبيحا ٠‏ 

قل له : إن العلم بذاك تعذر على المولى ء لأنه لا يعرف الأءور المستقبلة» 
فكيف يقطم بأنه عند هذه الأمور يفمل الصلاة واولاها كان بتر كها ۽ وهو لا يعلم 


ا 


من حال العبد هل بين أم رم . 

فان قال : فلو غلب عل ظنه ما ذ ناه » كيف يكون المواب ؟ 

قبل له : إن غلبة الظن إما تقوم مقام العلم فيا يتعلق بالمنافع والمضار متى أ ثرا 
فى حال القعل لو وقعتاء وعلمنا ذلك من اطبا فما إذا لم يكن امال هذه فلا مدغل 
الظن فيه . وقد علمنا أن المولى متى أراد من عبده الصلاة لم يمل من أن يريد ذلك 


لمنفعة نعود إليه هن سرور أو غيره + أو يريده لثىء مختص العيد؛ فإن كان لمتفعة 
تعود إليسه لم يستد بها / إذا لتم إلا < يب على العبد 
وهو الثواب ء فإله يكون مبذا يضر منفسه لمنفعة غيره ٠.‏ وقد علمنا أن حملة هذه 
الأمورتقتضى الإضرار به . فإذا وفعت قبيحة تقتضى استحقاق المقاب» فلا تجوز 
مع ذلك آن جب مليه ۰ 

فإن قال : فبجب ‏ لو عل بدلا من غلبة الظن ذلك أن لا تلزبه أيضا 
هذه الأمور ! 

فيل له : كذاك نقول . وقد بینا أن ما يكون صلاحا بان يرتغع عتده القبيح 
مر المكلف أو يحصل عنده الواجب إ نما يلرم الكلف دون فيره ٠‏ وى 


(1) ق الأمل عل آله . () أى يموت . (۲) سرس . 
(4) ب بد نبجب لو عل ذلك بدلا من أن يغب علبه الطان فيه . 


ومو 


يب مل فير اللكاف » لم يز أن يقال فى ترك أنه ,قبح منه إذا کان ماله بت 
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و بعد : فإن أ كثرما يلزم فى هذا الباب أن يفعمل بين المكلف + بين غيره 
فيا سالت عنه ا يفصل ينهما فى الاستصلاح + متى كان ما يفعله غير المكلئف 
يعود إليِه بتع » وتركه يعود عليه بضرر . وذلك لا يؤثرفيا يزيد نصرته من أن 
القدم تعالى لا جوز أن قعل ما يعم أن المكلف رفسد عدده باختار الكفر 
والساصى . 

وقد ذكر شييخنا أبوهاشم » رجه الله» أنه لابستمد فى أنه تعالى لايكأف بفعل ما 
پکفر عنده امكف عل ما حکی عن أبى على ؛ رحمه الله» من أنه لو عله لدل على أنه 
يريد فساده وكقره من قبل أن ذاك لا يدل عل إرادة ذلك ؛ إذ لو دل عل ذلك 
فى فمله تال » لدل ق الشاهد؛ فكان يجب إذا أ الوالد ولد بالتعلم ‏ ثم علم 
أوغلب فى ظته أنه يترك العلل إن حفظ ماله » وإن ضيعه تلم أن ,دل حفظه 
ماله وذ كره على أنه مس بد لترك العلم مته . ولو دل ذلك على أنه يريد فساده لزه 
نضدم ماله أو بذله أو غريب داره اى رر من هذه الإرادة القييحة ٠‏ 

قال ره الله : وكان يب إذا عل أحد أو غلب فى ظنه أنه متى أذكر القبيح 
عل غيره تعمد ضربه 0 ولولا إنكاره لم يتعمد ذلك فيكورري. مفسدة 
س < وذلك يوجب قبح إنكاره؛ لأنه لام إلابإرادة القبيح. 

واعلم أن الذى قدمناه من الدلالة لا رقتقر إلى ذ ك هده الطر ية ي لأنا قد بيا 
ألا أن فمل المكاف لما بعلم أنه تار المكتف عنده العدول عن طر يقة الطاعة 
إلى الكفر والمعصية لا بكرن إلا استفسادا» و يبنا أن من الاستفساد أن يكون قبيسا 


(1) ق الأسل تروك ء (5) طيوس . 


س ۷ - 


كقبح الظلم ٠‏ فواء دلنا ملى أنه يدل من سال قاطه عل أنه قد أراد من المكلف 
الفساد أو لم يدل عل ذلك» فالذى قتمناه يح ؛ وذلك لأن كونه استقسادا يرجع 
إلى أنه واقع من المكلف الملزم بالتكليف تمكينه واستصلاحه . فى فمل ما هذا 
ساله کان باعثا له عل الغساد ومقوّيا بدواعيه . وعال هذا الفعل بكونه هذه الصفة 
لا بتغير بآن بريد فاعله الفساد أو لا يريدهء م إن دعاء إلى الفساد بالأمى والترغيب 
مل هذا محل وإن ل بد منه الفساد ؛ لأن ظاهى ذلك يقتطى البعث وتقوية 
الدواعىء وأنه قعل ما يكون إلى فمل معصية أقرب ٠‏ وذلك لا تجوز مته سبسانه 
أن يفعل ما ظاهرء الترغيب ء و إن لم يقصد به الترغب لما كان ماله ما وصفتاءء 
و يوع ذلك ماقدمناه من أنه لو فمل تعالى ماهذا حاله ليل عل أن يقعل االكئف 
ما تقوى به دواعيه فى الفساد الذى منع بالتكليف منه . فك يازمه بذ جهده فى أن 
لا يقوى دواعيه ولا يفعل ما يكون عنده إلى الفساد أقرب» فكذلك ,قبح عند أن 
بعل ما مكرن معه إلى الفساد أقرب ٠‏ سين ذلك أنه لما وجب عليه تاق 
بالتكيف أن مكنه » وجب علبه إذا قدر مل تمكين نغسه عض الآلات أنخصلها 
ويتوصل / < إلى فمل ما كلف بها رن ذاك و ےار 
الله ای >> يجب أن يكون النظر الكلف فيا كلفه إياء من تقس المكلف »۽ 
وفصلوا بين ما برجم إلى التكليف فى هذا الياب و بين غيره ء فإذا عع أنه متى عرف 
أحوال نفسه فيا كلف وأحوال دواعيه إلى اختبار الفساد؛ أو يكون كالبعث له 
عليه والاستدراج إليه - وكذلك القول فى تكلفه » لأنه تعالى عالم بأحواله » 
وما يختار عنده الفساد والصلاح ‏ فالترامه بالتكليف الذى عرضه به للاراب 
استمبلاحه يقتضى أن يقبح منه أن يفعل مايمْتار عدده الكفر والفساد» و يصير 


4 ى الببث على السل . (۲) قر راح فى الأمل . 


- ۱۳۸ ¬ 


كالمنع له من الوصول إلى ما عرض له مر درجة الثواب ٠‏ ومتى سلك هذا 
الطر یق لم يلزم ما حكيناه عن أبى هاشم رحمه الله . 

فإن قال : أفيلزم ما أورده رمه ات قول فيا قدم إن ذلك يدل من حال 
فاعله مل أنه ميد للفساد والكفر ؟ 

قبل له : إذا كان الغرض بذاك إثيات الدلالة على أله تعالى لا يفعل ما هذا 
اله » فلا يازم ذاك لبه ؛ لأا ل تقل إنه يقح من حيث يدل على إرادته الكفر 
والفساد» بل پیا أنه يقبح من حيث کان استفسادا ۽ ثم ذ كنا أنه مع ذلك يدل 
على إرادة فاعله للفساد من الوجه الذى ذ كرتا » ول تقل أنه بقيح من هذا الوجه 
حتى إذا طمن فى دلالته مل ذلك كان الطمن فيه قدا فى المسآلة الى تريد تصرتبا؛ 
وإن كان ذلك وؤثرق كلامنا لوحكنا بقبحه من هذه الجهة ٠‏ وإنما طحن رحد 
الله على كلام أ ملل » رحمه الله من حبث حك بقبح اللغسدة من حيث تدل من 
حال عله على أنه سريد لفساده » وقال : إذا دل على ذلك من اله وكا 
لكف ل أ بريد أت يكئون مرريدا لعصللاحه جب قبح مادل مل لاله ۲ 
فأورد رهه الله عل كلامه ما حكيتاه . فاما تحن فإ ذكرنا هذا الكلام لنبين 
به أنه مع قبحه ٤‏ وهم كونه مفسدة ؛ يدل أيضا من حال فاعله على ماذ كنا من 
غير أن تحمل دلالته مل ذاك وجها لفبحه ولا لكونه مفسدة ٠‏ فهذا الطمن با 
أوردناه زائل , 

نان قال : هلا قثم إن دلالئه على أن قاعله عر يد للفساد وجب قبحه ؟ 


٠ آى فاعل التمل‎ )۲( ٠ أي فل هذا اقول‎ )١( 
. ف الأصل : بجلا‎ )4( ٠ (؟) أي خلات الملاج‎ 


— ۳4 ¬ 


قبل له : إن كرن الفعل دلالة على القبيح لا يقتضى قبح الشمل + ا أن انبر 
عن الفيبح والعلم به لا ب قبحهما لتعلقهدا بالقبيح . وقد بينا فى غير موضع أن 
حال الدلالة كال العم والصدق فى تعلقهما بجا يدلآن عليه . فكيف وصح أن نج 
قبح الفعال من حيث دل عل وقوع قبح آخعر من فاعله ٠‏ فلوكان لا وجه لقبح 
ما كلنا به مفسدة إلا كوي دلالة عن حال فاعله على أله عر يد للفساد اوجب أن 
لا.يكون قبيسا . وذلك ببين أنه اما قبس لما قذمنا ذ كره ٠‏ بين حة ماد كرناه. 
أنه قد يجب على أحدنا أن يظهر ر تسه ارتكاب بعض القباتح فى يعض 
الأحوال عتد توبة أو اعتذار» ويمسن ذلك منه ا يحسن منه أن بعلم ذلك من 
حاله ٠‏ فلو قبحت دلالة القبيح» لوجب أن يقبح ماد رتاه . 

فإن قال : قيجب أرب لا يقبح ما يدل عل القبيح ألبتة ۽ وذلك يلاف 
ما ری فی الكتب . 

قبل له : إنا لا نتكر أن بقبح ذلك لوجه آلعرسوی كونه دالا عل القيح ؛ 
كا قبح اتير الصدق إذا قبح غبره لوجه سوى كونه متناولا للقبيح ؛ و إن كان 
شيخنا أبو على رجه الله يعتمد فى المقسدة آنا إا تقبح سه تعالى لأنها تدل 
أنه سيد لافساد . والذى فتمتاء أقوى فى فساده . وإن دك بتبمة من وجه 
آخر فلا مطمن بذاك ف اانه / والظاهس من قوله فى كاب اللطقف وغيره آنه 
حم بقول من هذا الوجه فلزلك أسمرالطعن عليه » و إن کان ر ا س" فى كلامه 
ا یدل عل أله تالى لا يجوز أ غعله ذه المله > وهذا ميم اانه تسای 
لاجرز أن يفعل ما يدل عل أنه تسا سید للفساد من حبث بیت أنه تال 
سعالى عن إرادة الفساد » فلا عدو ز أن يدل عل الثىء اذ اهو با و وار 


(1) ف الأسل : يدل - (5) قالأسل : طهر.ء ‏ (ع) أىالشيء. 


س غ 


هذا الفعل لو وقع منه» عازلة الكذب لو راع مله تعرالی . فما لو کان من وز 
أن يبريد الفساد حتت تعمل هذه الدلالة واقعة على ةع ما کان بصح أن نحم 
بقبحها لكونها دالة ملى ذلك دون أن بين فيها بض جهات القبح صل ما ذ كرناء . 
فلذلك فنا فيه تعالى لا لم جز عليه البداء ل جز أن يحصل فى أفعاله ما يدل على 
جواز ذلك عليه ي ول تقل ذلك فى الواحد منا ا جاز البداء عليه . ولذبك قال 
شيوخا رحمهم الله فى الأفمال ما يدل مل کرن فاعلهاً كارها مسن كالنبى دارج 
ولم يقولوا بان ذلك يقبح من حيث يدل على أنه كاره ۽ ونما حكوا بقبحمه لتعاقه 
بالقبح على وجه مخصوصض . 

إن قال : إنما تعد أبو عل رمه الله فى ذاك إلى أنه تعالى لو فمل المفسدة 
لكان قد فعل ماظاهيه يدل على إرادة فاعله الفساد مم كوه متزها من ذلك ؛ 
وما هذا ماله لا يكرن إلا قيا لأنه بقع موقم الكذب ٠.‏ 

قيل له : إن ظاهي كلامه لاف ماقدرته » لأنه صرح بأله تعالى لا يفعل 
ذلك و قبح متسه ۽ لآنه أو نمله لدل على أنه ميد للفساد ء فأثيت كرله دالا 
وجعله عل لما حم به من قبح . فإذلك صم الاعتراض ا ذكزه أبو هاشى رمه 
أن » وما أوردناء الان مل كلامه . 

فان قال : قد عررفنا ما ذ كته » فا الذى تقوله فيا تقدّم من / أنه بدل 
على إرادة فاعله الفساد . أتقولون إنه صمح و إن كان إا يقس لوجه آاس. 
إن حك بصحته عل ما دل كلامم عليه فى الحواب عا أورده أرو هاشم 


(1) أى دائية عة . (؟) اابداء بانشتم من بدا له فى الأعي أى اله نيه رأي ۽ 
رعلا غير جائ عل الله تعالى لأن مله بالأشباء ندم ٠‏ (0) ف الأسل : ناعله . 


(4) ف الأمل : رربا , 


إا — 


ره الله من المطاعن فى ذلك » وكيف الوجه فى دلالته على ماقلتم . وإن قلم : 
إعا يدل فعله تعالى لما يختار المكلى الكفر عنده عل إرادته لذلك : لعامه بأنه 
تاره عنده؛ يجب أن يدل تكليغه من بعلم أنه يكفر عل إرادته الكفر لعلمه يأنه 
سيضتار ذلك » و يجب أن يدل من فعل غير المكلف > ومن فمل من لا بعلم من 
حال الفعل ذلك . ويلزم عل هذه الطريقة ما تقوله اة من أنه تعالى يحب أن 
يريد ما بعلم أنه بقع إذا علم أنه مار عند أقماله ع وخب عة ما تعاقوأ به من أله 
تعالى إذا أراد الحاهدة وكان ذلك لا بكرن إلا باختبار الكفال المقائلة أن يكون 
سيدا لماع إلى ما شا كل ذلك ٠‏ 


قبل له : إنا قد بينا إن لدلالة ذلك عل أن فاعله بريد الفساد شروطا : سا 

أن بكرن ,اكليف المتقدّم ماربا لآستصلاح المكلف بالمكين وما يجرى مجراه ء 
ونا أن يكون المكلف نكن من الصلاح والفساد قبل حدوث هذا الفمل ؛ 
وبمل أنه سسختار الفساد عنده عل وجه لولاء لكان تار الصلاح ٠‏ ومنها أن يكون 
الفاعل لذلك ءالما من حال الفعل ما وصغتناه» وأنه «يخار المكلف عنده لاعرالة 
الكفر والفساد . ومنها آن بكرن المكلف عرضة بالتكليفى وا يمدثه من بعد 
ما يرجع إلى غيره من متفعة أو دقع مضرة» وأن لا يكون مكلفا لفرض يرجع إليسه 
من استجلاب منفعة أو دفم مضمرة ٠‏ ومتها أن نكون حاله فى سائر أوقات التكارف 
كاله فى الاتداء فیا هو عليه مر الأعراض المائدة على المكاقف حى بصیر 
/ فى انج كأنه سید منه بخلة ما كلفه سالا بعد حال يآ أراده فى الاتداء ٠‏ 
0 ا لحجبرة هر الفرتة القائزة إن العيد رآنعاله كلها لله ٠‏ رأزل من قال بذاك بمهم بن موان الذى 


بالغ فى القول بام ہا لم يسيفه إلبه أعد . رقد تال المستزله بالاغتيا ررالمدل الإلي ردا عل عل الفرقة ٠‏ 
() کت ف الأصل ثم شطبت ٠‏ 


11 د 


فى اجتمعث هذه الشروط وجب ف هذا الفعل - لووقم نه - أن يكون 
دالا من حاله عل أنه يريد كفره وقساده . 

نان قال : أليس مر قول إنه تعالى مى فمل ماجختار المكلّف الإبمان 
عنده على وجه لولاه لآأختار الكفر أن ذلك لا يدل عل أنه ميد منه الإعان 
والصلاح » فكيف موز فيا ذ كرموه أن يدل عل أنه ميد للكفر والفسماد ٤‏ 
والخال فهما وأحد ؟ 

قبل له : لو قبل إنه تعالى متى فمل الألطاف التى صورتها ما ذ کرت » فيجب 
أن يدل ع ماسااك عنه کان لا بمنتم لأنبا تحرى مجرى ابتداء التكليف . فإذا 
كان تعالى متى كلف أذلا فلا بد من أن يريد ما كلّفء فكذلك إذا لطف فى فمل 
ما كنف . ولا يلزم على ما قلناه فى التمكين أن يكون دالا مل ذلك ۽ لڈنا قد يثنا 
الفرق بين النكين والاطف ف هذا الوجه ٠‏ وليس لأحد أن يقول إذا كان تعالى 
قد أراد فى انتداء اكليف فلا وجه لأن بريد ذلك عند فمل المصلمة واللطف؛ 
وذاك لأنه قد ملم أنه تعالى إذا كلف عقلا الأفسال العقلية أنه لايمتنع أن يؤكده 
نا الس و خی ول عند كلك من أن بريد ماق كن کی من فيل 
فا الذى عنم من أن بريد ذلك عند فعله اللطف والمصاحة ؟ وقد مامنا أن تأثير 
الاطف فى المكلف أعظلم در تآثير الأدلة المتكررة ١‏ فإذا جاز عندها أن يكون 
مدا لمأ قد كان أراده» فبان جوز ذلك عند اللطف الذى يحدئه و يفعله أولىء 
فليس لأحد أن يول إن ذلك بوجي كون الإرادة عبثا + لأنها إذا كانت حكة 

عند الأمى الثانى هن ححيث صار / ہا الأس اسا ع فكذلك لاعنم أن تعصل 

)١(‏ أى ف إرادةالإمان رإرادة الكفرء 
(۲) الأصوب أن يقول : يدل مل أن ما سألت الل ٠‏ 


م 


حكة إذا قارنت اللطف والمصساحة » لوقوعهما بالإرادة موقم ما يكون الترغيب 
فيها أ كثر ۽ لأن المكلف متى عل أن مكلفه بريد منه ما كلقه حالا بعد عال عند 
استصبلاحه له بالألطاف » كان ذلك أقوى فى بمنه مل الطامة » فيكون لطفا من 
هذا الوجه . 

ولیس لأحد أن يقول : إذا كان تصالى قد يريد منا السلاة الى هى اطاف 
في العقليات؛ و أرب لم برد عند ذلك التكليف العقل .م كونها مصلحة فيه » 
فا الذي يمنع من أن يفعل اللطف ولا يريد نفس الإعمان ؟ وذلك لأنه قد عع 
أنه می آم بد التكليف ورغب فلا بد مر أن يريد » وإت كان متى أمرنا 
وکنا الت ناس بالإبمان فلا يحب أن يريد ذلك ٠‏ وإما يجب أن بريد ما 
نفس عا أعسرنا به ٠‏ فكذلك القول فى الفعمل بين اللطف من فعله ) و يبه من 
قعلنا فيا سألت عنه ٠‏ 

ولس لأحد أن يقول : جوزوا أن يريد تعالى من المكلف الإيمان فى كل 
عال» و إن ل يفعل أمرا ولا لطفاء لأن ذلك يكون أقوى ف ترغبيه و له ۽ وذلك 
ن الذى اڌعاہ غير معلوم ا لا بعل أن الأصام للكلف أن يأمنه سالا مد سبال 
وأن غعل له اللطف سالا مد سال فإذا از فى المرض أن بكرن لطفا فى وقث» 
وق وقت آخر مفسدة وإ كان الاس لا تلف » فهلا جاز مثله فى الس 
والإرادة ؟ 

وسدء نان الإرادة لا تدرك ولا مس ء فلا يعرفها المكاف أو فعلها تعالى 
إلا إذا طهر منه تعالى فمل يدل عليها ويقتضيها وهو الذى ذكناء ری الأدلة 
الو كدة والأص والترقيب والألطاف . 


5 يرق بين الأ بعد التكيف رالاس عم التكليف‎ )1( ١ 
(؟) عن بث على کا ؛ أى حمل عليه ردعا إليه‎ 


— 17 


فلوقيل : إن اللطف من فعله تعالى لا يدل مل أنه عبد للإمان» و إن 
كانت المفسدة لو وقعمت ندل عل أنه صريد للكفرء لاز ۽ وذلك أنه e‏ 
من حيث كلف من قبل صارف الهم کا < 3 
حال ٠‏ قصار ما عله من حال بعد حال من الألطاف < [ما > يفعله من 
حيث كلف وأراد والتزع بذلك هذه الأفعال . وليس كلك حال المفسدة» لأنه 
تعالى لم يتقدم منه ها يقتضى كونه صريدا الكفر والفساد ؛ بل تقدم ما يقتفى 
ضِدّ ذلك وخلافه ٠‏ فيجب أن لا جتنم أن يدل ذلك لووقع منه ‏ عل أنه 
مید لكفره وفساده » لأنه لا عكن أن يقال فيا اله يفعلها لفرض قد تقدمع 
فلا بد من أن يفعلها لغرض ف الوقت» وذلك بوجب ماقدمناه من دلالتها عى أنه 
هريد للكفر . ولب س كذاك اللطف ء لأنه يمكن أن يقال إنه تعانى يفعله اغرض 
معدم يقتضيه » فلا يجب أن يكون مدا للإيمان فى الخال ٠‏ ولیس كذلك الأمس 
سال الأمس بعد التكليف ؛ لأن من سق الأ أن لا يكون أسرا إلا بالإرادة . 
فلدلك وجب أن يكون مدا عندء ؛ وليس من حق اللطف أن لا يكون لطفا 
إلا بإرادة ارعان ٠‏ فتى تقدم سنه تما ما يقئضى فعله لى مجر أن جج يانه امال 
عند ذلك بريد الإيمان لا عمالة . 

فإن قال ؛ إن الذى د كرتمره من الشرائط فىكون الفسدة دلالة من حال 
فاعلها على أنه عبد للقساد دعوى منج ؛ فا الذى يدل عليه ؟ 

قيسل له : قد بيذت أت الوالد يأمى ولدء بالتعلم و يلزمه طريقة التأدب 
ونه من ذلك » فيعسير قى حك المكلف له ذلك و يلتزم بذلك اسستصلاحه 


(1) طوس - (۲) للها : فا م يفملهما ٠‏ 


325 ١6 سے‎ 


بالتكين وما يجرى مجراه ۽ وأنه متی اسقرمع وده على هذه الخال لم يفيه ۽ وهلم 
أله إن عف عليه بكثير مر القول يغادر طريقسة العلم واتأدب ويفسد : 
ومى ل يفعل ذلك لزم ما أراده منه فعئف ميه > أن ذلك يدل على رجوعه 
ف طرق عه واه ربل تناد ا ملاس ق ` 
من دلالة النبى والتهديد يكون لو تاه عن التعلم و جره يدل على أن غرضه 
قد تفر وآنه ‏ لاف ما کان مز يدا مته س کاره ما کان سيدا له . وكذلك 
القول فیا قدّمناه ٠‏ 
وليس لأحد أن يقول إن ذلك إما يهب فى الوالد تفع يعود على الولد أو تم 
نزول عنه ٠‏ وذلك أن هذه الطريقة قأئمة» فن أراد من الأجنى ذلك: وشن بريد 
من الكافر أن يؤمن عا يشعله من الدعاء والبيان » ويمن يريد من المريض أن يرأ 
جا يفسله من الدلالة والإرشاد» فلس أت العلة فيه ماذكناه دون ما إراد السائل . 
فان قال :: فيجب أن يكون غير المكلف جلاف المكلف فيا د كرموه : لأن 
ما أوردتموه من الشروط وذ كوه من الأمثلة بقتضى ذلك؛ وقد دمم أن اال 
هما واحدة ٠‏ قيل له إنالم نقل إن الال فما واحدة إلا ق وجة واحد : وهو 
أن يكون غير المكلف يفعل مايفسد عتده قيره مع المعرفة وزوال سار الأعراض + 
فأما إن فصل ذلك لنافعه أو لدفع المضارعنه عاجلا وآجلا فذلك غير واجب فيه . 
ولس كذلك حال القدم تعالى أنه لا قعل الفعل إلا افرض يعود عل المكلف 
إذا كان له تعلق مما كلف ٠‏ فلا بد می فعل ما هذا حاله أن يدل على أنه ميد 
لفساده » ويكون ميله سبيل الوالد الذى لا غرض له ف العنف الذى قدمنا 
() فالامل ٠‏ تيء () سطرس. ‏ (م) تي مقوية ف الأمل. 
(:) ق الأسل : د فل » ٠‏ (ه) أى الخالنيا تلق بير المكلف . 


ل وليل 


ص 149 حم 


ذكره [ أنه ] يخصه . فتی نمله عل أنه إما فعله لأس يتعاق بولده ء فيدق صل أنه 
فد أراد فساده ٠.‏ فعل هذا الوجه يصح الكلام فيا قدّمنا ذ كره عل الوجه السمح . 
فإن قال : فا اواب عما حكيتموه عن أبى هاشم رجه الله ؟ 
قبل له : إق الوالد إذا اراد من ولده لتعلم أو من عبده أن يناوله الكوز» ولم 
مهما المعصيةإذا حفظ ماله وداره : ومتى ریما وضبع ماله يتومان عا أراده 
نقد علا أن حفظ ذلك مما بعود الفرض فيه ب > يفيه داره 
وأقاف ها سود الو هه .وما عل عدا امل يعمل تاغل لترض لأ نيه 
لا لأس تاق بقفيره ٠‏ فلم يدل حفظه لاله عل إرادة إقساد ولده يا دل المنف 
الواقع صل الوجه الذى قتمناه ٠‏ مل ذلك فأما المنكومنا على غيره القببح إذا ملم أن 
عند إتكاره يتعمد ضربه وشْمّهء فإنه قد نكر ذلك ولا يدل صل إرادته ذلك منه : 
لأنه ل يتقدم منه مايجرى جرى اكليف الذى بتضمن به ولأجله أن ستصاحه ) 
ولأن ما علم أنه تاره يعود ضرره مليه ٠‏ فلا يجب أن يكون ميد له وإن فمل 
الإنكار هذا على نسلم ما ادّعاه فى المسألة ۽ لأله لا يكاد بقع من أمدنا س أو 
بوم 0 5-5 ايم ا 0 18 
نكر للثواب العظم الذى فستحقه » فيعصير قاعلا لذلك لخرض يعود طبه للا لأس 
بتصل من أنكر عليه . وهذه الملة تسقط سائرما أوردتاه فى السؤال ۽ لأنا لم تقل 
أن كل فعل بعل أنه بقع عنده فعل آآحرء أو يقع عنده فعل آسرء فیجب می أراده 
المريد أن بكرن سيدا الأتحر حتى تبه للجيرة علينا فى ذلك قول ٠‏ وإنها لذكر علييم 
(1) ساقطة فى الأصل - () ف الأمل + < ازال » ء (؟) طوس . 
(4) موود فى الأصل مشعلوية شسطبا عفيفا . (0) ناعل يفع » واللكير كالإتكار 
مقاوية انر رتغييره + 


ع لأاغؤ سم 


القول بأنه تعالى يحب أن يكون عر بدا للقببح من حيث عل أنه يمع وأن العبد 
تاره لاعالة ۽ ونتكرمايتعلقون به فى مسآلة امجاهدة» لأنهم عوّلوا على أن ما أراده 
تال إذا کان لا قع إلا عند آم آخرفيجب أن يكون مريدا الأول ٠‏ وقد 
عامنا أن أحدنا قد بريد من يزنى الافتسال ولا يحب أن بريد ما وجب لأجله > 
ويريد من الغاصب الد وإن ل يرد منه الفصب 6 و يريد الاعتذار من المسىء 
وإن ل رد منه الإساءة ؛ وريد الظفر بالمدز القرى و إن ل رد مقائلته ٠‏ و نما 
أوجبنا فيمن بريد فعلا لا يميلح | إلا اغرض واحد أنه جب أن بريد منه ذلك 
الغرض 6ج يحب می اس ورغب أن بريد الفعل ٠‏ فكيف تمه علينا كلام 
القوم ؟ وقد استدل شيخنا أبو على رحه الله فى ذلك بأن قال = لو کان ما ينار 
المكلف عنده الكف رلا يقبح من القديم تعالى اوجب ‏ متی عل أنه إن أمرض 
زيدا اليوم الأول كفر »6 و إن عافاه الوم الثانى آمن ٠‏ و إن أسيضه اليوم الثالث 
كفرء ثم هكذا أبدا ‏ أن يجوز أن يجري تديره فى هكذا المكلف عل أن يمرضه 
فى كل يوم يختار عنده الكفرء ولا يعافبه فى كل يوم يختار عنده الوبمانء و يكرن 
مستصلحا له غير مستفسد . ولو مع ذلك لوجب فى الوالد الذى أراد من ولده التعلم 
وعلم أنه مع الرفق يتعسلم ومع العنف يفسد على الأيام » أن جوز أ يجرى تدييره 
مل آن يفمل به المنف دائها وتاب به افق بدا ولا يكون مستفسدا له » وكذلك 
القول فى الطبيب المداوى أنه إذا داواه ما عنده بزداد به المرض وترك أن داد يه 
٠‏ (0) الفلوسة :أن الجيرة تر إن الله تعالى بر يد الفعل القبيح من العبد ذا مل أنه خاره لاغالةء 
و برد لمم المعتّلة بأن هذا غير راجب + إذ لا توجد علافة علية بعد فملين أردنا أ-مدها وعلنا أن الآثر 
متصل به انسالا عليا . فتسن تر بد من الزالي الاغتال رلا تر يد الزنا + وريد من القاتل القصاعى رلا 


ريد القشل ء ور يد من الناسب رد ما امه رلا ريد لإاب ۲ وهكزا ٠‏ 
(؟) هكذانى الأسل رلملها رلا تلب . 


لما سه 


عا يعافى عنده » أن لا يكون مستفسدا ؛ وهذا ما يمل بطلانه بالمقل والعادة > 
یجب أن يثبت قعالى فيا يفمله من الندیر بالمكلف عل الوجه الذى لا يكون 
سنسدا ٠‏ 


نإن قل : إن الوالد مأ أوجب ذلك فيه من حيث تعمد فى ولده أن برك 


التملم » وليس كذلك حال القديم تعاى . 
قبل له : إن هذه القضية واجبة فى كل من يدبرغيوه؛ کان من يتم بحاله 
أولا يتم بذاك على ما ذ كإناه << > ولا يمتنع فى الوالد أن يازمه 


هذا التذير لأسن : أعدها ختصه » وهو دقع الثم بذاك عن نفسه؛ والآخر 
ساو يه غيره فيه وهو الذى ذ ناه من أن كل تديير وقع عل هذا الحد» رأنه يدل 
عل أن الدبر مسةفسد غير مستصلح من فير أن تبر حاله فى غر يلحق أو خلافه ٠‏ 

فان قال : فيجب متى عل تعالى أنه إن كلف ز يدا اليوم الأول كفر » وإن 
كلف اليوم الثانى آمن » وآن ذلك يكون حاله أبدا » أن لا يسن منه تما أن 
يكلف فى الأيام ابی پکفر فبا و يقتطعه عن الكايف فى الأيام التى يؤمن فبا 
لدلالة ذلك عل أنه مستفسد قير مستصاح ٠‏ 

فلل : إن أنا على رحمه ألله بمنع من ذلك لمذه العلة » ولذلك يقول ؛ 
إنه تع الى می على من حال من يكفر أنه إذا أدبم اكليف عليه يؤمن أله يجب 
أن يدام تكليفه ولا جوز أن يترم ٠‏ وقد بينا هذا القول فيا تقم + فلا مسألة 
مله فى هذا الباب . فاا أبو هاشم رمه الله فإنه يفصل بين هذا وبين الأول 
بان يقول : بث الاستقساد نما يصح ف المكين من الصلاح والفساد > فى 


(1) طوس . 


عب 4 نج 


دبر وحاله هذه بان يفعل به ما يؤثر طريقة الفساد على الصلاح »كاري هذا 
المدر مستفسدا کا ذ ناه فى الأول ٠‏ وما إذا کا نفس التديير مكن من 
الصلاح ء كان هذا المدبر مستغسهدا والفساد لذأك .لا يدخل فى طريقة كونه 
مفسدة» بل هو تمكين ٠‏ فيجب أن ينظر فيه : فإن وقع على الوجه الذى يمسن > 
حي به لين باب المكين غير باب المفسدة ٠‏ وأعتبار حسن أحيدهبا أو قبحه 
يجب أن بكرن غلافی الطر يق الذى يعتير به الوأ ٠‏ وقد بيدا ذلك فيا تقفدم 
مشروحا» وذ كرتا أن المقلاء قد ناوا بين مققدم الطعام / فى حالة غلب على الظن 
أله د > من بعلم إذا قدم الطمام إليه أنه إن < س 
به منم من أ كله فى أنهم لا ,عدون الأول مفسدة و يمدون الثانى مفسدة . وكذإك 
القول فى إدلاء الحبل إلى من ينع » وق ترك الرقق به إذا كان بتع عنده ٠‏ و ينا 
أرب المفسدة إئما وجب فبا ذلك من حيث وقعت ضارّة مل وجه لولاها لكان 
المكئف مسنتفم لاغالة ٠‏ فغاملها هو ا لالب للضرة والموقع له فيبا وقد كان يمكنه 
أن لا بفمل ذلك لولا أنه أراد الإضرار ٠‏ ومعلوم من حاله أنه لو أراد نهاية 
الإضرار بالمكاف فيا كلف لم یکی فمل | کار من ذاك . فكي وز 
أن لا تمد ما هذا حاله مفسدة ؟ 

ولب س كذلك تمكين من يعم أنه يفسد » لأنه لو أراد المكن أن يبلغ فى تفعه 
فى باب اقدين نهاية ما عكن ويحوزء ما كان ليفعل إلا هذه الطريقة؛ فكيف يعد 
مالا قح فى المقدور أعظم منه مضرة؛ ركيف يعد مالا ثىء أولى أن بصل معسه 
إلى الثواب مته اقتطاما عنه أو منعا منه ؟ 

(؟د؟) طارص ٠‏ 


— a 


وكل ذلك بين الفصل بين الأصسرين ٠‏ و إنه ليس لأحد أن يطعن فيا أوردناه 
بذك المسائل فى تكليف من بعلم الله أنه يكفر . 

وقد استدل أيضا رحه الله مل ذلك بأنه تعالى لو فمل بالعبد ما يكفر غنده 
بدلا مما يؤمن عنده لدل ذلك مل أنه غير سيد لإبمأنه وصلاحة + وضرب 
فى ذلك بعض ما قدمناه من الأمثال ٠‏ 

اد الشرعة ع e‏ تال 
ادل عل أنه ميد افساده عل الوجه الذى نصياه . قأما إذا قبل قله : لوفمله 
تعالى لدل عل أنه غير سید الإمان والصلاح > نذلك بطل ب لأن من حق 
القعل أن لا يدل على حال القاعل فى الوقت» ولا يدل على ما كان عليه يا تقدم . 
فكيف يوز أن يقال إنه تمالى / مع تقدم التكليف بالفمل << 

س عنده يدل ذلك عل أنه غير ريد ماتقدءت إرادته له ؟ 

ومتی قال = إا عبت أنه يدل على أله غير ميد لإعائه فى الال لم بمح . 
لأن من »هبه أنه تعالى لامجب أن يدوم كوه مريدا من المكاف فمل الإمان 
عالا بعد حال . وى أراد ذلك منه فى الأول أغنى عن ذلك فيا بعد . سبين ذلك 
أرب المريد للثىء فى وقت لا يوصف بالقدرة فيا بعد على أن بير غير ريد 
فا أراده فى اللالة التى أراده ٠‏ فكذلك لا يصح أن يدل على ذلك ؛ لأت الدلالة 
لا نقع إلا مل عة . 

فإن قال : أردت بذلك أن يكون حكه حم من ل يرد ذلك قط ! 

تیل له : إن من خااف فى اللطف بتك ماد رنه ويقول : می كلف ومكن 
فقد أزاح الملة وجمل العبد بحيث فى ف المععمية من جهته ٠‏ فلا يلزم المكلف 


(1) ف الأمل « ناء . (0) مطلرس ء 


سد إقإ — 


من بعد فيه أمي! آخر . وكف بصع أن يقال له لو فعل ما يتكفر عنده لكان 
فى حك من ل برد منه فمل ما كأفه إذا أريد بذاك فیا يرجم إلى شرائط التكليف؟ 

فإن قال : إنما عنيت بذلك أنه كان يجب أن يكون فى حم من لم يكلف 
ول برد الإمان منه من حيث ل يفعل ما بوجبد التكليف من المصلحة وخلاف 
الملم#سدة. 

قل له : فيجب أن يدل أؤلا ملل آي التكلف يرحي ذلك » ثم احم 
بماذكرته ؛ وى هذا الاعتراف وهن هذه الطريقة . واعلم أن شيخا أبا عل 
رحمه الته أراد ذه الطريقة ما أذكره : وهو أنه قد سم فى المككلف العالم جال 
المكلف فى أنعاله وأوقاته وسار صفاته أن يكون حكه سمه فى كل مال مادام 
مكافا ستكه فى ابتداء ما كأفه» و إن كان فى الأول يثبت سریدا + وفيا إستأنف 
مر الأوقات لاحب ذلك فيه ؛ وصار ذلك فى بابه بمنرلة امريد لر أ 
ان بكرن خيراء آنه وإن أراد ذلك عند < امير > الأول إنه فيا تعافي 
من الوقت حاله اله فى الأول ١‏ وإن ل يكن هيدا لام رج إلى الإرادة 
على الوه الذى بها تكون حيرا لا يصح الآن . وما يخالفها من الإرادات لا ؤر 
فى ذاك البتة . وكذلك حك المكلف ؛ أنه فى الابتداء مريد من ال مكلف الأقعال 
الخصوصة الى كلفها جموعها وق مائرحالاته : إما أن لا يصح أن يريد على ذاك 
الحد » ألا يكون له ممنى مع تقدم هذه الإرادة ٠‏ ولا يخرج من أن يكون حاله 
فى سائرالأوقات كاله أؤلا حتى او صم مع التكليف أن مله عل ما كلقه لوجبه 
ذلك فيا بعد من الأوقات “م يجب فى الاشداء , فإذا عع ذلك وثبت أنه مى 
(؟) الأتضل أن يقال من سيت لم بفمل من المصلسة ما يرجه التكلرش ٠‏ 


د لور ا 


كاه فى الثانى من الوقت » وعلم أن ذلك اافعل بععبى فيه إن فعل به فصلا ؟ 
ثم فصل ذلك مع التكليف ؛ لدل من حاله عل أنه غير ريد منه فعل ما كافه . 
وكذاك يحب لووجد مثل هذا الفمل منه فيا سد من الأوقات أن بير ذه 
اة فى أنه لتا الا هو القرض بالتكليف » و إن ل بتع من وجود التكليف 
ووجود الإرادة ٠‏ والمذه املد قلنا إنه تعالى مى كلف وأراد ل يسن فى تلك 
الخال أن يفعل مع الأ بيا + ومع الريب زعا » وان ذلك التاق اتفه , 
ومتى كان هذا حاله فى الأؤل؛ فكذلك حاله فيا بعد ٠‏ ويمد هذا الفمل كالتقيض 
للتكارف وإن کان قد تقدم ۽ ا أن أحدنا إذا آي غلامه شىء ثم كرهه نه 
فيا بعد أن ذلك بعد رجوعا عما أسره؛ وينم ذلك من كونه مطيعا لذلك الفعل > 
بل يحصل ال للفعل الثانى حتى يجب أن يكون عاصيا بذلك اقل فإذا صمت 
هذه اة ل يتنم أن يقول ره الله : إنه لوفعل ك_الى مايختار عد ده الكفر 
اة وب ان ا ابد که فا ا 
بهذا > فى حم من يرد ولم يكلف مر جهته فسل ما يليق دير غير 
اللكلف + ولم يفسل ما يلي دير المكاف ٠‏ فإذا کان سرادهء لم يعترض عله 
ممأ سكناه من اأفصول : لأله إا بطل كون هذا الثمل دلالة عل أنه غير 
ميد لما أراده من قبل ٠‏ فإذا أثبئتا الدلالة على هذه الطريقة التى بيناهاء قالقدح 
زائل ء و إن كان الذى قديناء نحن هوالأول » وهو أرن. يقال : إنه تعالى 
لوفمل ما يجرى هذا الجرى لكان مستقسداء ودالا على أنه بريد من المكاف 
الكفر والفساد . وهذه الأسئلة لا تعترض هذه الطريقة + وقد تقصياها وذ 5نا 

كل ما يتصل بها . 
0ت () أی رإن كان قد مغدم اللكرف ء 
(؟) ق الأسل ءن الع . (+) أي الفمل الأرل . (0) فالأمل ما . 


إن سال سائل فقال : كل الذى ذ کتوه إا يدل على أن مايختار عنده 
العصية بقبح فمله لوفمله تعالى > وليس فى ذلك دلالة مل وجوب اللطف » 
ففاالذى بدل مل وجويه ؟ 

فإن قم : بدل عليه كون هذا الفعل قبيسا ومفسدة ؛ قيل لك : لا يمتنع أن 
يكون قبيما وخلافه لا يكرن واحبا ٠‏ 

ولو عل تعالى أنه إن خلق لزيد ولدا آمن ۽ وإن أغناه كفرء فالغنى قبح ء 
ولا يجب لال قيحه أن بكون اق الود واجساء ولا تعلق لأعدهها بالآخر. 
اولستم قد ذكتم من قبل أن امفسدة قد تقبح من فير اللكلف ثم لايل ذلك 
على أنه يلزمه ما هو صلاح ولطف ٠‏ فكيف يجب مل المكلف ذلك من حيث 
تقبح منه |للفسدة ؟ 

وإن قلت : متى مل أنه إن خاق له ولدا كفرء و إن ماق آمن » فلبس 
الواجب أن لايملقه . 

قبل لم : إأما وجب ذلك لا من حيث يمن عنده ٤‏ لكنه رج به عن 
أن يكون فاعلا القبيح : لأله إما أن يخاقه أو لا يخلفه » فإذا قبح منه أن يلقه 
بيق إلا ان / لا نه < 2 
یکو ذلك واجبا مع أنه فيد << >> الفمل و بالوجوب إا يمح 
في الأفمال الحادنة . 


(0) عنراك ل الفهرست فمل تمل بذاك - () في الأسل لم - (+) تطيوض . 


1ت 


و إن قم : إذا قبح الاستفساد وجب الاستصلاح من حبث لاواسطة يتما 
قبل لمم : إن الاستصلاح إذا رجع به إلى قعل فيجب أن يد على وجو به بشير 
الدليل الدال عل قبح الاستفساد ؛ لأنه مى ل يدل على ذلك لغيه ل يكن بأن يحم 
فيه بالوجود أولى من خلافه » لأنه ليس بأن يقال فيه إنه بحسن من حيث قبح 
الاستفساد » أولى هن أن يقال يجب هن حيث قبح ذلك . 

وقد عامنا أن المكلف قد يجوز أن لا يكون مستفسدا سذا الفعل ولا تار 
مع ذلك الفمل الذى زعم أنه استصلاح ؛ فن اين [يقال] إنه واجب عليه ؟ 

قبل له : إنالا تقول بوجوب اللطف من حيث دللنا مل قبس المفسدة > 
ولا بد من دليل نستانف منه إذا كان الكلام فى فعلين . فلا وجه للنطويل 
ما ذ ريه فى سؤالك . 

وقد دل شنا أبو هاشم ره الله مل ذلك بآن قال : قد ثبت أن انح 
ما عنده يختار الشىء الذى آراده وكافه منزلة المنع من نفس ما كلف والكین 
نما كلف . 

فإذا لم بحسن منه تعالى أن يكلف المنم ما كلف + فكذاك لايحسن منه 
أن رقمل ما یری محرى المنع ما عنده تار ما كلف . وذ کر فى ذلك مسالا 
وهو أن أحد؟ متى منع الزارع من سق الزرع الذى عنده يختار فمل النبت رالا 

کان فى حكر المانع من الانتفاع بالحب فى باب اليم . 
(1) ن تقس» ق الماش وق الملب مما كلق - 
(۲) عن نرله < قاذ" > إل نوه « ما كلف » فى امان . 
(9) يختار فمل الست والماء : آي يقتار إئئات المي ر جنار الماء لقه ٠‏ 
(1) أى کان فی باب القبيح ق سك المانع من الانتفاع يالب . 


ل وو — 


وذ کر أبو عل بن جلاد رحه اث فى ذلك مثالا آخرء وهو آنه فال : قد ثبت 
أنه متی عل من حال زيد أنه متى سال عمسرا مالا ينغم به أنه يسعفه يطليته إن 
منعه من هذا السؤال فى حك المنع من الانتفاع بذلك المأل او وصل إليه ٠‏ 

وذ ک شبيخنا أبو عبد لله رجه الله مثالا آخر قد د كوه / أبوهائم ره الله 
ف عض مواضع كتبه : أن الداعى ضره إلى عطعامه والمر يد منه إجاية دعوته > 
مت مل أنه إن رفق به ولم يمن طبه اختار الإجابة » وأنه متى لم يفعل ذلك مار 
قزل من منعه من تناول الطعام ٠‏ ققد صم أن الم ما عنده تار ذلك الذمل 
يحرى مجرى المع من نفس ذلك الفعل الذى كافه وأراده » فيجب لأجل ذلك 
أن قبح منه تعالى الفعل الذى معه لا يؤمن ؛ وأن يحب عليه ما عنده يؤمن ٠‏ 

وقد امرض شيخنا أبو عبد الله رحمه الله على مثال أبى هاشم رمه الله بان 
قال : إن لقائل أن يقول : إنما قبح من أحدنا منع ضره من سق زرعه لأنه 
منع من النصرف الذى له أن يفعله » لالأنه يجرى مجرى المام من الانتفاع بالزرع . 
بين ذلك أنه من أمره بالزرع ومن ل يأمسه يتفقان فى ذلك . 

وى باب اللطف حال غير المكلف تارق حال المكلف . وقال أيضا : 
إا قبح منه المنع من ذلك لأنه يضمن تضيع حقه الذى هو الانتفاع بالزرع . 
| اله ]| لبس له أن بمنعه من هذا التق > فكذلك ليس له أن مته مما يؤدى 
إلى حصول هذا الحق ؛ وليس كذاك اللطفٌ ؛ فيقال ليس للقديم تعالى أن 
0 لمله أبر عل مد البصرى من أتباع أنى هاعم + 
(؟) لله أبوعبد الله عمد بن ز يد الواسسلى المثوق سے + . م ٠‏ کان عن اناع أبى عل اليا - 


() من وله < بين » إل قرله « بالإرع » فى المامش ٠‏ (4) ف الأصل بئات . 
(ه) سائطة ف الأمل ه (1) يأف سد ذلك مطر مشطارب مثعارب . 


لو — 


يمنعنا منه ا ليس له أن بمنع مما كافه مما باككليف قد ثبت أنه من حفوقه . 
بين ذلك أنه لوشاهده يسق ما ليس بزرع ومالا يؤدى فى الظاهى إلى نفع لكان 
يقبح منه أن يمنعه ل ذكناه لالأن المنع من ذلك جرى جرى المنسع من من 
تس . وم مع ذلك قبح هذا المنع لهذا الوجه ٠‏ فن أين [ صار] أنه نما يقبح 
من حييث يجرى مجرى المنع من الانتفاع بالحب النابث ؟ 

فإن قال : إغا قلت ذلك لأن هذا / بيهم ۲ و بعض قبحه من حرث 
لايختار تعالى عنده بالعادة نماء الزرع وحصول الحب ٠‏ فلولا انع نما ينتار 
عنده ذلك بلمرى مجرى الماع من الانتفاع به ما عظم هذا القبيح ؛ ولكان حال 
كاله إذا منعه من مثل هذا التصرف؛ وهو لا يؤدى إلى النفع . 

قبل له : إن الذى ذكرته إنما يوجب عظم القببح » وما يقتضى فى القبيح 
ذلك لا بوجب أن يكون نفسه وجها لقبسه ؛ لأن العلم بالمعصية قد يسظم الإقدام 


علا و إن لم يكن وجها لقبحها . 
فإن قال : أليس الكذب يمظ قبحه إذا كان ظلما » ولو أنفرد لكان وجها 
لقبحه ؛ فهلا مخ ماد كيه ؟ 


قيل له : إنا لم نلكرنيا يعم به القبح أن يكون وجها لقبحه او أنذرد» لکن 
ذلك يجب ادليل مستانف لا من حيث عظم به القبيحء لأنا قد يبنا أن ق جل 
ما يعظى به ما لابكون وجها لقبحه ولا يصح ذلك فيه . يبين ذلك أن وضع الطفل 
فى مكان يبلنه البرد يقبح و يمظر من حيث يحدث موه بالبرد » و إن کان ذلك 
يحسن من القديم تعالى : فقد صار القبيح يعظلم لأس قد يحسن فمله ۽ قكيف 
يقال فيا يوجب مغلم القبيح انه يكول وجها لقبحه ؟ 


ع باو — 


فإن قال : قد عامت أن متعه من سق زرعه لوآنفرد بهذا الوجه الرأحد 
فیح لا غا من حيث ری تمرى المنسع عن الانتفاع با سب » فعامت أنه وجه 
من وجوه القبح “5 بينت ذلك فى كون الكذب ظاما . 

قيل له : يجب أن ,دل على ذلك بتبرذكرهنا المثال إذا وفع الفلاف فيه ء 
لأن من يمترض هذا المثال يقول : لولم يكن هذا المنع منعا من تصرفه فى حقوقه 
لا قبس ع و إأما يقبس هذه العلة ۽ فلا يت لك بيان ' ما آدّعيته إلا بذكر 
١ 3 0‏ -- 

وأعلم 3 قد يشا فى غير موضع أن الغاية فى المثال الم ذ كور فى الديل لامجب 
أن يكون قدحا فيه » لأن الدليل قد مسح بلا مثال وقد ,صح بأن «عدل عن مثال 
تمه عليه الفساد إلى مثال ميم . فإذا ثبت ذلك لم يكن الطعن فيه مغسدا للدلالة 
إلا أن لا تم الدلالة إلا بذاك المثال کان يكون مستنبطا منه ولا أصل لا سواه » 
فإذا ثبت ذلك الدلافة التى أو ردها ره الله عة » و ججحب أن يجمل المثال فا 
مان كه من دطاه المتهذ للطعام غيره إلى طعامه > لأن ذلك فى حح اكليف من 
حيث أراد تمع فيه فالترم بالدعاء والإرادة » واد الطعام تمكينه می تناول 
الطعام ودشوله الدار» فإذا صار المنع ما عنده يختار المع من ننآوله الطعام 
ودخوله الدارء فكثلك يحب فيه تعالى لولم يفعل ما عنده يختار المكلف الإيمان ٠‏ 

فإن قال : ماالذى تر يدون المع فى هذا او وهام أن الداعى له إلى 
طمامه وداره لم يحصل مانما له بان لم يرفق به لأنه محل پینه وبين الفعل 6 حصل 
الرفق أو عدم . 

(1) اعترض فلان نلانا أى رقم فيه ۽ امرض اننال عا أى فارمه ٠‏ 

(؟) الطر كله نرس . (0) أى للدلالة ٠‏ (:) الاعتاذكالآخذ أي النارل ٠‏ 

(ه) امم فامل نن خل + وخل ينه وبين الفعل أى ف يقر عرائق ٠‏ 


عب رو عم 


قيل له : إن الغرض بذ کر النم هو أن لا يفعل ما عنده ينتار ذلك الأأمى » 
فيصي ركأنه منعه من حيث لم يفعل ما عنده يختار . ولا يمتنع إطلاق العيادة فى فير 
حقيقتها إذا فهم النرض . 

فان قال : كيف جوز أرب يبت مانا وهو لم يفعل شيا ۽ والمانع إا 
يوصف بذلك لفعل يفعله يؤثرفى قعل المنوع ؟ 

قبل له : قد قدمنا الغرض هذه الكامة » وأن المراد أنه لم يفمل ماعنده 
يختارء فصار كأنه فد منعه من ذلك و إن كان هناك فعل يحكم بقبحه ٤‏ و إن لم 
يحكن هناك قعل حم بوجوب خلافه الذى عنده يختار الفعل الذى أريد 
منه ٠‏ وهذا کا تقول فى هذا الداع ضره إلى إ/ طمامه أنه إذا لم يفتح الباب 
حر < وإن لم يفعل فعلا . ونتدل بذاك عل وجوب 
الفتتح الذى عنده فكن من الإيابة » فكذلك مى لم يفعل الرفق الذى عنده ينتار 
أ كل طعامه بصير ف حك المانعء فيازمه أن يفعل الرفق . وليس لأحد أن يفول 
إا يجب عليه هذا الرفق لأنه متى لم يفعله لحقه مضرة بإيجاد الطعام والإئفاق 
[ عليه | ؛ وذلك لأنه قد لا يلحقه سضر بان يأ كل هو ذلك الطعام وما خر 
مجراه » ورج مع ذلك من أن يكون الرفق واجيا عليه . 

فإن قيل : إن الذى مثلم به من الدعاء إلى الطعام بعيد » لأنه لاحب می 
اتخذ الطمام ودعاه أن يمكنه مر أ كله لأن له أن يحظر عليه ذاك بعد اللإباحة 
و كان حضر وبناول . فإذا كان الخال ما ذ کتوه » فبآن يجوز أن يمنمه أولى ) 
وفى ذلك إنساد المثال ٠‏ 

(1) موس ف الأصل ٠‏ (؟) أى الإجاية إلى الشام ٠‏ (؟) سائطة فق الأمل . 
(:) والأمل : رين ٠‏ (ه) فالأمل:أرء 


س إو له 


قبل له : إن الكلام مبنتى على أن الداعی له إلى الطعام ثابت عيل ما کان عليه 
من إرادته حضوره الدار وتناوله الطعام و إمداده الطعام له ٠‏ ومع بیان عل هذه 
الحال لا يمسن أن عنعه من تنسأوله ٤‏ ولا أن لايمكنه من دخول دارء ۽ ونی ذلك 
تصحيح ما أوردناه . 

فآن قال : آليس او أفلق الياب عليه لكان فى حم الرأجع عن الإباسة ؟ 
أنتقولون إنه إذا لم يرفق به فهو كذلك أيضا » وتقولون إن حم القديم تعالى 
-- لولم يلطاف - [ حو] هذا الك ؟ 

قيل له : إن من دما غيره إلى طعامه يجوز صليه البدء أو الرجوع » فلا يمتنع 
أب يوصف يذلك» والقدم تعالى لا يصح ذلك عليه ٠‏ ولا تمتع هذه التغرفة 
من عة ماذ كرناه من أن هذا الداع إذا كان انتا مل ما کان صله من قبل » 
ف ايا ؛ وكذلك الرفق ؛ لأر ما عاده ممتاره إذأ مثعه فلم 
يشعله به قكانه فسد مضه مل المقيقة ح< برقم التكين < 
وق المالتين لايحصل منه قيض الداعى » لأن الداع ليس غيضه أن عکنه 
فقط » و انما غرضه أن يتناول الطعام و يفعل المكين لأنه كالطر يق إليه » فإذا 
عل أنه مع سار وجوه القكين لا حصل منه الفرض إلا بان يرفق به» فى ل يقل 
لم يحصل الغرض »ء فيصي ركأنه فير مكن ؛ لأر الغرض فى ا-لالتين قد عدم ٠‏ 
وكذاك حال القديم تعالى ٠.‏ إن غرضه سكليف زيد الإان أن يمل عل ذلك 
إلى الثواب الذى قد عرضه له بالتكليف؛ واولا هذا النرض لما حسن ااتف 
أصلا . فإذا كارن هذا الغرض لايحصل مى لم قعل اللطف عل المت الذى 


60 سافطة من الأسل 5 (r)‏ تطموس فى الأمل : 


الا“ 


لايحصل مى ل بمكن 6 أو منع من تفس الفعل » قيجب أن بكون الال فى اميم 
فق فى أن بكرن ناقضا للغرض . فا تجب التخلية لى صل الغرض» فكذلك 
القول فى اللطف ٠‏ 

فإن قال : يجب على هذا الوجه متى عل أن المكلف يكفر إذا كلفه أن يكون 
منعد الاخترام الذى تمحصل معه السلامة من العقاب يقبح» وأن يحب عليه أن 
يخترمه » وأن يكون المنسع من اخترامه الذى عنده تحصل السلامة كالمنع مما به 
صل السلامة؛ فإذا قبح مته تعالى أن عنعه من الإيمان؛ بل يلزمه أن على ينه 
و يبند » فكذلك جب عليه أن يخترمة من حيث محصل عنده السلامة . 

قبل له : إن السلامة الى مصل بالاخترام غير السلامة الى صل بغعل 
ما كلف » وذلك لأن المكلف لم يرد من المكلف بالتكليف السلامة من العقفاب 
فقط ؛ و ]ما أراد منه السلامة الى هى الثواب > و إن كان لا بد فى الإثابة من 
زوال العقوبة ٠‏ ومتى اخترمه تمالى ل حصل هذه السلامة ألبئة» فيبطل ماذكره 
' < من أرب الاخترام يحب كوجوب > الفكين منزلة الفعل من حيث 
صار انع منه كلمع من نفس الإيمان ء وليس كذلك ما ذكرناء فى اللطف ؛ 
لأن الممنى الذى زول ويرتفع بان لا يفعل تعالى مايختار عنده الإعان » أو بان 
يفمل ما كن په ء ممنى وأحد » وهو الثواب المقصود بالتكليف . 

فإن قال : ليس إذا آشترمه قبل الكليف تفضل عليه بالتعم » وستی كانه 
وكغر لم نحصل له هذه السلامة ۽ فقد صح ماذ كرناء ؟ 

قبل له : لو ثبت ماذ كرنه عقلا لكان بطل ها قدّمناه من أن أحد الأمرين 
فير الآحر؛ لأر متزلة التفضل غير متزلة الثواب » وصفة أعدعما مخاافة لصغة 


(1) ف الأمل : راعدا . 


5 1 = 


الآخرء وذاك يصحح ما قلناه من الفرق بين المسآلتين . هذا لو ثبت بالمقل آله 
ستفضل لا غالة على من يمترمه قبل البلوخ ٠‏ نأما لم ثبت ذلك إلا سما فهو أ بعد 
فى الإلرام ؟ لأن المسألة الى تمن فبا عفاية لا معية ؛ فلا يموز أن عترض فيا 
بالأموو الثاسة “معا ٠‏ 

وبعد ؛ فقد بيا أن المنع من اللطف إتما حل غل المنع من المكين » لأنه 
تار عنده ما لولاه لكان لايختار مع ڪون الختار “ما . وليس كذاك حال 
التكليف فيمن بعل أنه يكفر لأنه بذاك تكن من العبلاح على وجه لولاء لم كن 
مند ٠‏ وقد يننا فى الفرق بن هدن ما أغتى . 

فإن قال : هلا جوزتم أن تنكون متزلة التواب فى الإعان إذا فله المكلفف 
بلا اطف » آعتام من مازلته إذا قله مع الاطف ء نلا يكرن المتع بأن لا يمعل 
اللطنف بنزلة المنع من الفعل ؛ لأن المنع من الفمل يقتطعه عن الثواب اأمظم ۽ 
والمنع عن اللطاب يقتطعه عن المتزلة الأخرى ء تأسدعما عين الآخر . هما متزلة 
ما قدّمتم ذ كره من السلامتين الختلفتين ؛ وذلك يقنضى أن اللطف غير واجب ٠‏ 

قیل له : إن الذى ذكرته الآن لا جنم من وجوب اللطف متى لم يكن الال 
ا ين حال ا < 
مستدق عله من الاواب لا تخر بأن يضامه اللطف أو بلفرد عنهء وفى ذإك سمة 
ما ذكناه من الدلالة على فساد قول من خالفنا فى اللطف » لأتهم منعوا من كونه 
واجيا على القدع تعالى أصلا . 


(6) ل الأسل : السلين . 
(؟) برس فى الأمل . 


جرال 


٣ 


فإن قال : فن فم من أوجبه فى حال دون حال وقال : می کار حال 
المكلف فيا ستيه من الثواب عند وجوب الاطف أو عدمه يلف على ما سألنا كم 
عنه فالاطف غير واجي ؛ فا قول فى هذا المذهب ؟ أنقولون بأن هذه الدلالة 
ندل على فساده » أو يحتاج فى إضاده إلى دليل سواها ؟ 

يل له : إن أبا على رحمه الله بمنع من ذلك أشة منع ويقول : لاوز 
فى الإيمان أن بتغير حاله بوجود اللطف وعدمه لا فى ذلك مر يجاب كونة 
عرربدا له من وجه دون وجه مع كونه إمانا فى ال حالتين» ولو جاز ذلك لماز أن 
بريده من وجه ويكرهه من وجه . واللال هذه ولغ ذلك ما سند ره فلا دسألة 
عله لأنه يقول إن منزلة ما ستحقه على الإعان عند وجود اللطف ومدمه لا تتغير 
لأنبا او تغيرت لأذت إلى ما ذ كته من الفساد . واما شيختا أبو هاشم رحمه الله 
اإنه أجاز فى سائله ذلك » وأنحرج اللطف» إذا كان حال المكلف ما وصفتا من 
أن يكون واجباء بل [حرجه من أن يكون لطا ۽ لأنه يقول إنه تعألى إذا كان 
المعلوم أنه بعل هذا الاطف فإنما يكلف المكلف الإيمان مل الوجه الآلمر؛ وهذا 
اللطف لو وقع لكان لطفا له على وجه لم يكلف »> صل هذا المكلف فى الوجه 
الذى كلف عليه ملزلة من لا لطف له ؛ فكيف يقال إله واجب عليه تسألى ۽ 
فقد بار سققوط السالة عل الوجهين . ون تقول فى بيان هذه المسألة فصلا 
من بعد ۰ 

إن قال : اليس إذا متع المول عبسده / وقد أميه تق دح الطعام 
أو الشراب إليه - ماعنده تار ذلك » مر يذل ماله وتخر يب داره ؛ أنه 


لاجرى خری المنع من تاس ما أميه به » قدل ذلك عل فساد ما اعتمدتم مله ؟ 


زام أى كرت اش (م) ف الأمل + لآ او تعر لأذى . (؟) ف الأصل : اعندتم ٠‏ 


د اا — 


قيل له : قد بينا فيا قبل ما بيبطل هذه الزيادة ؛ لأن الكلام مى على أن 
المع تمن يكلف و يريد من غيره الشىء لأمور تخصه - لا لتفع يعود عل المريد ‏ 
والمكلف يجب ای نكون عاله ما وصفنا إذا كان مامنعه تر فى أن لا يختار 
المكلف ما أسره يد ؛ ولا يؤثرفى سال ايكلف . فأما إذا كان الغرض بالأس التفع 
العائد عل المولى وجب فيا يأعسء به أن بعتب بما ببذله له » و إن كان الضرر | كثر 
لم زمه بذل ذلك » لأن تمل الضرر العظم للنفع البسير لا يسن ٠‏ وى كان 
الضرر بفوت ما أراده منه أعظ ازيه يدل ذلك ا يازمه دقع العظم من اضر ر 
بالبسعر منه ٠‏ و بمالة القول فى ذلك أن الأعس تى كان غرضه عا أ منافعه 
أو دقع المضارٌ عنه » وجب أن تبرق ذلك جال لا مال المأمورء و يصير ذلك 
الفعل وما عنده يختاره بمتزلة أن يكون دو الول له . ولي س ذلك الال إذا أراد 
من غيره وكلقه ما يعود تفعه عل المأمور ؛ وم صل فيه ولا فیا إنمعله من إزاحة 
طله رة تقير اله ثانيا عن حاله ولا ۽ أنه إذا كانت الحال هذه فهو مترلة 
أعدمًا إذا أرشد ضالا عن طريق نقعه إلى طربق هلا كه + لأله إذا أرشده إلى 
طریق افعه ونجايه على طريق الإحسان إليه ؛ ثم عل أنه می رفق بالسير در 
القول نستقم على طريقه نفعه ونجاته + و إن هو لم يفعل ذلك اسز على طلس بق 
ضلاله ء ول يعتد بالمشقة فيا يأتيه من إرشاد ورفق على وجه . علوم عن حاله 
إذا متعه الرفق أن يصير فى حك من منعه من المسير فى سيق يتقعه 6 و يصير 
/ بمنع الرفق فى عقول العقلاء بمنزلة حر من يناقض < 
الإحان إليه فقطعه دون تمأمه ؛ وبصي إلى الذم أقرب . وهذا عتزلة ما قدمتاه 
فى باب العدل أنه تعال قد يقعل الحسن لكونه حسنا لا إحسائا » وإرب كان 


() برس ف الأسل . 


- 184 سم 


يب أن يقسم القول فيا يفعله أحدنا ۽ فإن كان فيه منفعة لم يمتنع أن لا يفم له 
إلا لنشع بعادطها > فإن لم يكن فيه مشقة لم يمتام أن يفعله لأنه حسن و إحسان . 
فكذلك القول فى باب اللطف؛ لأنه إنغا يصير المنع منه كالمنع مما هو لطف فيه 
متى لم تتخلل الأعس فيه نفع ودفع ضرر 4 وخاص الفعل الواقع منه بالمكلف > 
فلا حصل له غرض إلا تسه فقط . فإذا كانت الال هذه + وجب أن يكون 
الع مته كالمتع مر نفس ما كلف » أو من القكين ما كلف . وهده ابل 
سقط سائرما بورد فى هذا الباب » وما يقؤى هذه الطريقة أنه لبت أنه يقبح 
من المكلف أن يمتنع نما عنده يختار ما کلف » بل الواجب عليه أن يفعله کی 
إفعل ما كلف ٠‏ وعل هذه الطريقة نلزم الشرعيات لأا ألطاف ف المقليات : 
فيقبح من المكلف أن تنم من فعلها ٠‏ و يصير امنتاعه منها فى حدم أن متنم من 
العقليات لمأ كانت لطفا فيا . فيجب أن تكون حال المكلف فى تديير المكاف 
- إذا تضمن بالتكليف حسن النظرله ‏ كاله فيا يازمه لنفسه . فيجب أن 
يمل ما عنده تار ما كلفهء وأن يقبيح منه المنع من ذلك كقبح ال منع من تمس 
ما كلف ٠١‏ وسين ةة ذلك أنه تعالى إا يكلف العبد فمل الصلاة وثيرها من 
الألطاف ء إذا لم يكن فى مقدوراته مالو فمله لد مسدها فى اختيار المكاف 
عندها العقليات . لأنه نی کان الخال هذه فليس تكليفه نعالى هذه الأمور متزلة 
تكليقه ما هو جد ب وما الفرض فيه الثواب فقط ٠‏ 
وقد مامتا أن ذلك لا حمسن فى المكة . فإذا ثبت ذلك ؛ فلولا أنه جب 
عليه تعالى هذه الألطاف لما حسن منه أن يوجب عل المكاف ما بكرن لطقا 


. أى المع من التكين ء (9) ف الأصل : نه لقن‎ )١( 
عطرس ۔‎ )۲( 


للد — 


فى فعله تعالى . وليس لأعمد أن بازم على ذلك اللطف إذا كان ری فمل غير 
المكاف والمكلف . وذلك أن المكلف يلزمه دفم اماز عن نفس ه ؛ وكذلك 
المكلف يجب علبه بالتكليف دفع ما #رى رى الضرر عنه إذا تعلق بالتكليف» 
ولا ب عل غيرهما » فلذلك بقوم مقام اللطف عن فعله ٠‏ فإذا على تعالى أنه يقع 
ذلك من فعله لم يكلفه من فعله ما يكون قائما مقامه لاستغنائه عنه ٠‏ وإن ملل أنه 
لا مختاره ألزمه ذلك . ولا يقال فيا وفمله ذلك الغير إنه لطف إلا على وجه من 
الترسع ٤‏ وذلك لأن فاعل اللطف يحب أن بكرن قاصدا فيا يقعله إلى أس ستصل 
بالمكاف مم المعرقة بأححوال ما يفعله » وذلك لا ياتى ف غير القدجم تعالى . 

ولوس لأحد أرى. قول : إذا كان اللطف مما يعود ءل المكاف بصلاح 
ونقم » ولا بحب مليه تعالى أن ينفعه » فكيف يحب ذلك عليه » لأنا قد بيدا 
أن اللطف فيه بقع و يتضمن دفع مضيةء لأنه إذا لم بقع لم يختر ما كلف» دمي 
لم يتر ذلك استحق العقاب ؛ فصا متزلة دفم المضائ عنه فى باب الدين » وذاك 
واجب عل المكلف فيا يصح أن بقع بفمله - 

فإن قال : فيجب عل هذا أن فر العقاب لان فيه داع عضرّة . 

قل له : إفا يب عل المكلف ف باب الدين؛ وذلك راحب عل المكاف 
فیا يصح أن تعلق بتكليقه ؛ نأما فيا ستحقه فلا يب ذلك علب ه کا يجب عليه 
فى حال التكليف أرب يمكنه وجل بيه وين الفعل» ولا يجب ذلك في سال 
المقاب . وما اعتمد عله فى هذا الاب أن / يل : إن الداى إلى إرادة 
التىء يدعو إلى << ال کا يدعو إلى إرادة ما لام 
(0 أىاللف . () أي العاف ٠‏ 

إج) النشرة الذلب لا مقاب . (4) لموس . 
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إلا به . وإذلك وجب علينا إذا أردنا الثىء من الغير؛ وعامنا أنه لامعدث إلا عن 
السبب أن تريد الوب ٠‏ و إِذا أردنا من الغير انليرء ومامنا أنه لايم إلا بالإرادة 
فواجب أن تريد الإرادة » وإذا أردئا من الثير فمل الصلاة . وعامتا أنه لايم 
إلا بطهارة ؛ أردنا ذلك مه ٠‏ وسار عل هذا الوجه ما عنده يمتار وما به قح ممع 
نفس الفعل بمنزلة بمض أبزاله مع بعض وبمازلة الإرادة مع المراد ٠‏ فكيا عب 
إذا أردنا العقل لغرض أ تريد جملته ‏ وما دعانا إلى فمل الشىء يدمونا 
إلى إداديه - فجذلك الال فيا قدّمتا . و إذا صم ذاك علمنا أنه سبحانه قد كلف 
المكاف الفعل لغرض - وهو تعريضه إباه للثواب - وعلم أنه ان ينار ذلك 
إلا عند قعل بفسله' . فيجب أن يكون الداعى إلى اكليف يدعو إلى هذا الفعل 
من عحييث کان المقصد لا يحصل إلا معه . 

واعل أن الذى ذكرناء إنما يهب فى الخال الواحندة ۽ نأما إذا كان الخال انى 
أراد فما الفمل غير الال الى يفعل فا اللف فغير واجب أن يكرن مادما إلى 
ااتكليف يدعو إلى فمل اللطاف ٠‏ رهو يردب على هذا المستدل آر وجب 
اللطف المساحب للتكليف دون ما يتأخرعته؛ وهذا بالضة من المذهب اليم 
لأن ما يضام التكليف لا يكون واجبا كنفس التكليى» لأن سبيله سييل الشكين 
ا مضام لكف ؛ قكيا أنه غير واجب لأنه لم يتقدم ما بوجبه ٠‏ فكذلك القول 
فى اللطف الواقع فى تلك الال ۽ و يفتذى أن اللطف الواقم من حال اكليف 
غير واجب » وهذا هو الذى صح القول بوجو به من حيث تتم من التكريف 
ما يقتضى الوجوب فة ٠‏ 


٠ ف الأمل : آبزالءه . (؟) أى بقع الله‎ )١ 
. (؟) أي نی نفس الال 6 را اراد أن بكرن اللطف ماعا لتيب فى كل سال على عد‎ 


س ل — 


فإن قال : إن المصاحب لاتكليف بقع به ااتکلیف على وجه يحسن عليه 
اد ل فى حك القول بأنه يجب أن لا يكلف 
إذا على فعا كلف ثائيا أنه لن يختار إلا بأن يغمل مع التكظيف فعلاءٍ فى أفرد 
التكليف عنه صار قا ۽ وإذا صار فى حم الواجب من هذا الوجه ؛ اسهز 
دل ٠.‏ 

قيل له : لو سامنا ماذ كته لم يدخل اللطف ف الوجوب؟ وذلك لأنه إن 
کان جهة لحسن التكيف ‏ والتكليف غير واجب فى ثاته ‏ فكيف يجب 
مايكون جهة لته ؟ وإما يقال فيا هذا حاله إنه لو نعل التكليف دونه لكان 
فیا ٠‏ ناما أن يقال فيه إله عل واجبا لى مسن به التكارف فبعيد ؛ وإذا 
ار صل ما يقارن التكليف واجبا ا ذكرته » وكان الدليل الذى آوردته لا يقتضى 
إلا وجرب ذلك ؛ جب القضاء بضساده ٠‏ 

فإن قال ؛ إذا عع إن ما دما إلى التكليف بدعو إلى الفمل الذى عنده تار 
المكلف ها كلف فى حال التظيف » ركان المكاف حكياء لا يجوز أن تتغير اله 
فى الدواعى؛ فيجب من جهة الكة أن بريد اللطف المتاعر جا يجب أن بريده 
فى عاله ‏ 

قبل له : إن الذى أوردثه فى الدلل يقتضى وجوب اللطف الذى لا بذ عند 
التكليف من أن بربده المكلف + لأنك ذ كرت أنه يصير والتكثيف متزلة الثىء 
الواحد الذى لا يتم الغرض إلا به ۽ لأنه لا بذ من أن بريده ء وقد ركت ذلك 
الآن وأوجبت أن بريد المكلف الأاطاف بعد ذلك وان ل يكن سيدا للتكليف 
فى تلك الخال - وقد علمت أن الداعى إليه إذا كان هو الداعى إلى ااتكيىف» 


ل مرس ف العمل . (r)‏ أى ئر اف 8 
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ونفس التكليف لا يجب فى هذه الأحوال > فيان لاب أن بريد الاطاف أول ۽ 
لباك جعلت إرادة اللطف كالتابع لإرادة ما كلف » فكيف بصح الآن أن جلها 
أصلا يوجب وفوعها و إن لم محصل إرادة التكليف ؟ فإذا كان إراديه التكليف 
قلا لا تقتضى إرادئه “ <قپا> بسدء نبان لا تقتضى إرادة مالا تم مها أولى . 
فإن قال : إن إرادة المكلف فعل المكلف من شانها أن تتقتم ٠‏ فنى أول 
الكليف يريك بیع ما كلف بى الأوقات ء ولس كذاك مال إرادة الاطف لأنما 
إرادة لعل ۽ ومن حقها أرب لا تتقدم ؛ لأن المتقدم منبا للفعل "ليدأ بكرن 
عزما » ولا بصح ذلك عليه تعالى . فلذلك قن إن الواجب أن بريد الألطاف 
فى أوقاتها حالا بعد حال » وإن كانت إرادة فمل ما كلف قد تقدّم فى الأول ٠‏ 
ولا منم ذاك من ضعة ما ذ كن من أن الداعى إلى ااتكليف يدب أن يكون داعا 
ف مائرأرقات التكليف إلى ما عتده يختاره ٠‏ 
قبل له : إن الفصل بين هاتين الإرادتين بماد رنه و إن صم فليس لص لك 
مما قدحنا يه فى دايلك ۽ لأنه يقتذى أن الداعى إلى إسداهما يدعو إلى الةحرى > 
وذلك بوجب أن يغفعل إعداهما فى الخالة الى يفعل فم الأخحرى . فأما فيا بعد 
فالدلل لا شتاوله . 
زإن قال : ألستم نصيتم دليل أبى على رمه الله حيث قال : أو قمل تعالى 
بالمكاف ما تار الكفر والفساد عنده لدل على أنه لم برد صلاحه ب بأن فلم إن 
إرادة الإجعان والمبلاح و إن تفدّمتء که تعالى من حيث کا مكافا حكيا 
فى كل حا م فى انه كار مريدا مته الإعان والصلاح ککہ فى الأول > فإذا 


إن ف الأعل : مه ٠‏ () أى لقمل اللا . 
(ع) ف الأمل ١‏ الداع إلى ادها يدعو إل الآر . (4) فالأسل ١‏ أنه , 


س و۹ س 


كان فى الأول لو نمل المفسدة لدل على ذلك من حاله » فكذلك قيا بعد ٠‏ وهذه 
ألطروفة تو جب حعة هذه الدلالة انى أو رد اء لأنه تال وإن لم برد من المكلف 
فمل ما کلفه عالا مد حال فكأنه مريد لذلكء فإذا کان مادعا إلى إرادته يدعو 
إلى فعل الاطف الذى عئده غار » قيجب أن بربده عالا بعد سال ء ولا جوز 
أن ريده إلا و يفعله ۽ لأنه تعالى لاوز أن بريد شبكا من أفماله فلا حدث . 

قبل له : إن موضم دليلك ملم من تصرته هذا الوجه؛ لأنك أرجت اللعلف 
من حيث وجب ١ف‏ الداع إلى الكظيف أن يكون داعا إله ۽ فإذاكان بعد 
التكليف لا عمل عريدا لتس ما كاف ٤‏ فكيف يقال يجب أت يكون سريدا 
الطف الذى إنما يجب أن براد على جهة التبم لإرادة نقس العسل ِر. 

وهذا ببين أنه لا يصح لك مثل ما أوردتاه من نصرة دليل إلى على رحه الله. 

واعلم أن هذه الطريقة لوثبنت لمادات ت عل وحوب اللطف » و إتما كانت 
تال مل أنه تعالى عل لا عالة ققط . 

فاا أن تدل عل وجو به قعيد : وذلك أنه لا يب فى کل ما صل که وجه 
يقتضى أنه تعالى سيفعله أن يكم فيه ,أنه واجب + لأنه تعالى إذا وعد بفعل شیء 
تفضلا > يقطم على أله يفعله ولا يعم داحلا فى الوجوب خارجا من حيرٌ الفضل . 
بن ذلك أنه قد نبت فيه جل وع أنه يفعل بالكفار العفاب 5 بعل الثواب 
بالمؤمنين وأعدهه_ا وإجب دون الام و إن اسستو يا فى أنه سياه لا بد من أن 
يفعلهما - فإذا كان المقصد |بطال قول من يقطم عل أنه تصالى تادر على ألطاف 
يفعلها بالمكلف فيؤمن لكنه لا يفعل ذلك + أمكن أن ندل ببذا الدلل عليه ٠‏ 
وم كات اللقصد إثبات وجو به > فالتعلق به بسد ؛ وقد ذ نا بحل مافيه . 


0 ف الأمل بقملها . 
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وام أت ما يدل على وجوب اللطاف يضمن الدلالة على قبع المفسدة» 
فلا يحتاج فيه إلى دليل مستأنف؛ ج أن ما يدل عل وجوب الفكين تضمن 
الدلالة عل قبح متم لكين نما كاف» وإن كان فيا يدل على أن المفسدة تبح 
منه تعالى أو قطها ما لايدل عل وجوب اللطف:؛ إذا كان الاطف مهيل 
نبلا ٠‏ فآما إذا تضمنت المقسدة بوجودها الفساد ؛ وبارتفامها وقوع الإيمان 
والصلاح ؛ فالدلالة عل قبحها تقوم مقام الدلالة على وجوب اللطف ؛ لأن 
اللطف يحصل بارتفاعها نقط ؛ فعلى هذه الطريقة ' يحب أن يرتب الكلام 
قغذاالان: 

(1) أى من المقسدة ٠‏ 

(8) بعد 'كلئة « الاب » لمات مطمومة ‏ 


فى ذ ر الفعل إذا كان لطفا في الإيمان على وجه دون وجه : 
هل يجب آم لا ? وما يتصل بذلك 

قد حكينا عن الشبخ أبى على رحمه الله أنه بمنع من ذلك ورقول : لا يجوز أن 
يكو لطفا فى الإبان مل وجه لا گاف طبه » غير لطف فيسه عل وجه يكاف 
عليه ؛ لن ذلك وجب ف الإيمان أله يقع على وجهين كلف هل أحدهها دون 
الآر . ومن حق الإمان سی حل ]انا أن يكرن اللكاف بأمورا به مل 

كل وجه متى وقم عليه کان ]انا ۽ لأنه لوجاز أن لا يزمن يإيقاعه على وجه 

لوقع مله كان إمانا» بلاز أن ينبى المكلف عن إيقاعه صل ذلك الوجه ٠‏ 
ألا رى أنه لما جاز وقوع الصلاة مل وجه العبادة لله فتكون مانا ؛ ومل وجه 
آعرفلا تكلف مله » جاز أن یہی علا نمو كونها عبادة للشيطان ۽ وهذا يلض 
القولي بأنه |مان لأن ذلك يكون قبيسا ٠‏ 

قال رهه الله : والمسألة مبنية صل أنه تعالى يكلقه الإيمان بلا نطف على 
وجه يكون أشرف وأفضل؛ والثواب المستحق عابه أعظ من [اوجه الاخرالذى 
لووقم منه لكان ستحق عليه دون ذلك من الثواب ٠‏ 

فإذا كانت المسألة هذه لم يصح أن يقال ]ا الوجه الذى بقع مع الاطفب 
ول يكلف عليه هو وجه يقبح عليه ؛ بل لا بد من أن يقال فيه إند اووقع الإيمان 
لا بستحت عليه الثواب ۽ و إذا كان هذا حاله + تناوله التكليف ۽ ففى ذلك إبطال 
القول بأنه كلفى مل وجه دون وجه ٠ه‏ 


رشا — 


قال : ولو از ف الإيمان أن بقع عل وجهين يكون إمانا نهما حيما 
و يستحق المكلف التواب فبهما بجميما » بلاز أن قال فى الكفر أن يه على وجد 
دون وجه ٤‏ وأنب أ كان على كلا الوجهين يدخل ق باب القببح واستحقاق 
العقاب العظم . 

ولو جاز أن لا بريد تعالى الإعان من أحد الوجهين والال ٠١‏ قلنا ؛ لاز 
أن لا يريده من كلا الوجهين » والتكليف قائم 7 

عل أنه إذا لم يصح فيه تعالى وقد كلف الإيمان أن يام المكلف من فمله 
عل وجه دون وجه ۽ بل لا بد من أن عل بينه وبين فل من كل ود + 
فكذاك لامو ز أن عه #ماعنده نار عل وجه دون وجه ٤‏ لآن المع ما عنده 
تار كالمنم منه على ما تقدم ذ كره . 

فال رحمه الله : ولو صم أن يكون الإيمان على وججهين فى الحدوث» و يكون له 
لطف فى أعدعما دون الآتحرء كان لا يعسن منه تعالى أن يكلفه عل الوجه الأشرف 
ولا بلطف له فبه مع المل بأنه لا يفعله » بل كان يحب أن يكلفه عل الوجه الآخر 
ويلطف له لفعله ؛ لأنه أو كلف على الوجه الأؤل لكان ذلك انكف فى ج 
الفسدة ف التكليف + وف حك الإقطاع عن الاواب الذي وستحق به , 

وج لاحن منه تعالى أن يكلف العبد صلاة زائدة إذا عل أن عندها عص 
فيا كاف أوفى عفه > فكثلك القول فى وجهى الإبمأن لأنهما مزل فملين 
يكون أحدهما فى سم المفسدة فى الآخر. 

ومل هذه الطريقة نقول فى دماء إبليس إنه لا يمو ز أن يغسد به من لوللا دعاؤه 
لصاح ؛ لأنه لو كان كلك لمنع تعالى من ذلك ۽ لأنه فد يضمن بالتكليف المع 


پا ل 


مما بكون مفسدة لكلف هن فمل غيره ۽ کا يضمن به أن لا بقعل ما هذا حاله 
.من فعله اتعالى ٠‏ 

فاا أبو هاشم رعم و جد عاو كلك مارو سر کرب 
رمه اث . وقال : لا تنم أن يكلف تعالى الإيمان مع عدم اللطف »؛ ويكون 
على هذا الوجه أشق والثواب عليه أمظ ٠‏ فلا بلطف له لن فقد اللطقب بصي 
كابلفهة ماله دري المزية ۽ ولا يكلفه على الوجه الاسر الذى لوفارنه اللطغف 
لاختأره لأنه أدون من الوجه الأول ١‏ ويجمل حال الإبمان ‏ إذا كان بالصفة 
اتی ذكرناها - كاله فا < > أعفلم فى النواب من الآخر. 

فإذا ل متنع أن يكلف تعالى الأفضل مهما فى الشواب 6 و إن لم يكن له 
لعلف + مع العلى بأنه بعصى فيه ؛ ولا يكلفه الفعل الآخبر الذى هو دونه -- مع 
لمل بان نيه طلقا » وأن المكلف سيطيع فيه عند وجوده ‏ فكذلك القول 
فى الإيمان إذا مع وقومه عل الوجهين . 

ويقول : ليس يجب إذا صم فى الإءسأن أن بقع على وجه يكلف عليه وهل 
وجه لا يكلف عليهء أن بيصم أن يكره على ذلك لاوجه + کا لا عب فى كل فعل 
لم يكلفه العبد أن يحسن أن ينبى عنه ۽ بل لا متئم أن شبت ف الأقعال مايمتصس 
الا يمسن الى منه سنه » و إن ل يختص يما يوجب حسن التكايف فيه 
< كالمباحات >> وكذلك لا عنم مثله فى الوجه الذى د زناه فى الإيمان . 

(5) هو رافق ل عفرن سرب : ممستزلى درس بالبصرة مل أت الم يل العلا ررد عليه 
فق مسائل 4 ردرس ق بغداد مل أف عرمی المردار ٠‏ رند رد كذلك مل للنظام تون سنة ٠ ۲۰۲٢‏ 

(1) عد لب لاختاره كنب لا عالة ثم شطبث ٠‏ () طوس د 

(ء) ف الأمل : للف ٠‏ 


E‏ سلس 


و[ اسن منه تعالى أن يأس بالصلاة عبادة لله و ينبى عنبا عبادة للشيطان؛ 
لأن كرما عبادة للشيطان قد قبحت وصارت مفسدة » جا أن بكونها عبادة لله 
قد وجبت وصارت مصلحة ؛ فصح ما ذ كاه فبا . 

وذلك غير واجب ف الإبمان الذي يختص لوجهين عل ما بينا . 

ونقول : ليس يحب إذا ل يحسن منه تهالى أن عنم من الإعأن عل وجهء 
أن لا يحسن هنه مع متم اللطف . 

وذلك لأن منع الإيمان على أحد الوجهين كالمؤثر فى حصول النخلية بيه 
وبين إبقاعه على ااوجه الآخر ؛ فلذلك لم يحسن منه تعالى + ومنع اللطف فى أحد 
الوجهين لا يؤثر فى الوجه الآخرلأنه ممكن منه قادر عليه ولا لف له فيه فيحسن 
منه الى أن لا بلطف ۽ وليس المنع من اللطف منعا من الفعل فى القيقة ٠‏ 
و]أيرى جراه فى باب القبح عل ما بينا؛ فليس يحب إذا كان المنع فى الحقيقة 
لايحسن فى الوجه الذى لم يكلف عليه أن لا يمسن مثله أ فى اللطف إلا إذا 
منم من الفمل الذى كاف ولا لاف فيه << 36 
يحسن أن لا يفمل به شيثا ألبتة ۽ لأنه قد مل أنه لا لطف له فيه؛ وكذلك قد ملم 
من حال هذا الإبمان أله لاا لطف فيه فى أسد الوجهين » فف يقال إنه مى 
كلف عليه أن المتع من اللطف فيه كالمئع منه ؟ 

ويقول ره الله : لاوز مى كلف على هذا الوجه > ولم يكاف عل الوجه 
الآخرالذى كان تاره مع اللطف ء أن يكون فى حم المغنسدة » وذلك لأن 
المفسدة لاتكون فيا لم يكلف ء وإنما تدخل فيا كلف . 


(1) طوس . (۲) عر اة ف الأصل . 


وا فلن فى ال كاف إنه مى على من حال ل و كلف صلاة زائدة أنه “كان 
يمصى ل عض ما كافاع لاسن سه أن يكلف ذلك العش ؛ لأن هذه 
الصلاة تحصل مفسدة نيا قد كلف . 

اما او حصلت مفسدة فى أس مقيد ل يكلفه ما كان يقبح منه تمالى أن 
يكلفهء فكذلك الفول فيا ذ كرناه ٠‏ 

واعلم أنه لايد في هذه المسألة من ذ كر أرمة مواضع : ما إثبات وجه 
للإعمان يكون عليه صلاعا الكلف ء ووه آخعر لا يمد لو وقع عليه مسد الوجه 
الآخر . وما : أن بين أن الإيمان بقع عل وجهين تلف حاله وعال المكئف 
فى إيقاعه عليهما حتى يكون على أحد الوجهين أشق منه على ااوجه الآثر وأعظم 
تأثيها فى التقع منه صلى الوجه الآخير , 

ومئنا : أن الإيمان يحصل له ينقد اللطف وجه يحصل عليه و يصير لأجله 
أشق » ووجه يحصل عليه لوقارنه اللطف - ويصير لاجله أخف مشقة . 

ومنها : أن بعلم أن للكاف طريقا إلى معرفة الوجه الذى كلف عليه » 
والفصل بينه وبين الوجه الذى لم يكلف عليه . 

ومن لإ تسين المسالة على ما ذكرتاه أو على بعضه ل يتحقق / الكلام فيا 
فان ثبت أن الإيمان بقع على وجه يكون عليه صلاعا » ول وجه آخرلا بكون 
عليه صلاعاء فبيان المسالة على ذلك وات ۽ لأنه إذا كانت الال هذه إا 
يكلف صل الوجه الذى يكون صلاحا عليه . 

والوجه الآخرغير معتد به فى التكيف » فلا وجه لأن يقال إن له لطفا فيه ۽ 
لن ما لامدخل له فى التكليف لا ممنى لإثيات طف فيه . 


ز0 5 الأمل بض + 


س هناخ — 


و [غسا ينبغى أن ينظر إلى الوجه الذى بكرن صلاحا عليه و بتاوله التكليف. 
وإن كان فيه لطف قيل فيه إنه تمالى يجب أن يفعله ولا إشكال فيه ۽ وإن 
ل يكن له لطف لم يقل بوجو به ولا شيبة فيه فصارت المسالة على هذا اأوجه 
صحميسة ف التكليف غير صحسة فى باب اللطف ؛ لأنه لا يمح أن يقال قبا بان 
اللطف غير واجب ع و إن موقع اللطف فيبا يختلف + وتصير هذه المسافة داخلة 
فى بحل ما بينا وجوب اللطف فيه ٠‏ ويحل ذلك عل فملين متفصلين أ حدهميا 
مصلحة وتناوله الاكايف » والآخر ليس كذلك ولم يتناوله التكليفء فى أن المعتبر 
فى باب اللطف هو الأول دون الثانى؛ وت كان له للف قواجب عل المكلف 
أن يغمله . 

قأما إذا قيل : إن الإيما يتم على وجهين يكون مصلحة على كل واحد مما 
ويكون مل أحد الوجهين أشرف والاواب فيه أ كير لزيادة مشقة أو منفعة . 
و نما يصح ناء المسالة عله متى سم أن يفصسل المكلف بين كل واحد من 
الوجهين » ويحسن هن المكلف أن يكلف على أحد الوجهين درن الآخر . 

قى كان الال هذه» وعلم أن ااوجه الذى عليه كلف لا لعاف فيه» والوجه 
الذى لم يكاف عله لو کان كلف عليه كان له فيه لطف ء فغير معنم أن مسن 
منه تعالى أن کله على ذا الوجه ولا ياطف له ؛ لا من حيث يقال إن الاطف 
قبرواجب؛ لكن لأنه لا لطف ف الممارم أ أنه يختار عند إيقاعه على الوجه 
الذى كتف . وقد بينا أن الوجه الذى ل يكلف عليه لا معنى للقول ف حل فيه 

لطفف أو لا لطف فيه ٠‏ 


(1) ف الأسل ازل . 


ع بلا[ لم 


فان قال : أفتقولون فى هذا الوجه إنه مين منه تعالى أن يكلف مل وجه 
دون وجه» مع أن كل واحد منهما تسد مسد الآعر قكونه «مملحة ؟ فإن قاتم : 
إن ذلك جائر من حيث صل لأحد الوجهين ية مل الاثم ؛ قيلل ل : إن ذلك 
يتفض ما قڌتموه من أنه تعالى لا يحسن سنه أن يكلف علا دون فعل مع تساو یما 
فى باب الصلاح » حتى قم لو على تعالى أن للكفارات الثلاثة رام سد مسد كل 
واحمد منبآنى المصلحة؛ لوجب أنيدل مل ذلك ويتعيد به وملام بأنه إذا لم يتعيد 
عأ هذا اله » نقد أباح للكقر أن يعتقد فيا مدا اللاثة أنه لبس بمعماحة ؛ 
وذلك يوجب اعتفاد الحهل . وهذا قائم فيا ذ كرتموه من أحد وجهى الإعان ۽ 
لأنهتمالى إذا لم يكلفهعليه» فقد أباح للكقر هذا الاعتفاد فيه . فإن قام: إن أحد 
الوجهين ضاوى الآشرو وف عليه بفائزان يختص بالتكليف .قبل لج : فايس 
إحدى الكفارات قد توق عل غيرها فاب المشقة والفضل وز يادةالثواب التق »> 
ولم منم ذلك من أن متعيد تعالى ا صداها ؟ فهلا قلتم بوجوب ذلك ف الان 
الواقع على الوجهين ؟ فإن قلم : إنه فى أحد الوجهين يكون صلاحا على الد الذى 
يكون النشلل صلاحا عليه ۽ وعل الوجه الآسر يكون صلاحا عل الوجه الذى کون 
الفرض صلاحا عليه فإذلك مع ما ذكرتموه . قبل لم : فقد كان يجب أن شيد 
تمالى به على كلا الوجهين و يوجيه على أسدهما ودب إلى فعله عل الوجه الآخر, 
إن فلم : انما كان يجب ذلك لو حع أن يوقعد مل أ كلا الوجهين على المع » 
فإذا م يكن منه ذلك إلا عل البدل » فذلك بعيد فيه ٠‏ وما يصح نيه على 
طريقة التخبير فقط » ولا وصح هنه تما أن يخير يبن الفرض «التفل و إن تح أن 
يخير بين الفرضين والنفلين ٠‏ 
)١(‏ غير راضحة فى التص : تقد بخرأ الفضل رتد قرا الل > رلکن دورد كلة الفرض بيد ذلك 
بعين ألا النشل أى الطاعة غر المكلف بها ٠‏ 


=1 


= ړا مب 


قل لك : نيجب إذا لم يصح أن يكلف عل هذا الوجه أن يقطع بأنه 
لا يكرن عل الوجه الآخر مصاحة ألجة » لأنه لا يمدو حاله ‏ لوكان مصاحة ‏ 
من أن يكون مصلحة مل الوجه الذى» الفرض بكرن ملاعا عليه » فكان يجب 
أن يخي تعالى بين إيقاعه مل الوجهين أو بكرن مصلحة على طريقة النقلء فكان 
يحب أن عبد به ٠‏ فإذاكان التعبد لا يصح » وجب القضاء بفساده ۽ وفى ذلك 
إإطال كونه مصلحة [ابتة ‏ وها يوجب أن يلحق هذا القسم بالقنم الأول . 

واءلم أن أحد الوجھے إذا ناوى الآخر فى حتصول الوجه الذى يكلف 
فيه ؛ لم يجز منه تعالى أن يكافه تعالى عل أحدهما دون الآخرء ا لا يجوز 
فى المصاح المتساوية أن يكلقة يمضنا دون يعض ء لأت الوجه الذى له يجب 
أن يكلف على أحد الوجهين قاتم فى الآخر » جا تقوله فى الفعلين ٠‏ ولا معتير بأن 
بكرن لأحمدهما مي ةفى باب الثواب» لأنهم يكلف لأجل تلك المزية ؛ و إنما كلف 
لكرنه صلاحا . فلولا أن ذلك كذلك كان يحب فى الأمور الى يرا مكلف 
فيها أن لا يكون لبعضها ية مل بعض فى باب الفضل والثواب ٠‏ وقد عامنا 
أرب الإنسان عير فى الكفارات الثلاث؛ ولبعضبا مزية عل بعش ؛ وقد خير 
ون الصلاة وحدالاً وبماعة ولأسدها مززية » وقد خير ين غسل الرجلين والمسح 
ولأعدها مزية . والمساوى فى ذلك كالمتقارب فى أنه لابڌ من أن يتنارله الكليف» 
و إن كات المكلف لايد لأس يرجح إل الحكة - أ بين ماق ادها 
من المزية ليكون المكلّف عالىا بذاك فيكوث أقرب إلى أن يخناره » لاب 
من أن ببين صفة الفعل ليكون أقرب إلى أن يفعله » وإن كان لولم يبين ذلك 


(:) ف الأمل : يندرا . 


س وا — 


ف بمض أ < افتتارات ل لم عتم ٠‏ لأن هذ المزية لا وجد لاقمل من 
< المزية > والحكة ما ليس الآخر فيا يجب أن بعل المكلف الفمل مله » 
و إنماتقتضى المزية أمرا آنرلا يؤثرفقّد معرفته محصوها . فإذا صم ما ذ كرناد > 
وجب أن لا يمبح فى هذا الإيمان أن يكافه تعالى على أحد الوجهيت دون الآخس. 
وحاله ماذ ناء فى ذلك وق سقوط المسألة . 
فإن قال : فإذا ثبت أله لاب من أرس. يكلفه عل كلا الوجهين على طريقة 
التتخيير» وعم تال أن له لطغا فى آختبار ادها دون الآسرء أيجب عليه تعالى 
أن غعله ؟ 
قبل له : إن كان ملم تعالى أر. الذى لا لطف له سییختاره لا محالة ۽ 
فاللطف غير واجب؛ و إن عل تعالى أنه لا تاره ألبتة فاللطف واسدب فى الآخرءه 
لأنه لولم بلطف لعصى فيهما بميعا ولزالت المصلحة ؛ و إذا اطف حصل أحدها 
نات ترف ا وط راب عل ا ا 
فإن قال : فا قول فيه إذا كان على أحد الوجهين عنزلة الفرض فى كوه 
صلاحاء وعل الوجه الآاعر كالغل ؟ 
قل له : إن كان يمح منه أر. برقع الفعل على 25 اأوجهين وجب 
فى الحكة أت يتعيد تعالى المكلف به على الوجهين ٤‏ کا يجب أن يكلفه 
الفرض والغل عل ما قدساء مر قبل ٠‏ و إن کان تان وقوعه علہما بجعا 
فغر جائز أن يكفه ؛ لأنه إن كلفه على كل واحد من الوجهين: وجب أن 
رکون صا له فيا جرى مجسرى ترك الواجب » وذلك بقح فى المكئة ؛ و إن 
NAE‏ والخراد : الأمور التي يجار اليد راحدا عا . 
)١(‏ ف الأسل رحصل ٠‏ 


س .م1 له 


كله مل وجه الفرض فقط » أدى إلى أن يشتع له فى الوجه الآتحر اعتقاد أنه 
لا صغة له يقتضباً التكليف »> وذلك لا يحسن وإ ن كلف مل وجه النشل فط 
اقتضى كونه غير مكاف لما هو صلاح له ٠‏ فيجب ايا هو هذا حاله أن لا يكلف 
العبد أصلا ٠‏ وإن كان مى لم يكلف ذلك أدى إلى أن بكون قد كلف أمورا 
ول بلطف له فيبا» فالواجب أن لا يكلف أصلا» / ومن الملة تيين أن يناء المسالة 
مل هذا الوجه لا يصح ؛ لأن الإمان فى هذه القببجذلا يملومن وحهين : إما أن 
يحب عليه تعالى أن يكلف مل الوجهين ؛ أو ييح منهأن بكلف مل كلا الوجهين . 
فكيف يصح أن يقال كلفه على وجه دون وجدء ولاه او كلف مل أعد الوجهين 
وله لطف» کان لابڌ من القول بوجو به ؟ تأما إذا فل بان الإيمان بقع على وجه 
واحد » و إا يختلف بوجود اللطف وعدمه ؛ يكل مم مدم اللطف أشق » 
والثواب فيه أ كثر و إن كان لا يختاره» ومع وجود الف أقل مشفة وثوابا 
وإن كان المعلوع أنه لو كلف مله "كان يختاره - فبعبد . وذلك أنه لم _تخصص 
بوجهين يمكن الإشارة إليهما وتمبيزعما بالدليل ٠‏ و إذا/ يكن ذلك » فكيف يقال 
إنه تال كلف عل وجه دون وجه ويفسة بوجه آلع؟ وذاك لأر المكلففب 
لا طريق له إلى أن يسم أنه تعالى يختار اللطف أو لاچتارہ ۽ فلو کان كلف 
مل أحد الرجهين» لكان قد كلف عل وجه لا طريق 4 إلى أن ميزه من أأوجه 
الحرء وذلك بوجب قبح التكليف ٠‏ 

فإن قال : نما يجب قبس التكليف سی كان زحد الوجهين مل الآخخر هة . 
فما إذا لم تكن هنادمزية» ل بمتنع منهتعالى أن لا بلطف 4 إذا أراد منه على هذا 
ا 


(1) ف الأسل ١‏ ختضه . 


— A - 


قيل له : ليس يلو من أن تثبت للإيمان وجهين فى أللقبقة رقع علهما » 
وتقول فى وجود اللطف ومدمه إنه يؤثر فى وقوعه على وجهين معلومين "يزين > 
أو تقول إنى لا أرجع ف الوجهين إلا إلى مقارئة الللف وعدمه فقط.و إلا تالفيل 
لا يتذير حاله فيا برجم اليه وفيا برجم إلى المكلّف . 

نان قال بنا الثانى . قبل له - فإذا كان حال الإبمان ما ذ كرنه » فكيف يجوز 
أن يقال کف على وجه دون وجه وليس هناك وجهان سومان يقيزان الكلاف ٠‏ 

و بعد فإنه يقال ذاك لو وقع هذا الإبمان مع مقارنة الطب » | كان نساوى 
حاله حاله إذا أ وقع مل الوجه الآخرمع نقد اللطف فيا هو الغرض بتكيف . 

إن قال : ساو يه فى ذلك . قلنا له : جب أن يقببح منه أن لا بلطف له » 
لأنه متى لطف وقم الصلاح ء ومتى لم بلطف ل بقع ٠‏ 

فان قال : [نه لا نساويه ألبتة ٠‏ قبل له : جب أن يكون ماله لا دساو يه 
أمرا برجم إلى حال الفعل دون وجود اللطف . و إذا كان كذاك فيجب أن 
لا كاف أملا »> وأن بلحق ذلك عا قدمتاه من الإجان الذى على وجه يكون 
معبلحة و إياناء وعل وجه آلحرلا يكون معباحة ولا إيمانا ٠‏ وف ذلك | بطال القول 
أنه إعان عل الوجهين © وبانه كلف تعالى على أحد الوجهين دون الآخر , 

وآعل أنه لا فرق بين أن يكون الكلام فى الإيمان المعلوم معا أو عقلا . وذك 
لأنه تعالى لا جوز أن يكلف رد الوديمة رشنا نی حال آله بقع على وجهين بحصل 
مما الغرض مل أحد ااوجهين دون الآشر . فالطريقة فبه كالطريقة فيا قدمناء؛ 
وليس لأحد أن فصل بين الأمرين و يمل ذلك قدعا فيا أوردناه . 


(1) المراد : اقتران العاف بالفمل . (۲) أي سال ارد ٠‏ 


س ړا - 


فان ا : ما الذى تقولرنه فى دعاء [بلس عل هذا القول ؟ 

فيل ل إا فقول فى ذلك ععزل من الككلام فى هذه المسآلة ۽ وإما ينبن أن 
ننظر أنه ) ن کان مفسدة نقط » قواجب أف بمنعه تمالى منهء ويحب أن م 
لأجل ذاكن كل من دعاه وفسد بدمائه - أنه كان فسد لو ل یدمه و إن ثبت 
أن له مدخلا اکنل < يصح >> ويتنع أن يحوز وقوع ذلك منه؛ و إن کان 
يفسدعند: نْ لولا دماؤه كان لا يفسد » لأنه عل هذا الوجه يمرى مجرى اکن 
الذى يسنن تدای آن يفعله بمن بعلم أنه يعصى ولا يطيع ٠‏ وقد مثله أب حاشرء 
رحمه الله؛ زادة الشموة » 0 : إذاعاز أن يفعلها تعالىق القبريح ويكون الامتناع 
منه أشق : رإن كان المعلوم “ان المكاف عند ذلك ييقدم على القببيح » ولو كانت 
فاب زه حقيقة كان لا يقدم طبهءٍ فكزلاك لا يمتنع منه فى دعاء ایس 
لأن عند دی ا الكاف أقوى إلى القبيح فيكون امتتاعه عليه ائ 

فإن فل: إن المكلف ا شغير حاله بزيادة الشهوة و بدعاء اليس 6 فكذلك 
لا يمتتع أن صر ساله بعدم اللطف » لأنه عند ذلك بكرن الفمل أشق » جا أن 
عند الأسربن الذين قدمناهما يكون الامتناع من القبيح أشق ٠‏ فإنك جاز فهما 
ما ذكتم ) نبلاجاز مثله فى اللطف الذى قدمنا ذ كه ؟ 

قبل 4 : إن المكلف عند زيادة الشهوة لا يصح منه الامتناع عن الي 
إلا على الوجه لاق » فلا وز أن يكلف الامتناع منه على وجه سواه ٠‏ وليس 
كذلك حال الكف عند عدم اللطف » لأن الفعل يح منه مل الوجه الذى بيقع 
عند وجود لللف وعدمه ٠‏ قيجب أن يكون الخال فيه عل ما وصفناه من قبل ٠‏ 

. الاق أشق عله‎ )١( 
- لملهالاتم ؛ رلا مانم من تراتہا وصح : آی بمح الامتناع بان يكرن امنناعا سادنا‎ )7( 


— A 


فإن قال : فيجب أن تقولوا فى دعاء |بليس مشل ما ذكتم فى اللطف ؛ لأن 
حال المكلف لا سير فى سعة الفمل مته على وجه واعد بوجود الدعاء أو بعدية ٠‏ 

قل له : كذاك يب على ما رجا القول فيه + وذلك لأن زيادة الشبوة قد 
فرت حال المكلف ف باب الامتتاع ما ستيه فصيرته أشق عليه منه لو لم يحصل 
فبها زيادة» وصار ازيادتها تأثيرفى أنه رصح منه أن متنع من القبيح إلا على الوجه 
الأشق .فلا يجحوز» واللال هذه أن يكلف الامتناع عن القييس ملى غير هذا الوجه . 
ولس كزلك إذا دماه بليس » لآن قدرته وسائر أحواله لم تیر بدعائه . فلو کان 
المعاوم عند ذلك أن يفعل القبيح واولا كان لا تتم ء لوجب أن منم تعالى من 
ذاك مل حسب ما ذ رتاه فى الاطف . 

إن قا : إن الامتناع من القببح مع قو الدواعى إلى فمله فى أنه أشق مله 
الامتناع منه مع ز يادة الشبوة » فإذا حسن عند منه تعالى أن يزيد فى شهوته 
مع علس ,أنه يقدم على القييح ع ولولاها كان لا يعدم عليه ؛ فهلا جاز أن يكن 
اليس من الدعأء » أولا يفل اللطف » فبقم عند ذلك من المكلف القبيح على 
وجه إسق ؟ 

قل له : إن دعاء [بلبس قد يمصل وحال ا مكلف لا تتثير بأن لا يكون داعا 
له إلى القبيح إما لفوة بعسيرة أو لدواع تقايل ء رئيس كذلك زبادة الشهوة لأا 
تثير ماله لا عالة ٠‏ 

إن قال : ألم تج لون الحاجة عثزلة الحاجة المقطوع ا فى أن عنده يكلف 
العبد ؛ وكذلك عند الاعتقاد أن له فى الضرر متفعة ؛ يكلف الامتناع منه ؛ و إن 
:60 عافرلا ا (۳) أى کن لا تتع عن ااقبيم ٠‏ 


ال 9 الأمل 9 " 9 إما إفرةصرة أى عند الشضص ١4ى‏ إدعره ابا 
إلى المعمبةء أر لدراع تقايل ؛ أى دوافم تمارض ما يدعو إليه إبلإس ٠‏ 


— AE — 


كان لولا هذا الاعتقاد لحصل الإبلاء المانع من التكليف . فهلا قلم على هذا 
الأصل إن دعاء | بليس عنرلة زيادة الشهوة ؟ 

قل له ؛ [ننا لا كران للاعتقادات تأثيرا فى هذا الاب » و انعا أ كنا أن 
نغير حال الفمل فى وجه المشقة کا تغيره زيادة الشبوة ٠‏ الائرى أرب ذبادتها 
ل أثرك فى الامتناع من القبيح المشتبى فصيرته أشق ء لم تتغير حال بالاعتقاد؟ 
وقد علمنا أن دعاء إبليس بتغبر حكه ۽ فرة يعتقد المكلف أن امتنافه ما دعاه 
إله أشى »> ومية لا يعتقد ذلك . والواجب عليه أن لا يقد هذا المعنى فيه 
وأن تمر عل مقتضى عقله فيا يحب أن بمتنع منه ٠‏ و إذا سم ذلك ؛ لم يخرج 
المكلف مع الدعاء من أن بتكن من الامتناع من الفبيسح على حد ماكان كن 
لولا الدعاء بان لا متغير معرفته ولا يعتقد ما چری غخرى الول ٠‏ ولاس كاك حال 
المكلف e‏ أنه لأ فوصت القدرة عل إن رال ق ضعو نة 
الامتناع ا صليةه رهد كرف لما 


إن قال : خيرونى عن << > المكاف الذى يدعوه 1 بابس إلى اليح 
فيقدم عليه . أتقولون : إنه تعالى لوكلفه الامتناع من هذا القبيح مع منع إبليس » 
كانت المفسدة تزول لا عالة والمصاحة تمصل؟ أو تقولون :إن ذلك كان لا يمصل 
إلا عند امتناعه من الفبييم مع وقوع الدماء ؟ 
نان قث : كان لا يحصل هذا الفرض » فتمكينه تعالى إبلبس من الدعاء رى 
e‏ من المصاحة © فجب أن لايحسن 54 لايحسن مته تعالى فى قعل 
الاممان أن لا يفمل اللطف الذى عنده يختار امكف عل وجه المصلمة . 


. الال :اتر . (۲) كلة نبرراضة . (۴) ماقلة فى الأسل‎ )١( 


س وړ — 


قل له : إنا لا نفرق بين الأعرين لما ذ كرته من العلة » ولأنا قد بينا أن 
الفمل أو النرك مكن مع الدعاء وفقد اللطف ومع خلافهما ٠‏ ولو وقع ذلك 
الفعل أو الترك لكان الفرض يحصل ٠‏ فلا وجه لآن يتقالل : إنه تعسالى يكلف مع 
الدعاء وفقد الاطف عل خلاف الوجه الذي له عند ارتفاعهما . 

فان غال : خبرونى عر._ المكلف : أليس لولم يزد تعالى فى شهرته لكان 
الامتناع هن القبيح يقع منهء فريكون الغرض الذي براد الامتناع عاصلا مول 
لو وقع مع زرادة الشهوة ٠‏ فيجب أن يقبح منه تعالى هذه الزيادة لل فيبا من منم 
المكلف من النرض ٠‏ 

قيل له : إن الامتناع من الفعل مع قوة الشبوة يكون أشق ء و زيادة الشقة 
ها مدل فی غر حال الفعل فى كونه صلاحا وفسادا ٠‏ فلا يمتنع صل هذا الوه 
آن يعلى تسالی أن امتناعه عل هذا الحد يدعوه إلى الامتناع من القبائح المقايية 
أو بعضما 6 فيكون المعلوم أن امتناعه على خلاى هذا الوجه لا يدعو إلى ذلك . 
وإذا لم يمننع ما ذكناه ثم زاد تعانى فى شهوته» مامتا إنه إنما زاد لهذا الممنى الذي 
د رتاه » و يصير ذلك مازلة الفعل المتاج فى وقوعه إلى / زيادة فر ۽ وأنه 
لا نع أن يكون له من التأثيرنى الصلاح مالا بكرن للفمل الواقم يالقدر الفليلة . 
و إذا أراد تعالى إزاحة علمه فى مصالحة » فلا بد من أن مكنه من ذلك القعل 
بزيادة الفدر ٠‏ فكذلك لابد فيا ذكزاه من أن كته من فمل الصلاح بزيادة 
الشبوة ؛ لأن للشبسوة مدخلا ف شرط التليف + جا أن للقدرة مدخلا نيه ع 
نإحداهما كالأخرى فى الوجه الذى قدمناه . وقد بيا أن اماع المكلف من الإجان 
(1) أى امتاع اللكاف . (5) غرواضة ف الأسل . 
(0) جع قدرة . (4) ف الأسل : اعدا كالآثر. 


— 1 


مع فغد اللطف لا تحصل له ية على امتناعه مع اللمطف» ولا لوجوده مل الوجهين 
مزية ٠‏ فلوكلفه تعالى الإيمان مع عدم اللطف - وق اللوم أنه لا يقعله ‏ 
لكان كأنه منعه من إيقاعه على الوجه الذى لو وقع عليه لكان مصسلحة بأن ل يفمل 
اللطف . فإذلك أوجبنا أن يفعله سيمائه» وقلنا: إن دعاء إبليس لو حصل عنده 
القبح على وجه لولاه لا حصل؛ كان يجب أن عه منه ٠‏ أنه لا بد فى الحكة 
من أن يمنع تعالى من المفسدة إذاكانت من فل غير ا كاف ؛ يا يحب أن 
لا يفعاها لو كانت من فمله' ٠‏ وقد بينا من قبل أن المفسدة إذا كانت من فعل نفس 
المكلف» فلا يجب أن عنم تعالى من فعلها ءلأنهإذا مَكنه من أن يمنتع نما وعررفه 
بعقله وجوب التحرز من المضار عليه »6 صار كأنه مانم منها بالمنع الذى يجوز 
مع التكايف ٠‏ 

فإ قال : إنك فيا قبل ذكتم أنه لا يجوز مئه تعالى أن يكلف الغعل صل وجه 
دون وجه مع مساواة حاله فى الوجهين فى باب أنه مصاصة . نفبرونا » أتقولون 
إغل هذه العلة ‏ ف الفعلين الغيرين ‏ بمثل هذا القول ؟ 

قز إذا أ کان تعالى يل أن كل واحد متبها لو وع لكان مصالحة : 
فالحال فيهما كا حال فى وجهى الفعل الواحد . وی كاف اعدھما ققد دللنا بذك 
مل أنه الختص بكونه صلاحا . 

نان قل : فيجب مل هذا الوجه أن لا بصح ما ذه شیوخ رحمهم الل من 
أنه تعالى لو عل ف المكلف أله لو زاد فى تكايفه آنه يقبح منه ذلك ۽ أن 
افدر نا عن أذ كلت إنا كان ددم ب ونی سار ذلك وج ل 


(:) أى افاي ين الخلفين . (؟) ره التمل الزائد , 


ا — 


ما قدموه ب و إذا وجب ١‏ لم يصح أن يقدر نه » لأن ثبرت التكليف فيه عنم 
عن التقدبره 

قيل له : إنما تصح هذه المسآلة متى قدر فى الفعل الزائد أنه كاف ولا بكرن 
ملاعاء يل يكرن مفسدة » يكون الحواب أن ذلك لا عمسن . فآما لوكان ذلك 
الفعل مصلحة؛ لكان يجب دخوله نحت التكليف مل ما بدنا القول فيه . فلوكان 
مع ذلك مقسدة » لكان لا يجوز أن يكلف أصلا ٠‏ 

فإن قال : فكأنم فى التحقيق نقولون إن کل فعل يحسن منه تسالى أن يكلف 
العبد حب من غير صحة زرادة ونقعبان يه . وهذا إن قلتموه أوجب أن 
لابوصف تعالى بالقدرة على أن يزيد فى تكايف أحد أو لقص ذه عل الوجه 
الذى تقتضيه الحمكة . 

قيل له : إنه لا يتنم منه تعالى أن يزيد وستقص ف التكليف بأن يكلف 
العبد مدة قصيرة و يصح أن يكلفه أطول ما وأقصر . فمل هذا اأوجه يصح 
ما سألت عنه . فأبا أن يزيد فى تكليفه والمدة واحدة أو ينقص منه © فبعيد عل 
ما قدمناه - وذلك لأن التكليف ينقسم إلى عقل وشرعى ؛ وقد عامتا أن التكايف 
العقل لا تاف فى المقلاء حاله » فلا يجوز مته تعالى أن يكلف عاقلا وينقتص 
تكليفه عن يكيف غيره من العقلاء / إلا فى الأفمال الى لتعلق بكلمبما بب » 
وشرط جواز تكليفف إحدهما من رد اأوديمة والإنصاف والاوية مالا يكلف 
الآخرمن -حبث ل يختص بالأسباب الى يجب ذلك عليه لا » وذلك لا يمام من 
أن يكون التكايف فى الله مقساويا . وأما التكليف الشرعى > فت عل تعالى 
أنه صلاح فى الاكليف العقل أو بعضه» فلابد من أن يكلف بميعة » حى لا يدشل 
فيه مالا پکون صلاحاء ولا يرج عنه ماهو صلاح. وهذا يقتضى سمه ما ذ كرناه. 


— AA ا‎ 


إن قال : الوس بعض الشرعيات قد يكون لطفا فى بعض » لخُوزوا فى هذا 
الوجه الزيادة والنقنصان . 

قبل له : انه تعالى إذا كلف ما هو صلاح فى العقلی من الشرعيات ؛ فلا بد 
من أن يكلف منبا ما هو صلاح فى عذا الشرعى ‏ وذلك سقط ما سألت عته . 

إن قال : فبجب أن تجوزوا قى تكليف التوافل أن يزاد فيه وينقص عنه . 

فيل له : إن ذلك لاوز إذا كاري المعلوم فما أنها مشبهة للسمعيات 
أو العقلبات ٠‏ في لا بحسن منه تعالى أن لا يكلفها أصلا؛ فكذلك القول فى الزيادة 
والتقص فيا . 

إن قبل : افليس قد كلف عل بض عباده | کارا كلفه عل ضار من 
الشرعيات الواجبات والندب جميعا ٤‏ فكيف يصح ماذ كرتم ؟ 

قل له : إنا منمنا من الز بادة والنقعمان فى هذا الباب إذا كان المكلف واحدا 
ومدة تكليفه واحدة : فآما إذا تغاير المكلقون ففير متت أن خف ألطانهم 
ومصالحهم فيا يكون من فعلهم م غتلف فيا يكون من فعله تعالى . 

ان قال : فيجب أن لاجوزف المكلف الواحد أن يشخ عنه بعض 
ما كلف . 

قبل له : إن جواز أسخ ما كلف عنه لا يوجب زيادة ونقصانا فيا كلف» 
و انما بوحب ذلك أنه قد عرف من تكليفه ثانيا مالم يكن يسرفه أ أولا وإغا 
منعنا ما د كزناه فى نفس التكليف لافى تعريفه وتص الدلالة عليه . 
(؟) أي قيرذلك امش ؛ والأفضل فرعم ٠‏ 
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إن قال : فيجب على هذه الطريقة أن لا وز بفعله تعالى بالمكلف من 
المصاطم الزيادة والتقصان ٠‏ قبل: إن مصالحه من قبله تعالى تنقسم - اما أن يكون 
ما لا يدخل البدل فى طريقته مثل أن يكون فى المعلوم أن المرض خاصة يصلحه > 
فلا يجوز فيا يفمله خلاف ذلك . وإن كان ما قوم غبره مقامه حل محل الواجب 
الخيرفيه ٠‏ و كل واحد من الوجهين لا تقع زيادة ولا تقعمان عل الوجه الذى 
تعاق با لیف ؛ و إن کان لا متم فيه الزيادة رالتقصان عل وجه يكون لطبلا 
فيا يمح ذلك فيه , 

ولیس لأحد أن يقول هذا الدول يوجب فليم التعجيز فيا منعتموه هن وصفه 
تعالى بالقدرة على أن يزيد المكلف فى اللطف أو يقدره على الزيادة فى اللطف . 
وذاك لأ كرن اللطف لطفا لا اول جنس المقدور ولا الوجوه الراجعة 
إلى كوئه مقدورا ؛ أو إلى حال القادرء و إنما يتناول حال المكلف فيا يختاره 
أو لايختاره ٠‏ فالتعجيز فى هذا الباب زائل ٠‏ ولو أوجب ما قلشاه إضافة التعجيز 
إليه تعالىع لوجب إضافة ذاك إليه متى قبل آنه تعالى لا يوصف بالقدرة مل فعل 
ما لا غاية له من الط ءا يعاق به اوتا فى اللطاف » وسنيين بطلان قوم 
ف ذال 

. الاأنشل أن يقال : لا يرز الزيادة والنقصان فيا يكثفه مال من الما‎ )١( 


٠ رهر القع الا : هرما وم غرء مقاءده‎ (r) 
٠ [ح) ب بد الللف الى لا عاية له‎ 


فصل 
فى ذ كرالدلالة من جهة السمع على ما ثقوله فى اللطف 

يدل عل ذلك قول تعالى : ([ واولا قضل الله عليه ورحئه لاتيم امعان 
ألا ليلا ) . ٠‏ فدل بذلك عل أنا إتما لم تبعه لأجل فضله ورحته ولولاه خا تمه اه 
وما هذا حاله من الفضل والرحة فهو دون “اللطف الذى < يعادله > . وليس 
لأحد أن يقول: إرادته تعالى التمكين دون اللطف ۽ وذلك أن القكين ممه يصح 
أتباع الشيطان وترك اتباعه » واولاه ا سما يما » وظاهى الككاب يقتضى أن 
هذا الفضل والرحمة تخصيعا فى مغارقة اتباع الشيطان ءولا بلي ذاك إلا بلطف ؛ 
ولأنه تسالى استثنى من ذلك فقال [ إلا قد ) وف القكين لا يصح الاستناء » 
لأنه تعالى لو لم يمكن لما صم من أحد اتباع الشيطان ألبتة . 

إن فال ا E‏ 


الَف ا 5 فلا ات 

قيل له : إن من حق الاستثتاء إذا لم يصح رجوعه إلى كل الكلام أن بكرن 
رجومه إلى ما يليه أول ٠‏ و إذا أمكن أيضا فيه ذلك فكثل ١‏ فلا يصح إذن أن 
يقال إنه راجع إلى الموضعين اللذين ذ كرما دون ما قلناه ٠‏ 

إن قال : ها المراد مهفا الاستثناء ؟ 


)0( ترآث : عور النساء : (r) "AF‏ درت عنا اها قر لا عمعتى اخس أوأققص ٠‏ 
(0) قالأسل : تخسيسا ٠‏ (4) جز من الآية السالفة الد كر 
0 عدر الايد نقسبا 3 
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قبل له : أراد تعالى أن بيين أن فى المكافين من لا بتبع الشيطان سواء وجد 
ما يكون لطفا لغيرع, أولم يوجد؛ بان يكون المعلوم من حاله أن يعدل عن ذلك 
عل كل حال ؛ وقد ببنا ذلك من قب ل؛ وأن الاطف هو ما تار عنده الفعل 
ااواجب أوالامتناع من القببح + وأن حال المكلفين قد تختلف فى ذلك : ففهم 
من متاو ذلك من دون لطف» وف م من يمضى على كل عال © وقييع مرن 
اللطف يدعوه إلى اختياره على وجه لولاه کان عهى . 

فإث قبل : أفا تدل هذه الآية على أن دعاء الشيطان قد يكون مفسدة؛ 
وأن اللطف يصرف المكلف عن اتباعه ؟ 

قيل له : إن ظاهرها لا يدل على أن هذا المكلف أولا الفغمل والرحمة كان 
سبع إذا دعاه يغمل المصية» ولو بد كان لايع + بل جوز أن. يكرن 
المعلوم من اله أنه کان يشعل المعصية على کل حال وأن عند هذا النفل سدل 
علا » و يكرن بذلك 57 فى كون هذا النضل وة لطا . 

نإن قال : أتتدل هذه الآنة على رجوب اللطف ؟ 

قبل له : اتدل عل ذلك ؛ و اما تدل على أنه قاد فمله — ولا يجب فيا دل 
على أنه فمله أن يكون دالا على وجو به - مع علدنا أنه قد يفعل ما ليس بواجب 
جا يفعل الواجب ٠‏ 

فإن قال : أمتدل على أنه سبحانه يفعل کل لطف ؟ 

قيل له : من حيث الظاهى إنما ندل على آنه قد فعل من ذلك ما لولاه لاتبع 
المكلف الشيطان . لكا علسا أن الإقدام على كل معصية بتضمن اتباع الشيطان» 


(1) أى کان لا يبع الشييئان . (1) أى سواه دعاء الكرماات إلى العصية ارال بدعه 3 
(۳) ف الأسل عنه » رلكن ااراد العم نبجب اللأنيث . 


فصا ركأنه تناول بميع ذلك . فإذًا آمتن تعالى على المكلف بأنه بيضرفه عا يفل 
من الفضل والرحمة عن اتباع الشيطان الذى يوجب الملاك والعطب» فصار من 
جهة المعنى يدل على أن كل فعل من فبله يتضمن هذا الممنى فإنه يفعله ٠‏ فن 
هذا الوجه بمكن أن ببطل قول أععاب اللطف لأنهم زعون أن فى مقدوره 
تعالى من اللطف ما لو فعله بالكفار لآمنوا وتركوا أتباع الشيطان ٠‏ و يدل مل 
ذلك قوله تعالى : TD‏ شال كر E‏ فضة 
ومعارج ملا هرون * وإيدتوم ایا وسر را طلا تكن وزرا و إن کل 
دك لما مناع اة ادا والذخرة عند ربك لأمتقين ) ٠‏ فدل بلك عل أنه لم 
يفعل ماذ كه لى لا يكون الناس أمة واحدة فى الكفر» وهذا هو المفسدة الى 
نمك بأنه تعالى لا يفعلها و يفعل خلافها الذى هو الاعف ٠‏ وقد علمنا أنه ل يرد 
أن يكونوا أمة وادة فى الإمان » لأن ذلك لا ا ه من الإنعام العظم 
مل الكفار؟ وإنما بلق ذلك بان يكونوا آمة واحدة فى الكفر إذا شاهد الكفار 
هذه الأحوال العظيمة ‏ فين أنه ضرقي بق هذه الأحزقق ' ذى لا شبد لانن 
نيصيروا باجمعهم كفارا ٠‏ وين فى آم الآبة مانيه به على أن التعمة تجانتهم 
هذه الأأحوال العظيمة أعظم من التعمة بها لو فعلها بهم ؛ لأن فعليا وجب العتم 
بها فى أيام الدنيا مع العقو بة فى الآخرة » و إزالتها توجب صلاح الآخرة بقوله : 
( وان كل فلك كا ماع اللياة ادنيا » والآغرة عند ربك لأمتقين ) . 

فإن قال : آفتدل هذه الآية على وجوب اللطف وقبيع المفسدة » أو ندل على 
أنه سبحانيد تار ذلك ؟ 


0 (0) هكذا : رالآنة القرآية د رلولا أن يكوت الناس آمة واسد بشعلا من يكفر بالرحن انل » : 
سورة الزخرف مع (؟) ف الأسل بليق نما : وعمى يلبق عا شف مع عاق ره الج ٠‏ 
(م) نالأسل : شأهدرا ٠‏ 
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قبل له : إن ظاهيها يدل على أنه لا شعل ءالو فمله لكفروا وفسدوا ؛ 
تأما أن تدل عل وجوب ذلك بظاهيه فبعيد ۰ وردل فى سائر الآلطاف أله تعالى 
يتاه بدلا من المفسدة ۽ لأنه بين تعالى فيا ذ کر أنه لا يفمله لملة فى مالا بعل » 
وهو لى لا يصير المككف كافرا » فيجمم ابيع عل الكفر» 0 
أن لا يفمل غير ذلك إذا كان مى فمله ٠ aS‏ ويدل عل د ث قر 
ال : ( وأو شط الله ازى لعباده لبغوا فى ألأرض» ولكن | 0 در 
م a‏ . فدل بذلك عل آنه إا يقزله الرزق بقدر دن 
حيث يعدلون عن البغى عنده ؛ وإلا فقد كان ببسط الرزق جعوده وأفضاله ٠‏ 
ودل بقوله : (إنه بعباده ديصي على أنه يفعل مر الأر راق بقدر 
ما بصلحون عليه وعنده فى معلومه ؛ و إلا لم يكن ذلك معنى . فكأنه تما چا 
بن أنه يفعل الرزق يقدر ما » ولا وبسطه نسطاء يفسدون عنده ؟ أنه به عل 
العلة فيه » وهو أنه يفعل ذلك لعلمه بأحوالم » وأنهم لا يصلحون إلا على هذه 
الطريقة . وهذا يدل عل أن شر الرزق كر زق فى هذا الباب ف أله يفعل تهالى 
٠ ALG as‏ وکل ذلك يدل عل ار تدبيره 
فى المكلف يجب أن يكون عل هذا الحد؛ وسبطل قرل اب اللطف ق أنه 
تعالى قد لا بفمل ما لو فعله لآمن كثير من الككفار . وبدل على ذلك قوله تمالى ; 
(-أصرف عن بان اين گروق 5 الأرض غير الحق» و د إن برها كل آنه 
لا منوا جاء وإ اميل افد لا شو ميل و إن روا سبيل الى 


ال شر 


دوه سييلا ؛ ذلك با م كبوا پاتتا واوا ّا عافلين ) فدل بذلك عل أن 


5 أي الللف . (r)‏ ترآن : سورة الشورى + بإ - 
() القرآن : سررة الأعراف : ٠4١‏ . 
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صرفهم عن الآبات من حیث ملم أن ظهورها لم لا ينفمهم من حيث لا يثردتون 
عندها ولا عند شىء من الآباتء ولا يعدلون عن طر بقة البنى إلى طريقة الرشدع 
غدل ذلك على أثهم لو آمنوا عند بعضما لكان يظهرها ولا يصرفهم عنها ٠‏ وكا دل 
على أنه کان بظھرھا لحم لو آمنوا ٠‏ وكذلك بدل مل أنه يظهر ذلك لكل من يمن 
عنده » ويعدل عن طريقة الت إلى طريقة الرشد ؛ لأنه تمالى لما يسن أنه 
يصرفهم عنباء بين مالأجله فمل ذلك وهو ثباتهم مل الكفر ‏ وأنهم 
لا يختارون الإیان عندها . وهذا لتعليل يقتضى فيهم وق غرم ماذكزناه . 

وقد غامنا أنه تعالى لم يرد بذلك الأدلة الى بها تقتم أخة مليهم عقلا أوسمعاء 
وذلك لأنها هأ لا يجوز مع التكليف أن يصرفها عن أحد كان المعلوم أنه يؤمن 
أو يكفر . فالمراد بذلك ما يون لطفا من الأدلة اؤ كدة التى يفعلها تعالى لمن 
اهتدى على ماد كرا فى قوله : « وآلذين أهتدوا زَادهم هذى » ؛ أو أراد مذاك 
المعجزات الزائدة الى يظلهرها ری -حيث يمن عندها قوم على وجه لولاه لأ 
آمنوا » و إن كانت اخ بالنبؤة قد قامت لمر ودلتهم على ما بقع به الكفاية . 
وهذه الآية أيضا انما ندل على أنه تعالى على هذا المد يدر من كلفه من عباددع 
ولا تدل بظاعر ها / على وجوب اللطف على نمو ما قتمناه من قبل . 

ويدل عل ذاك قرله تعالى : « ولو اننا زلا اليم مااي د ومهم الوق 
وحشرنا علبهم كل شىء قبلا ما كأنوا ليؤمنوا إلا أن اء الله » » فدل بذاك على 
أنه إنها لم يفعل ما ذد که من حيث لو فعله کانوا لا يؤمنون عنده . فدل ذلك عل 
أنهم لو آمنوا عنده وعند غيره افع له لاعالة » آنه تصالى او کا لا يفعل 
0 () أ عدالابات. )١(‏ ق الأمل : بظاهء - 
() القرآن : سورد الاسام : ٠٠٠٠١‏ (4) ف الأسل : لر ان ا لا قعل ٠‏ 


مالا يؤمنون عنده أيضا » جا قال الخالف » لم يكن لتخصيده ذلك بأنه إا 
لم يفعله نا المعنى وجه - وقوله تسالى : « إلا أن بسَاء آله » لاعكن الغالف 
فى اللطف أن يتعلق به فيقول : 1ا أراد تعالى مبذا الاستثناء أن شاء اسالا 
كانوا يثمنون عندها » فإن ذلك يدل على أن فيا يؤمئون عتده مالا يجب طيسه 
ولا عله » وذلك لأن ظاهى هذا الاستثناء لا يدل على عاذ ره ۽ ومتى حمل 
عليه نض دلالة صدر الآية على ما ذكناه؛ والواجب أن همل عل وجه لا بنقضه؛ 
وهر الذى يقوله شيوخناء رحمهم الله من الإبخاء . فكنه تعالى بین أنه ل وکان لمم 
لطف على وجه الاختيار لفعله » لككنه قد مل أنهم لا يؤمنون عند شىء البئة على 
هذا الىد إلا أن ياء لهم عليه و إلحاءم إليه ء ولا بقع فى ف هذا الإعان 
ازوال التكليف عنده » وتلخروجه من أن يقع على وجه يستحق به الثواب © قبصير 
متزلة ما نبه عليه قوله : « روم بأنى بعض آيات ربك لا تفع نفسا یانما لم نكن 
آمنت عن قبل » » فدل عل أن فى آياته ما يلجئ إلى الإمان » لكته لا يتقع ۽ 
فهذا هو المراد الاستثناء دون ماذ روه . 

وما بقارب ذلك قوله تعالى : « وقالوا ارلا أنزل عليه ملك ولو ازا 
ملكا لقعنى الأ ثم لا ينظرون» ولو جملناه ملكا / للعلناه جا » » فدل بذاك 
على أنه تعالى ,دب عباده على أصلح الوجوه لحم فيا كلفهم » لا على الوجه الذى 
يقترحه العبد عليه لأنهم كانوا زعموا أنيم لا ؤمنون إلا بآ شاهدوا نزول 
الملاتكة عليه صل الله عليه فين تسالى أن لو أنزله على خافتة لكان فيه فاد 

41١‏ قرآت ۽ سورةالأعام : ه٠ ٠‏ (؟) قرآن : عورة الأنمام : م س 4 ء 
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يقوله : « ولو جعلناء ملكا المعاناه رجلا » ۽ وآنه إذا أثزله مل مسغة الإفس + 
ادم فى أن لا قباوا الم الآن ء فلا وجه لإنزال الملك عل الوجه الذى طليوه > 
وف ذلك تیه على أنهم ل وآمنوا عند ذلك لكأن يفعله تعالى» و إلا لم يكن للكلام 
می ؛ وقرله انه : د آولا يروث آم يفتنون فى كل عام مر أو سم ”تین ثم 
لابتوبون ولاهم بذکرون + یدل أيضا عل ما تقول ۽ لأنه الى بين ما لله 
يفتنهم » ولذاك ذتهم على ترك الانماظ والاعتبار» مع أنه تعالى إنما يقمله لهذا 
الممنى ) اق ادرا هذه قل ار 

وايس لأحد أن يقول : فيجب فى اللطف أن يصح مع وجوده أن لا يطيع 
المكلف » وذلك لأن نفس ما يفسله إذا كان لعفا ؛ فلابد عدد حعبوله من أن 
يطيع المكاف ؛ و إن كان اللطف ف التفكير فيه وأحواله ء ففير ممتنع أن يعدل 
المكلف عنه فلا صل لعفا له لأن الاطف هو فكة فيه وتاقله واستحضاره 
لملم بأحواله أو الاستدلال به . فإذا لم يفمل ذلك أن من قبل نفسه » کا أن 
عثة لن" عليه السلام و إن كانت لطا فتى مدل امكل عن النظر فيا تؤقديه ‏ 
بكرن قد آني من قبلى نفسه ؛ ولا تمنع البعثة من أن تكون معبلعة وأيلنًا . 

وقوله تعالى فى هذه الآية : « مرءة أو ”تين » كد ما نفوله ؛ أنه نبه عل 
أن فمله لذاك يختاف بحسب ما يعلمه صلاحا ولو كان يقعله أ لخر هذا الوسجه 
ل يكن للفرق بين الأعرين معتى . 

ويدل مل ذلك قوله تعالى : ه ولئن أنيت الذين أوتوا الكاب يكل آنه 

ما تبعوا قنك » » فنبه بذاك عل مايحرى رى التسلية له صل الله عليه وسل » 

0 ا( فى الأسل + لقدكان ل (؟) فرآن : سرر: اثرية + ۱۴۹ . 


(ع) ف الأمل : كان . (+) فى الأمل : المكلف به . 
0 قرآن ۽ سورة البقر: : a ft‏ 


د اوا — 


والتعريف بعال من بعث إلمهم أن يهم من المعلوم سی عاله أنه لا يؤين عند 
ثبيء من الآيات » فلو كان تال قد لا يفعلها آءموا او لم يؤمنوا» لم يكن ذا 
الكلام معن . 

وقوله تعالى : د واولا فضل الله عليم ورحته ماز کی منک من : أحد ادا ¢ 
ولك الله کا من فا 2 لل اج E‏ غل 
أب عند نضله و رحمته يتارون ما بز كون به وما عنده يزكهم تما و مدحهم عليه . 

وقد عامتا أنه تعالى لم برد بذلك القكين؛ لأن مع فقده لا بصم الفعل ألبتة؛ 
فلا بكرن لهذا التخصيص معتىء ولأنه مم فقده لا يصح الفعل فى حال وأحوال» 
فلا يكوت لذ كر التاسيد ممنى . و إما ميد ذلك إذا حمل على أنه لوللا ألطاقه ومعونته 
لم يكن ليزكر أحد منهمء وأنه مالیا ينعر علهم بذلك فإنه دی علييم بأن يظهر 
فملهم وياس بأعظامهم وااثتاء عليهم > فيكون متم علمم من كل جهة . 

وقوله تعالى فى قصة موسى وصاحيه : « وأا الفلام فكان أبواد مؤمنين 
تهنا أن رعقهما طفانا وكقرا » ٠‏ يدل عل ما نقرله : لله بسن أنه إا قتله 
من حيبت اف عل أبو به أن رولا عما ها عليه من الإعان عند اتد و بقائه ٠‏ 
فإذا تعبد عن وجل بذلك مم الاوف الذى دو الظن + فيان يفعل ذلك مع ااام 
أول ؛ أنه ]أا تعبد بذلك للعلة التى ذ كرعاء وعى قائمة فى ذلك إذا كان من 
فمله ٠‏ ولا وز أن عمل هذا الصنيع إلا على أنه قله بوجء لن هذا الحوف 
مسأ لا أمارة له می عملا من مع . قإذا عع ذلك #فد جوز أن يكؤن “تال أعليه 
بذلك . ٠‏ وعير بالمشية عليه على جهة الخافة وأنه لا لم ملم E‏ کا 


(0) ق الأسل ؛ إله ٠‏ () قرآن : سورة النرر : ۲۱ - 
(r}‏ أى ر تار رت ما عناه اء )+( أى الثلام - 
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بفسد + جاز استعال ذلك فيه . أر أن يكون تم الى دله عل أمارة تى هذا 
الموف والليثية . 

وقوله سبعايه : ۾ وما ګنت 'تلومن قبله من كاب ولا نمطه ينك إذن 
لآرتاب المبطلون » ۲ يدل عل ما تقوله : لأنه تعالى بين أنه يه هذه الخال يي 
لا تارا ٠‏ وذلك بدل عل أنه لا بفعل ما فس دون عنده ۽ بل يشعل ما يمباحرن 
مده . ومل هذا آذه عمائبة < القطاط > ودله مل أنه إما يستده به لكى 
لا سفوا منه ٠‏ 

دقوله تعالى : د إن شر الدواب عبد الله الم" ابم الذين لا بعقلون» وار عم 
له هيم نيا امهم » ولو أسممهم لتولوا وهر معرضول » ٠‏ يدل عل ما تقوله ؛ 
لأنه بين أنه لو ملم فييم قبولا لأسمعهم» لكنه لا لم بعلم ذلك من حالم » وم 
أنهم يعرضون معه لم يفعله لهم ٠‏ فلولا أنه قد التزم بالتكليف أن فل ما يقبلون 
عنده لم يكن لهذا الكلام معنى ٠‏ 

وقوله سبعائه : د ولو وحمناهم وكشفنا ها بهم من ضر ليوا فى طغيائهم 
يسمهون » يدل أيضا عل ماتقوله : لأنه بين أنه إنما لا رجهم ولا يكشف الضر- 
عنهم لأنهم ستمزون على طغيائهم ويقسكون به . فلولا أنه عل أنهم كانوا کون 
بذاك لو فع ماذكره لم يكن للكلام معن . 

وقد بنا من قبل أن هذه الآيات جا تدل على بطلان قول أصحاب االطف + 
كاك ندل مل بطلان قول المميرة ۽ لأنه لا يجوز منه تعالى أن يمئن ا تضمنته 


(0) قرآت ؛ سور المتكبرث : 4۸ ٠‏ (؟) غير واضهة » رمن عاف القطاط الكتب 6 
رق الآنة السابقة إشارة إلى أببة الى“ عليه السلام ونجتييه ثلارة الب ٠‏ 

(©) قرآن : سور الأقال : +5 . (4) قران : سورة المإمثرن + ب + 

(ه) الأعمل : فرلا أنه عل أنهم انوا لاتمسكرن بذاك لكان يفمل ما ذكره لل يكن الكلام معنى - 


هو( - 


هذه الأبيات لى لا يعمى اأعبد ويكفرء ولكى ير ويطيم ‏ وهو مع ذلك 
يلق فيه الكفر والمعصية ء والأمور الموجبة لما ٠‏ ولأنه مى كان الاق لذلك لم 
وصح أن يمل بسض الأفمال فى أن يععى و بتع ااشيطان» ولولاه لم يكن بقع 
ذلك ۽ انه تال شن للك جو ak‏ 
تتفم ۽ رلأنه عل قوم اذا کان لم بزل بدا لاق الكفر فم » لم يصح أن 
لا بفعله > لأن الإرادة موجبة ؛ فلا تأثير إذن لوجود هذه الأمور وعدمها ؛ ولأنه 
لو كان هو اهالق نيبم ذلك والإيمان بميعا لكان فمله ماعنده يخنا رون عبثا > 
لأنه تعالى تار ذلك عل کل حال » ولأله تما کان يجب أن لا يمدح عل القبول 
في هذه الآبات ؛ ويذم علي الإعرراض لو كان ذلك من خلقه فيم ٠‏ 


فى ذ 5 ما أورده أصعاب اللطف من الشبه وبيان الحواب عنها 
}1 

قد بينا من قبل ما يقوله نشربن المعتمر ومن تبعه من أن فى مقدو ره تمالى 
مالو فمله بالكفا رلآمنوا عنده » لكته لا يفعل ذلك لأنه قد أزاح امل ومكن ؛ 
ولدلك ميناهم آعاب الط ارتام فى مقدورات نمال مانفه؛ و إن کا 
تحن نثبت ألأطف واجبا وداخلا فى الوجود وهم ينفو ذلك ٠‏ وقد اهلوا ف ذلك 
<< شببة > عقلية وسممية ء سنورد كلها أوجلها بعون الله . 

فنها قوم : إذا كان فى مقدو ره تعالى ما لو قعله بالمؤمن لكفرء فبجب أن 
کون ق مقدوره مالو فعله بالكائر لآمن ¢ أن ذلك 4 غتضيه قدرة القادرع 
من ميك راب أن القادر على النىء قادر عل ذه٠‏ ومن حلث ابت ف القدم 
تعالى أنه لا مقدور إلا وهو قادر على جلسه وضر به 7 

وما يدل على ذلك قوط : إذا لم يكن لمقدوره تعالى الذى هو ملاح املف 
غاية » يجب أن بدخل نحت مقدؤره ماو فوله لآءن الكافر » و إلا انتهضى ذلك 
شاهى مغذدورة . 

وربماقالوا : إذا كان عندكم أن الصلاح لانباية له فى باب الدنيا والظم 
كزلك قول أماب الأصلح فهسلا قل لا غاية له فى باب الدين » وذلك 
وجب عا نقوله ؟ 


(1) عبتت الإشارة إله . (؟) أى المقية الى تحرل درن الفعل ٠‏ 

(+) تة بار ن المشير وأعصابه أعصاب اللطق تة مطللة لأنهم تون أن فى مقدو ر الله أن 
لعلف بالعيد رلكه لا بعل ؟ والأولى هذه النسمية من ولو بويبوه اللات بالفمل ر إعبابه على الله » 
ومهم المزلف ٠‏ (:) ف الأسل :الى عى ٠‏ 


كا "١‏ سعد 


ورعا قالوا ‏ إذا لم تصغوه بالفدرة مل ذلك ع وجب إثلات العجر والتحجيز 
فيه ؛ أن الذى هوله معنى قول قد ثبت أنه تعالى غد فعله بكتير من المكلفين 

ور ما قالوا : إذا جاز أن بقدر العبد مل الإمان » فيجب أن يدر مل أن 
عله ميث يختار الإمان لا عمال" ه جا أنه بقدر عل أن يلجئه و عنعه من ذلك » 
لأن كل ذلك وجوه وقوع الإعسان؛ فبعض ذلك كسائره . 

ورعا قالوا : إن اخثيار الكائر الامان اا پکرن عند ادرا وهى عقوا 
فلاب مر إثباته تعالى قادرا علما كا ودر عل الصوارف »؛ وق ذاك يثبت 
ماتقوله . 

وأعلم أن قدرة القادر إا اول إعداث مقدورء ¿ و إحداته صل وجوه 
معقولة يقم عليا لما هو عليه من كوه مالم وسريدا . وكل أ عم دخوله تحت 
هذه املد يمو زأن ثبت تسالى قادرا عليه» وأن ثبت من تفى كونه قادرا عليه 
الجر لأنه بهذا القول قد أثبت ١ا‏ صح دخوله تحت المقدور ثم تی أن بکون 
قادرا عليه مع كوند معقولا فى جنه وضربه . 

قاما إذا لم يكن الأمى الختلف فيه من هذا القبيل ؛ وقال قائل : إنه تعالي 
لا يومف بالقدرة على ذلك لأمى يرجع إلى كون ذلك غير مقدورء فالحاق التعجيز 
للشمبة إلا عن لا يعرف هذا الاب 5 

وقد عامنا أن الخلاف فى هذه المسأله هو فى أن الكاثر هل يؤمن عند شىء 
ص مقدورات الله سحانه الموسدودة أوالمدوية أو وعيدت ؟ أن قرا إنه لايؤمن 


. ماقطة من الأسل ء  (۲) أى الذي نقوله تحن‎ )١( 


if -‏ اكت 


عند شىء من ذلك هل الوجه الذى بقتطيه التكليف أ » رمن قول إن فسد يؤءن 
عند ذلك . ولا تاب فیا قالوا إنه ييؤسن عنده أنه تال قادر عله» قفرلا فيه 
كقرلم ١‏ راغا هنا أن جتار ابد الان عنده وخالفو ا فيه » فكيف فال إنه 
كلعجي أو طبن تناه المقدرر ؟ 

و يفال نوم : إذا كان الكلام هوأ ى اختبار الكلف عل الإيمان يتنب 
إلى التعجيز ۽ لهاز إذا نى أن يمار عند ذلك كل مكلف الإمان أن نسب إلى 
لان يكون مسجزا لله سبحاله . وف فاك تقض قوم باللطف؛ لأنهم قد اتترا 
الطفا راما و اما خَالقوا في غه ۽ وعدا بوجب زرل البلااف ٠‏ 

ثم يقال لحم : کان ب عل هذا الفول مى قال قائل به سال لا يرصقبف 
بالضدرة عل شىء بار المكلف للطامات فى سائ ر إوفاته عنده أن يكون سجزا ؛ 

ثم بفال للم : هسل يحب عل هفء الطريفة أن لا تجوزرا فى بعض الكفار 
ما أوحساء * لأنكم إذا جوزتم أن لا يكرن فى مقدوره تال ما تار الإمان 
عتده؛ تقد ززم امج عله ۽ وإجازة ذلك كإعمايه ف الفاد . 

ثم يقال لهم : جب عل هذا القول إذا نال فائل إنه تعالى قادر عل الاعناد 
والحركة ۽ لكنيما ]۲ا يران فميلا ۽ وهو ةدر عل تفطيع جسم المي لكنه 
لا يوحب ااا ۽ أن يكون معجزا لله . 
عل أنه تعال يدر من ذلك عل مالاتابة له فى الحنس واعافة » فكذاك عب 


(ا) عر وغه ف "مأل ولآ ءاي ل رها ابطر اكلام . 


a ۲ ما‎ mn 


إذا فنا إنه تما تادر عل كل ما شار إليه من الأجاص » لكن فى المكلفين من 
لا بتار الإهان عند شىء سا ۽ ولا خالا ل المقذور وحكه عند 
الوحود ؛ لا أا تفغ كرته مقدورا . 

ثم يقال للم : تيجب مل موضوع ملك أن لا غاص أحد من التعجيز إذا خالف 
ف بعض أحكام مقدورات الله تعالى > وأن ازم إذا قل إنه تال لا وصف 
بالفدرة على أن يل االمواعي من الألوان وال كران أن بارزم لذلك المج ؛ و إذا 
فلم : إنه تعالى لا بوصف بالقدرة على آن ريا المياة والفدرة والضبائر» أن يلزم 
ذا نكا أن لتمجيز فى كل ذلك ساقط. عن قال بان يفول نمسا أخالف فى حم 
لمقدرره تسا لا فى نفس ماسب کونه مفدورا ل أر يسم ؛ فلا ازى الاسبين 6 
فكداك فرلا نها المطرناء . 

ثم يقال لم : إنا لم مالف إلا فى آن الكاقر لا تار الجن عند تى» يفعله 
تسای + و إن ازم أن تكون معجز بن له من حيث لا جار ذلك ؛ يجب إذا قال 
قائل : إنه يخنار الإيمان عند ذلكء أن يكون باسبا له إل القدرة ؛ وهذا بوجب آن 
العبد باختباره لذاك يدخله نعالى فى كوته قادرا و يرجه من ذلك بان لايختاره . 

وذاك تمر ٠١‏ ألزما الحبرة إذا قالت : لو قعل المبد ما لابريده لكان قد غلبه 
وتهره ۽ فقول لم : إذا کان بفعسله ما اراد لا حب أنك پکون مقدورا له 
[ ومفونا | فا ذكتم غير واجب - 

تم يفال هم : يحب إذا لم تصفوه تعالى بالقدرة على انی < ثىء لل عند 
تكلقه ٠‏ ولا يختار الإ ان عند ثىء من مقفوراته أن تكونوا مميجزين ته نمال . 
TTT‏ (؟) لى الاأسل القدر + (؟) أى اسب . 
١‏ ل أولاسبار الايات. ‏ (ء) يرا لاا ضر مقرطة ٠.‏ (5) الطةقالامل ٠‏ 


لدم إو بس 


فإن قم : إن ذلك لا يجب من حيث برجم إلى اختيار العبد لا إلى مقدوره؛ 
قل لك مثله فيا أوردناه من الشببة ؛ 

ثم يقال هم : يحب إذا لم تصفوه بالقدرة على أن يقدر العيد على امان 
الايختاره بها آم تكونوا معجزين له + فإذا لم يجب ذلك لأن ' القدرة 
لا توجب ؛ وقد وصفتموه بأنه قادر على نوعها وجنسها وما لاعختار المكاف 
جا ما لامتارء ۽ قل لج مثئله فيا اعتمدموه ٠‏ 

ثم يقال ى : يجب على هذه الطويقة متى لم بصفوه بالقدرة على خلق قدرة 
يفعل بها الأجسام والألوان ۽ أن تكونوا معجزين له ؛ وس قا إن ذلك فير 
واجب لثىء برجع إلى جنس القدرة » وما تصح به وما لا تصح » فاالخلاف فيه 
لافى كونه تعالى قادرا على ءا بح أن يكون قادرا عليه ؛ قبل لم مشله فيا 
أغتمدموة ٠‏ 

ثم يقال لم : يجب عل ما ذنم أن يوصف تعالى بالقفدرة على ما نشار 
المكاف عنده الكفر مرة والإان فة لأن الطريقة واحدة . و.تى مع ذلك 
وجب عليك ۽ منى قث إنه لم يوصف بثىء ينتار المكاف الإيسان عنده أوجب 
اتعجيزء إن يحب ذلك مى لم تقولوا فِه تسه إنه بار الكفر عنده . وهذا 
بوجب أن الفساد هو الصلاح ؛ وما يختار عنده أعد الأصين يحب أن مار 
لار عنده ٠‏ 

ثم يفال ل : يجب أن تصفوه تسالى بالقدرة على أمور يغمل عندها ما قد 
مامتا أنه لا يفعله من تفضل وثواب وقیره و إلا كتم مسجزين له ٠‏ 


(1) أى تلم زم برصف ئی۔ الم ٠‏ 


— og لشت‎ 


فلا ثبت بالدليل أنه تعالى لا يختار إناية من ليس بمكلف ٠‏ ولا إثاية المؤمن 
بمثل منزلة الأنبياء » ولا معاقية الفامق يمثل عقو بة الكفار » ولو فمل كل شىء 
بقدر طبه > ولم يوجب ذلك تمجيزه ؛ فكذلك لا يحب ماذ رموه ٠‏ 

ثم يقال م : إذا لم تصفوا القديم بالقدرة عل أن يقدر العبد على فمل ضار 
ائراللكلفين الإمان عند » ازنك التسسيز؛ ومتى أزلمّ ذلك عنكم بان ذلك 
لارجع إلى القدرة » و[ نما يرجع إلى أن المكلف لا يختار عند مايفمله الإيان» 
ابا لله ماد كرتم . 

TT‏ أن قل ما نار 
عمرو الإ مان عنده أولل هن أن يفسل ' مرو مايختار زيد الإان عنده ؟ 
وهذا بؤدى إلى أن نفس اللعلف بكون ملطوفا فيه سن كل وأسد منبماء وهذا 
عمال . 

ثم يقال للم : إذا م تصفوه تعالى باطف يختار المؤمن عدده من الطاعات 
ما بلغ به مقزلة الأنباء فقد مجزعوه ٠‏ 

إن قلم : إنما لامجب ذلك لأس يرجم إلى حال العبدب قلا عثله فيا ذ كرتم 
وى الترمتم ماذ كزناء » لزم أن تجؤزوا ؛ بل توجبوا أن لا بتغاضل المكلفون 
ف المتازل المستحقة , وهذه الوجوه وغيرها مما لو ذكرناه لطال» سقط ما حكيناه 
عنوم من التعجيز . 

فما قوطي : إذا كان فى مقدوره ما لوفعله بالمۇعن لكفر» يجب أن قدر 
عل ما لوفعله بالكافر لآمن ب فالذى قدمياه نسقطه . لأنا قد بينا أن ذلك لاإر<م 


(1) ق الأمل ملطرنا فيه من الل » رالأقضل ملطونا به فى كل الله 


دا ۳ يدا 


إلى جنس المقدور ولا إلى الوجه الذى يرجم إلى الفاعل» و إا نتضمن اختيار 
المكلف الفعل عتده . فلا متتع أن يمل أن فملا ما يختاره عند فعل منه تعالى 
ولا يختار غيره ٤‏ جا لا بمتتع فى الوالد أن يقدر على ما يغسد الولد عنده » ولو يذل 
جوده فيا يصلح عنده لما أمكنه . 

و إا نقول فى القادر على الئىء إنه قادر على ضده فى ابلس ؟ لأن بذاك 
يغارق القادر الختارٌ المضطرالمنوع ء ولسائرما ذ كرتا من الأدلة ‏ 

وذلك لا يوجب أنه متى قدر على ما نفع عنده الثىء من غيره ؛ أن يقدر على 
ها نفع ضده عنده عن غيره ٠‏ کا لا يحب مبى وصف بالقدرة على ما يولد العم 3 
أن يوصف بالقدرة على ما يولد االحول» و إن كان القاد على العلم قادرا مل اب مهل ۽ 
فغارق حال الضتين الواقعين عند مقدورين على جهة الإيجاب حالما إذا انا 
مقدورين ؛ وذلك فيا جار عنده ولا يكون موحيا عنه أبمد . 

ورا كان ری نه ؛ لكنه بوقرمه على وجه خصوص يكون 
كفرا + نحو السجود إذا قصد به عيادة غيرالل تسالى آنه يكون كفراء و إن 
كان هو نفسه إعمانا إذا قصد به عبادته تعالى . هذا لو كان الكلام ف كفر 
و امان يقدر عليبيا قادر واعد ٤‏ فکف إذا كان القول فى كلقن ؟ فكيف 
يجب من حيث قلنا إن الفادر عل الثىء قادر على ضده » أن يفعل تعالى ما لابق 
أت يختار ا كاف الإبمان عنده ؛ من حيث سم أن يفعل ما تار الكفر عنده ؟ 

ان قال : شن جهة نسلمون أنه تعالی قادر على فعل ما يختار عنده "يا تعلمون 
من جهة العقل أنه لا يوصف بالقدرة عل ما عنده يخثار الكافر الإمان عنده . 


(1) ف الأسلى اليا ٠‏ (؟) من جنه ق السررة رالشكل لا فى الاوعى © فادة الله 
من ساس عیادة مره فى المبررة ؛ ر إمداهما إعان رالأخرى كفر ٠‏ (©) ف الأسل أفن . 


ادم الت 


قيل له : إن العقل لا يدل عل ما سل هذا الل » لأنه کلام فى ما الذى ينتار 
المكاف عند الأءور الواقمة منه تمالى » ولا دلالة فى العقل مل تفصيلٌ ذلك 

وإما يدل العقل فى السك أنه لاب من أن يغمل أنمالا مخصوصة كنحو 
الواجب وما شا كله ؛ فما فى غير الحكي فلا دلبل يدل عليه . ولولا آن السمع 
سند أنه تسا يصع أن يفل مایفسد البد دہ لکن لاچتاره مل ما بيس 
فى قوله [تعالى ] ۾ ولو سط مه الرزق لعباده لبغوا فى الأرض » ۽ لما قطمنا 
هل ذإك . 

فأما القطع على الحيثية الأخرى من جهة الفعل فواجب من حيث مامتا أنه 
تعالى مع التكليف لا بد من أن يفعل الأصام بالعبد فى فعل ما كلقه . 

فلو كان فى مقدوره تعالى ما لوف له لآمن الكفار عنده أو بعضم لقعله 
لأ ممالت . فلا علا فد ذلك » علمنا أن ذلك ضر معلوم فى جملة المقدورات ٠‏ 

ثم يقال له : لا فرق بين ما أوردته وبين من قال بك : إذا كان تمالى قادرا 
على أن يضطر العبد إلى الفعل © فواجب أن بكرن قادرا على أن مله فاعلا 
أمس يرجم إلبه دون العبد ‏ ويب أ إذا كان قادرا على أن لته باعي الا يد 
عنده من أن يكون ناملا قبجب أن يكون قادرا عل أن عسله مختارا بأمى ي#رى 
هذا المجرى . 

ثم يقال له : إذا كان تما قادرا عل أن يدخل العبد فى استحقاق الموض 
فيا يفعله به من الآلام » فيجب أن يقدر عل أن يدشله فى استحقاق الثواب 
يفعل الطاعة نيهء لأن القادر عل الثىء قادر على ضده ومثله . 
(1) غر منقرطة فى الأعمل : رلعلها تغصيل بالماد المهملة . (؟) ف الأصل أنه . 
(+) نرآت : س التوري : ۲۲۷ مرق الامتشباد ہا , 
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ثم يفال له : يحب إذا كان تعالى قادرا على أن يقوى دواع المد إلى فمل 
ما منفعه و يشتبيه أن يكون قادرا مل أن يقوى دواعيه إلى فعل ما يضره و ينقر عنه 
من غير عاقبة تقع ٠‏ فاا كان ذلك باطلا ‏ و إن وجب فى القادر على الثبىء 
أن يكون قادرا على ضده لأس يرجم إلى هذين الفعلين وحكيهما فيا له يتختارهما 
الفامل - فكذاك القول فيا ذكتموه . 

إن قالوا : لا مقدور إلا والله تمالى قادر على جنسه وضربه » فكيف ينصح 
كونه قادرا على ما لو فمله بالعبد لكفر ولا يوصف بالقدرة على ما أو فعله به لآمن ؟ 

قبل له : قد ينا أن ذلك لبس مقدور وأنه تال ادر مل كل هذه 
الأجياس ؛ لكن المملوم من حال العيد أن تار الإبمان عند شىء من مقدو ران » 
وف ذلك ابطال ما ذ کتوه . 

وأما الحواب مر قوللم : إذا لم یکن لمقدوره تصالى الذى هو صلاح 
المكلف غاية » يجب أن يدخل نمت مقدوره ما لو أمله لآمن الكافر “+ فهر 
ما بيناه من أن المقدورات المضافة إليه تعالى من كل وجه لانباية لما > لكن 
الككافر قد ءلم من حاله أله لا يمن عند شىء منها . و إذا ثبت عا قدمنا أن ذلك 
لا بيجع إلى مقدرره تعالى ألبتة » فكيف يدل على ما هو مقدو ره ؟ ولي سكداك 
حال ما يلزم أصحاب الأصلح ؛ لأنا نين هناك أن المعتير فيه المناقع: وأنه /الامياية 
ما يقدر الى علييا ۽ فإذلك يلزمهم فى ذلك شاهى المقدور» ولا يازمنا فى املح 
فى باب الدين مثله . 

إن قالوا : فا الفصل بين قوطي وقول فى هذا الياب ؟ 

(1) أى د برعم إلى کیا فی الثىء الذى من أله يختارهها القامل ‏ 
(5) ف الأسل : الى عى . (+) ف الأمل :هى . 
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قبل له : إنهم أوجبوا أن يفعل أل ما يكون تنما للعبد إذالم يكن فيه 
ضرر وفساد ۽ فلزمهم إذا كانت كانت المنافع التي هى الملاذء أو تناول الد ر كاك 
والالتذاذ با؛ أو ز يادة الشهو: ؛ وکات احم لا تقف على عد لا يوصف تعالى 
بالقدرة صل | كثر منها ؛ ولالكرنها نافع تعلق باختبار عتار » لزبهم عل قوم 
بوجوب ذلك أن يفعل ما لا نهاية له ) وأن يكون مقدوره مر ذلك متناعيا > 
أو أن لا يب مليه إلا ذلك القدرء أو أن يكون غير نامل للواجب : أو أن 
لا يجب الأصلح على ما نقوله . فإذا دت الوجوه المتقدمة أم > ثبت ما قلناه ٠‏ 

ولبس كذلك ما أوجبناه من الأصلح فى باب التكليف ۽ وذلك لأنالا وجب 
فملا له صفة مخصوصة حى يزع إيجاب ما شار که قهاء و اغا توجب ما تار 
المكلف الفمل عنده » فإذا ل يكن للزيادة فى ذلك تأثير » لم يجب طينا ما لزمهم ٠‏ 
رجا يحوز أن يكون فدر من الفعل هو الواجب دون مازاد عليه ؛لأن المكلف يختار 
الإعان عندمء فكذلك لا متنع أن مل من حال المكلف آله لا قدر ولا نسل ينتار 
المكئف الإبمان عنده أصلا : فلا مكن أن يقال بوجوب شىء من الأقمال عليه . 

وأما قول : إذا جاز أن يقدر تعالى العيد عل الإمان فيجب أن بقدر عل أن 
يجمله بحيث يختاره لا عالة» جا يقدر على أن يلجئه إليه و بمنعه مئه + فبعيد وذلك 
لام إن أرادوا أن مله غتارا همل مله فيه يجرى #رى الاضطرار أو الايلاء 
تذلك ممالا نأيام » لكنه لا توت اتكليف معه 0 لأنه إذا كارن مضطرا 
إلى الإرادة أو المراد أو إلى أعدشا لم جز أن / يكلف ذلك من مرج بهذا الفمل 


الس 


(1) لله يشعبد الأمور الماركة بالحس ٠‏ (؟) ف الأمل تدرا : فهر لا بريد ه أن بكون 
الواجب قدرا ينا من التكترف بل بر بد أن يكون ادر مسين من ارف هو الرا جب » بدليل قوله 
د وذ م يكن لز يادة فى ذلك س أيق ذلك القدر الع س تآثر الإ - () خبرنوفم . 


لسارت 
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عن صفة المكلف ء و إن أراد أنه يقدر أن عله من يصم أن يختار الإعان و شعله 
فهو ممكن حيح . وقد فعله تعالى من حيث أفدره على ذلك » لكنه لا يار إذا 
جعله بحيث يصح ذلك منه أن يجب أن قعل ع تالايب إذا صم منه تسالى 
أقمال أن يكون ناعلا لها ٠.‏ وإنما قتا إنه تعالى موصوف بالقدرة على أن يلجي 
كل كافر إلى الامان لأن ف المقدور أفعالا معلومة بصم المكلف ملحا عتدها 
فصح أن نصغه بذاك ٠‏ وليس ف المقدور فمل مملوم يختار عتده المكلف مقدوره 
لا ممالة لا على وجه الإبكاء ؛ فكيف يجب أن نصفه بالقفدرة مل ذلك ؟ وليس 
هناك مقدور مشار اليه . 
وأما متعه تعالى المكلف من القمل فقدور أبضا » لته مايه يصير نوما > 
وهو معقول ٤‏ وهو أن يفمل جمد ما يقدر العبد عليه أو ما جرى مجرى الضد . 
ولبس كذلك حال ما تار الإيمان عندهء فلذلك فصلنا بين الاأصرين . 
وأما قوطم : إذا كان اختيار الكافر الإعان إنما يكون عند الدواعی وهی 
معقوله ٤‏ فلابد من إثباته تعالى قادرا ليبا ا يقدر ملل الصوارف» وذلك محم 
القول بأنه تعالى قادر على ماخر الكافر الاعان عنده» فبعيد : وذلك أن الدواعى 
على ضريين : أحدهما لا تبر حاله وحال المختار ممه © فذلك مما يجب عنده 
الاختيار أو الكنف نحو ما نقوله من أنه تعالى مم مامه بقبح القبيح وعلمه بأنه فى 
عنه لايخناره ألبعة ٠‏ فك نقول إنه لابد من أن يفمل الواجب ٠‏ وكا تقول فيا ايع 
(1) مختارات س إذا جمل المد يحيث يصح ذلك منه س أن يجب مل العيد أن يقعله ٠‏ 
(5) أي أنه لیس من الوابيب إذا عه أن يقعل نمال أنمالا أت يكو ناعلا ها بالقمل رهعذا 
مالف لقول ملامفة إن كل ماعن شأنهأن يقعله تعالى ننه بفعله بالفمل تخلرء تما ىعن كل ماعو بالقرة . 
(5) ف الأمل شلا ارما ٠‏ ()) لملها مقمرل . 
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العبد إله إن حائته لا تتغير . وك انى عا لا نجب هذه الطر بقة فيه لأن الداعى 
لا يخلص عل وجه جب اختار الفعل عنده . وذلك غو الدواعی إذا قارتها من 
ادن اشن اغا عن ين ا من ړت علمنا 
ازاءة فى ترك الشبوة أن تتركهاء ومن حیث مامتا التفع فی التجارات أن نع لها , 
فكلك لا جب فمن ينار الكفر لشبوة أو شمياً أن يحصل عنده من الدراى 
انى لامخرجه من التكليف مايجب أن يخنار الإ أن عنده لا عالة . وهذا معقول 
من حال تدبير الرجل وإده وغلامه ۽ لأنه لا يجب إذا عع أن يلجئه جوف عظم 
إلى الامتناع مر فيل مخصوص ؛ أن يصح أن يقوّى من دواعيه ما يختاره 
عنده لا عالت ٠‏ أولا ترى أن أعدا خرف العلل فى باب الجية فحتم > 
5 انخاية قد بعل أنه عند القكين لا بذ من أن يقدم . 


+ 
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قألوا : إن القول بوجوب الأصاح يقتضى ما تقول به لأته لو كان لا وصف 
بالقهرة على ما لم بقع من ذلك لم يصح التفاضل فيه ؛ کان لا رصح وصغ بان 
أصلح . وصمة هذا الوصف فيه دلبل مل أن الترايد والتفاضل يصحان فيه . فإذن 
يحب أن یکرت تعالى قادرا مل أ كبر مما شل » وأن يقدر أن فمل بالكافر 
ما جئار الإمان شكامءة 4 وعدا وعد 4 وذلك أيه مببى على عبارة حملوها دلالة ملينا 
(1) مليوس . (0) فى الأصل أرعيهء (ب) ف الأسل:نهذا. 
(4) أىانية ينه ربن الأكل ٠‏ (ه) أى يتدم مل الطعام (1) أى الأصلم. 
)¥( ف الأسل : إصح . 
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من حيث أطلقناهاء ولو عدلنا عنها لبطلت حذء الشبهة ؛ وكل شجة غل هذا امل 
فهى ساقطة . 

و بد تإنا قد ينا أن إطلاقنا هذه العبارة يغيد ضد ما زعموهء ولأنا 
أردنا أنه تعالى يجب عليه إذاكئف فمل ما لا شیء أصلم فى آختیار ما كلف مه 
قثما كان ما هذا حاله ,وصف بانه الأصلح له فى فعل ما كاف من حيث لا عة 
لغيره عليه ألبتة» ومن حيث له المزية على فيره» فاطلقنا هذه اللفظة عليه "م يطلق 
المسلمون القول بأنه لا صدق أصدق من كلامه ولا خير أصدق من أخباره هذه 
الفائدةع لا 9 اتفاضل ف الممدق يصمح . وذلك أيضا مثل إطلاقهم فى الله قمالى 
إنه الأعظم وال كبر . كاك ا ٠‏ وإذا كان المقصود بالكامة 
الى بطلقها أر باب المذاهب معلوماء فیازم فيه تيع به العيارة بل يحب إن وجد الغا اف 
مسافا إلى الطعن من حيث الممى أن يقوله » وإلا فالكف أولى به . 

وبعد ؛ فقد بينا من قبل أن التفاضل قد يصح فى هذا الباب » لأنه لا يتنم 
أن يقال إنه أصلح من فيره إذا كان الختار عند أحدها اعم درجة من الختار 
عند الآخرء وذلك سقط ما مأل عنه + 

وأما تعلقهم بأن كل مكلف واجب علية أن برغب إلى الله تعالى فى اللطف 
والتوفيق » وأن سالد ذلك » فلولا أن فى مقدوره مثل ما سآل فى كل أحدء لما 
جاز أن يتعبد جميعهم يذلاك . فيتعبدون بذلك لأن هذه الرغبة إما 'قناول المستقبل 
من الأوقات » ويجوز فى كل تكليف ف المستقبل أن ياطفى له تءالى عا يختار الطاعة 


(1) يريد : إذا كلف قعل شىء لا مكن أن يمار ما عر أ ملم منه ٠‏ 
(1) ف الأسل ؛ يزم - (+) مدرم كشرب : رهر اليع می الانباع . 
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عنده لا صل شلك من حاله فيا سنأ تفه ٠‏ ولا جو زأن برغب اله سبسانه ق الماضى 
من الأوقات» لأن ما قد وقع لا ستغير حاله بوجود شىء ءن المقدورات ٠‏ 

إن قال : أفليس تجب هذه الرغبة فيمن بعلم فى المستقبل أنه لا يؤمن وفيمن 
بعل آنه يمن صل كل سال ؟ 

قل له + وجرب هذا مل ماذ کته » أولا يجب أسن. بكرن على جهة 
الاتقطاع إليه تمالى » أو لأنه مع هذا العم قد يجوز فى مقدوره ألطاف يفل 
شن الطاعات عندها » وات کان ایم لا يفعله . وآما ما ذكرته ثانيا ۲ 
أنه وإت کان سل أنه يطيع فى جميع 1١‏ كلف © فقد بمح أرس يكرن إا 
يطيع لألطاف يفعلها تعالى به سالا بعد حال ٠‏ فإذلك يرغب إايه تعالى فى هذا 
الاب . وهكذا كانت طر بقة الأندداء صلوات الل علہم ومن يري مجراه, ٠‏ 

وعد ء فإئا ا تجوز رغية المكاف إله الى فى اللطف بشرط أن بكرن 
ذلك مقدورا ومعلوما ؛ لأنه لا يمو ز أن برغب إلبه إلا فى نمل يحديه. فلا بذ 
عن هذه الشربطة فهء وهذا يا برغب إليه تعالى ف نے الدنيا شرط أن كرت 
غير فاده لأنه لا جوز أن برغب فى فمل القببيح من قبله . فكيا يجب هذا الشرط 
فكذلك ما قدمتاه» لأن مسأل ما لا يقدر عليه متزلة مسألة ءا لانحسن ٠‏ فا جب 
هذا الاشتراط من جهة المقل؛ فكذاك ءا قدمناه» وفى هذا سقوط ما أل عنه . 

إن قال : أبشميع المسلمين إلى هذا يقصدون بالرغية ؟ 

قل له : من كان من أهل الحى والعرفة بعدله وحكته نإنه لا سال 
إلا على هذا الوجه ۾ لأنه عل هذا الوه يحسن ؛ ولا معتير بقيرهم ۽ لأنهم إن 


() ف الأمل :مده () أىلانألات. 


د لل — 


سألوا عل فر هذا الوجه كانوا منطئين ۽ جا مخطارع المجبر إذا سال ذلك وأراد 
1F‏ 


المسالة نفس القدرة واتفكن . 


ىو 
+ + 


شبهةلهم 

وأجد ما تسلفوا به أنه لا متسل إلا وفى العقل متقرر أن يسال المامية + وأن 
يريغب إلى الله تعالى + مم تجو بزكون ذلك البلاه فى ا استقبل لطفا له ٠‏ وذاك 
بدل عل أن اللطف غير واجب؛ وإلا فقد كانت هذه المسألة فبيحة . كذلك الفول 
ف مسالة الفقير والفتى » وهذا بعيد . وذلك أن هذه المدألّة إنما تحسن بالشرط 
الذى د كناه ۽ ليأنه لا صر يض إلا و يوز ف المستقبل أن الصحة لا تكون فسادا 
له . وقد تقرر فى العقل وجوب إزالة المضرة إذا أمكنه وطلب ذلك دن غيره 
إذا لم عكنه » قيسآل ال على هذا الحد . ولو قطم على أن إدامة السقم صلاح 
له بر ت٠‏ كان لا متنع أن تسن مه المسألة ملل جهة الاتقطاع إليه تعالى 
ف الوجه الذى ذ رتاه » و يكور ذلك لطفا له فى اختياره ما بتفمه فى العافية 
على ما بضره ٠‏ 

وبعد : فقد نيه السمع على ما قلناه يقوله تعالى و وربك يملق ما يشّاء 
وينتارما كان لم تخي » من أمررهر / فشرط تعالى فى اختياره ما يختاره أن يكون 
فيه الليرةء فكذلك يجب عل العيد أن يشترط ذلك فيا سأل - 


() أى إذا کات سؤال اس الطاب هو العاء أن عتصه القدرة على الفعل وأن يكن له . 

(:) أ الؤال معني العلل والاعاء . (+) أي إذا أنكن ما حب الل . 

(4) قرآت : س القصص + د ونی الآية أن الله تعال يخلق ١‏ مشاء من اشيا رالأقيال 
و بتار ذلك ٠‏ وليس ملق خيرة ( اعدار ) ق ذلك ٠‏ و يجوزل تفسيرها مس و بتار ما كان كملق قيه رة 
( اخترار) أى ما عر عبر لم صلم > وهذا هر الم الممنزلى ٠‏ فكابة «ما» عل اتقسر الأول افية 


٠ انا ت “ورل‎ N7 
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لإن قال : إن كان الأعس عل ما زعت فى حسن الرخبة ‏ وقد علمتم أنه قد 
يكون المعلوم أن السقم قد يكون لطنا له »> قد يمام ث_له فى الصحة > وكذاك 
فى الفقر والتنىفهلا حسن من العبد أن رغب إليه فى (اسقى والفقر » كا برغب 
]له فى الصحة وااننىء مما يدل ذلك عل أن حال) سواء فى أن للقدج أن يفعلهما 
وان لا بفملهه! » فلك حسنت اسالد ن أحبد الوجهين دون الآنعر؟ 


فيل له : إن المسألة شقاب عل صاحب اللطف وذلك أنه يقال له ؛ هلا 
حسن هن العبد ما سألت عنه مع تجو زك لماو يما فى أنہما أصلم وفى غلافه ؛ 
فإن لم يلزمه ذلك لعل نذ كرا فى هذا الباب؛ فكذلك لا يلزمنا ماذ كرنه ؛ و إن خا 
تجوز فسبما التساوى فى الرجه الذى مأل عنه . 

و بعد : فآن العقل قد فصل بينهما ؟ وذلك لأن الداع بالعافية لا يقطع على 
حصوطا وإنما یازمه بسقسله ذلك مسا يلرمه الختيار ما يتفعه على ما يضر » متى لم 
يمل فى الغع سوى كزنه نفما . وكذلك فى الضرر يازمه أن ری ما سه دن رربه 
مجراه فيا يختاره لنفسه . وقد عامنا أنه لايختار الضرر على التفم ألبنة - دكذلك 
لاعن منه أن سال عل هذا الحد . هذا إن ثبت وجو به عقنلا . آنا إن ثبت 
ذلك هن جهة المع فقد ثبت بالإجماع وغيره أن الواجب ف الدعاء طلب العاقية 
والنى دون الفقر والمرض » ونبه ذلك ملل عله : وهى أن عند ذلك يكون أقرب 
إلى اخثيار ما ينقع فى العاقره من الطاعات على ها يضر > ا يفيدتا أن نذم الفاسق 
إذا غاب عنا ولا تمدحه » وأن نت الم ولا تقار عله لعل هذه المللة . 


)١(‏ أ الرغة ف دقع الضر ٠‏ (:) أي الؤال والاعاء ء 


[ج) الأفضل : ر إا بارمه ذلك بعقله ٠‏ (؛) ف الأسل كربا . 


س ٣۹‏ س 


شبة هم 

وما تعلقوا به قوم : أنه تعالى قادر على أن يفضل عبدا على عبد » وعل هذا 
الوجه فضل الملاتكة والنبيين عل عرس » فيجب أن 0 فق مقدوره ما فضل 
به كل عبد على غيره ؛ ولا يكون ذلك إلا باللطف الذى يصير عت ده العبد مؤمنا 
تاضلذ ؛ لكنه لاب أنت قعله وهذا عبد . وذلك لأنه مبنى على عبارة 
وجدوها مسموعة فى الاستبال » وجب نيا حل هذا امحل أن يعرف نعناه من 
الأمة أو فى القرآن > ثم سکام عليه» ولايحتج بتقس اللفظ والعبارة ٠‏ فتحن لا ملم 
من أنه تعالى يفضل الأ ناء من حيث يفعل ما يعم أنهم يختارون عنده سائر ما كلوه 
فيفضلوا به ٠‏ و اا عع ذلك لا كان فى مقدوره تعالى ماهتا عاله . وأما من 
لبس ذلك فى مقدو ره قلا يصح أب يفعله على هذا الد ٠‏ ويجرز أن شال ؛: 
فضلهم بأن حم بفضلهم ودل على ذلك من حالم ؛ وأمى بتعظيدوم وإجلا مى ) 
ولا يصح ذلك فيمن ل يفعل ما نستحق به ذلك . وقد يقال ذلك عى الإخبار عن 
منازطم ق التواب ولا ضح ذلك ل عبيعم ٠‏ فكف وز أن مال إنه تعالى صح 
أن يفضل ف باب الدئيا الكفار مل الأنياء . فاما فى باب الدليا نها فّلك 
غير تنم » وقد فمل ذلك يكثير من اللماقء ولا ينفاد ذلك بإطلاق التفضيل > 
فاذلك لم ندخله فى الكلام . 

شبة لحم 

وريا قالوا : إذاكان الملاح منه تعالى فى باب التعر الماجلة د 
التفضل ء فكذاك ق النهم الله فإذا جاز أن بصلح كل فاسد فى الوجه الأول» 
نكزلك فى الوجه الثاتى » وهذا بميد ء وذلك لأ الصلاح فى باب الدنيا بوجع 


, تاها الاين , (؟) غرراضة. (م) فى الأمل فبا‎ )١( 


لا ل 


إلى فمله تعالى فقط مو الشبوات واللذات وما أذى إلبما ٠‏ وقد بيا أن ذلك 
لاقدرمته إلا وهو موصوقى بالقدرة طبه وعل | كثر منه ۽ وأنه چا يصح أن يفعله 
ببعض الأحياء بمح أن يفدله بغيره . والصلاح فى باب الدين لا بکنی فيه ما يفعله 
تعالى دون أن يقترن به اختيار المكلف للطامة . فإذا اتفرد فعله عن ذلك لم يكن 
ملاعا ؛ كان تعالى أ مستصلسا با فمل . و إذا ع ذلك وقد ينا أنه لا بتع 
أن يكون المعلوم من حال العبد أنه لا يمن عند شیء مر مقدوراته ‏ فغير 
واجب أن رص آنه قادر على أن يصلح الكافر بإزالة فساده مل هذا الحد . 
وما قدمناه من قبل فى الشيبة الأولى نى عن تقصى اواب فى هذه المسألة . 
سببة أخرى 

ورا تعلقوا من جهة السمع بقوله تمالى دواو شاء الله لمهم عل المدى»» 
و بقوله « ولوشاء ريك لآمن من ف الأر ض كلهم يمأ ۾ » وبقوله « ولو شئنا 
لأنينا كل نغس هداها » » وبقوله ولو اننا تزئنا إلهم الملانكة ركهم اموق 
وحشرنا علييم كل شی قبلا ماكانوا لرؤمنوا إلا أن شاء أله » . 

قالوا - فكل ذلك يدل على أنه بمح أن باطف لم > ونشاء منهم ما رژ نون 
عند كونه ووجوده » لكنه لا غعله ۽ فلوكان واجبا لا عع ذلك » وهذا بعيد ٠‏ 
وذلك لأنا قد بنا من قبل أنه تعالى يصح أن لاء ما بؤمتون ععده لا ممالة ۽ 
وهو طريقة الإبلاء ؛ فن أبن خم أنه تعال أراد اللف عل ما زعموه درن أن 
يكون المراد ما تقوله فى ذاك . ولیس ف الظاهى أ كثر من أنه تعالى أوشاء بهم 
عل المدى ء ولو شاء لأآمنوا ‏ ولس فه مان الذى شاء ينون عندم ؛ وعل 


)1( فرآف : س الأعام : وم (r)‏ ترآت : س پوس : A4‏ 
(م) ترآن ؛ س الجدة + ۴إ (4) تراث ب س الأنمام : ووم 


— ۳۸ - 


أى وجه بؤمنون عنده ٠‏ وات لم يكن ذلك فى ظاهره؛ بطل تعلقهم بالظاهى + 
وصاروا ما ذ كوا أنه المراد متأقاين للا يد على مالا يقتضيه ظلاهرها > "6 نفعله 
تمن إذا حملتاها على أن اراد بها الإلاء» فكف يصح تعلقهم عاذ كروه ؟ 

وبعد : فان قوله تعالى د ولو شاء لمعهم على الحدى » فى ظاهيه ما يبين 
ماقلناه ۽ لأنه تسب اجتماعهم إليه تال ) فلا بك من أن يكون ما اجتمعوا علبه 
أوما أوجبه ‏ من قيله؛ ولا يكون إلا بالإللحاء . 

فإن فال ؛ نقد يقال ذلك إذا قري دراعيه فاحثمموا لأسلها ا قال تعالى 
۾ ولكن الله الف ريني » . 

قبل له : قد يقال ذلك أ لكن الوجه الأول أقوى ف الاستعال» وأقرب إلى 
الحقيقة من حيث فعل بم ما يوجب فيهم الا جاع ۽ فبأن مل الظاهى عليه أولى . 

وأما قوله «ولو شاء ربك لأءن من ف الأرض» ی آخعره مابدل على ماقلتام» 
وهو قوله و أفانت تكره الناس حى يكونوا مؤمنين » . قلولا أن المراد بالكلام 
طر ,ةة ال كراه لم يكن لمذا الكلام معنى 5 

وأما قوله قالى + واو شثنا لآتينا كل نفس هداها ۽ فذيا قبله دلالة على 
اراد يه لاف ما ترهموه؛ وهو قوله حال : د وار ری إذ الحرمون نا كوا 
رعوسهم عئد ربهمء ر بنا أبصرنا وسممتا فارجمنا تعمل صالكا إنا موقنو » . 

لأبر تعالى عن حاط فى الأخعرة وقت حلت م العقو بة ؛ وأنهم بطابوت عند 
ذلك الرجعة واللاص #ا عابئوه» فقال تعالى : دواو شا ليا كل فس 
هداها ۾ وى ما القسه ال#رمون عن الللاص والنياة > لأنه مى 1 تمل على هدا 
القول لم تعلق ما تقدم ولاجرى مجرى ابحواب له . 


0 ير يد أن افص ود بالآية أنه تعالى لوشاء داهم يجتمعين بن لذي والاية « ولكن امه اس 


7 » من وده الا شال لثم 1+ 


وأما قوله ھ ولو آنا تزلنا إليهم الملائكة وكامهم الموتى وحشرنا علهم كل شىء 
قبلا ما كا نوا ليؤمنوا إلا أن نشاء الله » . فقد بينا من قبل الكلام فيه ؛ وكل 
ما فى كاب الله من هذا الباب ع فابلمواب فيه ملي هذا الحو ٠‏ وقد قدمناذ کر 
ذلك في باب الإرادة أبضا فلا وجه للا كار نيه , 

شبية أخيرى 

فالوا ؛ لوان النطف واجبا لرجب ‏ إفا كان بعض المكلفين جنار الإيمان 
عند ثىء يكخْتار الکفر عنده س أن يكون واجبا قبيساء أو أن تسقط وسو به مم 
ثبات وجه الوجوب فيه» أو أن يخرج عن الفببح وقد حصل وجه الفح فيه . 

وكل ذلك فاسدء فيجب القضاء بأن اللطف قير واجب ؛ وهذا بعيد ٠.‏ 
لأنا لاك بوجوب مايمصل فيه بعض وجوه القبع؛ لأن وجوب النعل يتضمن 
حسته للأنه لا وصح أن يلزمه فمل ما لیس له أن يشعله > ولا يوز أن يحب عله 
٠‏ بقعله إستحق الذم و بان لا قعل يستحقه / أيضاء لأنه يؤدى إلى أن لا يمكنه 
أن نفك عن الم . 

وإذا تبت ما قلناه لم صح القضاء بإئيات ماسألت عنه؛ بل بان يكون قبيحا 
أولى ؛ لأنه قد تعرى عن وجه الحسن والوجوب وحصل فيه وجه القبيح > 
و إذا ثبت ذلك فيمن بعل من حاله أله لايخار الإيمان إلا عند مثل هذا الفعل 
لاسن أن يكاف إلا بأن بفرد بالتكليف فلا يحصل فى لطفه مفسدة ۽ وقد بينا 
هذا الكلام من قبل ؛ وذ كنا أن القاللين بالأصاس يوجيون ماهذا عاله إذا كان 
ها بقع عنده من الإبمان أكثرء و إذا كان من يعن عنده أ كثر مدداء و برعمون 
فيا هذا حال أنه أصلص ۽ وذلك ما تجده مشروءا فى موضعه . 
ENO‏ (:) ف الأمل : من ء 

(5) فالأمل :ن . () ف الأسل : نإذا + 
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شبهة أخرى 

الوا : لادلل أدل مل عة قولنا من شهادة الوجود له ۽ وقد عرفا أن كثيرا 
من المكلفين تملهم الشتة والفقر على ترك الصسلاة والتراون بالعبادات ؛ وقد 
ابتلاه, الله تعالى مع ذلك بهما + قلوكان اللطف واجبا أا عع ذلك . 

واعلم أن الفقر والشدة والمرءض والسقم والمعائب والون؛ و إن وحدناها نازله 
امكف » لاتجدها داعية له إلى ما لولاها كان لا يفسله من المعاصى ؛ لآ العلم 
بوقوع المعاصى عندها لاشضمن العلم بوقوعها لأجلهاء و إا حمل نيا أوردوه 
شهة لوح أن نعم رفوع ذلك لأجلها على وجه اولاها كانت لا تقع ولا تختار ؛ 
وذلك لا يعلم إلا بالسمع؛ لأن نفس المكلف لا بصح أن يجده ف نفسه > فيأن 
لا يعلم فعره منه أولى ۽ وإذا كان لام إلا معا فكيف عكن اذماء اأوجود 


فى ذلك ؟ . 

ا ۹ 1{ 

فإن قال : إنى أدعى فى ذلك من الوجسوب ف العفل ما موز كون النظر 
والمعرفة لطفا . 


قل له : قد بيا أن المعرفة ول المائم فى افمل تدعو إلى عله ؛ وكذلك 
العلي مخصول المضار فيه يصرف عن قله ؛ والظن واللوف فى هذبن كالمعرنة 
والقين؛ فلذلك كنا فى المعرفة بأنها لظف إذا كانت عة با ذ كنا ٠‏ ولیس 
كذلك حال الغقرء لأنه لا تعلق له بترك الصلاة . 

بل لرقيل إن عاق بفعلها قرب من جهة اقل كان أ أولى لذن حر واه 
المكلف تقتطى إذل الد فى إزالته واستجلاب الغنى ء وذلك مما يدعو إلى 


(5) ق الأسل + كانتء رائراد العام ٠‏ (؟) ف الأمل : فى كرن ٠‏ 
() ف الأمل ؛ تيلتهاء رالراد تاق الفةرء ‏ (4) عطرسةه 


هد انثا عد 


العدول عما بضره من المعاصى إلى ما بنفعه من الطاعة؛ و إذا كانت الحال ما وصفناء 
فكيف يد فى ذلك الوجود؟ ٠‏ 

ولا فرق من من قال ذلك ف الفقر و بين من أوجبه فى الغى؛ انا قد ساعد 
الفنى يلهو دن العبادات و بتشاغل بالفساد لقكده من المأل ۽ وهذا يوجب 
نبأ جميعا ‏ مع كونهما فى حد التضاد - يصرفان عن الطاعة غ وقد مامتا أن 
ذلك عال - 

نان قال : أليس الوالد يسمل فى معالح ولده عل ما يظلنه و مده ٤‏ فهلا جاز أن 
نحم من جهة العقل فى الفقر والشدة ا ذكناء ؟ 

قيل له : إن الذى كلف أحدنا فى استصلاح من يدبره آن يعمل عل الفلن » 
لأنه لا بعرق العواقب والأمور المستقبلة » وقد عرف بعقله أمارات الظن على 
الله ء فالواجب أن يعمل ميه ؛ ولس كاك حال ما يفعله تعالى بالمكلف » 
لأن تدبيره على ما يوجبه علمه إأحواله . 

وقد مامتا أن أسدنا لا يعرف ما سيختار ضره من الأفمال عند الأمور اللحادثة 
فيه؛ يجب أن تكل الأمور فى ذلك إلى الله تمالى » وأن نقطع على أن أحمدة 
لايعرف الال فى ذلك إلا من جهة السمم ما يناه . 

شبهة أحرى 

قالوا : قد بينت أن انی صل الله عليه بعث إلى قوم كفووا به وكذبوه 
وحار بره © ولولا بعثه الهم ودعاؤة م لم يفعلوا ذلك ؛ وهذا صورة للقسدة » 
وقد نعله جمالى ) فكيف يجوز أن حم بوجوب اللطف ؟ 
)١(‏ آى القروالنى ٠‏ (؟) أى بضع دودا له . 
N)‏ هن NEO)‏ 


نظف — 


واعلم أنا قدمنا من قبل أن کل ما كان له حظ فى الفكين لا مدل له 
فى المفسدة » وقد ينا أن حقيقتها فى بعدم القكين ها ۽ فإذا مم ذلك » 
وقد مامتا أن تكذب الرسول صل الله عليه فى اذعائه التبؤة و |ظهاره الشربعة 
لا يصح إلا بعد بعنته واذعائه وظهور المعجز يه » فهو إذن مكين . 

دكذاك فإن عاربته عل البسوة لا تصح إلا بد البعثة ١‏ فهوتمكين / أيضا 
من ذلك ۽ قكما بحسن منه تعالى تكليف من بعل أله يكفر ٤‏ فكذاك يمسن منه 
تكليف السؤال من بعلم أنه يكفر بها و يكذب . 

فإن قال : قات تقولون إن التي صل الله عليه ل يبعث إلى أمد إلا وشمر بعته 
لطف له » فكيف بصح ما ذ كئتم ؟ 

قيل له : إنا لا ننكر كون ذلك لطفا فى غيره من العبادات لأنه او قام بذاك 
لمبلح فیا كلفد عقلاء لكثه لا ل يقم به فسد فى الأسہین وای من تقسه فييما . 
وقد ينا دن قبل أن اللطف من فعل العبد لاب أن يجبر عليه » بل منى مكن 
مه کف 

وكذلك القول نى المفسدة من فعله أنه لامجب أن عنم منهاء وإنمايجب أن 
مكن من تركها ؛ وفى ذلك إسقاط هذه المسألة ونظائرها . 


شبههة أخحرى 
قالوا قد عم كل عاقل أن تعريف المكلف أنه من أهل ابكنة يجرى جرى 
المفسدة لأنه عند ذلك يأمن أن يمرت عل معصية » فيكون أقرب إلى أن يقدم 


() أىالفدة. () ف الأعل تقتشى . 
فيه أي النبوّة ٠‏ 


لمم - 


عليها لقطعه أنه سبتوب أ ومع ذلك فقد فمله تمال بالأليياء واللالک ويكتير 
من الصبحاية عل ماروى فى حديث أأسيارة وفيره ٠‏ 

وکل ذلك بصحح ما تقوله فى هذا الباب ٠‏ واعلم أن هذه المسألة مشا كلة 
لا تقدم لأنه لا يقطع من جهة العفل أن هذه المعرفة ندعو إلى فعل المعصية دون 
فمل الطاعة» و إنما يعلم من حالما أحد الأمرين بالسمع ۽ بين ذلك أن عامه 
أنه بصير ٠ر‏ أدل ابكنة لا غالة ‏ لوقيل إنه يدعوء إلى الاسعرار على الطاعة 
لما صل له من قوة القلب عا أعد له لكان أفرب + فإذا سم ذلك لم عكن 
القطع على عاذ که . 

و بعد؛ فلو ثبت أن هذا العم يدعو إلى [يفاع المعصية» لرجب أن يقال إنه 
تعالى لا يعرف أحدا أنه من أهل ابلنة إلا مع تمر يفه بأنه لايرتكب كثيرة ٤‏ 
فيزول وجه الفساد على ما ذ كه ٠‏ 

وهتى لم تكن هذه الطريقة معلومة من حاله ؛ لم يمسن أن يعرفه لما فيه من 
الفساد ۽ وهذا هو الأقرب فس عرف من اللا اكد والأنياء وغم فى هذا 
المعنى ۽ وفى ذاك إبطال ما يعلق به ٠‏ 

وبعد؛ فإن تعر به تعالى العبد بأنه من أهل الطدة يضمن تعر شه آنه معصوم 
بالألطاف وأله لا يخنار إلا ما ينال به الحنة؛ فكيف إقال واللال هذه بأنه مفسدة 
مع كونه متضمنا العماحة ؟ 


نة اشر 
قالوا ۽ وقد صم أن تدر فب لكلف أنه بكفر و مودت على كقره شر به 


(1) ف الأمل ما . (؟) ف الأصل عل أن ٠‏ 


نكا عد 


واجبا لم يصح ذلك ؛ وأا يصح من حيث كان تمالى قد أزاح العلة بسار 
وجوه النکینء وعلم أن هذا العارف بانه يموت على كفره إنما ؤت من قبل 
نفسه. 
واعلم أن هذه المسألة ذر موجردة ٤‏ “نه لا أحد يقطم فيه أنه تعالى ول عرفه 
أنه سيكفر لاغالة ويموت عل ذلك حتى حمل عارفا بذلك ۽ بل لا أحد ٠ن‏ 
المكلفين إلا ووز نيه أن مرث عل ثوبة ڳا جوز حلاف . 
ول ثبت أن إبليس فد عررفه الله تسالى ذلك لا عمال ۽ لأنه فیا بوعده به 
يجوز أن يكون مشروطا ۽ فير يد بقوله «لأملأن جهن منك ومن تبعك» إن ل تفع 
متك ومتهم تو بة و إنابة ٠‏ 
ويا لا بد من هذه الشريطة فيمن تبعه» فكذاك لا بد ما فيه ؛ فكيف نصح 
القطع مل ها سألت عنه 0 
وأما أبوطب فغير تمتنم أن يكون قوله تمالى « تيت بدا أى لهب » إلى غير 
ذلك على طريقة الأمرط ؛ فيكون الكلام فيه اكلام فى ابليس ؛ ولا يدام أن 
يكون قد عرف التي صل الله عليه ذلك من اله » ولم يعرف هو على جهة القطعء 
فلم صل فيه مايجرى عر القساد ۽ وق ذلك إسقاط ٠١‏ قاله ‏ 
تاما ما تعلقون به من أنه كاف بان يم بين الإعان والعل بان لا يمن 
وان ذلك کاانضاد ‏ فا لا بدخل ف هذا اباب ۽ وقد ينا القول فيه 
فى باب البدل ء 
(1) يقصد بهذا التب الغريب « عرته عل كفره » . 
() نس الآنت م ان عك متهم لأملاان جيم سم أعمئ» : الأعراف ١‏ ۱۷ رلبمت هذه 


رل أيه سرف أنزاتب J‏ نقآها ٠‏ 


— Ya — 


وبسد» فانه يجوز أن أ يقال :إا يعرف تعالى المكلف أنه يموت على كقره 
إذا كان المعلوم من حاله أنه ستمر على الكفر » سواء عرق ذلك أولم يعرف ؟ 
ولا تزيده المعرفة آم لم يكن يحصل عليهء أو أنه إنما يعرف مى كات المعلوم أنه 
يطيع فى سا" رعالاته إلا في هذه !لاله الواحدة ؛ لأنه لم يبت ثبت طلاف ما ذ كلاه 
قى التكليف . وذلك دسقط ما سأل عنه . 


شهة أخرى 

قالوا : وقد ثيت أن إعلام المكلف أنه ببق لا عالة إلى وقت هعلوم يجرى 
جرى الإغراء والمقسدة ؛ وقد فمل القه جل وعن ذلك بإبايس وغيره » فكيف 
يصمح مع ذلك القول بو حوب اللطف وقبح المفسدة ؟ 

واصل أن الذى إادعاء ف يتطارع وعد تين ذل للم لأن وله تعالى 
« فإنك من المنظر ين إلى يوم الوقت المعأوم » ليس فيه بيان ذلك الوقت وأأيوم 

واللأولى آن باد به الوقت الذى المعلوم من ساله أنه يموت فيه وهذا سبيل 
كل مكلف فى أنه منظر إلى وقت معلوم ٠‏ 

ولبس يجب من ححيث قال درب فانظرن إلى يوم يبعثون» أت يكو هو المراد 
بالوقت المعلوم ۽ بل لا ممتتم أن يكون تعالى يبن بذلك أنه غير جاب إلى ما مأل ۽ 
بل قد عي ميه وعرف أن الأصلح له أن لا يعرف وقت موته ٠‏ 

فن أبن أن المي ج قاله ؟ 

وبسد ء نانا تقول : إن كان ماذ كرته فساداء فالواجب أن يقطع أنه تعالى 
لم يعرف اعدا وقت مرته ؛ لأنه الواجب من هذه الأمور على ما يقرره المقل . 
و إن ل يثبت أن ذلك ساد فالحواب تجويزما سأل عنه . 
0 ا () ف الأسل ما . 


TT) 


— ۹ 


فلو لم يجب مل هذه المسألة إلا ملى طريق اللملة لكان كايا فى ايلواب ‏ 
وكذلك الكلام فما تقدم من المسائل . 

وآما الأنبياء ملم السلام فغير متكر أن يعلموا بأجل موتهم » بل يجب أن 
يقطعو! بذاك من حيث عاموا فيا ملوا من الشرائع انب / الطاف لبعويث إليه 
لابد من آدائها . فإذا كان المعلوم من حالم أنبم معصوبون لا يمتارون إلا الطاعة 
فهدا التعريف بأ يكون صلاعا قہم أولى ٠‏ وقد بينا فيا تدم الفصل بين 
ما يكون إغمراء من التعريف تحو أن يعرف تعالى عين الصغائر أو أنه ينفر 
الكائر إلى فير ذاك س وبين ما سأل عنه الآن » فلا وجه لإعادته . 


+ + 
من اللملاف ف هذا الباب 


اعلم أن فى التاس ری ذهب فى الالام والغموم إلى ہما يقبحان إذاتهما 

ونقسبماء وأنه عال وجودهما إلا قبيحين + وهذه طريقة الثنوية ومن نحا نحوها . 

وسم من قال إنبا تقبح مالم تكن مستحقة إما بذنب أو إخلال واجب » 
وهذه طريقه أصعاب التناحم والبكية . 


(1) ق الأسل بر . (؟) ف الأمل رعذا . (؟) قرفة تقب إلى بكر 
ابن أخت عبد الراحد بن زيد الزاهد ٠‏ كان بكر يوافق النظام فى أن الإنان هو الروح لا الد > 
ر برافق آهل الس فى إبطال الذول لواد رفى أن الله هو ةع الألم عند الشرب ٠‏ ار الفرق جن 
الغرق كندادى ٠.‏ س ١ ١١‏ 


ص ۷ سه 


ومنهم من قال إنها تقبح إلا أن يكون فا تفع أواستحقاق» لكنهم لم جوزوا 
أن يكون التفع الموجب سما الأعواض» وقالوا أ تحسن للاعتبار والممبلسة؛ 
راكوا [ثبات الموض م وهذه طريقة عياد . 

وهم من قال بقببحها من العباد لموضع النهى » يحسنها من الله تعالى لكونه 
مالكا ۽ وهذه طريقة الجيرة . 

ومنهم من قال : الآلام تمسن منه تعالى الأعواض فقط ء و إن لم يكن فما 
معماحة واعتبار ؛ وهذه طريقة كان نسلكها شيخنا أبو عل رحه إل ٠‏ 

وقد حى عنه الرجوع عنها » وإ ن كانت ظاهرة فىكتبه ١‏ 

واختلف من فال إنها مسن للنفع فيا يمسن من ذلك فى الشاعد . 

نهم من قال : لاسن من أحد من المقلاء أن يلم غيره إلا برضاه أو إسمع 
تضمن الإباحة ۽ فإن كان المفعول به ماقلا نما يحسن برضاء ع و إن كان غير 
عاقل فإنما يحسن بالسمع ٠‏ ومنهم من جوز حسن ذلك من جهة العقل على 
وجوه نذ ها فى هذا الاب . 

ذكر حملة ما يقوله شونا رحمهم الله فى الالام 

اع أن شيخنا أي على رحمه الله يقول فى الآلام إن تقبح لكوتبا ظلما . ونكون 
ظاما عنده بوجوه : منها أن لتعرى من تفع ودفع ضرر واستتحقاق ٠‏ 

وملا أن يقترن بها الظن لبعض هذه الوجوه فيغم عند ذلك فيقبح لمقارنة 
ا بها » لأن عنده أن القآن تسه لا يقتضى فبسمّها ء و [نسا تفع لأا تعرى 
من هذه الوجوه فى ظنه وتقديره ٠‏ 
AAG >‏ كان يقول بالناح ٠‏ أنظر القرى ہین القرق ع ١717‏ عبقت 


الإشارة إلره فى آثر [ ورنة 44 ب] ٠‏ (5) أى ينص دیی ٠‏ () الأفشل أن 
يشال »+ الأن الثلن نقسه عناه لا تناطى تبحها ٠‏ (:) ف الأصل لأهى ء 


يلف — 


ومنبا ما يشبح عنده لوقومه عل وجه غوت معه استصقاق المد والشك ۽ 
وذلك حو أن يكسريد الغريق لتخليصه من الغرق بعد بذله ذلك له > فانه يقيح 
من حيث فوت عل نفسه الشكر ا فعله من تخليصه من الفرق © لأنه لولا كسر 
بده لأستحق فاك وبكدره ليده ترج عن الاستحةاق) فيقبح منه لهذا الوبه . 

وم تعرجت الآلام عن هذه الوجره كانت حسنة لأنه! أا تخرج عنها بان 
تمحصل فيها منافع توق علما » أو دفع مضرة أواستحقاق . 

وأما شيعخنا أبو هاشم رحمه الله ؛ فقد ذ كر فى موضع آنا تقبح لأا ضرر 
فقط ؛ لكنه ححح فيه وذكر فى هذه المسألة أن النقع ودقع الضرر والاستحقاق 
تخرج الآلام من أن تكون فبيحة ٠‏ والأكثر فى كنيد والأعع فى طريقته أنها قبح 
لوجهين : ادها لابا ظلم » والثانى لأنها عبث . وإنما تكون ظلما اتمرے| 
من أمور أربعة : أحدها التفع الموقى عليبا . والثانى دفع ضرر أعظم منها + والثالث 
أن تكون مستسقه على جهة العقو بة . والرابع أن يظن فيا أحد هذه الوجوه . 
راتما تکون عبثا می فعلها وهو شیر ظالم بها إذا لم يكن قا معنى » وذلك حو أن 
وتوعل لقن کر ون نك ورا ٠‏ فى سل ذلك وأعطاء 
الدرهم فهو غير ظالم » لككته عابث ا فعل . وكذلك أو استاجره نصف الما 
من جائب إلى جانب فى البحر» لكان إذا دفع أله الأحرة يكون عابثا . وكذاك 
لقول فى الفريق إذا بذل لتخليصه کسر يده لى يلص ؛ فتى فل ذلك فهو 
عابث غير ظالم » لأنه دقع عنه بها فمل من الضرر ضرر أعظم منه » فيعخرج من 
أن يكون ظاما ؛ كه عابث بما فعل . 


. سافطة فى الأمل . (۲) أى ذلك الشر‎ )١( 
. ف الأصل فلو ه (4) فى الأمل ناد‎ )6( 


~~ YA — 


وقد أجاب أبو هاشم رحه الله فى خاب العوض فى هذه الم.ألة ببثل جواب 
آي عل ره الله ء لكن الصديع ماذكرناء عنه في ساثر المسائل ٠‏ وعلى هذا الوجه 
ى مذعبه فى الآلام الواقمة من لله تعالى : أنها لو خلت من الاعتيأر لكانت تقبح 
لامن حيث كانت ظلما لآن التعويض عر جها من هذه الصفة - لكن 
للكونها عبثا ٠‏ 

واعل أن الصحيح فى هذا الباب أنها تحن لآنتفاء وجود القبح عنها ٠‏ فتى 
رابت فى الكتب آنا سن لو جره » فأجمله ملل هذا الممتى ‏ لأنه قد ثبت أن 
الفح وجوها معقوله بثاتها و بثبات أحدها بح القييس ؟ وأن الحسن يتر 
حسنه انقاء و جود القبح عته إذا حصل فه سض المعاتى والأغراض. فالقول 
فى الآلام جرى عل هذا التحو ٠‏ ومتى قلنا بحسن للنفع » قالمراد بذاك أن عند 
حصوله فيه يتبين زوال وجوه القبسح ‏ فحن لأن فيه معنى . وكذاك القول 
فى دفع ضرر أعفام منهء وق الاستحقاق والظن لذلك . و كلك القول قبا يقبح 
منه إذا حصل فيه معنى » لآن ممصوله .زول وجه القبح ٠‏ ومن لين القول فى 
جميع ماد تناه . 

ونقدم جملة من ادلام فى الالام وسقيقتها » لأنه لا صح الكلام فى رجه 
ادن ران فل تسوس اا بد ان وا تمل به" 


+ 
+ + 


اعلم أنه لا طر يق لملم بالىء أوضع من الإدراك ‏ فى تناول الإدراك شيا 
فقد استغنى فى إثباته عن دليل ء لأن نهاية ها يبلغه المستدل على إثبات الثيء أن 


() أى کات سالقة + (r)‏ أى أى شی محسن لقعم 8 


e — 


يرده إلى المدرك ٠‏ فإذا حصل التیء مد رکا فالواجب فى إتباته أن بون املا 
وأن يستغنى عن دليل . وده ابد لم يحتج فى إثبات السواد إلى دليل و إن 
احتجنا إلى ضرب من التأمل فى كوه غير الل . فإذا صمت هذه |20 وقد 
عابنا آنا جد في أساضنا الآلام ملل عد مانجد ف الأجسام الحرارة والرودة ٠‏ بل 
أوض منها ؛ فيجب إلبات معني مدرك . وقد علمنا أنه لايجوز فى ذلك الى أن 
يكرن نفس السم وسائرما يبهدث مر تفريق واعيّد رفهاء فیجب إثاته 
جاسا مدركا خالا لسار الاعاش , 
فب لآل ع اتا قن ال ن اة رف ت ابات وفرعت هن ند 
الاعتدال والصسة وين خلاف ذلك . وأما أن يدرك فى أبعاضه معنى سادثا فلا 
دليل عليه ؛ لان الراجب فیا ذ كرتم أن ثبين وجه الفصل فيا نجده وقد أو جد د 
ذاك . قبل له : قد يبنا سقوط هذا الفول بأن قلنا إنه لابد من إثبات معنى مدرله 
صصول طريقة الإدراك » فلوم يكن للإدراك إليه طريق » فكان جب أن فصل 
ن غل لار بين المفترق من أبعاضدو بين المجتمع فقط ووقد عامنا أن الأم ععلافه . 


(1) «اضل ٠١‏ قوم به العرض » . 

(؟) والاعياد » آسد توص ارک ١‏ لرك اما سر كة عله أرسر ي اعتاد ٠‏ ررك الاعياد 
هى رک“ «قاونة الخدم عد عامل خاريى رجه عن زه اإطينى ٠‏ فالأبعام كلها في سر اعزاد 
هذه امم - وأول من تكلم فى حركة الاعياد ن المشين النظام > وهو متأ ق ذاك بأرسطو والرراقيين : 
لأن الاعتاد عند أرسطر نرع من السكون نايج ةالتفاعل بين الس وقوة خارسة عت وستاها عند الروا قبين 
اتقاوءة بين بحسمين و قد استفل التظام ذكرة الاعيّاد فى تقسيرء للكنون + فإن هذء ار ك بمثابة الداع 
الذائى الذى يدفم بالسفات الكامنة فى الأجساع إلى الظهور رإلراج الوا المنسر إل الوجرد ٠‏ 

(؟) ف الأسل المريدرن مزه . 

(:) عكدا في الأمل . 


5 2ك 


فإن قال ؛ إنه جد بماته صفة ممقولة عند ذلك فيفصل بن أن محصل علببا 
وبين أن لا حصل . قيل له : قد با أنه ا يعرف جه الحم الذى ذ كته فقد 
يعرف الفصل بين البعضين الاذين حصل قى أعدها التقطيع الشديد والوفي المظم 
دون الآنر . بل قد تفصل ہما وإن ل تعل تقطيعا ولا وهيا مو ما ده صاجي 
الشقيفة تالش 

نان قال : إنه يحم فصملا مايه ٠‏ و إنما يعرف مفارقة عمل الأ لأجل حدوث 
التفر بق ققط كا يعرف ناحبة النظر والإرادة وإن لم يدركهما ٠‏ 

قيل له ؛ ا يعرف مل الملة الناحية الى ينظر فما و يريد من ححيث كانت 
هذه المعاتى موجبة سملت حالا > ولولا ذإك لما عرف ما ذ ويه . وقد ماما أن 
لتفريق لا يوجب لمملة الا لأنه يختص الحل ۽ فلولم يكن هناك معنى مدرك 
لم يمح أن يفرق بين البعضين . 

فإن فال : قد ثبت أن عل الما يدرك وكان التغريق يثرن محل الحياة 
فى هذا الوجه وإن لم يكن هناك سى مدرك . 

قله : إن التفر یق قد لا بؤثرفى الحياة بأن يكرن مملها متصلا من وجه 
اتر¿ ومع ذلك فقد يفرق » وذلك يبطل با سالت عنه ه 

و بعد فإن الحاة يدرك مها فى عغلها و لها » ومتى عدمت زأل هذا الحم 
ا می وجدت ٠‏ وااتفريق إذا أثرق وجودها يجب أن لا يفصل؛ 
و إن لإ بؤثر فيجب أن يفصل على طريةة الإدراك ؛ وهو الذى ذكرناه . 


(1) الأسل الها . (؟) د الشقيقة » رجع اڈ اس ۹اس رالوسه : Mig131€‏ 
(r}‏ 09 القرعي € ورم درجم في «فاصل الكمبين وأصابع ا رجلين i47 Gout‏ ف السا 
را ٠‏ (ه) يداليم (+) فالأسلسدرطط. (#) بالأسل:. 


- — 


فإن قال : لوكان هناك ممنى مدرك يصح حصوله مع الصبمة ‏ 

فيل له : كذلك نقول؛ ولواجبنا على طريقة أبى مل رحمه الله من أنه يتاج 
الى تغريق وتقطيع » ما الذى کان نع من أن بت + وإن كان وجوده مع 
الصحة لا يصمح بالطريق الذى د كرناه ؟ 

زإن قال : فيجب أن وجوده من فعلنا مع الصحة أيضا . 

قبل له : نما بمح ذلك من قبله تعالى لأنه ا قد يفعل الفعل بأسباب ٠‏ 
فقد يقعله على جهة الابتداء ؛ قيعبح أن يولم العبد على الوجهين . وقد دل الدليل 
عل أن الألم لايمتاج إلى حصول التفريق فى له فإذلك صم منه تعالى أن يفعله 
مع العمسة ٠‏ 

ولاس كذلك حال القادر منا لاله لاقل هذا 0 إلا ستولدا عن 
التفر يق ؛ ومن مرطه أن لا يولد إلا بأن تشنى الصحة ؛ فلا جوز أن بفعله 
إلا مع التفريق والوهى ٠‏ ج لايجوز أن يقعل أحد الموت والكلام إلا .م 
الاعتهاد واارركات ٠‏ 

فإن قال : فبجب إن کان مدنى مدركا وکان متولدا من فمل العبد عن الوهى 
أن بوجد يحسبه » فيكثر بكثزته ويقل إقلنه کا تقولون ذلك فى سائر الاأسباب . 

وقد عامتا أن الأمى علاقه ء لأن الضعيف من القادرين اوغز فى بدنه 
مسلة لكان ما يده من الألم بقدر ماده إذا غرز فى جسمه القوى ء و إن كان 
قدر الغرز لا تلف . 


(1) فى الأمل ندركا . (5) ای الام (ع) أى جنس الالام ۽ والظاهي 
أله يتكلم عن الالام الحبة,سدهاء (4) أىالألمء 


قيل له : إن التوقف فى هسذه المسألة لا يقدح فى إثبات الألم مع عامنا بأن 
طريقة الإدراك قد حصت فيه » فلوقلا فيه إنه كسائرالأسباب فى أنه يحب أن 
يكثر بكثرته ويقل بقلنه لم متنع ۽ لأن ذلك ما لا يضبط + حح ببطلان هذه 
الطربقة من حيث الوجوب ٠‏ 

وذلك أن من غبرز فى بدن غيره إبرة إلى حد لا يلم مقدار ما فمله » وأنه 
إذا كان ضعيفًا نفمله دوت فمل القوى ؛ لأن القوى فيا يفعل للا يجب أن استعمل 
كل قفرا جا لا يجب ذلك ف الضعيف . 

ويحسوز فى الضعيف أب يكون لضعفه تفوص الإبرة فى يدنه الى غو 
يذهب طولا وع ضا + والقوى يخلانه + فيكون الموجود من قمل القوى مشل 
الموجود من فعله أو أقل ¢ و حملة ذلك أنه إذا لم يشبط الال فيه ل يجب القدح 
فيا بتناوله الإدراك . 

وقد آجاب شيخنا أبو هاشم ره الله عن ذلك بأن هذا اليب خاصة لا يجب 
فيه أن يكون الألم بحسبه فى الكثرة والفلة لأنه إا بولد نشرط انتفاء الصبحة ٠‏ 

وقد علمنا ان سير التقر بق تكثيره فى انتفاء الصحة على سواء ؛ فيجب أن 
یکون قليله ككثيره فى تولد أ ما يولده ؛ ولا بتع أب بکون للشمرائط تأثير 
ق هذا الباب . 

قإن قال ء يجب عل هذه الطريقة متى وجد بين الحلين أجزاء من التفريق 
أن لا يولد إلا ألما واحدا لأن الصحة الواعدة التفت بالميم - 

قيل له : ذلك يقول رحمه الله . 


() فى الأمل حمل . (:) ف الأسل يدت الى . 


— fg 


فإن قيل : يجب أن لاعتام تولد المسبب الواحد عن أسباب كثيرة ) 
وذلك لاف قولم ءلأنه يؤدى إلى جواز وجود الفمل من القادرين و بتقدرتين. 

قبل له : إنه لا متنع أن يتولد الم عن أحدها لا بيه : لأنا قد عامنا أن 
توليد المعنى الوا-مد عن أمباب لا وصح بديله » وقد علمنا أن الآلام تكثر يكثرة 
الأسياب 6 نبجب أن يقال لأجل هذى الأصلين أن أمدهما يولد لا بعينه ٠‏ 

فإن قال : كيف يصح ذلك ومن حى السبب أن يكون موجبا » وتوليد 
ادها لابمنم الآخر من النوليد ٠‏ ولو جازف الشيئين أن يولد أسدههما دون الآعر 
والمال ماقلتاء ‏ ليجوزن الفرل بأن مثل السبب من فعلتا لا يكون سيا من فعله 
تعالى ٠‏ قيل له : إذا كان من حق هذين السببين أن لا برجم إلى شرط توليدهما 
أن بولدا معنيين + فلا بد من القول بان أسدهما يولد لا بعينه وبر الآخر يام 
برجع إلى الشرط فى حكر المترع من التوليد ٠‏ ولابمتنع فى السبب ماذ كزناء » آنه 
وإن كان موجبا فقد بصع أبه ا منع من الإيجاب . 

ولا يوحب ذلك قاب جنسه ٠‏ فكنلك لاعتم ماتل'ه ء ولا بوحب ذلك 
فسادا. وإنما نذكر القول بأن مثل السيب من فعل الله لايولد مى وجد عل الوجه 
الذى يولد ۽ لأنه می كان كذلك ١‏ فلو لم یولد كان انما لابولد لأس برجم إلى 
الفاءل » وذاك لابصح ٠‏ رقد يبنا أن فى هذا اموضع 1نا لم يواد أحدهم] لا بينه 
اس ١‏ برجم إلى كون الشرط شرطا واحدا » وأن التوليد فما بحسب الشرط 
فصار هنا اکم مقو لالابصم لأجله «غارقة أسباب الألم لأسباب سائرالمتوادات . 

إن قال : فيجب عل هذا المذهب لو فمل الله تمال عند فعل العبد هذا التغريق 
تقريقا من جذسه أن يكون الأ المتولد فعلا لله وللعيد . 


— fo 


قيل له : قد ببنا إن حدما يولد لا بعينه + فإن كان ذلك الواعد ممأ فعله 
تعانى غالألم من فعله + و إن كان مافمله العبد فهو من فعله » مكف جب إنيات 
فمل القاملين . وكذلك اراب عن التفريقين لووقعا من »ل زيد وعمرو . 

قان قال ؛ ولم صار المولد منبما بأن يواد أولى م انحر وحالبا واحدة فيا 
يةجضيه التوليد والشرط جميعا ؟ ٠‏ 

قيل له : غير ممتنع فى الأصول فيا حري هذا المجرى من الأحكام أن بث اي 
بواححد لابعيئة إذا اقتيضاء الدليل . الاترى أنه تعالى لو فعل فى محل واحد حپا این 
يقبح أخدهما لا بعبنه ۰ ولو أن أحدنا ملم أن دفع درهم واحد إلى الود بعبلحة 
ودقع الدرهم الالى يفسده لخا می أعطيناء "كلا الدرسميرز_ يقيح دنع ادها 
لابعينه ؟ وكذلك القول فى موئين لو فعلا فى محل وفناءين لو فسلهيا تال ٠‏ 

فان قال : فيجب فى البياض الواحد إذا وجد فى عل ثم طرأ مليسه سوادان 
أن کون أمدهما باقيا له لا بعينه . 

فإذا قم : إنهما ينا تمان بهء نقد بطل ماكر ؛ لأن المنافاة ؟إيجاب 
الشرط ف انه قد بقع فيه مايجرى مجرى المنع . 

قل له : إن المائاة أسد فى هذا الاب من السبب الادث؛ لأن السياد 
الحادث لابق البياض على طر يقة الإيجاب حى بكرن هو المودب لعدمه ااب 
الله والسيب ؛ و إتما شض البياض عن حث استسمال اجهاع الفديئنء فإن كات 
الحادث بالوجود أولى اتتفى الثشانى لا ستحالة وجود ممه ٠‏ وإذا سم ذلك لم 
عکن أن يقال إتبمسا مما فياه أو أعدهما / إلا عل رجه من التجوز . ولدس 


(1) أي ياعدها درن تقيد ٠‏ (؛) ق الأصل طرى ٠.‏ (؟) ف الأصل ابا 


3 شرف 3 


زاك الال فى السبب لأنه يوجب فى الحقيقة فلا تتم إذا كان مفارقا فى إيحابه 
إيحاب العلة للعلول الحواز المنع فيه [ ل ] ما ذكناء > و إن لم يجز مثله فى الملة 
والمعلول » بل هو بما بفمله القادر أولى ٠‏ 

وقد علمنا أنه لامتنع فيا يوقمه على وجه بالإرادة أن يكون المؤثر من الإرادات 
فيه واحدا دون آخر على مانقوله مر._ أن المؤثرف فعله الإرادة المكتسبة دون 
الضرورية . فكذلك القرل فيا ذكرئاه من سبى الألم . 

ومل هذا الد يصح ا تقوله فى أحد الاعتادين إذا زاد فدره فى المدد على 
لاحر امخالف له : أن الزائد مئه يولد لابعينه ٠‏ فك ليس لأحد أن يقول لم صار 
بمقه بأن يولد آولى من يعض وحال ابيع واحدة؛ ولم يمين لج المولد عا لا يولد» 
فكذلك ليس لأحد أن يقول : يازسنا مشله فيا ذ رتاه من احزاء التغريق إذا ود 
بدضبا الالام دون عض + 

فإن قال : لوكان الألم سنى فى الحقرمة لوجب أن بكرن متولدا عن الوهى 
والتقطيع أو الاعاد ۽ ولوان كذاك لوجب متى سدث التقطيع والتفت الصعة 
ان .الم ولابألم بسد ذلك وان کان ارح جاله لمندمل ‏ لأن الألم لاسيق ع 
فينجب أن ينقطع بانقطاع سبيه ۽ وهذا يؤدى إلى اا لا إلا فى اسداء ماله دون 
مايعده؛ أو ألم فيا بعد فى وقت دون وقت ؛والصفه واحدة . وماد ذلك يوجب 
أنه إنما نالم الحدوث التقطم المنافى لصبحة السم » فإذلك مي كانت الصحة متفية 
ألم لاعالة ۽ ومتى عادت الصحة بالاندمال شرج من أن يكون ألا . 


(1) أى آت إيعماب تلف من إعابه الملة قعلرل - 2 (7) ساقلة ف الأسل ٠‏ 
(؟) فى الأسل ارا بدرن هزه » (4) ف الأسل أن . 
(ه) ف الامل ا ء 


— پم لمم 


قيل له : إن الألم لابوجدمن فملنا إلا متولدا أو نسيبه التفويق الذى تف به 
الصحة هل ماذ نيه . 

ولا يمب أن لاتا إلا فى الابتداء ؛ لأنه قد جوز أن يولد فى ال قائ “يا 
بولد فى حال حدوثه ا نقوله فى الاعتّاد اللازم ٠‏ وهه الطريقة هى الواجبة 
فى يم 1 الأسباب : لأنها إذا كانت توجب ما تولده لمي برجم إلها ٤‏ و كان 
دبافهاي> ادما فى ذلك الوجه ۽ فيجب أن نواد إلا أن يمنتم ذلك لأس برجع 
إلى شروطها وبا یری هنذا اتجرى ٠‏ وإذا ثم ذلك يطل ما مسأل عنه ٤‏ و وجب 
ما داع المرح قائما أن يحدث الألى سالا بعد حال عن التقطيع الأول ٠‏ 

ولیس لأحد أن بقول : إذا كان انما يولد بشرط التغاء الصمةء فكاف يولد 
فى حال بنائه ‏ وذلك لأن الصمة مشفية فى عال البقاه كهى ف حال الحدوث + 
فيجب أن يولد فى الهالين» ا أن الاعثاد اللازم غا اختص ف حال البقاء بالحهة 
اتی لما ولدء فماوى -اله وهو باق لاله وهوسادث ٠‏ ناما إذا ادت السيمة 
بالاندمال » فالشرط الذى له يصح أن يولد قد زال ٠‏ فإذلك لايولد ويمرج عن 
أن يكون الما » لأن الألم لاسن > نان حرج سببه من أن بولد زال لاغالة . 

فإن قال : فيجب ف امحاورة أن يولد التألف وهى باقية مل هذه الطريقة ٠‏ 

قبل له : قد قلنا إن قائلا لو قال بذاك لم بفسد» ولم يرم عليه إثبات ما لانهاية 
له چا يلزم متی قبل فى التأليف انه يولد بالبقاء مثله ٠‏ 

وقلنا إيضا : إنه لو قال قائل إنما یولد اتأليف شرط أن يصيراحلان به فى حك 
الثىء الواحدء وان ذلك يحصل ق حال الحدوث دون حال البقاءء لم جتنم . فام 


(1) سانىل فى الأمل . (1) ف الأمل با ٠‏ 


— TTA 


پو هاشم رحمه الله فاته أجاب عن السؤال الأول بان المن إلا تألم خالا بعد حال 
لأن السبب ييدث سالا بعد حال ؛ وذ 5 أن الاعتاد الب مدد إما من فمل 
امارج أو من فمل الله :«الى عند المركات التى صل فى اروق وفيا يتزاايل عن 
ادن . وذ ر أن بدن الى لايكاد نفك عن هذه الأمور ؛ وذ 5 أنه قد تاف 
سال اصرح والصحة مشقلة» فسرة يجد آلاما كثيرة ا وجده أولاء وة جد 
أنقص من ذلك . ول و كان السبب الأول هو الولد لم يختلف ذلك ؛ نعلى هذا 
الوجه أ نسقط السؤال أيغا ء لكن الذى قدمناء أولى ٠‏ و[ما يختلف حال 
افرح فينة ص آله و يزيد الوجه الذى ذ ره رحمه الله » أن الحادث من السبب 
ينضاف إلى الباق ء فيخاف حاله مع الكثرة والقلة » وربما حدث وريما 
ل يحدث . وقد يجوز أن تلف من جهة أن الصحة المنتفية قد يتغير حال ماء 
قسرة يسود مضا ؛ ومرة نزول ما عاد منهباء حى إذا اندءل وصلب اوضع ) 
استقر فيه قل غير . 

نان قال : لو کان الأ جنسا سوى التفريق» وكان المى هنا ألم بهء لم يخل 
من أن الم به من حيث اوجب کوت آلا کراب الإرادة كونه مدا ۽ وذاك 
يفسد لأنه کان يحب أن لايفرق بين عله وغير عله عل التفصيل ا لا يفرق ذلك 
ف الاعتقاد والإرادة وغيرها ¢ ولوجب أن يحصل له حال إدراك المرارة وإن 
كانت «تفصملة منها » ولوجب -دصول هذه الال عه وإن اشتباه + لأن تعاب 
الشهوة والنقور عليه لايور جنسه : و إيايه الخال فى المى برجم إلى جنسه ء 
وقد عامنا فاد ذلك , 
ED‏ كر الا رح (الثى. الذي يجرح ) رند کون 1لار ج أى العاءل أثقار ع ء 


(؟) ف الأمل من ٠‏ (؟) غير راضحة ف الأصل - 
(e)‏ ف الأمل ألا . 9 فى الأمل الغفل 1 
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أر أن يكون ألما به لأنه أدركه فقط » فكان يجب و إن اشتباء أن ألم به ۽ 
وان يكرن القدبم تمالی آلا لأنه مدرك لَه لاال کا يدرك الحرارة لابآلة» ويكون 
ألما به لاه أدركه وهو نار الطبع عنه ٠‏ 

ولو کان كزلك لوحب فى کل عادث مته آرت عم أن تسبيه کا يصمح 
آن بنفر طبعه » وأن بصح أن يحدث فلا إشتبيه ولا ينفر طبعه عته . وهذا يُؤدى 
إلى مر يز أن بقعم إر با إربا فلا بأل بأن لم يحصل فيه نفوز الطبع عن ذلك ٠‏ 
ويؤدى إلى أن جوز أن يلنذ بذاك » وفساده معلوم باضطرارء نيجب بطلان هنا 
القول بان الألم جنس سوى التقطيع . 

قيل له : إنالا تنکرما أوردته من أنه لا ,ألم بالألم من حیٹ أوجب به مالا 
كالإرادة ۽ ولا ننکرما د کرته من أنه لا يألم لإدرا که الألم فقط ۽ والذى که 
ما طعنت / به فى الوجه الثالث ۽ وهو أنه بام لإدرا كه له مع نقور الطبع ؛ لأنه 
لامجب متى عع » أن ,ألم به . بل قد يصح عندثا أن يألم مرة ولا ألم به أخرى 
وآن أدركه فى الان . 

إن قال : چب أن يجوزوا بقطع أعضاله وأوصاله وان لم بام . 

قل له : إذا كان إغا يلم لتفور الطبع عن الحادث ء لالحنسه ولا لإدرا که 
فقط ۽ ولم شت فى قور الطبع أمس يوجب أت لايخلو الى ١ن‏ إذا کان حا 
اة جب تجو رما سألت عنه ٠‏ 

زإن قال - إن ذلك الف ما تعلمه ضرورة ٠‏ 

قبل له : إن الذى بعل باضطرار هوما به بنفصل الى من غيره وهو الإدراك؛ 
01 نعل أن الى إذا فطعت أوصاله وأبعاضه اانه يدرك ما دت من العالى ٠‏ 


() ی للل . (؟) عكدا فى الأمل ! رلا داص لذ ا ” جياة * . 
)۳( أى علا ضرور يا اسیا . 4 يظهر أنه ستسل "كلة الإدراك هنا عى الإحماس - 


— ۴ سا 


وأما وجوب كونه ألا فالاضطارار فه زائل . بل لوقيل إا لا نعل باضطرار أن ای 
مى ققطع إربا إربا أنه يدرك بصح أيضاء لأن الكلام فى أن الياة تقتضى بها 
الإدراك طر بقه الاستدلال ء وإذلك اختلف العلماء فيه ٠‏ وكذلك فالملم بأن 
الى منا يدرك من غير عدوت إدراك طريقه الامتدلال . ولاك جوز كثير من 
العلماء مع السلامةٌ أن لا إوجد الإدراك فلا يحصل الحى منا مدركا ٠‏ نإذا لم يمكن 
ادماء الضرروة فى هذا الباب » فكيف عكن ادعاء ذلك فيا هو كالنايم له ؟ لأن 
الملل بأنه يجب أن ,ألم با يدرك تابع العلل بأنه يهب أن يدرك ١‏ وقد بينا من قبل 
أن ما جری مجرى الیل لايعلم باضطرار ونما بعل ما يحرى جرى الحم فيه . 
وقد عامتا أن الذى يحل هذا امحل هو أنا نجد من أنفسنا أنا آلى عند التقطيع 
اللادث ق حسما واا ندراد هذه الأمور . وأما العم أن ذلك واحب» نإما 
ينيع ما رى مجرى التعليل ؛ لأنه مالم بعلم أن الوجه الذى الأجله أدركاه وعلمنا به 
ما لا يجوز أن بنفك الحى مناعتة؛ لم بصع العم بذاك / فكيف يدتى الاضطرار 
فيا هذا ماله ؟ 

إن قال : الست قد قاعم إن أحدنا لوجوز مع سلامة الأحوال أن يدرك وأن 
لا يدرك لوحب ذلك النشكك فى المشاهدات ٠‏ فكذاك يجي اوجوزنا أن ,ألم 
وأنب لا بام مع نقطيع أوصاله أن لا يفرق أحدنا بين حاله وهو ألم و بين اله 
وهو غير ألم » وأن لا يعرف مقادير الآلام فى جسمه » وذلك ,وجب القول 
بأنه می وجد الألم فيجب أن الى به . 
(1) أى عي قير حدوث دراك انه يدرك . (5) ف الأمل جوزدا . 
(r)‏ أى مع سالاب اسم 1 (غ) ف الأمل راشا . 


Se 


فيل له : إن إدراك الثىء هو طريق للع به و ا إقبعة . فيجب مقى جوز 
أعدنا مع سلامة الأحوال أن لا يدرك ما يحضرء أن لا يفعبل بين آحوال ما یدرک 
فى الصخر والكير لمجو رزه إدراك مضا درن بعض ١‏ جا لا يعرف الفصسل بين 
ما يحضر من المدركات الماساوية . 

وليس كونه أنما طريقا لاملل عا يلم به ۽ لأنه قد يعرف ذاك و إن ل ,أل إذا 
م یدرک ء فلا بوجب القول بأنه قد لا يأل به فى بعض الأحوال مع كال عله ؛ 
الشك فى انشاهدات . بين ة ما ذ ناه أن المبقحة الأول عن يده إذا كان 
بها حرق قد يحصل فيا التقطيم فلا بال ؛ وسال الصفحة الثانية فى جواز ذلك فبا 
الها . ثم كذلك فى سائر الصفائح . فكيف جوز مع هذا القول إبطال حدوث 
هذه المعاتى من فير أن تكون ألما ہا . ألا ترى أن ما يحدث ف الصفحة الأول 
لما وجب أن يكون مدركاء فكذلك کار يحب فى التقطيع الحادث فى بسض 
الصفاتم الثانية وفى سائر الصفاتح . وكذلك كان يحب ف التقطيع الحادث فى بعض 
الصغاتح لو وجب فيا يحدث عده أن يال به لا غالة أن يحب مثله فى سار 
الصفائح . 

فإن قال : إن قول هذا يؤدى إلى أن تجوزدا أن يقطع إربا إريا فلا يأل . 

قبل له : إن تجوز ذلك وقد استقرت العادة لا يصح ء لأنه رى جرى 
بعص العادات > و[ يصمح مثله فى أزمان / الأنياء ملم السلام ٠‏ 

فإن قال : فبجب أن نجوزوا أن تلف هذه المادة بالأما كن » وأن كثرا 
من أل البلاد النائية عتا هذا حالم ٠‏ 
(1) مطمرسة ٠‏ (؟) ف الأسل يشريه ٠‏ 


۴= ۹7 
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قل له : نامع الاستدلال مل أن :قش المادات لا جوز إلا فى أزمان ألأنياء 
لا جوز ذلك . 

وأا من لم نستدل فإنه يموزه. ببين ذلك أن أهل بلد يميد لولم يعتد أحمد منهم 
المرب » كان لا يجب أن لايمجوز فى هذا القدر من التقطيم أن بال به» بل كان 
يحون أن بنذ به وإن لم مجر به ٠‏ فكذلك لا يتنم عدا وإن لم يمد الالعذاذ 
بالتقطيع الماصل فى كل صفاتح يده أن يمنع من تجو بزذلك . بين ذلك أن أحدنا 
لامجوز من جهة العادة فى أهل يلد أن لا بلحقهم جوع ولاشبع ولا وجب ذلك 
أن يكون هذا الباب واجيا فی کل ی ؛ لآلا قد عرفنا أن ذلك لا توجبه ألياة 
ولا سائرما لا بنفك الى منه . ولذاك جاز ف الملال]كة و إن كانوا أحياء يميأة 
أن لا يطمموا ولا نشر بوا ٠‏ وكذلك القول فيا ذ كرناه ٠‏ وذلك سین أن كوت الى 
سنا الما وماتذا جيم ما يدركه ئيس من الواجبا ت کا يجب كونه مدركا وأن ذلك 
طر يقه العادة 6 فإذلك اختلفت أحوال الأحياء فيه » و إن اتفقوا ف كونهم أحياء 
اة + وق ملامءة الحواسس . 

وقد بينا فى غير موضع أن نفور الطبع لا شلق بالتقطيع نفسه ء و ]ما تعاق 
عا عدت عنه . غلا يمتنع فى ذلك أن انی کا لا يتنم أن بار طبعه عنه» وإن 
استبعد فى العادة ذلك من حيث مل كل أحد من نفسه متى قطع يده إريا ]ربا أنه 
يله لا عارلة ٤ا‏ بعلم أنه متى أ كل ما اعتاده آله شيع ومتى شرب الماء روى . 
وإذا جاز لاف ذلك قى الطعام والشراب؛ فی الذى ES‏ 
حى نحدث ف الإنسان الشبوة للمنى الحادث عند تقل / بده ٤‏ ویکوب ماتذا 
بذاك . 


() ف الأمل اعلفك ٠‏ 
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و إن لحقته مضرة بالتقطيع من حيث يمتاج إلى ة الآلة.ى التصرف + 
فتى تغير عن حال الصحة لته مضرة ؟ 
ولهذه املد جد الى منا عتد الرد الشديد ‏ عند الأصطلاء أو الفوص 
ف الماء الفائر ‏ اللذة الغديدة » وعد من به عرب اللذة مختلفة على حسب 
ما لحقنه من هذه الملة . 
ولا يجب » من حيت جوزنا ذلك أن شتبى الى منا فطعم أوصاله ؛ لآ 
قد بينا أن ذلك ما لايدرك » فلا بصح أن يشتهى ولا بثقر الطبع عنه . 
وإنما بصح ذلك ف الى الحادث عنده . وقد يصح ذلك فى الع أن 
يحدث والصحة قائمة فتخلصٌ له اللذة » وقد يصح أن يخاص فيه الآ . 
فاما إذا حدث مع تقطيع المضو ما نشينه؛ أإنه و إن التذ فلا بد من أن يقترن 
بذاك الم الذى ريما غمر القلب وأثر فيا يد من اللذة ب لأن العاقل لابد من أن 
بعتم بفساد أعضائه لاجته إلها ولكوئها آل له ولأن خا تقتضى فى العواقب 
ضرو با من اللذة والمنافع لا محصل بء فلذاك لا تخلص له اللذة . 
إن قال : هلا لم إن المى منا لا جلو من شېوة ونفور طبع ؛ و إن حاته 
مضمنة بذلك كتضمن الحوهى بالا كوآن» وإن هذه الطريقة يصح معها القول 
أن الألم معبى ٤‏ ويصح معها أنه لايجوز أن يقطع أعضاؤه ولا ألم من حيث 
لايخار من مبدأ النغور ۽ وقد لبه أبو هاشم ره الله مل ذلك وصرح بالقول به 
شنا أبو عد الل رجه الله . 
(1) ق الأصل تغيرت . (؟) أى ملا يسم أن يقر الطبع عه . 
(+) ف الأعل خلس ٠‏ (4) ف الأمل يا » رالراد <يه » أى بال + 
(ه) المراد بالا كران الكيفيات آر الغ اط الى تمرض للجرعي ء 
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قيل له : إنما اشترنا الطريقة الأول لوجوه من الفساد تازم فى هذا القول» 
لأنه لا صفة لهحياة تقتضى تعلقها بالشبوة أو التفور ا عقلنا لوهس صقة تقتضى 
تعلقه بالا کوان ۽ فلو جاز أن يقال فى الياة- وعالطا ما د را “اب مضدنة 
بهذن أو ادما » الحاز أن يقال فى ايلوهي إنه مضمن باللون والطعم والراشعة 
و إن ل نعقل فيه تعلقا يوجب هذا الباب ٠‏ 


نإن قال : إا فلت إنها مضمنة النفور لعلمى بأنه لا يموز فى الى هنا أن 


رشطم إديا إريا فلا ألم . 
قبل له : قد خالفناك [ ف] هذا الأصل واعتقدنا جوازه » فكيف بمح 
أن تسده ؟ 


وا يصح لك ذلك مى ثبت أن الياة مضمنة التضور » وإن كنت 
إا تثيت ذلك بهذا الأصل ؛ وهذاالأصل | هما يعم بعد تثيت هذا المذهب » ازمك 
من حيث جعلت كل واد أصلا لصاحبه وفرعا على صاحبه أن لا تعرفهما ألبتة . 

وبعد ؛ فلو كانت الياة مضمنة بالتفور والشهوة ؛ لم تكن بان تعلق عض 
أجناسها بأولى من بعض » وهذا يوجب فى المى منا أن يشتهى كل ما ہصح أن 
يشتبيه » وأن يحب أن ينفر طبعه عن كل ما بصع ذلك فيد» وأن لا تختلف حاله 
فى ذاك بالأوقات » وأن لا تختلف حال الأحاء فيه » وفساد ذلك يوجب بطلان 
هذا القول . 

وئيس بازمنا مقله إذا قلنا فى االموهس إنه ممن بالكون ؛ وذلك لن 
الأ كوان متضادة ء ولأن ما مختص به الجوهى فى كل حال » له تعلق تنس من 
الكون درن ماعداء . 


0 سال ۴ الأصل ٠.‏ 
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وليس كذلك حال الياة ء لأنا قد ينا أنه لا تعلق ىا جنس من الشبوة 
دون ما سواه ؛ وفى ذلك إيجاب ماذ كرناه من الفساد ‏ 
و بعد؛ إن اسلياة إذا ل يكن لمأ اختصاص جنس دون جنس من الشبوات 
وما یادها » فلم صارت لا يجوز أن محلو من شبوة متعلقة بثبىء أولى هن أن علو 
من قور طبع متعاق به » وهذا بوجب أب لاغلو من وجود الفدين ؛ 
وذلك غال ٠‏ 
وغ اننا الور عن كن هل خلر ادوس ين ليون ال" 
الض دين تعلق فيا له ألا يلو منه ۽ فب أن لاعيلوء مما يدا ء 
وعل هذا الوجه ,لزم هن يقول فيه تعالى إنه هربد لنفسه ؛ فيقول إذا لم يكن 
لأحد الفدين فیا له جب أن يريده مر الحم ما لیس الآنر؛ فبجب أن 
بريدها جما . 
وبسدء فإن الدلالة وردث عل أن الشبوة وضدها لا يجوز البقاء عليهما ؛ 
فا الذى برجب أن يفعل القع أسدهما أو كلاهما سالا بمد حال عند بتاء 
الحياة » وقد عمرقنا أنه تعالى المختص بالقدرة علمبما ولا يجوز عليه الإبلأء ۽ فهك 
جار آت لا تار فملهما والحياة باقية » وذلك خض القول بألا مضمنة يها 
أو بأسدعيا ؟ 
إن قال : إن ذلك نفسه يلزمج فى الأ كران أنه تسالى غير ملسا إلى فعلها ) 
فهالا جاز خلو الوه منبا ؟ 
() ف الأسل اللون . (1) لمل له زائدة ؛ ركذلك الحا ق قله فيا يد فا له . 
حي أ بريد . () فى الأسل رردلت ٠‏ ()) أي أت يلجت غر ٠‏ 
(ه) أى بالشبرةرمدها - 


- ۹ 


قيل له : إنه نعالى عند عدوت ابوه يفءل مض الأ كران من حيث 
لا بد أن توجد فى جهة دون جهة » ولا تصير كذلك إلا معئى ء فأما فى حال بقاء 
اوهس ؛ تغير واجب أن يفعل تعالى الكون لأن البقاء يجوز ملد » و اما يقعل 
باختباره بعض الا کوان فيتتفي مده مافى ابلوهی » لالأنه يجب أرن. بكرن 
اعلا له » بل لضرب من المصاسة ؛ وذاك لا يصح ف الشمبوة وثفار الطبع من 
حديث لا يجوز البقاء علبما ٠‏ 

فإن قال ؛ أفليس ا وکان الككون لا یبن لوجب أن يكون تعالى عدا له سالا 
بعد حال إذا كان اموه افیا ؟ 

ومتى وجب ذلك ارم مثله فى الشبوة ونفور الطبع ؟ 

قبل له : إن كان لا يجب أث يفعل تعالى الكون مالا بعد حال » لكنه كان 
يجب مى لم يفعل الكون أن يبطل االموهى ؛ لأنه لافرق بين أن يبطل بأن يمتاج 
فى وجوده إلى الكون مى لم يغمل» أو يبطل متى احتاج آله فى صفة لا ينفك 
فى حال الوجود منها ٠‏ 

فإن قال ؛ فقولوا بثله فى الشبوة وتفار الطبع . 

قبل له إا صف ابلوهى ذلك من حيث عقانا له صفة زائدة على الوجود 
لا صل أ علا إلا بالكون ۽ ولا بتفك وهو موجود عا . 

وليس يعقل ياة اك + فکیفی يقال فيا مثل ما يقال فى ابڈوھی لو كان 
الكرن لا سق ؟ 

و بعد » تان الكون لو لم ببق لكأن متی لم بعل الكون فى ابلوهى بہطل من 
حيث صار الكون نصا به اختصاص العلة بالمعلول ؛ ولذلك كان بطل أحيد 
ا مر هين ولا بطل الآخخر . 


يوسا مه 


لق فى الأسل نا 1 )غ0 ای لر كان الوت عير باق - ف ف الأسل کان 1 


ل — 


وليس كذلك حال الياة » لأن الشبوة لا تختص ما بوجه ؟ كيف جب 
متى لم نوجد أن تعدم ؟ وكيف يصح إذا لر توجد الشهوة فى القاب أن تعدم الياة 
عن اليذاء ولا تعلق لا إلا بالحياة التى فى لھا لوح أن يكون بينهما تعلق . 

على أن هذا الأصل لو سل لكان لا يوجب التخلص من السؤال الأول ؟ 
وذلك أنه يقال 4 إن المياة و إن كانت مضمنة ببذين ابكتسين » فعلوم من سال 
كل مدرك أنه بمح أن شتبى بدلا من أن بغر الطبع عنه . 

وأن يثفر الطبع عنه بدلا من أن نستبى . لأن من حق الضدين أن يصح أن 
يتعاقبا على المتعلق على هذا الحد حى يجرى ذلك فيهما مجرى الحقيقة الى لايح 
زوالا عن الضدين . 

ولذلك قلا : إن من ملامة الضدين المتعلقين بثيرهما أن بتعلقا بالثىء الواحد 
على اتکس . 

فإذا عع ذلك » فيجب ف تقطيع الأوصال أن يصح أن شتبى أو شى 
ما يدث عنده؛ٍ وذلك يوجب جواز أن لا يألم الى منا بذلك » بل بوجب جواز 
أن بائذ به ۽ والمسألة قائمة الما على هذا المذهب ٠‏ 

و إما تخلص لأجل هذا الأصل عن قول من يقول جوزوا أن لا ألم تقطيع 
أوصاله ولا يتذ » فقول عند ذلك : إا لا أحوز لك من بث لا تلو الحياة 
ا 

عل آنه يبعد عليه التخلص من هذا السؤال أيضا بان يقال له إذا أ كنت 


جوزت أن تخلوالحياة من شهوة وثفار ومدركات كثيرة معقولة: ولم يوجب ذلك 


و( س اال » كينا ف اسل 5 (r}‏ أى الشروة ونقرر الطيع ٠‏ 
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فادا » بفوز مثله فى المدرك اذى عدث عند قطع أوصاله » لأنك ل تم بألا 
لإتماو من سائر | جتاس الشبوات وأضدادها . 

و إذا أوجبت أن لا تخاو بمضما بغوز أن تختلف أحوال الأحياء » قفيهم 
من لايخلو من شپوة ونفار فى انا كل ويخلوفيا مداء . 

وم من لا يلو فيا يحدث فى جسمه و يماو فيا سواه ؛ وهذا سين أنه 
لالس له من المسألة » فيجب أن يكون المعتمد فى اواب ما قلناه . 

إن قال : إنه لا يجوز أن .شتبى ما يحدث عند قطع أوصاله » لأن من حق 
الشهوة أن تتعلق عا يملح علب ذات المشتمي؟ ومعلوم أنها لا تصاح على ذلك . 
وكذلك فن حق ضدها أن لا نعلق إلا عا فيد فساد ذاته ۽ ومعلوم من جال 
ما بمدث عند قطم الأوصال أه وجب فاد جسمه ٠‏ قلذاك أحلت فى هذا 
الحادث أن شتهيه وأن لا لغر لبعه عنه » وحككت بآن العاة لا تخاو من هذا 
النقار هذه الملة . 

قيل له : إن هذا الأصل إن سم تقض القول بان من حق الضدين المتعلقين 
بغيرها أن بصح أن بتعاقبا عايه . وقد بينا أن ته واحية» فاختر أحد الإأصريت + 
إماأن يفسد ذلك لما ذ كرنه ن الشبوة والتفار أو يصح ذلك وسطل ما قله 
فنبا ٠‏ وقد يبنا أن خلاف ما ذكره فى الشهوة والتقار بصحء ودكلنا عليه » فتجب 
سلامة هذا الأصل عن التساد دون ماذ 5ه ف الشبوة والفار . 

و بعد : فإن الشبوة لا تتعاق بالتقطيع ولا التفار» و إا يتعلقان ا يدث 
عند وقد يمو أن يحدث هذا ابكتس ولا تقطيع إڌا کان من فعله تعالى ۽ قن 
لان ااا (+) ف الأسل عداها . 

|*] "ى رلا الغار يج بالنفطيع ٠‏ (4) أى بنا عدت عدهالتقطيع . 


ا ب ا الس 


أن أن ذلك الحادث بوجب فساد جسمه لا عمالا» وند جوز دوقعل" ب 
الوجوه ولا بوجب فساده ؟ 

أن قال : ما يوجب فاده إذا افترن القطع ۽ فأما إذا انقرد عنه فغير 
واحب ذلك فيه . 

قل له : إذا کان قد يدث منفردا ولا فاد + و إذا حعدث والتقطيع ممه » 
حدث الفساد » نبجب أن يكون ملة الفساد هی التقطيع دونه ء وآن يكون لوجه 
فاده تأثيفى الصحة والألم إلى غير ذلك . 

وبعد : فإن قوله إن الشهوة تعلق يما بكرن صلاعا لجسم بعيد ۽ وذلك 
لأن المشتبى إا يكرن صلاحا متى ناله والشهوة متعلقة به . فلوكانت لا عاق 
إلا والشرط فى متعلقها أرى. يكون صلاحا ‏ وقد اسنا أنه لا يكون لاسا 
له إلا والشموة متعاقة - لأدى ذلك إلى كون كل واحمد منهما شرطا فى الالء 
وهذا ال . 

و بعد ء فإن كون المنتهى صلاسا هو لأن الشنبى بنذ به ؛ لأنه لاا بعقل 
فى كونه صلاحا سوى ذلك + لأن سائرالأحكام المعقرلة للدرك ترجم إلى انحل + 
والذى برجم مها إلى اللملة هو الذى ذكزناه . 

وقد عامنا أن كونه ملنذا به أنه ينيع الشروة» فكيف يمح أن تمكون الشمبوة 
تابعة لذلك ؟ 

و سد ؛ فإنه إن جاز فى يعض الأحياء أن تكون ر ته لجميع المناظس» 
و إدرا كه ميم المسموعات والرواتح والطعوم تكرن فاد! من حيث خص بثقار 


(1) ف الأسل هو (۲) فى الأسل تارا . (؟) ق الأسل مه . 


دا ثل سمه 


الطبم عن ذلك » أوإن یکرت کل ذلك فى غيره ملاسا ويكون ذلك هم فى امع 
الأحباء لا صلاحا ولا مادا مم بعد ذلك فى الأفهام وشروجه عن العادة ‏ 
فا الذى نع من مثله فيايحدث عند قاع أعضائه ؟ 

وبع ؛ نقد علمناان الى إذا كان صتير الجسم ففقد ما يزيد عل قدر 
جسمه لا يككون فسادا ۽ و إذا انتبى به الخال إلى أن يعظلم حبمه ؛ تفقد ذلك 

1 01 ا 

الفدر أو سضه يقتضی یاد لأس لجع إلى اخ لاف ماله لا لشىء جم اف 
فى مض الأحياء وصلاما فى بعض ؛ ویکون ما يلحقه وبحدث نيه - فى أن 
الال قد ممتلف فه مرل وجوده وعدمه ٠‏ 

وكذاك ققد عرفا أن فی الأسباء من تكثرآلانه؛ وفيهم من تقل » ولايوجب 

1 

فقد ذلك الزائد عمن قلت الاه فسادا ‏ لأن ذلك من باب المادة قلف أحوال 
الأحاء فيه ٠‏ فكذلك الول فيا يحدث عند التقطيع ٠‏ 

وبعد ؛ ققد عمتا أن المى منا مى حصل فى جسمة زيادة فى بعش 
جوارعه حى توصل إل إزالتها وبرى أن اعتدال جسمه رصمة 1لنه فى ذلك 
و تحمل له المكاره » للا سد قعلم ذلك فسادا و إن ألم ده ع 5 عد لما 8 
ها الذى ت ص عل ل تقطيم أشس الأعضاء أو ا امت العادة أيه 5 

ومدع نک بعلم أن التقطيم الادث فى جسمه عل ما بعرت به العادة يكون 
فسادا » فد بعلم أن زيادة الحرارة فى يديه تكون قسادا نمو ما يامدق الحموم 
والمصدع . وقد عل أن هذا اأقدر من المرارة قد جوز أن دشتهيه ولا إكون قمادا ؛ 
واف هذه الماد ٠‏ فا الذى كن عن ماله فيا مودث عند التعطيم 


5 


. ككذا فى الأسل + ون كلام تفص تطديره وهذا بر بع - (۲) ف الأمل اله‎ )١( 


00 | الي | كا 


وقد قال شيخا أبو هاشم رحمه الله : لوكان ما نجده من الألم ليس هو 
ادرا كه معالى حادثة فى جسمه وها يرجم به إلى التفريق ؛ لوجب أن لا جد 
المنقرس الألم المظم ولا الملسوع ۽ لأنا نعلم أن القدر الذى تجده يزية على ما يحده 
من تقطع منة ذلك العضو بالآلة مع وجداتنا أنه ملم لم يظهر فيه تفريق ٠‏ وذلك 
ببين أنه مسا ألم بحدوث هذه المعانى من فمله تعالى لا عن سیب وأله لا تقطيع 
هناك وإن للق الألم الشديد ٠‏ 

وبين فية ما قلناه مامتا بان أحوال لأحباء تالف أ ذه لح أجسامهم 
عند التقطيع و إن كان قدره لايختلف . وذلك أن هناك معانى حادثة يتعاق بها 
تفار الطبع » وئوجد فى أحمد الليين أ كثر مما توجد فى الى الآخر . إذلك بد 
للعادات تأثيرا فى هذا الباب ٠‏ ألا ترى أن من < شف > و يكثر منه احتيال هذا 
لباب لامد من الآلام ما يد غيره »كلا يهم ما لايشم به غيره؟ ومل هذا 
الوجه تعد الرياضة فى كثير من هذه الأمور مخففة لما لولا الرياضة لتقل مله . 
وكل ذلك بين أن امار فى ايلواب ماذ ناء . 

فان قال + لوكان هناك سی حادث سوى التقطيع » لم يمل ذلك الممنى من 
أن يختص الى أو يختص لمحل . فاو اختص الى لاوجب أن يكون موجبا له حال 
يزه من سائر ما يختص به .وقد مامتا آنه لاحال له بكونه ألما وی كونه مد رکا 
لذلك الحادث » ولأنه كان يحب فى سائر ما يدركه ويالم به من الأمور المتفصلة 
منه أرر عص بالل ٤‏ لأنه يدركه على الد الذى يدرك عليه المءنى الحادث 
(5) سافيلة ق الأسل . (ئ) ایآ . 
(۴) فير ولاضهة ق الأعل ولدلها يتف من النترة ٠‏ (4) ف الأسل عاد . 
(0) ف الأمل يما ٠‏ 


س ۳ 3 


فی جسمه عن الوهى وقد تال بهم الم بذاك - ولايجوز أن يكون مختصا بالمل 
لأن ذاك يوجب جواز وجوده ف الماد وفى كل غيل لا حياة فيه ۽ لأنه لا بصح 
أن يختص بالل وهو تاج إلى الياة . ولو وعد فى الماد لأدى إلى أن يكون 
وجوده كعدمه فى أنه لا حك له ۽ ولا قمله به ألبئة ٠‏ وذلك محال ف امعان الموجودة 
فى الحال . فيجب نفيه و#ة القول بان الألم ]ما ,ألم من حيث يحدث فى جسءه 
التقطيع فقط . 

قيل له : إنا لا تقول فى هذا المعنى إله يختص الى ووز وجوده ف الماد 
على ماذ کے شا سخنا أبرهائ, رمه الله فى نفص الطبائع ۽ ولا جب ما مألت عنه 
من أن وجود هكعدءه ء لن المساوم من حاله وهو موج ود فى الل أن اللباأة 
لو وجدت معه لكان له حك معقول وهو إدراك ذلك الى له وتاله / به إذا كان 
افر الطبع ؛ فلا يحمي من ذلك أن کون وجوده كعدمه ٠‏ 

و بعد » فإنه ازم على هذا القول مى جوز وجود ااقدرة مع المنع من متقدوراتها 
أن يكون وجودها كعدمها من حيث لا يصح من الفادر يبا أن يفعل بها شيئا من 
مقدوراتا ) وذلك برجب تى القدرة ٠‏ وم قال إنها و إن كانت كاك عند 
اقتران المنع مباء فعلوم من اها أنه لولا المتع لصم الفعل بهاء فلا يجب ماذ كرته . 

قبل له : وكذلك المملوم من حال الألم إذا وجد فى الماد أنه لو اقترنت به 
الحياة لكان الحم الذى ذ كرناء عاصلا له ؛ فلا يب لأجل ذلك نفيه . 

وبعد) إن ذلك الال سى وجد فى الماد فالقديم تعالى مدرك له م يدرك 
الحرارة ا موجودة فى جسم فاب عن جميسع الأحياء متا ۽ فقد حصل لها حم + 
فلا يجب ماد کته . 


— fa — 


فإت قال : إن الحم الذى جب ایب صل ا فی کل حال أن يكون الألم 
ألما بماء وذلك لا يتأتى فبا وهى جماد . 

قيل له : إمايجب ها ذكرته لوكان کون الى ألما به يرجم إلى ذانه ۽ 
وقد بينا أن ذلك يرجم إلى نفور الطبع » فلا يصح ما ذ رنه . 

فن قال :كيف بمح إثبانه على وجه لا بيع منا أن یدرک ؟ 

قبل له : انه إذا كان فى جماد فإنما لا يدركه د المروج ذلك امل من أن 
يكون بعضا له » ومن أن تمل فيه حياته » لا لأن إدرا که غال ۽ بل بصح من 
من کل أحمد ما مل يعض الوجوه أن يدركه بان يصير بمضا ل و إن كان لا يصح 
ذلك فيه فى الأحياء إلا مل طريقة البدل لأس يرجع إلى استحالة وجود حياتيهما 
فى عل واحد ؛ لالأمس يرجع إلى ذلك الى , 

وبسد .. ققد ثبت أن اللون يوجد فى امحل ولا بصيرالحل يدح وإنا 
يوجد فيه فيدركه المدرك عند ارتفاع الموانم ٠‏ وذلك قائم فى الألم إذا وجد 
فى الماد 6 وما يخالف ‏ حاله حال اللون من حيث رمح ف اللون أن يدركه 
الأحياء على المع ؛ وأن يدركوه وهو مباين نهم » ولاس كذلك حال الألى . 

و بعد ٠١‏ فإن جاز وجود المرارة قى الماد فى حال لا يصير أحد من الأحياء 
ذائقا معلا واا ياء فا الى بمنع من مثله فيا ذكراء من الألم معها ٠‏ وقد بينا 
من حاله أنه لا برجم منه إلى الى إلا مشل الذى برجم من المرارة إليه ٠‏ و لما 
اشنبه حاله فظن من تالفنا فيه أنه تاج إلى المياة دون المرارة من حيث وجد 
43 نافد : (؛) ف الأمل حم . () ف الأسل تملها . 
(4) ف الأمل به ٠‏ رالظاعی أب ينتير المرارة وما على شا كلها ةبات مريدودة فى الأشراء رلوم 


تذرنيا أحد . 


أنه می حدث فلا بت من أن يدركه وليس كذلك حال المرارة ۽ ولأنه مى حدث 
فى بعضنا أدركاء > و إذا حدث لاف بعضن لم يصح أن ندركه + ولس كذلك 
حال المرارة ٠‏ وبجميع ذلك لا يوجب افتراق حالما فيا قدمناء . 

فإن قال : لو كان الألم ستى سسوى التفريق بتنأوله الإدراك » لوجب أن 
يدرك عل أخص أوصانفه و إن كان جتسا واحدا . وقد علم أن كونه ألماء وكرن 
المدرك له آلما لا يرجم إلى أخص أوصافه لأن ذلك يرجم إلى أنه ناف رالطبع عند ٤‏ 
وقد يجوز أن لد به لكان مشتها له > فكان يجب أن بعلم المدرك له من سال 
ما يختص به » وأنه أمى زائد مل کونه ألما أو ملتذا ۽ ا يسم من حال الللاوة 
عند الإدراك ماهى عله سواء ألم با أو التذ . وف بطلان ذلك دلالة مل أنه ليس 
مى . و إن كان الأ حلفا فى جنسه فيجب أن عيزبه المدرك له بين متتقه ؛ 
وأن يعرف من حال كل جنس منسه ماذ راه . وكان يب فى مختلفه أن يكون 
متضادا كالحرارة والبرودة ٠‏ وقد مامتا فساد ذلك فيهء فيجب شى كونه معبى . 

قيل له : لا بذ فى الألم أن سلمه المدرك له فى الله عل الوجه الذى يدرله 
ميه . و إذاكان الإدراك يتعلق بأخص أوصافه؛ فيجب أن مامه على تلك 
الصغة؛ جا تعلى سائر المدركات ممع سلامة الأحوال . لكنه لا يحب فى كل مدرك 
أن تلص له من صسفته مغل ما نققلص أ من مسغة الأمور النضادة التى عرف 
مقارقة بعضها يعض بالإدراك . ألا ترى أن الواسد سا يفصل بين الألوان المنفردة 
بأ كثر من فصله بين الألوان امختلطة؛ و فصل بين المتضادات با كثر من فصل 
بين مالا تضاد؛ ور عا صرف فيا يدركه العبارات المفيدة لها فتمكن من العبارة 
عبا؛ و رعا تمذر ذلك عليه لنقد الموأصفه . 


- gg عدا‎ 


ألا ترى أن الواحد منا يحد طم ما با كله من الحيز وما يشير به من الماء ) 
ولا يفصل فى ذلك كفصيله بين اللو والمر لبعض ما ذ كرناه من الوجوه » ولا يمع 
ذلك من ثبوت طم فيهما مدرك ؟ 

وكذلك القول فيا فيه طموم ممتزجة : أنه يهركه » ولا يفصل كفصله بين 
ما يتفرد بطع معلوم ۽ وإذا عع ذلك ومل أنه للا شىء أوضم من حال المدركات 
فيا تعلى عليه ؛ فبجب أن لا يصح بالمقاسة نفيياء بل يهب القضاء بإثباتا و بأنها 
معلومة على ما هى به على ابأفلة و إن لم تمكن العيارة عن ذلك » أو لم يحصل فيه 
من الفصل «ثل ما م يحصل فيا له صفة . 

وقد وجدنا الألم الحال فى بعضنا يا جد الحرارة اللالة فى بعضنا ‏ وملمنا 
أنا ندرک ا ندركها » لكن الحرارة من حرءث ثبت لما غبد » حصل فا من 
الفصل | كثر ما يحصل فى الأ . 

ولا بمنع ذلك من کون الألم مدركا ملل ماهو به۽ ولسنا نثبئه أجناسا ؛ بل «و 
جا رادج لاق ف ينبن بنش اا ات اق ارد واه 

ولوكان خا لم تبس بعضبه عض وا الت هذه ۽ فصارت هذه الدلالة نبا 
'قتضى ثونه جنسا واححدا عنزلة الدلالة مل أن المرارة جنس واحد . لكن الخحرارة 
اسم يبين جنسه هن قيره ٤‏ ولیس الام اسم يفيد ذلك فيه لأنه مى هية أا 
إذا حصل المسدرك به ثافر الطبع» ومية لذة إذا أدركه مع الشهوة ب و إا ص 
اسم يبين به من غيره أن أقوى الطريقة فى معوفة ماله / هو ما يجده الإنسان.ن 

كرنه آلا به ومتذاء وصار ذلك فى أنه يودب التفرقة عند المدرك متزله التفرقة 


(1) ف الأمل كان ٠‏ (۲) فاعم بن هذا أنه بير الذ: والأم تا راعدا 6 بسى 
آنا إذا سه نفرر الطبع ء رلا إذا عص الثبو: ٠‏ 


— ۲۵ 


بين الحرارة والبرودة ؛ و ]ما يضم أهل اللغة العبارات العا ى سب ما يظهر من 
أحواها لم فيسيقون إلى الأظهر الأظهر من ذلك . 

ولاك وضموا للأكوان الختلمة عبارات ولم يضما الأكوان اختلقة ذلك" 
وإنماوضعواطا ماكان أظهر عنذهم من كونها حركة وسكونا وادتاعا وافتراقا . 
فلما ثبت من حال الألم أنه يمد - لكوته ألما من النفرقة أظهر مما يده 
لإدراك نفس الألم » مارت هذه التفرقة أغلب عليه وأقوى عنذه ؛ فوضع له من 
من العبارة ها يفيدها ؛ ولم يضع له ما يفيد جه . 

إن قال : فا الصفة الراجعة إلى جنس الال ؟ 

فيل له : قد عامتا على كل حال لكونه علا ما يجب أن يدرك غل اليا 
فيه لا قل غيره . 

یجب أن بين هن فيره ذه الصفة الى اقتضت فيه ما وصقناه ٤‏ 5 أن 
اللأايف يبين عن غيره جال يختص بم] ‏ لكونه علييا ‏ ماتاج إلى لين ۽ 
ويا أن الغذاء يحب أن يختص جال لكونه علييا يشيع به اسم . 

وقد علمنا أن مايختص به ابماس لاجنتلف اله بان يدرك أو لابدرك ف أنه 
لا بد من أن يمح أن .سم عليه » و إن كان طريق العلم بها فى المدركات هو 
الإدراك ؛ وفيا ليس مدرك » هو الدليل . 


)١(‏ إظهرأن الكراد أنيم رضموا فيءض الا كر ان امه عیارات (أى اما ) را يشعوا لما 
ياء رالا يكوت الكلام ءماتضا . 

(5) الألم عل رزت حدرآى الال ينسلها الولف كثيرا ٠‏ 

(م) القرفة عا انشام أبراء ابل بسبب كالإسراق والمقطع بالتكين وتجرها + 

)4( ل الأسل نه 3 


د لباه سل 


فإذا سم فى المسلوم بالدايل ماذ كرناه» قتير تنم مثله فى المعلوم بالإدراك ۽ 
فكأنا عند الإدراك تعامه عل الخال الى لكونه علا تدرلك بنفس الحل فى الل ۽ 
ثم إن جا مشتبين له التذذنا به » و إن مها ناقرى الطبع عنه أشنا به ؛ و إن خلونا 
من الاتين أدركه على الوجه الذى ذ كرا ء وعلمناه على الملة؛ و إن كالم نلتذ به 
ول ألم ٠‏ وكل ذلك مين فساد ما أوردء السائل © وأنه بوصل يمنا أورده إلى فى 
المدركات ٠.‏ 

فإن قال : لوكان الأ معنى سوى بطلان الصحةء وكان جنسا واسدا» لوجب 
أن لابصح مق أشبى بعضه؛ أن يكرن ارفك ميض ارك رمد 
فيمن شتبى الملاوة أو الموضة ذلك ؛ ولو كان كذلك لم يصح أن بال بالحادث 
منه فى عضر وياتذ بها يحدث فى عضو آخر. 

وقد عامنا صسحة ذلك؛ فيجب نفى كونه معتى أصلاء وآن يقال : إنما يأل به 
من یٹ انتفت ته به ۽ فكل تقريق يقم به هذا اللعنى ألم به من غير عله 
برألا لأسلها . 

قبل له : إن الذى ذ کرته فى الشبوة لبس بواجب عند ٤‏ لأنه کا بصح أن 
شتی الحامض عل عدته واللو كثل + ققد نشتبى المر ب أن الشبوة كا لتعلق 
بابلفس + نقد تتعاق بضرب من ابلنس ۽ وا تتعلق مفرد الطعي » فقد عاق 
بممتزجه ء و إن كان يحب أن لا تخاص ف التعلق على الرجه الذى تمل عليه : لأنها 
ملق مين مخصوصة ۽ بل تعلق بصفة معلومة استغرقها ٠‏ 

ولذاك يصح أن يشتبى الواحد ما المسرارة ؛ ور عا اشتهى ما القغااب فيه 
الحوضة أو الثالب فيه الهلازة »> ور ما اشتبى علاوة مفرطة » ور ؟ا اشتباها 


ملم 


.توسطة . وعل هذا الوجه تماق شبوة أسدنا بالأطعمة المصنومة الى تح رركي 
ما يحدث فى بعض اعضاته من جنس الألم ونفر طبعه عن الحادث فى عضو آخخر 
و إن كان انس واعدا ؟ 

فإن قال : قلا بد من أن يدث أسدهما عل خلاف الوجه الذى يدث طبه 
الآخر حي اسكبيه درن الأس . 

قيل له : قد عع أن يقال إن افتراقهما فى حص وا فى عضوين يكفى من هذا 
الياب ٠‏ لأن انتراقهما فى ذلك عتزلة أن يخلق تعالى للواحد منا آلتين بدرك مهمأ 
العم > فحن لا يمنع أن يشستهى إدراك جنس من الطعم بإسداها دون الآترء 
فكذلك اقول فيا ذ كرناه ۽ و يعبر التراقهما من هذا الوجه كافتراقهما ل حدو ما 
فى حاثين وق نعلقهما عدركين . نم لا يمتنع فى ذلك ما ذ كزناه ) فكذلك الفول 
فيا يقترن بالعال أ . 

نإن قال : فيجب على هذا القول أن لا بمتتم أن تالم ا تراه بإعدى العينين 
وتلتذ ما ترى بالأتعرى . 

قبل له : قدكان رصح ذلك لوتميزله المدرك بإسداما عن المدرك بالأخرىء 
وذلك يبين عة ماذ راه أن المدرك الواعد قد سہى الإتبيان لمسه عضو دوت 
عضو وإذا لم منتم ذلك ولم سز أن يقال إن الضرب الواحد كيف بصح ذلك 
يه مع أنه لايصح ف ابكنس الواحد أن اشتهى و ينفر الطبع عنه ؛ بل لوقيل إن 
ذلك قد يصب فيه لأعس يرجع إلى تعلقه بعضوين» فكذلك املال فيا يتاه ٠‏ 


(:) ف الأمل بأعدهما . 
(؟) ف الأمسل القبربة الواحدة كيف بسح ذلك فيا ٤‏ ولكن الطاهي أن الؤاف ماعل كبسة 
« الغرب » أى النوع ) يدلبل قوله يبد ذلك د مم أنه لايصم ف انس » ولاج يد د الشرية »> : 


ڪت 5م" = 


وقد وصح أن ,قال إنه إا اشتبى مايحدث عند الثفريق فى بمض اعضانه 
أفارقته العضو الاسر الذى با بالحادث فيه بن بقلب على ذلك العضو بطرية > 
أرما رى غراهاء فتملق شبوته عند ذلك بالحادث فيه دون ما يحدث فى العضو 
الس المباين له فى هذه الصبغة ٠‏ 

وهذا معلوم فى الملة » لأن الذى بنذ جك ارب لابد من أن يحدث 
فى عضوه ما ذ رتاه » و ابن الأعضاء اأسليمة فى هذا الباب » فيصير هذا الوجه 
كالضرب لهذا الأل . وه لا تتم فى الشبوة والتغور أن يتعلقا بضر بين من التاهوم 
و إن کان انس واحدا ؛ فكذلك لا متنع ماذ زناه : 

ويمد ع تقد عاستا أن ماتختص به الور مما تناوله الإدراك لا يحتف 
فى جاسه » ومع ذاك ققد يشتبى المى منا الواحدة منب) دون يها فيا بخص 
الرزية والس وما شا كلهما + ول يجب من حيث كان المفس واحذا أن لا يفترق 
فى هذا الو جه ا فا الذى عنم من عة ماذ كرناه فى ابلشى الذى محدث فى جنس 
المى أنه قد ترق حاله فى كونه أل به أو متلذذا فى وقتين أو فى عضوين ؟ 

إن قال : لر كان الألم مسن مدركا لوجب أن لا يصمح أن يدرك ' باعل 
ف امل ؛ الأن سائر المدركات استصيل ذلك فباء فاما كان إثبائه يوجب ماد تناه 
مع فساده فالواحب نقيه ٠‏ 

قل له : أن كفية إدراك المدرك عا للشىء تمتلف ¢ فلا يقئاس بعضبا على 
بعض + بل يجب إثبات كل مدرك منها مدركا عل الوه الذى يدرك عليه » لأنه 
لافرق بين ما ذ كه السائل و بين من يقول فى المموت إنه لا يدرك من حيث 


(1) ف الأمل نك . () ق الأمل غيرء ٠‏ 


= لف - 


لوآدرك لوجب أن لا صل له بالحاسة إبصال وتعلق البة > وذلك لا بصح 
فى المدركات ۽ فم لى مز أن يقال ذلك فيه ء فكذلك القول فيا سأل عنه ٠‏ 

وإذا جاز فى سضما أن يدرك بجاسة ممصوصة ء وق يعطبا أن يدرك تمل 
الحياة نقط ع فا الذى بمنع من أن يدرك بعضبا قمل اللياة فى فيره كاطرارة » 
و بعضها تمل الياة فيه كال ؟ 

فإن قال : إن المدرلك مى ثبت مدركا بالمل ف امحل ؛ أدى إلى أن يكون 
المدرك هو المدرك به ؛ فلوجاز ذلك بلاز مثله فى الملة والمملول ٠‏ 

قل له : إن المدرك هو الحادث فى العل ؛ والمدرك به نفس حل إذ كان 
نبأ حياة أحدهها غير الآخرء فكيف يجي ماذ ويه 8 

فان قال : لوكان الألم معنى مدركا» لرجب كونه متولدا من فملنا عن الوهى» 
وقد عامنا أنه يحصل فلا يتولد عند ذلك مع احټال العل له ؛ لأن الوهى هو کون 
غصوص قد يحصل بالانتقال والٹ یکا يحصل بالشق وابطريم ‏ 

وا مل محتمل فى الخالتين . 

وق مامتا أنه تولد والال ما قلناه دلالة مل فساد عنا القول . 

قيل له : إله ولد عن الوهى وهو التفربق المبطل للصحة ؛ ومى التقل 
ومثى لم يحصل الكون مل هذا الوجه إلا أن يكثرمته المثى فيحلق الآلة هذا 
المع ى جا يلحق التعب » فيحدث عند ذلك الألم . 

ولوس يمتنع فى السبب أن لابوجد ا لمسب إلا عند وقومه عل وجه صوص » 
لأنه موصل إلى العمل كالالة ۽ نكا لا متنع فى الالة ذلك 0 فكتنك ألاجتع 
فى الال , 


(:) أعاق قس اهل ٠‏ 


فإذا عع ذلك ؛ بطل ما سأل عه . 

داعم أن شیخا ابا ممق بن عیاش رحد الله كان ينقى الألم وربا توقف 
فيه ۽ والكثير مما أوردناه وسممناه يمت به ٠.‏ 

وكان قول إن أحدنا عند التفر رق الحادث ف يمضه عل وجه بطل بد صمت 
يحصل ألما من فير حدوث معنى ,الم به . 

ويب ار يحصل ألما والحال هذه » جا يجب إذا كانت عينه سجيحة 
ولا ماع لد من رؤية المدرك أن يدرله من غير معنى بوجب ذلك فيه . 

و قصل بن الأ على هذا الوجه و بين الألم بإدراك المرارة فيقول فى ذلك إنه 
يأل بإدراك ما ينفر طبعه عنه > وإن كان يصح أن بائذ به بأن فته بدلا من 
نار الطبع ؛ وليس كذلك اله فى كوه أل بانتفاء الصحمة عن بعضه ء لأنه والحال 
هذه لابد من ألم من دون إدراك معئى عادث . 

وکا بى حدوث سى عند هذا الوهي ٠‏ فكذلك ينع من أن يمحصل فيه 
شهوة أر قار طبع عند , 

ويقول : قد يحصل مرة ألما بأن يدرك ما ينقر طبعه عنه > ومية بان 
صل لعض هذا الح من غير إدراك معنى أصلا : 

و بقول ف الحرب : إنه لا يلتذفى الحقبقة» و1نما جمد راحة عند هذا الك 

من حيث يزول عن ذلك الموضع < الفضَلْةٌ > الزائدة على عد الاغتدال فيصير 
(1) هو ابر احق اراد بن عاش البصرى الممتزل من ثلاميل آ هاعم - کان القاضی عيد أبلبار 


ابن امد المدال ماف الي 3 ليده ٠‏ 2( س اام 0 أي يج به 5 
(*) تبر راضة ؛ رالفشله رالمفالة ما بن من الثى, ٠‏ 


لا - 


له من يزيل الثقل عن ظهره؛ أو متزلة سى يقعنى وطره عند اللاب إلى 
الفائط ٠‏ و يعمد فى تى هذا الخنس على ما أوردناه أو مل بعضه 1 

وقد أشيديا القول فيه بما بين فساد ما رتبه من المذعب . وحن الآن نورد 
حل من مالل يناما انع اللاريقة : 

فيا يقال له في ذلك + كيف ببح أن يرق الى منا بين امحل الذى بأل عند 
عدوث ما يحدث فيه ر بین سائر امال عل عد نصله بن بعض له عدث فيه 
E‏ ين سائر | بماضه إن لم يكن هناك معني مدر ؟ 

فإن فال ؛ للافريق الحادث المبطل للصحة 

أيسل له : أليس التفريق هو الكون الواقع مل وجه » والكون لا يدرك ۽ 
فكيف يغرق بين عله وبين سائرا مال . 

وكذاك فقد عامنا أن الصحة لا تدرك ولا يفصل بن لها و بن غيره > 
بان لا يفصل بينهما إذا مدعت أوى ۽ لأن العدم يحتل من الفعصل ما اد 
الوجود ء فلا يحوز أن يقال فى هذا الموضع مناصة أنه يعس من من الفعبل ما كان 
لا يصح مم الوجود . 

ثم يقال له : ]لسنا نعم أن أحدنا يد تألمه فى بض الأحوال أقرى مما مده 
فى حال أحرى؟ وكذلك متى بطلت الصحة عن موضع مخصوص متمد تالمه أقوى . 

واو كان الأعسي كا د كربه لوجب أن المعتير [زيكون] بقدر افر يق وقدر إيطال 
اف 

وقد علمنا أن ذلك قد شاوى » وساله فى كونه ألما بتفاضل عل ما ده 
من والنا عند هذه الأمور الحادية + وذلك سطل ماذهيت إليه . 


(0/ ف الأمل مدر . (۲) ف الال يمحم . 


ا — 


ويال له : السنا نعل أن المجامع يذ بالمماع و بالإنزال اللذة الشديدة + 
أفا يدلك ذلك عل أنه اذ مم حادث عل المد الذى #دث مله الالام ؟ 
ولوكان المذهب ماذ كرته» لوجب أن يكون غير ملتذ فى اللقيقة» وإ نما ستريم 
کا سر يح من طرح الثقل عن نفسه ؛ وذلك لا بتانى فيه من الشبه ما بذ ر 
فی الحرب إذا مك جربه ٠‏ 

لإن قال : ني أفول فى الجامع إذا أئزل إنه يتصور سه بصورة الل 
لما كان قد لقه من الضرر باحتقان ذلك الأمى فى جسده ٠‏ فإذا أزاله عن جسمه 
نصور اللذة الشديدة ولبس هناك لذة فى اللحقيقة ٠‏ 

فيل له : فيجب دل هذا القول أ لا بكرن المطلوب بالمساع إلا دفع 
الشرر» وأن يكون المقلاء مى اختاروا ذلك فإنهم بمنزلة من يقار الاصطلاء بالنار 
عد البرد 17 کان كذلك وجب أن لا تسل العاقل بإنقاق الأموال والمداواة 
والمعالحة لآن يستكثر من هذا لاء )ا لا بتعمل الأسباب للأن يحد البرد فيدفعه 
بالاصطلاء . وقد علمنا تعمل المقلاء لذلك وإثفاقهم المال العم رقب 
إذا تعملوا لكل ذلك فى تناول الطبيات أن تكون اللذة هناك سمب استراحة من 
الألى على ما قاله بعض الأطباء ؛ فكذلك القول فما ذ كرته . 

ثم يقال : الست تعلم أرب الرجل الواحمد فى حال واسمدة يمد تسه عطالبة 
الجامعة مع خص دون تفص ٤‏ و اٹ كان عالهيا فيا ذ كرته مرب دقعم الضرر 

لا تختلف + حى إنه يمد نفمه نافرة عن أحد الشخصين كالنفور عن إدراك المرارة ٠‏ 


. ف الأصل استراعة ء (؟) أى سل أو يرع‎ )١ 
(؟) أى لك ستكثر من الجاع . (4) ف الأمل فكا.‎ 


(») ف الأسل الواجد , 


¬ اس 


و يمدها مائلة إلى الشخص الآ حر كينها إلى إدراك الحلاوة .فلو لم تكن حناك لذة 
مطلوية لكان لا يصح ما ذکرناء . 

فإن قال : او كاري هناك لذة مطلوية لوجب مثله فى حك الخرب ؛ فكان 
لا تلع أن يتعمل العاقل منا يجرب حتى بذ يمك ٠و‏ إذا لم يصح ذلك؛ و إن 
كان هناك لذة تفارق حالها حال سائر اللذات » تكذاك لا يمتتم عندى فى الإنزال 
أن لا تكون هتاك إذة فى المقيقة + و إن كن العاقل قد يناره لأغراض تتعلق 
به من طالب نسل وعادة وغيرهما . 

قبل له : إن اواب 1غا لا يطلبه الماقل منا » لأن اللذة فد لا تخاص 
عن مضار وافعة به 6 وأ وطلصت عن ذلك » أو عل أنها تون ملها ذخان الماقل 
بطابه . لكن اللذة الواقعة به لما كانت سيرة بالإضافة إلى الآلام الى مدعا > 
م يتعمل لطلبه ؛ فلا يلزم عل ذلك ما ذ كرناه من تعمل العقلاء لطاب المتكوح 
رال هه الطيبة » وليس كناك حالك فيا ذهرت إليه . لأنك اعترفت بان امجاهم 
إذا آل » نانا يطلب بذاك دنع «ضرة عظيمة لقت جسمه ؛ فكيف يصح أن 
تتعمل الشخص دون شخص ؛ أو يطاب شخصا دون شقص » و فق فى ذلك 
الأموال / المظيمة . وقد عامنا أن ذلك قد يفمله العاقل و إن لم يطاب ما يفعله 
النسل ولا حصلت له مع أاصورة النصوصة عادة ٠‏ فكيف يجوز أن تعلق با 
ذكته فى هذا الاب ؟ 
(5) ق الأسل كان (؟) ف الأسل وثقارق ماله ٠‏ 


(؟) أىق الماع . (:) ف الأمل اند كاناء 
(ه) ق الأسل للق . 


ووم — 


فإن قال : إا يطلب العاقل ذلك و ينفق فيه الأموال لما يحصل له من 
اللذة بالنظر وا ملاسة دون الإئزال ٠‏ 

قل له : كيف وصح ما يذ كه ومعلوم مر حال العقلاء أ ا كثرهم أنه 
لا غرض لم فى اانظر والس إلا الاو جما إلى هذا المنىء حى اولاه لكان 
وجودهسا كعدمهما » فكيف بصرف تعملهم لإتقاق الأموال إلى الأ الذى 
لس عقصودء و بصرف عن الأعي الذى هو مقصود ؟ 

فان قال : لولا أن الاس کا ذ كته لم تختلف حاله بحسب احتقان ما رزیل 
بالانزالل فى جه ؛ فاما عامت أن ذلك مى كثر لقته مضرة وكان طلبه الإنزال 
أشد: ومى ذل خف ذلك » علمت أن المعتير مان كته . 

قيل له : إن الذى ذ كته فى أن عنده قد تقوى الشبوة إنزلة انوع الشديد 
فى أن الشبوة لتناول الطعام تقوى عتذه » فلا يدل ذلك على أن الطادث عنده 
لا يتف به + ا لا يدل مثله تی تناول ابلسائع الطعام ٠‏ ببين ذاك آنا کا نلم أن 
من لبس مجائم قد يلد عا تناوله من الأطعمة و إن لم ل فى نفسه مضيرة» 
ققد رمام أن من لا جد فى اسه مضرة باحثقان ما يتزله عند الماع فى جسلمه ع 
قد وطلب ذلك وياتذ به » فكيف يصح أن يقال إن ذلك هو دفع الضرر فقط ٠‏ 
واو جاز ذلك لماز مله فى تثاول الأطعمة والأششربة على ما حكى در بعض 
الأطباء . 

ثم يقال له : إن الذى اخترته من المذهب ينقض أصولا كثيرة؛ لأنه وجب 
أن حقيقة الألم مأ يختلف » فرة بكرن ألما لإدراكه مايق طبعه عنه» ومرة 


(1) أى هد الموع . (؟) أى ١شرة‏ ف يمه » (r)‏ في الأصل ما ٠‏ 


وم — 


يكون ألما عن طلان المبحة من غير نفور طبع ولا إدراك أم . ولو جاز ذلك 
لماز فى عة الفعل أن يكون قد وص عة من الفادر ' وسرة من ليس يقادرء 
وكذاك فى سائر الأ حكام الراجءة إلى ما عليه الى منا من الصفات . 

فلا بطل ذلك وجب فى كل ما ذ رتاه أن تكرن المقيقة واحدة» ويذلك 
يب ف كوله ألما . 

الا تری إلى كونه مدرک لسا وجب لا لعل ؟ 

فكلك حاله فى سار ما بدرکه ٠‏ 

ولا كان کرنه < ممتقدا لعلةء وجب مثل ذلك فی سا ما بعتقده ؛ 
فكيف يصع أن ,لم عن بطلان الصحة من غير إدراك شىء ؟ 

ومستحيل آن ألم فى نيل المرارة إلا بان دركها وهو افر الطيع عنبا . 
إن قال : لأن عند انتفاء الصحة عن بعضه يجب كونه ألا لا عالة » وعال 
خلافه ۽ فعلمت أله ألم لا لمعنى . 

ولبس كذلك ماله فى إدراك المرارة لأنه عند وجودها لا يجب أن يكون 
أليا. 

قيل له : ما الذى تنكرممن قال إن التفرقة فيا ذ كرته [4) وجيت لأن عند 
التفريق لا بد عن حادث ولا به فى الى ہر أن يدركه ۽ مإذلك وجب تيه 
ماذ كته . وليس كذلك ف المرارة لألها لا يجب أن نوجد يحيث يدركها لا غالة . 
وإنما يحب أنه تكون ف قياس الألى مى حصلت فى ممل الذوق وجاوزته > 
فلا بد عند ذلك من أن يدرك و يتلم لا عالة ٠‏ ولو جاز فى الل أن ينفصل منه 


00 قر راضة ف الأصلى . 


پم س 


لم يمنئع فيه ما ذكزته فى المرارة ٠‏ وقد پیا من قبل طر يقة أ هاشى رمه الله فى أنه 
لا بد من أن مار طبعه عن هذا الحادث إذا كان الال ماذ كاه . ولذلك وجب 
أن يكرن آنا ۰ و ينا ما تاره من أله بالعادة يجب أن کون نافر الطبع عنه 3 
ويجوز أن شتبيه؛ بدلا من أن ينغر طبعه عنه . لكن ذلك يحرج عن العادة وطن 
أنه “كامستحيل »5 يظن كير من النأس ف الأشياء المرة أنها لا بصم أن تسبي 
لالصير وص المنظل ٠‏ ولا يمتنع ذلك عندنا من أن يصح أن لشتهى ذاك و إن 
كان بملافى / العادة ٠‏ فكيف يعم ما تعاقت به ؟ 

تم يقال له ؛ خبرنا عن المرارة ء أليس لو أدركها الحى منا وهو غير تافرالطبع 
عنباكان لاام ) فلا بد من ثم » لأنه متي لم يقل ذاك» فسد عليه القول فى أن 
كونه ألما ومانذا عند إدراك المدركات يبعا الشمهوة والتفور ٠‏ 

فيقال له عند ذلك : اليس كونه ألما من حك كونه نافرا » لأنة قد يدرك 
ولا بحصل هذا الح . ومتی كان ثافر ااطبع عا يدركه حصل له هنا الحم . 

و إذا سم ذإك؛ فكيف يجوز أن يحصل ی منا مثل هذا الم من غير قار 
الطبع . وهل ذلك إلا مازلة قلب المقائق + لأن تألمه بالمدرك إذا كان فى حم 
الحقيقه لكويه نافرا ‏ ”جا أن عحة الفعل دنه فى حم اللقبقة لكونه قادرا 
فكيف يصمح أن تثيت له هذء الال مع فقدكويه نافرا ؟ 

ثم يقال له : إذا جاز عندك أن يكون ألما بهذن الوجهين المختلفين» فرة يأل 
لإدراك ما فر طيعه عنه؛ وصرة بال يحدوث الغريق الخصوص ف جسمه وإن 
لم يدرك معنى ألبتة + فهلا جاز مئله فى كونه مكنذا ؟ فل حكنت أنه لا يحصل 
ملئذا إلا عل وجه واحمد؛ وهو بآن يدرك ما يه ؟ 


(:) ف الأمل فن . (r)‏ أى من أن بقول لم ٠‏ 


- ٣۸ 


إن قال : لأنى مامت وجها »شارا إايه عنده ,ألم ؛ وهو التفر يق الذى 
تبطل الصحة عنده» ول أعلم »مى مثارا إليه يمذ عنده لاغالة . 

فيل له : هنا جوزت ف اللذة مثله على مادء المجامع عند الإئزال» وا لوب 
عند الك ب لأن العلى بذاك على الملة يكاد يزبد فى القوة عل العم با ذ كرته من 
التآلم عند التفربق ٠‏ 

ثم يقال له : إن الممنى الذى أومأت إلبه مما مده يحصل أل إذا كان 
يتص امحل ولا شلق بالملة » ولا احملة مدركة له » ولا فبا معنى يتعلق به > 
ولا له حال مه + فلم قات إله يام عند ذلك ولا يال عند الحادث فى عض قيره 
من الأحياء ؛ وحكه مع الحادثين حي واد ؟ 

إن قال : لأن الحادث ف بعض غيره لم ينف سحته» والحادث فى مضه قد 
فى الم أ 3 

قبل له : إذا کان كونه نافيا للصسة لا رجه ری أن لا تعلق له ,الى 
ولا فى به» فكيف بصح ما ذ كانه من التفرقة ؟ 

فإن قال : أقول يه 5 تقولون إن الحادث فى بعضه بولد ما يدركه دون 
الحادث فى فيره . 

قل له : ٤ا‏ نقول ذلك من حيث ولد ما يوجد فى عل حیاته ودن حقه 
أن يدرك غل يانه ولا يدرك قبل حياة غيره ما يحدث فيه . نلذلك فصلنا بين 
الأصرين » رلوس كذلك حاله فيا ذهبت إليه لآن ,تعذر عليك التفرقفة ,ينهما فيا 
بيجع إلى امال الألمة ۽ فكيف يصع أن يإلم عند أسدها دون الآ خر؟ 


(1) يي الكائن الى مله . 


د امنيا عي 


إن فال : أذول فه کا بقولون إن العلم إذا وجد فى قله مار مالا به ۽ 
و إذا وجد فى قلب غيره أ ي ذلك فيه . 

فيل له : إنما عع فى العلى ما ذكرته لأن دن حقه آرت إوحد الحم ی 
ما وجب الک لی الذى يختص به ٠‏ وأقرى ما مكن فيه من الاختصاص أن 
عل مضه ۰ تفارق العلل الموجود فى غيره فى وجه الذى أوجب أن يكون عالما. 
فإذاك فارقه وئيس كذلك حال ما ذ کرته » الأن لا برجم مما يوجد فى بعضه إلى 
المى حك ولا ى به تعاق ألبتة ٠‏ يجب أن لا ارق حاله حال ماع دث 
ف مض غره . 

ثم يقال له : إذا "كانت الصسة الخاصلة في بضه لا نودب كرنه مادا من 
حت لا تعلق لحا بالجى » و إأما تختص الل ۽ فهلا قلت إن التغريق الناق' لأ 
لا يوجد كوه ألى)ء لأنه لا تعلق له بالمى ٠‏ وقد علمنا أن للحى متفعة فى الصيعة 
لأن أبعاضه تستقي بها ومعها وتّتل عند زوالحاء قکا يجب عند وجردها أن يكون 
ماما من الآفة ‏ لا أنه يحصل ملذا ‏ فكذاك عند زوا ما يجب أن يحدث فيه 
اختلال بعضه » لا أنه بصير ألا . ول جاز لك أن تقول عند انتفاء الصحة أنه 
عصل 11 ) كاد ا ا - فهلا جوزت فى الأ كل أن 
بكون ملتذا لجاورة مل الطمي لأبماضه ان يكون ذلك فى حم الصحة من غير 
إدراك می به يكون ملتذا ٠‏ 

واعلم أن هذا القول و إن كا قد أبطلناه فليس فليس بلغ يصاحبه اللطا العظيى ۽ 
اانه ه هم هذا القول يكون با لما ألم به الإتسان من فمل العب د ومن قعل الله 
تعالى . لكته يقول فيه إنه التفريق الذى سطل المبحة و يحمله كااوجه فى ثونه 


() أي للمحة ٠‏ 


س ا — 


ألما. نيصح أن يقول فى الظلم وى العدل» وفيا يحصل عنده الحسن سنا والمبىء 
مسيئا » وفيا يجب عنده العوض وفيا لا يمب» مثل الذى يموله فى الآلام ۽ وإن 
كان على جهة الإلزام قد يلزمه فى هذا الاب أمور لا تلزم على القول الصحبح ؛ 
ويخخل عند كثير من التفريع ذأك على وجه لا يختل المذهب الصحبح ٠‏ وذاك 
واجب فى جميع المذاهب الفاسدة ء وأنها تباين الصحيحة من المذاهب فى هذه 
الوجوه وفى غيرها أو فى بعضما » و إن كان اها تختلف فى تناديرما قزم ملمها من 
ضروب القساد ٠‏ ول نستقص القول فبه لأن خلافه يفسد ما ريد أن ى علبه 
من المذاهب فى الأعراض وغيرها ٠‏ و إا تقصيناه ليعرف ية من فاسدهع 
وليكون بناء الغرع عليه على الصحة . 


(1) الأففل أن يقال ريل ذلك عند كثير من التقريع . 
( ۲ أى حلاف الالت ٠‏ 


مثا 
فى أن العباد يقدرون على الالام 

يدل مل ذلك آنا تقع بحسب قصصده, ودواعيهم و بحسب قملهم لسيبيا 
فى الكرة والقلة على بض الوجوه ٠‏ فصارت ف أنها قد تكون من فملهم بمنزلة 
الأصوات انی يقدرون على فملها ئل هذه الدلالة . وقد تقصينا ذلك فى يأب 
الخاوق» و يتا فى باب التولد آنا أحد الأجناس التى نفعلها على وجه التوليد فقط؛ 
وأنها كالأسوات والتاليف فى هذا الباب . و بينا أنه إذا كان لا بح ما أن 
نفملها إلا بأن تمل ما بقع محسبهاء فهى من 1 كد الدلالة على آنه لا سح أن تفع 
هنا إلا متوئدة ٠‏ وبينا أرب التفريق الذى / رادها لا تاج فى رجردها إليه ع 
فلا يصح أن يقال إا فعلناها معه لهذا الوجه لاله بثرت لما . 


(1) ف الأمل يفدون . 
(0) ف الأسل لالأنه . 


ا 
ف بيان ما يولد الألم من الأسباب 

أعلم أن المحم أن الذى يولده هو التفريق نشرط فى الصحة لأنه يمل 
ا كثرته وقلته + لأن التفربق إذا كثراتفت الصحة عنده وکر الال 3 
وإذا قل ذلك قل الألم ٠‏ فعلى أنه يولده - ببين ذلك أن الموضم القوى من جسده 
لالم محدث فيه عند الضرية من هسذا التقر بق إلا اليسير؛ قل الآلم ؛ والموضم 
الرخر للا حدث فيه عن الضربة مما ذ اء الكثير » كثر الألم . ومتى زادت 
اللراحات زادت الآلام . فكل ذلك ببين ما قلناه ٠‏ 

فن قل : لو تولد عه لوجب أرب واد بحسب أحزائه لوحدوب ذلك 
في الأسباب ؛ ولأ نه متى يولد أل من عددهء أدى إلى تولد المسبب عن سببين ۽ 
وذلك فى أن لا يصمح بازلة وجود مقدور من قادرين ٠‏ وبؤدی ذلك إلى قل ألم 
واحد من فاعاين + بأن قعل أسدفما أحد السببين» والاتعرالسرب الثانى . 

قيل له : قد بينا الحواب عن هذه المسالة من قبل 6 و يبنا أنه لا بمبح أن 
برض ا مل اناه ٠‏ عل ا ارج ل رضح أن مر يتغل إا رلا 
عن هذا السبب: فلا رجه لإعادته . 

إن قال + هلا قم إن الذى بولده هو الاعتاد الال عند الضرية ؟ 

(1) أي جنس التفريع أى بميع أنواعه . (:) ف الأمل كر يدرن الرار . 
(؟) أى من الفربق . )٤(‏ أى لى عدم صعته؟ وم أده بهذ ٠‏ العيارة 


السشيدة درذلك ىل عدم شه عنزلة وعرد مقدور دن بقدرر بن . 


(ه) ف الأسل يد . 


قيل له : لأيه يوجد فى الموضع الصلب مثله فى الموضع الرخوء لا بل آزبدء 
والحل عمتمل للاأل؛ وم ذلك فإنه ولد دون ما يولد فى الموضع الرخو لى) اختلف 
الوهى السادث ذيما ٠‏ یجب ار يكون السبب هوما تلف باخثلانه دون 
ما قد متف مم اتفاقه فى الكثرة والقلة وق سائرالوجوه ٠‏ 

فإن قال : إا لم يولد الاعتاد إلا لجسب الوهى وائتفاء العبحة لحاجة الال 
إلى ذلك . 

قل له : فيجب إذا كان ما يحتاج / إليهقلد حدث» و إن قل أن لا بمنع أن 
يوجد الألم الكثير معه؛ فكيف يصمح أن يقال إن الموضع الصلب يخالف فى قدر 
الألم الموضع الرخو؟ 

فإ قال : إن الألى إا نفعله في غير عل القدرة ونعديه عنه > وما هذا سال 
لا ينولد إلا عن الاعياد ٠.‏ 

قبل له : إن الذى ذكرته لا يوجب أن بولده الاعتاد لا بواسطة؟ بل نقسع 
ذلك » ففيه ما يولده بنفسه » وفيه عا يولد مابولده بوامطة ٤‏ وذلك لا بمنع 
فى الوجهين من أن يمح أن يتعدى عل القدرةء فا الذى عنم من أرب يولد 
لتفريق عن الاعتاد؛ و بتولد عن هذا انفريق الآ ؟ 

إن قال : لو تولد الألم عن التفريق » لوجب أن يولك عن كل تفر يق يلتق به 
تاليف » لأن مثل السبب لايجوز أن لا يكون سببا . 

قبل له : إن كان ماج الألى فى وجوده إلى الحاة فى له » فاذ رنه 
فير واجب ؛ لأن السيب لا يولد ف امحل ما لا يحتمله + جا لا يولد الكون الذى 


(1) فى الأمل بده ء 


خاك- 1 


س لال — 


جاور ممله علا آخر التأليف إذا كان مغارقا غير اور من حيث لا تله الع 
وإن كان لا تاج الأ إلى وجود ا-لياة فى مله > لأنه نما مختص امل عل 
ما ذهب إليه أبو هاشم رہہ الله 5 خعراء فإن التفرريق يولد فى كل جسم هذا النس» 
لكنه می وجد فى الاد لا سمى ألما لأن أعدا لا يلم ۽ و إذا وجد بعض الى 
ألم به من ذلك امحل بعضه و سى ألما . وذلك فى يابه بمتزلة الهاورة الى تولد 
اتأليف ف اللحلين ٠‏ و إن کان فبما ما يصير به < التزاما حصل عمابا >> وظهر 
حكه؛ وإن لم يكن فعا ذلك وجد التأليف ول يظهر حکه » سی نصير وجرده 
كأنه لم يوجد متى لم يقدر فيه ضربا من التقدير ٠‏ وكذلك القول فيا یناه من جنس 
الألم؛ وذاك بين زوال السؤال عل تكلا المذهبين . 

فإن قال : هلا قلتم إن تی الصسة یولد ؟ 

قبل له : إن التوليد سر أحكام الحادث» والعدم يمتنع فيه ؛ فلا ,يصح 
ماذ ويه 5 

إن قال : اليس النظر يولد العلم فى حال مدمه ؟ 

قبل له : بواده فى هذه الال عن حدوثه المتقدم ۽ واولا أنه لا يبي كان 
لامتنع أن يجتمع مع ما بولده» فليس للعدم تأي فى هذا الباب . 

فإِن قال : قولوا فى الصحة إلها ثولد الألم بشرط أن تشفى كالنظر , 

قبل له : نما ل نجل انتفاء النظر شرطا فى التوليد و إنما يولد العلم فى حال 
مدمه لأنه لا رف فتمتيلك بالنظر لا يصمح ٠‏ 

فإن قال : فما الحواب عن سؤالى إذا تمرى عن هذا العثيل ؟ 


. أى لأن اعدا من الاد . (0) فى الأسل كلى‎ )١( 


د وپل كا 


قیل له : لأن مدم الثىء لا يمبح أن يكون شرطا في تولد ما يتولد عنه ٠‏ 
وقد عابنا أن امل يحتمل الألم مع الصحة كاحتاله مع زوال ماء فقد كان يب 
أن يولد عل كل حال وأن لا ينفك المسحيح من الآلام . 

فإن قال : الست قد جملتم عدم الصحة شرطا فى توليد افر يئ الآلأم ؛ فهلا 
جاز ما قلناه ؟ 

قيل له : إن التفريق تعلفا با ۽ لأن الصحة به تنتفىء ولولاه لم تتف ٠‏ 
نصح أن تجعل أنتفاءها شرطا فى توليد الآلام ٠‏ وليس بصم لك مثله ء لأن عدمه 
لیس بشرط فى حدرثه» ولا ادوه أولا تعلق بعدمه ثانيا » قلا يصح أن عل 
شرطا ق ذلك . 

فان قال : لوكان اتر یی يولد» لوجب أن ولد على كل حال . 

قبل له : قد بينا أ السيب قد لا بواد إلا إذا وق على وجه صوص 
ويكون ذلك شرطا فيه ؛ فلذلك قلنا إنه لا بول إلا على هذه الال ما دللنا به 
هن قبل ۽ لأله إذا كان حدويه مل جيب جدوله مل هذا الوجة؛ لا حبسب 
حدوث جنسه © فك يجب أن تقض ,أنه پولده) فكذلك حب أن مك بأنه عل 
هذا الوجه يولد ۽ وخروجه على هذا الوجه فى أنه لا يولد تكروجه عن هذا الاس 
وهذا القيل ف أنه لايود ٠‏ وهذه الطريقة مستمرة فى الأسباب » وقد يا 
القول مها بأشبع مما ذ كرناه فى باب التوليد ٠‏ وذ كزنا هناك من الأسئلة فى هذا 

اباب ما فى عن إعادته / ٠‏ فصنم هذه الملة أن الآلام قد تكون من فعل المباد . 


(1) مسرل توايد ٠‏ 


فى أنها قد تحدث من قعله تعالى متوادا وميتدا 

قد ببنا من قيل أنه لا جنس يقدر العبد عليه إلا والقديم تعالى قادر طلبه) وأن 
اتتاهى فى اللقدور والحصر فى أجنامه إا يصح مل القادر اذا . وإذا عع ذلك 
وجب كونه سبعماته قادر عل جنس الألم . وقد بینا فى باب التوليد أن كل ما يقدر 
اأمبد أن يفعله يسبب + والقدم تما قادر مل قمله بالسبب وأ الأسباب 
لا تمص فى كونها أسبابا بقادر دون قادر » وأن اخحلاف أحوال الفاعلين لا تؤثر 
فى هذا الباب ٠‏ وبين فى باب الول أن كل ما عع منه تسالى أن يفعله فسببء 
بصح أن يفعله عل جهة الابتسداء وإن كان ققد يتعذر ذلك عليئا فى كثير من 
الأجناس » و بينا أن ذلك فينا يؤذن باللاجة إلى الأسباب + وأن ذلك لا يصح 
مله الى ٠‏ وهقا الملة تصحح أنه سالجا يقدر عل فمل الآلام بالأسباب › 
فقد يقدر على فعلها على جهه الابتداء من قير سب ٠‏ 


+ دهذا عو مدعب الممتزلا فى أن صقات القدم مين ذاله‎ )١( 
٠ (؟) ضل القعل على بمهة الابنداء أو فل ابنداء أى مباشرة > و بذاك يخرج للفسل المتوك‎ 


عن | ظ 
فى طريق التفرقة بين ما يفعله تعالى من الآلام 
ويين ما يفعله العبد 

امل أن مايحدث فى جسمه من الآلام من غير أن يعقل سبيه ومن غير اعتاد 
عليه من بعض القادرين لا يفعلون الالام فى غيرعم إلا عن الاعتهادات ٠‏ يجب 
أن تقضى فيه بأنه من فعله تعالى . وكذلك القول فيا حدث ف باطن أبعاضنا ؛ 
وفيا محدث من غير تفريق ووهى » لأن ذلك لا جوز أن بدث عل هذا الوجه 
إلا من قبله تعالى ٠‏ فصار ما هتا حاله عنزلة حركة المرتعش والمفلوج وحركة 
اررق الفا یا ا اکا ی و كن ای أن ف عق ف را 
وقوعه مل وجه لايصح أن بقع عليه من فمله وفعل ماله . فك يجب فى ذلك أن 
تقضی أله من قبله تعالى» وإن كا تقدر عليه فى الحنس» فكذاك القول فيا ذ كرناه 
من الآلام ٠‏ ركا يجب ف انس الذى لاتقدر عليه ألبتة أن نمك أنه من عله إذا 
حدث فينا كالشيؤة وغيرها» فكذلك يجب فيا نقدر فى الففس عليه إذا وجد عل 
وجه مفصوص» ولا جوز أن يحدث عليه من فمل القادرين بالقدرةء أن تح أنه 
من فسله تمالى ٠‏ ولذلك قلنا إن المعجز قد يكون معجرًا بأن يتعذر مثله فى جنسه» 
وقد يكون معجرًا بأن تعذر فى الوجه الذى عليه وقع وإن كان جه مقدورا 
© نقوله فى القرآن وغيره ٠‏ وكل ذلك بين فيا قصدنا إليه من ااتفرقة ن ما يكون 
من فمله تعالى من الآلام » وبين ما يكون من فملنا . وامل أن ما قدءتاء من 


ك6 ف الأسل سل * 
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قبل فى أول باب المدل يوجب أن تغى فى كل ما يحدث من فعله سبسانه أنه 
حسن وعدل وحكة» لعلمنا بأنه لا جوز عليه أن يفعل القبيح ٠‏ و إذا حع ذلك» 
وجب ف ابمل في كل مايحدث من الآلام والأمراض وفيرها أن نحم بآنها حسنة» 
وإن عامنا وجه ڪا انضاق لنا إلى الع مل جهة اجأمل” عل مفصل . وان ل نعل 
ذلك علمنا فى الحلة أنه إا حسن لبعض الوجوه المؤثرة فى الآلام مل ما نبينه ‏ 
وهذه الملة أوجبت بیان الكلام فيا حمسن ويابح مر الالام حى تتكشف 
الوجوء التى لما مسن منه تصالي أن يفعلهاء و ببطل عند ذلك طمن الخالفين نيا 
كالثرية وغيرهم ٠‏ 


فصثل 
فى أن الألم لا يقبح من حيث كان ألا على ما يحكى 
عر الثنوية 

ليس مملر من نالف منهم فى ذلك من وجهين: إما آن بقول بةبحه من حيث 
بنفر الطبع عنه وتكرهه النفس ولايحيل إليه الطبع ٠‏ “فإ كان هذا بريد وصصفه له 
بأنه قبيس» فامنا الفه إلا فى العبارة > لأنا لا نطاق القول فيا هذا حال أنه قبح 
إلا على ضرب در التقبيد “6 ذ ناء فى الصورة القيحة من قبل . وإما 
أن يريد بذك أنه فیح الحقيقة مل ما نه فى حد القبيح فى أول باب العدل حتى 
جرع جميم الالام مربي الظلم الذى م بقبحة مقلاء وبأن من حق فاعله = إذا 
كان عالما أو فى حم العام أن بستحت الذم عليه . فإن آراد ذلك فهو عاف 
ف المعنى ء لأنه معتقسد فيا يمسن أو يحب و يستحق عليه المدح أنه م فيل 
ما نستحق عليه الذم . 

والأقرب عندنا أنهم تسلكون الطريقة الأوفى ؛ لأنا نمل باضطرار من سال 
کشر من الالام انبا تسن وتجب ء وأرس. أحدنا ستحق الذم بان لا يفملها . 
تكينف يجوز أن بعتقد العقلاء في هذا حاله - مع كال عقوم أ من الباب 
الذى ستحق به الذم + ولا فرق بين من جوز على المقلاء هذا الاعتقاد أو جوز 
علهم التباس السواد بالبياض؛ واطرارة بالبرودة . وماهذا عاله لا بسد مذهيا ؛ 
لأن العم بخلافه متقرر ف العقول . فلا يجوز أن يصدق العاقلى على نفسه فى هذا 
َ9 فى العمل عل أنه . (۲) ف الأمل أنه . 

() ف الأسل لله . (؛) ف الأمل أن . 


— FA — 


الاعتقاد . ولا فرق بين أن بصدق العاقل فى الآلام أنها أجمع قبيحة س مع علمنا 
حال كثير منها ألا حسنة أو واجبة _ و بين أن يصدق ااماقل فى ادمائه اعتقاد 
کون جميعها حسنة مع علمنا بان فها ما قبح . فکا يحب أن يكذب من اذى 
ذلك مذهبا ‏ لعلمنا بان كال العقل بمنع من هذا الاعتقاد ‏ فكذلك القول فيا 

فإن قال : فكيف وز مم كرتم أن يخبروا بهذا الذهب عن أنفسهم ؟ 
أولسم تقولون ف المع العظي نه لا يجوز أن محمد ما يعلمه ؟ 

قول له : إن الواجب فيا بمنع لأعقل مته إذا ادعاه اأعاقل أن بتأول قوله إن 
أمكن أو تكذيبه » ) أن الواجب فيا بمتع الحس منه مى أدعاه الختص باللاسة 
السليمة أن يتتاول ذاك » أو نفسبه إلى / د الظاهى : ثم يجب أن م ننظر فيا 
هذا حاله ۽ فان كان عن يجوز مله الكذبي جوزنا ذلك نيه »> وإن كان الهم 
العظم الذى لايجوز ذلك فيبم تأولناه. وهذه الطريقة تناسب مانقوله من أن دليل 
لتقل إذا منع من شىء » تالواجب ف السمع إذا ورد ظاهيه [ بم ] يقتضى 
ذلك أن نتأوله ۽ لأن << الثامسب > لأدلة السمم هو الذى <2 نصب > أدلة 
المقل» فلا يجوز فما التناقض . وكذاك المركب العقلل فى المقلاء سوى بينم 
فى بداية العقول ؛ فلا جوز على بعضبم خلاف ما عليه غيره ٠‏ فإذا أطاق العاقل 
ما يقرر فى العقل خلاته ۽ لم محل ما ادعاه عر أن تمله عل الصدق ٠‏ 
وقد علما شلائه لأنه عر عن تشه أنه وعتقد فى الثىء خلاف ما تقتضيه بديبة 
العقل . وقد علمتا بطلان ذلك» أو له عل الكذب إن كان ممن جوز ذلك فهء 


الم — 


() ف الأمل إلها ٠‏ (۲) «طمرس ف الأصل ا (م) مالة . 
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بأن يكون المدد قللا لا متتع عليهم :جمد ما يعامونه» أو نأل ذلك عل وجه 
بصم عليه . إا فد الوجه الأول» ل سبق إلا هذا الوجهان . ومل هذه الطريقة 
قلنا فيا أطلقته السونطائية من تى اللقائق أن الواجب أن تتأول أنهم اعتقدوا 
فى العلم أنه بمتزلة الظن لا أنهم نفوا المعلوم أو كرنهم عالمين به عل الحقيقة» لما كان 
هذا الباب يدل فالاستدلال» ومح الللانى فبه دون الأول . وهذه طريقتنا 
فيا تحب من المذاهب أجمع . وعل هذا الرجه قلنا إن النصارى لا جوز أن تمتقد 
ما نظهره من كون الراحد على الحقيقة ثلاثة ٠‏ وإذا حصت هذه الملة > وعامتا 
باضطرار أله مسن من العقلاء ل المشقة فى طلب العلوم والآداب © ويب 
طبهم التحرز من الضرر البسير كالمرب من سبع حاف مته الافتراس » ومن ثار 
مقبلة شى منبا لاتراق » ومن صثول ومهدد أ بالسيف لا يؤمن منه الفتل . 
وقد يحب على < لعل اجام والفصد > عند اتذوف الشديد من تركها . 
وقد عمسن ف العقل إزالة ملك إلى ملك كمقود التجارات والماوضات ا يعسن 
مه تناول الطعام والتتفس فى المواء عند الاجة إلى غير ذلك مما يكثر ذکره . 
فكيف يجوز أن نصدتهم فى أنهم بتقدون قبح هذه الأمور ؟ 

إن قبل : متى حصل ف الألم دفع مضرة أو اجتلاب نفع ترج من أف 
يكرن ألما عندهمء فلا يكون داخلا فيا حكوا بشبحة ٠‏ 

قل له : إن كان هذا م أدهي قالدی قالوه جوز أن ستقد و يكونوا طن 
فى نهم أن النفح ودنع المضرة يمرج يبما الألم من أن يكوف ألما فى اللقيقة ؛ 
ويكون هذا القول فى أنه لا يوز اعتقاده كالأول » إلا أن بر.دوا بذنك إته 
لا سمى ألما تساغلاً ف المبارات ٠‏ 


00 غر رام ف الأمل . () أى بن الافان . 
(r)‏ ف الأمل ست ٠‏ 6 ف الأصل اهلا + 
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فإن قال : إذا جاز لم أن تقولوا فى الألم إذا كان فيه من النفع ما يوفى مليه» 
أنه ليس بضررة جازم أن يقولوا فيه إنه ليس بألم ٠‏ 

قبل له : الفرق بين القولين بين ؛ لأنا لا تعد للضرر ما يكون ألما + بل قد 
نعد اللذة ٠عضرة‏ إذا أعةبت ذلك» ونمد الألى متفعة إذا آذى إلى ذلك ولس 
حال الأ كذلك ؛ لأنه انما مى بذاك لأن المدرك أدركه مع تقور الطيع عه 
عل ما قدمنا القول فبه؛ وذاك مسا لا يعشر با يعفبه من نفع ودفع مضرة ٠‏ 

فإن قال : إذا مح أن يمتقد كثير من الجبرة أن الظل يقبح بالسمعء وكذاك 
العدل يمسن سمعاء ويستقدون أن الظلم يحسن من الله تمالى و يقبيح من العباد » 
ولا يحملون کون ذلك مذهبا لم » فهلا جوزتم فى الآلام اعتقاد ' < 2 

فيل له : إن اين اعتقدت ف الظلم أنه قبيس » وكذلك علسث سن العدل؛ 
و نما جهلت مله فيحه وطريق معرفة قبحة فأداها ذلك إلى القول بآ رد 
العقل لا بعلم ذلك؛ و بأ نكونه ظلما لا يوجب قبحه ٠‏ و إنما يقبح بنبى أو غيره . 
فلم يود هذا القول منبا إلى جحد ما مامته فى الال > و [نما ألزيها على فور 


مااعقدته < < 
أن يسقدو, ج < 
لأنهم قالرا حر 3 
حه - < 
اعتقاده د < 
فوجب الم ج 3 
مايموزأن < < 


(1) ف الأمل شف . (۲) طوس ۔ 
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به إل تقار 
الوجه فى ١‏ 
ها حق عنيم 
بل ذلك 
وما لا يجوز 
مل من يمار حر 
يجتهد في إنساد << < 
فيه مناقض ٠‏ فلما مل أن اجاج لا جوز تماطيه إلا للفرض الذى د کرناه » وكان 
المتعألم من حال الثنوية أنهم لا يمتقدون هذا المذعب» كات النشاغل بيان ذلك 
هن حالم أولى من التشاغل بإفساد ذلك ؛ لأن تعاطلى فساده ]نما يمسن ليتوصل به 
إلى صد افيطل )عن باطله وصرقه إلى الق . 

فإذا علمنا أن مار بد أن بثبئه من ذاك يعتقده كل عاقل »كان تعاطى الجاجءن 
باب العبث ٠‏ ولب س كلك الال فى بيان ما مجوز أن بمتقد ومالا جوز ذلك يه» 
لن ذلك غد بشكل؛ فلنا فى بيان ذلك أمظ فائدة ٠‏ فصار التشاغل بهذه الطريقة 
مع افقوم أول» و إن ها قد نبين قساد إظهارهم لأ أظهروه 1 
> تناقص فى القول وتجاهل 
> أله لافرق بس من 
> مر قال قبح جیما 
> يقح اللنفس ف الفواء 
(1) ما بن هذه الأقواس يما اض سبب ررلة ألصقت با فقطوط فى مفستى ۰ ۴۲ ۰۱ 1؟١|-‏ 
(5) يظهر ان يقصد الوم ٠‏ 


ا Vy vy‏ كيرا يا 


VV YV ¥ 
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>> إن کان الألم يقيم لانه 
> قبيح رتکبه لأن السام 
> حال المطثانب. اذا 
> إل البعشة ولمتصرف 
> می قالوا إن الذى يلحمقه 
>> يقل حلاف غيره فل بمتد 
> ذلك إذا قبل هم فى الألم 
> على كل حال فكيف لایمند 
> لحكييرة فى باب الفبح 
> > ا لمرد وأفيزفهلا قلم. فى 
الألى مثله ؟ ثم يقال لهم : خيرونا تمن شاهد سبعا ونارأء ومل آنه إذا رقف تلف 
ببما أو شثى ذلك وخافهء وأنه ندال بقف تلحقه بالمدو على الشوك المضرة 
الشديدة . أتقولوا إن ذلك يقبح منه ؟ إن قالوا تيء أزمهم فيمن هذا ماله أن 
لابنفك أ عن القبيع» وأزمهم القول بأن من أمكنه دقع الضرر المظلم بضرر سير 
لا سن منه تمل ذلك > وهذا ضد ما ركب ف العقول ٠‏ وإن قالوا يلثمه أف 
الضررينء وهو العدو عل الشوك . 

قبل هم : فقد ثبت أن الألم حمسن مل بعض الوجوه . 

ثم يقال م : چب عل قولكم فيمن شاهد غريقا مخلصه يجذب شديد لقه 
مته مشقة وألم أن يكون مسيئا إليه ذير محسن لأنه قد آلمه . فإذا بطل ذلك 
باضطرار» عل أن الألم قد يسن عل بعص الوجوه ٠‏ 


(1) مابين الأفراس كلها بياض السب التقدم ٠‏ 


“لغ VY‏ غ/ا ثرا “با “يا “يا “/يا /ا 
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ثم يقال فر : حب مل قولم فى الوالد الشفيق أن يكون سنا إلى ولده مى 
أله ول يغطعه عن شهوته وما جواه » وخل يه وبين ضروب الفساد ۽ ومی 
أدبه وهذبه وعامه وقطعه عن شهونه :ما يؤديه إلى المنازل السنية » أن يكون 
سينا إلببه . وإذا حك جيم العقول بضد ذاك» مل أرب الألم قد يمسن 
مل بعض الوجوه ٠‏ 

ثم يقال لم ؛ يحب مل فولكم ف الفبيص المسموم الذى يلئذ به الآكل» مع 
عامنا بان هلك بعد أوقات ٠‏ أن يكون منعه من أ كله مع شېوته له إساءة إلبه » 
وغخليته مشه و بمثه مليه هو الإحسان ٠‏ وق مل المقلاء إخلاف ذلك دلالة مل أن 
الألم قد يمسن على يعض الوجوه . 

ثم يقال للم : يجب على قوم فيمن أماء وارتكب القباح المظيمة أن لامجوز 
أن نذمه لن الذم ينمه و يؤذيه » وأن يكون حاله کال من لم بد م عل شىء هن 
ذلك . وف بطلان ذلك دلالة علي أن الأ قد يمسن عل بعض الوجوه . 

نم يقال لم : يهب إذا قصده من بريد نقْسه وماله ولم يمكنه الدع إلا بام 
يدخله عليه أن لاحن عل يعض الوجوه . 

م يقال فى : يجب على قولحم فى الغاصب والسارق أن لاسن فى العقفل 
استرجاع مات اولاه » لأس ذلك يضرهما ويشمهما ٠‏ وبطلان ذلك يوجب 
ضاد قول . 

م يقال هم : يجب أن لاسن التجارات الأأراح أ من إلدمس بذاك المنفمة 
ففط؛ ولا تمن نحل له المنفعة ودفم المضارء لأن ذلك مما شق فى الوقت ٠‏ فإذا 
بطل ذلك على شاد قول . 


}1{ فى الأمل حم في أي من بر يد أله أم أختماب ماله 4 
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ثم يقال م : جب أن لاسن استئجار أهل الصنائم للا“ عمال الشاقة بالعوض 
لأن ذلك ةيح على قولم من وجهين : أحدهما ا يلحق من الضرر يدفع الأجرة » 
والثائى لما قيه من إازام الغير امشقة . وإذا حسن ذلك مل بطلان فولم . 

إن قالوا : لما ثبت ف الظلم أنه يقببس» وعلمنا أنه يقبح من حي ث کا 
ألماء فجي فى كل أل أن بكرن فيسا . 

یل للم : ومن أين أن الم اغا ,قبح لأنه ألم ؟ وهل تازعتا کم إلا فى ذلك 
وأوردنا عليه دللا ؟ 

نإن قالوا : لأنه لوكان لذة سن + وعامنا أنه إنما يقبح لكونه الما . 

إن 1 1 06 

قيل هم : قد يكون لذة ويقبح » وقد يكرن ألما وممسن ٠‏ فالذى أدعيتموه 
فير ملم ٠‏ يبين ذلك أنه مع كونه ألما بالنفع العظى قد بحسن + ا بحسن بروج 
من كونه ألما إلى أن بكرن لذة» فكيف يصح ماادعوه . وإما يقبح عندنا الظلم 
من حيث كان ظاساء لأن عند العلم بذلك من حاله» يعلى فبحه . والألم بشاركه 
فى أنه ظل إذا كان فيه نفع ودفع مضرة + فكيف وز أن يقاس عليه ؟ ولا فرق 
بين هذا القياس وبين من قال : إذا كان الظلم منم العقلاء منه» فيجب أن بتنموا 
من الألم إذا كان فيه نفع ردقم مضرة ٠‏ فيا لا تجوز هذه الطريقة - لأنها 
تاقضة لما فى العقول ‏ فكلك القول فيا قدمناه ٠‏ ولا فرق بين من قال ذلك 
وبين من قال : إذا حسن أ كل ما ملک ۽ فواجب أن مسن أ كل ما لا علکه ۽ 
وإذا حسن أ كل الحاو االذيذ إذا خلا من سم؛ فيجب أن بحسن ما فيه سم . 
ذم ببطل ذلك من حيث بقتضى قلب العقول؛ فكذلك ما قالوه . 


(1) ف الأعل له . (5) ف الأمل ا . 


— A۷ 


فإن قال : إنما قبح الألم إذا كان ظلما للاختمباصه ينفور الطبع عنه > وکل 
الألى هذا حاله ٤‏ جب أن بكون قبسا ٠‏ 

قبل “له :إن معنى القبيح العقل هو ما يستحق به الثم على بعض الوجوهء 
ولا معتير فيه بنفار الطيم على ما بيناه فى أول باب العدل » فلا يصح ما ذ كرتموه ٠‏ 
وبعدء فإ إن أردتم قبح ميم الألم هذا المعتى؛ فلا خلاف سيننا و بينم فى هذا 
الوجه» و إما الم فى معنى القبيح ونبين لج أن قد أخطأتم فى العيارة والمعى 
حيعاء لأن العقلاء يعلمون أن مشية الإنسان و إن كانت تابح على معنى نفارألطيع 
علباء وكذلك خطه ولفظه ء فذلك لايجرى ف استحقاق الذم عليه مجرى ظلبه 
وسبابه وأخذه مال فيره . وإنما ننكر كون .هيم الآلام #ببحة على هذا الوجه دون 
الوجه الأول فا دليلج على قبحها على هذا الوجه ؟ 

أرايم آنا إذاعدلنا عند عاج عن لفظ القبيح إلى ما يقوم عقامه فقلنا لج : 
لم قلت إن الظلم إذا استحق عليه الذم والتو بيخ أن كل ألم هنا اله > و إن كان 
فيه التفع المظى ودقع الضرر الكيبر » أ كان يصح منم إسةاط المسألة بالتعاق 
بلفظ القبيح ؟ 

اذا فالو! : لا يجوز ذاك ولا يكن » قلنالهم : تإئما اردنا بالقبح هذا المعى» 
فلا تتعلقوا باللفظ واعدوا إلى المعنى وإياته إن وجدتم إليه سيلا ٠‏ 

فان قالوا : لوكان فى الآلام ما يبح وفها ما سن » أوجب ف القببح منبا 
ان لا يكون قيا لذاتهء ولا يكونه ألما ء وأن يكون يسا بالفاعل أو لملة . 
فإذا بطل ذلك» فواجب أن يكون إا يقبح لذائه وجنسه ٠‏ 


0 أى مور الطع عنه : 


— AA — 

قبل م : إنما كان بصم ما ذکرتموه لو کان لا يصح فى القسمة 
إلا ما أوردعوه ٠‏ فأما إذا جاز أن يقال فيه إنه يقبح لأنه ظل و يفارق ما فيه 
منفعة ودقع «عضرة لهذا الوجه » فن أين يجب أن يكون قبيسا إذاته إذا بطل 
أن يكون كذلك لعله ٠‏ 

و بعد ؛ فييجب مل ما قالوه إذا كان الظل نستحق به الذم لا لمعنى يقارنه > 
أن پکون وجوب ذلك / فيه اناه وجنه ؛ فيجب ف کل ألم أن شا رکه فى ذلك » 
ويجب عل هذه الطريقة إذا كان الظالم بأسْذ دراه ه يحسن استرجاع ٠ا‏ أهذه 
منه» أن يكون الأخذ لله من له عليه دين بمنزلته لال ما ذ كوه . 

واعل أن الألم لو قبح إذانه وجلسه لوجب أن تقبح اللذة لأا قد تون من 
جنس الل على ما بينأه من قبل . وذلك ينقض مذهب القوم ٠‏ ولو قبح اسه 
وذاته » لكان لا تعلق لقبح الفمل بفاعله ألبتة » وفى علمن بان فى القبائح ما يتخي 
حاله بمقامده دلالة مى فساد هنا القول . وقد عامنا أن تثاول الما كول بعد الشبع 
من جفس تنارله قبله ٤‏ فكان يحب إذا قبح أحدها أن يقب الآآخر ۽ وكان يجب 
فى كل قببيع ‏ على هذه الطريقة أن يقبح لذاته وجنسه؛ حى يقبح الصدق على 
كل وجه إذا کارت جنس الكذب » وحتى قبح المثى إلى ما نفع م يقبح إلى 
ما يضر . وفى ذلك قلب العقول ونقض مذاهب القوم . 

ولوكان الظل ,قبح لعل لوجب أن لا يقبح لاستحالة الملل عليه » لأنها 
لا مختص به؛ من حييث اسيل عليه الول وما مجرى مجرأه ؟ . 
EO‏ () ف الأسل دته 
() ف الأمل أرردته . (+) أى ال النرامم + 
(ه) أي القمل الوم . 


س 2 


ولوجب ف الظل أن جوز أن يسن إذا زالت تلك الملة » أو وجدت الملة 
المضادة لما . و بطلان ذلك يبين فساد هذا القول . فيجب أن يكرن ]ما يشبح 
لكونه ظاماء لأله لا مكن أن قال إنما يقبح لفاعله ؛ ولا يراد به هذا الرحه ¿ 
لأنه كان وز أن يمسن - وهو ظم - على بعض الوجوه ٠‏ فلما يطل ذلك» 
حع ماذكرناه » وصار قبح الظلم فى أله واجب لكونه ظلما منئلة کون الل بر غيرا 
وصدنقا ء ف أنه إا بكرن كذلك لوقوعه مل بعض الوجوه ٠‏ وإذا كانت 
الوجوه معقولة» لم بمنتع تماق الأحكام بها . وهذه الأحكام تجرى مجرى الأحكام 
التاسية للحدوث بالقاعل لا لعل ء يجب أن يصح منه أن يوقعه مل وجه دون 
وجه » ولذلك ترجع أحكام القبح والحسسن إلى الغاعل من ححيث لتاق أ به ۽ 
ولذاك عمجم فيه باه يقبيح منه أن عدثهء وأن القبح يختص حال الحدوث دون 
حال البقاء ليصح ما ذ كرناء فى قبحه > فا الذى يمنع فى الظلم من أن بقح لكوته 
ظللما ؛ و يكون الدليل على ذلك أن عند الملل بكونه ظلما » علم العاقل قبحه » 
وم لم إعامد كذلك : ل بعلم قبحه » بل يجوز أن مامه حسنا ٠.‏ فيجب أن يكون 
الوچه فى قبحه ما عند الملل به رمل قبسه على ما بيا . 

وقد عامنا أن الظلم هذا حاله ؛ يجب أن يكون قبيحا لأنه ظلم ٠‏ ولیس 
كذاك حال الآلام انى فما منفعة ودفع مضرة ٠‏ فبجب [لف. يحسن ذلك و إن 
کان ألا . 

نان قال : لو لم يقب الألم لأنه أل لكان يحب أن لا مسن الال عن الألم 
و بطاب الامتناع من ذلك عل كل حال ٠‏ وف علمنا بأن العقلاء ممتتعون منه 
وباتمسون زواله دلالة عل أن كوته ألما وجه قيحه . 


زا ف الال سلق e‏ و لايل أن لطر الا فى ١ r‏ | كور في ال TTF‏ ب ۰ 


(5) ف لأس ان . 


— ¥4 


قيل له : إنا لا نسل ما أصلته» بل العاقل قد تعرض للا مه قد تع ) وقد 
يسه ا بلدمس زواله» وإتما بمتنع مما لا يمل فيه أنه حسن . فاما إذا ملم أنه 
مما يحسن لمنفعة ودفع مضرة» حن منه التعّض له ور يما وجب ٠‏ 

فإن قال : لو ختى عليه الوجه الذى له قح الألم ويحسن ‏ أليس كان الواجي 
علبه أن بتع مته ؟ فهلا عع ماذ کرته ؟ ٠‏ 

قل له : لأن سر حق العاقل إذا على ف العقل الوجه الذى له ةبح > 
أو ل يمن من حصول ذلك فيه أن يكون تسا منه ‏ لأنه لا فرق بين ما بعلمه 
كذياء و بين ما لا یامن ذلك فيه و إذا صم ذلك وكان الألم می لم بعلم فيه زوال 
وجوه القبح أن يكون قببحاء تواجب عليه الامتناع هنه ‏ لأنه داخل فى باب 
القبيح . وأنا إذا عم زوال وجوه الذبح عنه ؛ وحصل له ثيه بعض الأغراض »> 
وجب أن يكون سیا وأن يكون له أن عرض له . 

فإن قال : قد بحسن أ منه أن تلع من الألم المستحق وإن كان سناع 
فکف يصح ماذ کرعوه ؟ ٠‏ 

قل له : إنما حكنا بحسن التعرض للام إذا كانت نفع باخثياره ۽ 
تأما ما بفعله غيره» يجب أن ينظر فيه ؛ فأ كان لتفعه ودفع الضرر 
عنه بفعله » حسن التَعرّض له على بعض الوجوه ؛ و إن كان يفعله عتايا قبح منه 
ذلك وحن منه المرب ؛ لأنه و إن كان حسنا فلا فائدة له فيه فيصير آدرضه له 
والخال هذه فى حك العث ٠‏ و إن كان للفامل فيه أن يفعله مر حيث کان 
سستحقا - وذلك لا يمتنع» كا لا يتنم من الىك بالقئل إن لم يدفم امال 


9-5 


(1) أى سنا لاستسقاله . (؟) أى الدية ٠‏ 


4م - 


أن يمسن منه بدل ذلك » و إن قبح من المكه آذه . ومتى تقابر الفعلان من 
افاعلين لم بمنتع أن يسن أحد او قبح الأسر . و إن كان لأحدهما تبلق لر 
فهر إذث موفرف عل الدلالة ٠‏ 

وقد ببنا من قبل مفارقة وصفنا لاظل بأنه قبييح لوصفنا الممورة بأمها قبحة 
وتقصينا القول تنا فى باب العدل ٠‏ فليس طم أن يقولوا إذا كانت الصورة قبيمة 
لتغور الطبع عنبا وزوال الشبوة فا وكانت الآلام أجمع هذا حالما » نبجب 
أن تكون قبحة ٠‏ 

فإن قال : إذا لر مسن منا أن ثولم لاقل ألما فيه نفع عظم »ا ليس انا 
أن نظامهء فيجب أن يدل ذلك على قبح جبيعه ٠‏ قيل له : قد بينا من قبل 
أن ما بعل أحدنا بالماقل سير فى حسنه طيب نفسه ¢ لأن اباد أحد العاقلين 
لا يازم العاقل الأخحر فيا يتصرف فيه ويتتاره ٠‏ فاذلك يبح مته تن جره على إدغال 
الآلام فيه ٠‏ وليس كذلك حاله فيا يختاره فيمن ليس بماقل ء لأن اجتهاد الماقل 
يلزم من ليس بعاقل ۽ فله أن يصرفه مل اجتهاده اله أن يشل ذلك فى تفه ٠‏ 

تلذلك فصا بين الأسين . ولا يدل ذلك على أنه إا قبح أن يمبره مل 
ذلك لأنه قبيح ؛ لأنه وکا كناك / لرجب أن تتساوى حالا » حتى يقبح 
ما تقعله بأنقسنا لعل هذه العلةء وفيا تديريه أولادنا لثل هذه العلة ٠‏ 

فإن قال : إذا وجب عل المؤلم من قبل الله تمألى آنه يسال إزالة ذلك » 
ويتوصل إلى إزالته بالمداواة وفيرها » وكات ذلك يمسن عندم» فهلا دل على 
أن الخيع بصفة واحدة فى باب القبح ؟ قيسل له : قد إا من قبل أن المسالة 
والدعاء ما يقعان منا بشرط مخصوص ۽ ومی شرطنا فيه أن يكون مبلاعا ٤‏ 


ص 


ظ (1) أعذامال . (5) فى الأسل ا - 


— AF — 


وآن لا يكون فسادا ۽ فالطمن زائل عاذ كته . و انما خسن منا القاس عل جهة 
اللطف ف العبادات لأنا عند ذلك أقرب إلى الاس الاواب بالطاعة والاستراز 
من آلثار بتوق المعصية . 

واعلم أننا قد ينا فى باب الكلام على الثنوية ألم ظنوا فى الالم أنه يضاد 
اللذة وا » واللذة حسنة » و إن خلاف ذلك لا بصح فيهما ؛ فدعاحم ذلك 
إل القول بالات الاثنين ظنا منهم أن الفادل الواحد لا يجوز أن يفعل الضدّين ء 
و يفعل انير والشرء والحسن والقبيح ٠‏ فإذا كانوا فى أعتقاد التثنيةء أتوا من جهة 
امهل بقبح الالام وحسن ما يحسن منها ٠‏ وقد إينا من قبل أن الواحد لا تتم 
- لو سلمنا مذاهيوم ‏ أن يفل الضدين واممتلفين والمثلين»"؟ لا يمنا أن بكرن 
عام بالثىء جاهلا بغسيرهء وسريدا للثىء كارها لغيره » وأنه لا عتئم أن يفل 
القبيح والحسن إذا كان من موز مليه الحاجة واالمهل ؛ وأن ذلك لا يتتضاد 
ولا مستحيل ٠‏ و يبنا أنا إنما نفينا عن تعالى فمل القبيح والشر ‏ لا لأنه يضباد 
سائر أفعاله ‏ لكن لأنه مالم لنفسهء غنى لا تجوز عليه الحاجة ٠‏ ونا من قبل 
تالس نفام ف إن الو ار لا بسع رمتا ب انسل رامد ر 
بوجوه كثيرة أن الخير قد يكون تمن يكون الشر منه لشخصين أو بخص واحد 
فى الحالتين) أو لشخص واحد فى حالة واحدة على وجهين و بفعلين ٠‏ و يتا من 
الوجوه فى ذلك ما لا معب لإعادته . وما ذ كزناه الآن ينبه على أصول هذا الاب 
وبغى عن مسائلهم عا أورده شوخنا رجهم الله لأن ذلك إن ذ5 طالء والبسير 

ثما أوردناه نيه إل کشر ء 

(1) من تراه وال إلى ]شر الفسل خلاصة عن رای الو بة فى الام راللدة رالرد علهم . 


- أى القرل برجرد مبدأين لخر والشر . (؟) ف الأمل ارردره‎ )٣( 
ف الأسل مل‎ )4( 


فصل 
فى أن الآلم لا يقبح لأنه ضرر + وما يتتصل بذلك 

امم أن شیخا أبا هاشم رحمه الله ذ كر فى مسائله من غير قطع عايه أن الألم 
لا يتتتع أن يقبح لأنه ضرو » ودل عليه بأنه مثى ملم ضرراء أو جو زكرنه كذلك ؛ 
مل أنه قبح ٠.‏ و انما بعلم حسنه خروجه من هذه المفة . قال ولذلك ا 
من ملكه ثو با بعرض دون قدره » قبح لأنه ضرر؛ ودتى آشرجه بوط نوق 
قدره حسن » لأنه أخرجه ری كونه ضررا ء وكان بقول فى كل ألم جسن لالم 
الذى قيه ؛ إنه إتما حسن نكروجه من كويه ضررا لمأ فيه من النفع ٠‏ و يقول 
فى الألم إذا دفع به ضرر أعظ منه إنه يحسن لأله با فيه من دفع الضرر العظي » 
قد نرج من كونه ضررا ٠‏ وسال نفسه عن عقاب أهل النار أنه سن و إن كان 
ضررا فى المحقيقة » وأجاب رى ذلك بأن الماصى ا يمجله من ثيل المشتهى 
ف ا معصية فى حك من يسجل النفم بدلا من ذلك . فكا أن الأجرة إذا تعجلها 
رج بها فمل الشاق ف المستقبل من كونه ضرراء فكذلك الول ف العقاب ٠‏ 

والذى د كيه فى ساثركتية وهو مذهب أنى مل رهه الله وسار شونا » 
أنه اغا بقح من حيث کان ظلما أو عبثا لا من حيث كان ضررا؛ وذلك لأنه 
لا اسه فى أنه يحسن من أحدنا تمل المثقة الشديدة / لطاب العلوم والاداب 
والتجارات» و إن كان قد يقطع < دون > ذلك ولا يناله . ولا يجوز أن يقال 
فيا هذا اله إنه بالظن الذى قارنه نرج من أن يكون ضرا ب لأن الظن فى هذا 


6 أى ارج إضان ل (r)‏ نو وة + 


— 1 — 


لا سد مسد النفع ٠‏ فليس يحب من حيث جاز أن يقال ق القع إنه يوفى مليه 
أنه يخرجه من كونه ضررا . وفى ذلك إبطال ما قاله ٠‏ 

فإن قال : إن مظنونه لو حصل لأخرجه من كونه ضررأ ؛ فيجب أن يكون 
الفان فيه يقوم مقام العلم » ويقوع مقام وجود المظنون فى هذا الباب ء قيل له : 
إنا لا نقول فيا نعل آن فيه منفعة توف عليه أن الذى نرج به من أن يكون خمررا 
هو العلا و إا نرج هن أن يكون ضررا للنفع الذى يقابله هذا الحم ؛ فبآن 
لايكون هذا الحم للظن أول . ركف محوز أن بال فى القن انه قد مسد التقع؟ 
وقد ءامنا أنه غير معتد فى كثير من المضار العظيمة لولا حصول المنائع . 

وبعد فقد عرفا أنه لو ظن فعا عظيا يعمل إلى غيره ل يكن له تاثير» فكذلك 
القول فى الظن بوصول المافع إليه . 

إن قال : أنتم تقولون إن هذا الغلن فى حسن الضرر قد قام مقام المظتون»؛ 
نها جازما قلناء ؟ ٠‏ قبل له : إنا لا ننكر أن جسن الئیء لوجهين ؛ وكا قد سن 
لدفم الضرر وإلتفم والاستحقاق ‏ و إن كانت هذه الوجوه مختلفة لآ الاستسمقاق 
لا يقوم مقام النفع فى مقابلة الضرر ‏ فكذلك لا عتتع فى الظن عندنا أن جسن 
لأجل تمل المضار على بعض الوجوه ٠‏ و إنما أنكرنا قولك إنه يخرج به من أن يكون 
ضررا مع أن حاله للا تتقير فها لأجله يكون ضررا . 

فإن قال : أليس هذا الظن لا بد من أن يكون سروراء لن السرور عندم 
راا اتاد سل "نتن ان فيا عازف توبس كان ر ان 
السرور قد يعادل المضاد جا أن المنافع قد تعادلما ٠‏ قبل له : لوكان هذا اأسرور 
هو المتبر لوجب أن لا يشير بعال ما ظنه ؛ وقسد علمنا أنه متى ظن شا عظلما 
حسن الام الذى مله ۽ وى ظن تفعا شيرا لم بحسن . وقد بشساوي السرور 


— وهم — 


عل بمض الوجوه فى القيل والكشر لما يقترن به من الأحوال والاعثقادات . 
وذلك بين أنه بهذا السرور لا تخي ال المضرة و إا نتغير بالتفع إذا كان يون 
طلا ٠‏ بين ذلك أن هذا السرور أنقص حالا من نفع يتقص عنه ولا يعادله . 
وقد عامنا أن النذم الذى هذا حاله لا يخرجه من كونه ضررا » فكديف يخرج بهذا 
الظن من كونه ضررا ؟ 

نان قال ؛ می ظن ما ذ كرناه فى طلب العلوم والجارة؛ الو لم تحمل المضرة 
لحصل له بدلا من هذا السرور غرء فصار بما تمله يدقع هذا الثم عن تفه > 
فصار نفعا وخرج من أن يكون ضررا . 

قل له : لبس الم ها عدرته > لأن ما د ناه قد له العظم اعمال الذى 
لا ام شقد التجارة؛ و سن ذلك منه؛ وقد مختاره عن لميخطر ذلك الغ على بلله » 
وف ذلك إسقاط ما الت عنه . وتما يدل على ذلك أرت الم إذا كان عقايا 
قد ثبت حسته» ولا يجوز أن يقال إنه ابس بضر را يقأل ذلك فيا عات به 
التفع ودقع الضرر . وذلك بين فساد القول بأنه يشبح الأنه ضرر . - 

إن قال : فالمعصية المتقدمة قد تسجل النفع فصارت كالأحرة المتقدمة على 
العمل ٠‏ قيل له : إن ذلك يفسد من وجوه » عنما أن الضرر 1۴1 جرج من كوه 
ضُررا الةم متى عاد له وزاد عليه . وقد علمتا أن ذلك افع بالممصية / المتقدمة 
لا بوازی ما بلحقه بالعقاب الداثم » فكيف يجوز أن يقال إنه ريج من أن يكون 
ضرراء 

وبعده فد عامنا أن العقاب قد نستحقه المكاف عل ما ايس بلذة ولا متفعة 
من المعادى > بل قد ل-:حقه على المشقة الشديدة إذا قعلها على الوجه الذى ابح 


(1) ف الأمل عليه ٠‏ (5) ف الأمل نسار . (©) ى النرر . 


— ۳۹ = 


عليه كميادة الأصتام وكا يفعله الزهيان ٠.‏ فكيف يصح ف العقاب عليه أن جرج 
به من أن يكون ضرراء ولا نفع يعجل هذا المعاقب ملل وجه ؟ 

وبعدء نقد مامتا أن العاقل لو تعجل دون أبرته على العمل » لم يوجب ذلك 
روج العمل العظم من أن يكون ضرراء وقدر الانتفاع بالمعصية ‏ بالإضافة 
إلى العقاب س أعظي ما ذكناهء فكيف يخرج بها من أن تكون ضرا 5 

وبمدء فإن ما أخبيج الضرر من أن يكون ضرا من المنافع [ أن ] من حقه 
أن يحسن . ألا ترى أن إيصال النفع إلى الأجير لستعمل مسن إذا كان يوفى عليه ؟ 
فكان يجب لو رج العقاب بالمعصية من أن بكرن ضررا أن نحسن المعصية ٠‏ 
وى بطلان ذلك دلالة عل فساد هذا الفول , 

فإن قال : أليس ادا می عل فى الألم أنه ضرر استحقه من نفسه وأن سس 
بشره ؛ فهلا عع بذلك أن قبحه هو لأله ضرر ؟ قيل له : ليس الأمص جه قدرته ع 
لأله قد بحسن أن ساقب غيره ا هو ضرر ف اللةيقة ‏ عل ما ياء س وإن 
لم يحسن منه أن يفعله منفسه ٠‏ ويختاره لا لأنه قبح فى الخملة » لكن لأنه يقم 
عل خلاف وجه الاستحفاق . لأما إذا كان الضرر غير مستحق ؛ فقد سن هنه 
أن تعمل اظن و يفعله بغيره من ستكفل بشأنه لمثل هذا الوجه» و إن ل مرج 
الظن عن أن يكون ضررا - فاما إذا لم يلم من حاله انتقاء وجود الفبح عنه »> 
وإنما قبح لأنه لا بسن أن يكون قبيسا » وهذا الرجه أحد وجوه القبح > 


59 أى عتارئة ندر الاتضفاع . (r)‏ بر يد إث ما أخرج الضرر دن المائع * 
(؟) أى واستحق أن يقمله بثيره+ رجحل استحقه من نفسه ألم مغة لضرر - 
(4) أى شمله لاستادء أن قه دبرا ٠‏ (ه) ف الأسل ن ٠‏ 


() فى الأمل يأمن . 


حت 11 عد 


ا أن مامه بثبات وجوه البح نه يقتضى أ قبس ؛ فإذلك قبح منه أن تحمل 
ما هذا حاله أو يفعله أخيره » لا لأنه ضرر؛ لكن للعلة الى ذ كرناها . 

فإن قال : فا قولكم فى الأ إذا حصل منه تفع ؟ أتقولون آله يخرج بذاك 
من كونه ضرأ ؟ قبل له + نعم : ولیس يجب إذا كان بهذا الوجه الواحد نيج 
من أن يكون ضررا أو حسن عنده أن لاسن إلا عند ما يقوم مقاءه فى شر وجه 
من أن يكوث ضرا لما بيناه من قبل 

فإن قال : ولم قلم ]نه رج بذلك من أن يكون ضررا وحاله فی کونه ضررا 
لم نتغير؟ قيل له : قد طامنا أن من مرج من ملكه و با ساوى دبنارا بديئارين 
لا يعد ذلاك ضررا أليتة؛ ويصير عنده بالعو ضكأنه باق فى ملكه واستزاد مثله ٠‏ 
وما هذا اله لا بعد ضررا . فاما إذا دفع بالضرر ضررا أعفلم منه» فإ الأو فيه 
أن لا يرج بذاك من كونه ضررا ‏ لأن الماقل لا يمار مضرة عظيمة ليدفعها 
بالمضرة اليسيرة با مختار المضرة للتفعة ٠‏ ومع ذلك فإنه يحسن لآ بحسن إذا كان فيه 
تفع ٠‏ وکل هذه ابمل تیین أنكرنه ضرا لا بوجب قبحه ؛ وأنه إا يقبح 
لمووجه من كونه ظاما لتقع ودفع ضر وامتحقاق وظن لذلك» وإ ت کان شر وجه 
من ذلك قد ينتاف على ما بينا القول فيه . 

)١(‏ ي بد هذه اة الممقدة أن روج الضرر م اعباره شررا بب جلبه القع لبس 
إطالة الرسيد + () ق الأسل وإن ٠‏ (+) هدا ف الأسل رالأرل آن يقال 
يحسن لا وشح ٤‏ بدليل قوله ءن قبل فإنه يحسن "يا يحسن إذا كان فيه نفع - 


بيأن حقيقة الظلم 

اعم آنا لمأ عقلنا الالام 0 فما انغع» وكيف يزول بها 
الضرر؛ ويف تكون مستحقه » وكيف يسم ذلك فيباء وف يظن من غير يقين) 
لم تلع عند ذلك أن يلم أن فى الآلام ما تنغى كل هذه الوجوه عنه على جحل وعلى 
تفصيل ٠‏ فعبرنا عنبا ‏ إذا انتفت هذه الوجوه ‏ بأنها ظل» وعقلنا من حككها 
ما سذيئه هن قبح وفيره ٠‏ 

لحقيقة اأظلم هو كل ضرر لا نفع فيه وى علبه » ولا دفع مضرة زائدة عليه » 
ولا مستحق + ولا يظن فيه بعض هذه الوجوه ٠‏ فى كان هنا حاله فهو الظلم 
بعينه ٤‏ ولا فرق بين أن يكون ألما أو ما أو مؤديا إلمهما إذا كان حاله ما وصفتا ۽ 
لأن كونه ضررا جع كل ذلك و إن کان كوه ألما لا تمع جميعه . 


ولا جوز أن محد الظل بأنه الضرر القبيحء لأنه قد يقبيم من حي ث كان عبتا 
على ها نبينهء ويكوت مع ذلك غير ظلم ٠‏ 

وقد بينا فى أل باب الممدل أنه لا يجوز أن يحد بأنه ليس لفاعله قعل > 
ولا ,أنه وضم الثتىء فى ضير موضعهء وكشفنا القول فيه» و بيا أن سائر القيباتح 
لا تقبح لمثل هذه الوجوء » وأن الضرر عازاته فى هذا الباب ٠‏ و جملة ما يقال 
فى ذلك أنه لا معتير بالعبادات فى هذا الباب ۽ فن خالف فى حد الظلم؛ فليس 
لو فيا وصفتاه من الضرر أن يقول يقيحه و دسائر ما يذ كر من أحكامة » أو بالف 


(1) أى ما يجب ألا يفمله الفامل . 


ووم — 


فى ذلك» وإن وافق فيه ول سمه ظلماء ولا معتير بذلك ٠١‏ وإن خالف فيه أديناه 
ان الملم ا حذا حاله قببح ضرورئ لا شيبة فيه على الجلت» و إن م دخول الشببة 
فيه مل التفصيل ٠‏ 
وقد ينا أن خلانهم ف العبارة خطأ أيضا : لأنه قد ثبت فى هذا الفعل 
أنه سمى ظلماء وفاعله ظالما؛ وعند وقوع الكثير منه ظلوما؛ فيتصرف فيه 
تصرف الحقالق ٠‏ فلا فرق بين هن دام ذلك وبين من خالف فى سائر الحقائق . 
وإما التنيه على من قال فى حده إنه وضع الشىء فى غير موضعة ل رأى 

أن ما ذ كرناه وضع فى غير موضعه» ورأى فى كل قببح بقع من المكلف أنه طا له 
أو ثفيره ؛ فسلك فى حقيقة هذه الطريقة + وم يملم أنه تنتقص ؛ لأن كثيرا هن 
الأمور يوضع فق غير موضعه ولا می بذلك على ما قدمنا القول فيه ٠‏ وعل هذه 
الطريقة وصف أهل اللغة من لا يجوز أن يقال فيه إنه انبل ل برس 
أو فى حلاف موضعه بذلك . تقالو| ” أذ من حية “ لا كان يقع منها ما فته 
٠ 0 71‏ وقد بينا أن استم افم هذه اللفظة فى السحابة إذا جادت فى غير حيئها 
مازع لآن الظلم عند كالقيض للعدل » ولا دستعمل ذلك فى ا ية إلا فى الفاعل 
الختار ١‏ لا يقال فى الماد مثى إلى ماشا كل ذلك ۰ ولا يجوز أن اشترط فى عد 
العللم أن يكون مرادا ؛ لأ من شرط ذلك لا لوعن أن قول إن ہنا الشرط 
قبح ؛ أو مذا الشرط يكون ظلما ويسم بذلك . وإن جعله شرطا فى رنه 

(1) أى قح بالشرورة . 

(۲) أي من تالف فيه . 

(؟) رمن استمال ككية التلم عجارا فولمم عال الأرض أى حفرها فى غير موضع سفرها؟ رغال البمير 
أى جره دن قير داء» رالوادى بلغ فيه الماء .رما ل يكن بلفه من قبل ال - 


a سے‎ 


بالصفة الى ذ كناهاء فقد أبعد لأنه لا تأثير للإرادة مع هذا الباب ٠‏ وإن جمله 
شرطا فى كونه فيماء فسنبین فساده من بعد ٠‏ ولا يجوز أن يجمل من شرط كونه 
ظا وقوعه من مر أو مكتسب» إلى ما شا كل ذلك ؛ لأن هذه الحقيقة ينب 
أن تحصل فى القعل ثم بنظر فى فاعله وما مستحقه بإيقاعدسها يجب أن مسد کون 
الفمل الذى هو عدل و إحسان با يرجم إليه دون ما بجع إلى حال قاعله . 


١ 8 5‏ 
في أن من حق الظل أن يكون قبيحا 
اعلم أن كل ضرر اختص با وصغناه من قبل » فالعسم بقبحه ضرورى على 
اله الحصول أمارات الضرودى فيه ٠‏ ألا ترى أن أحدنا لا يمكنه أن يدفم عن 
نفسه العلم بقبح ما هذا حاله » "6 لا يمكن أن يدفع عن نفسه العم بالمدركات . 
وذاك بين أن هذا الل من بداية المقول ٠‏ يبين سمة ذلك أنه لابد القيحات من 
أصول ضرورية مركبة فى المقول ثم جمل ملا غيرها على ما وله من أن الكذب 
الخالى هن تفع ودفع ممرة يمام قبحه باضطرار» ثم يمل مايه ما يصح فيه النغم 
أو دفع الضرر . وإذا تح أ ذاك فلابد فيا بقبح من الآلام أن تكرن له أصول 
ضرورية + لأنه 1 كل من غيره فيا يقبح هنه ويحسن »تا أنه أو فى نفس اثباته 
من غيره من الأفعال . نإذا ثبت ذاك» فال تقل فى الظل أنه يعلم قبحه باضطرارء 
م تبح هذه الطريقة ٠‏ بين ذلك أنا لو [ 1 ] تقل ذلك لما أمكن الإشارة 
لك آم[ آنر] مسوى افلم يل قبحه باضطرار يمل الل عله ۽ لأ لا تبح 
نال عنه من جهة العقل إلا والعلم بقبح الظل إن لم برد ليه فى الوضوح 2 ينتقص 
عن هته ؛ وذلك سين حص ما د كاه . 
بين ذلك أيضا أن العقلاء على اختلاف أحوامم قد عابنا أنهم يعتقدون قبح 
ما هذا صفته ؛ لأن الثنوية تعتقده قبيعا وتتجاوز إلى أت تقول يقبح الآلام . 
(1) ف امل اكسف بدرن قط ء (؟) ف الأمل مائيلة + 
(*) ف الأسل سائلة . (:) ف الأعل إلبه + 


am‏ الا سات 


وأححاب التناٌ ومن يحرى مجراعم يقولون بقبحه ويتعدون ذلك إلى قبح كل ضرد 
ليس مستحل ٠‏ وف الناس من يعتقد قبح ذلك وإن كان مستحقا . وكل ذلك 
بين أن العقلاء متغقرن على هذا الاعتقاد مع ملامة الأحوال ٠‏ و إذا عع ذلك 
وكانت نفوسبم سا كنة إلبه مفارقة لتفس من يفظن الثىء ومحثه ۽ فيجب أن بطع 
أن ذلك علا نقوله لمن ينفى المقائق » والسمنية فى عخالفتا فى الأخبار . 

فإن قال : كياب بصح ما أدعيتموه وفى الجبرة من يقول بسن ذلك من الله 
تعالى حب يقول كثير منهم بأله تعالى يعذب أطفال المشركين ولا يكون ذلك لما 
منه ولا قبسا ٠‏ وكذلك قولم فى الأمراض الواقعة فى الناس واليهائم ٠‏ قيل له : 
قد بينا من قبل أن المدعى للذهب الذى قد ملم ضده وخلافه فى العقول لا يصدق 
تیا يدعيهء و ملم أنه كاذب فيه أو فى ديم الكاذب» أو أن ماده يثوى ظاسرهءٍ 
فهكذا يجب أن قول فى الحمرة ' إذا أظهرت اعتقاد حسن الظل» لأنا قد بين 
أن العم بقبحه على بأنه ]ذا كان ,هذه الصفة فهو قببح لا عمالة قبل النظر فى حال 
فاعله وفى سائر أحكامه ٠‏ فك لا يصدق مر يظهر أنه يستقد قبح الإحسان » 
فكذاك لا يفمدق من يظهر اعتقاد حسن الظللم ٠‏ 


(0) اساب اتاو“ امم عام يطفقه المزوخخون على عدة طلوائف بعهما ماش قبل الاس_للام 
كدض قدماء الفلاسفة والسية ؛ و بعضّما طهر فى الدرلة الإسلاية مثل بعض القدر نة “تأسمد بن سائط 
رتلاءيذء » والراتضة الغالية الذين قالوا ناسح روح الإله فى الأنمة ٠‏ اتظر الفرق بين الفرق 
سس 3118# س د (؟) لعله شير إل السرفطائية - 

(۴) السمية الخنرية إلى سومتات ‏ وعم فرقة ءن عبدة الأوثات ٠‏ قالوا بالتتائج و أنه لا طر يى 
إلى العل ری الحس + شرح المواقف للاايجى ب ١‏ ص ۲1۸ 4 ١ع ١‏ انظر كذلك الفرق بين 
القركي الغدادى ص 1۲ ١‏ واكثيه الى ص وه . 

(؛) لمله مد بالأحبار الأنرال التراترة ٠‏ 


ابل س 


و بعد ؛ فإنه لا جتنم أن يكونوا قد اعتقدوا فیا ينغرد به تعالى أنه لهس بظلم 
ف المقيقة فاع:قدوا عند ذلك حسئه ۽ لأن العلم بقبعمه متب عل العم يكونه ظاما؛ 
جا أن العلم ععدوث الثىء متب على العلم بكونه موجودا ٠‏ 

وبعدءع نان العلم بقبح ما هذا حاله لم جملة يتناول ما هو لم في الحقيقة 
ولا بتناول خلافه ٠‏ وما وصغوه من فاه تعالى بأنه يسن [ هو ] بين أعسين : 
إما أن لا بكون ثاساء وقد اعتقدوا انه » كتمذب أطفال المشركين > و إما أن 
يكون حاصلا عدلا واعتقدوا أنه ظل ۰ واا الوجهين غير داخل فيا قلنا إن العم 
بقبعه ضرورى . على أن عند موافقة القوم بتكف أنهم يعتقدون فى تعدب 
الأطفال أنه بقع عدلا لوجوه رذ كروما فى هذا الباب ؛ وكزلك فى الأمراض 
والأسقام ؛ فكيف يكون اعتفادهم جحسنه ناقضا لما قلناه من أن الم بقبح الظلم 
متقرر فى العقول ؟ 

قات قال : أوليس قد اعتقدوا فى الظل الواقع دن العباد أنه من فمل الله تتعالى 6 
وأند لا يقبح مناء فكيف يصح ادعاء الضرورة فى هذا اباب ؟ قيل له pl‏ 
اعتقدوا قبح ذلك فى الحقيقة؛ و إنما نوا كونه قبا من جهة زائدة قد اعتقدوها 
ولا أصلل ؛ لأن الدليل قد دل عل أن ذلك ليس بغفعل الله الى ٠‏ 

فإن قال : أليس العم بقبحه من جهة فاعله فى أنه ضرورى كالعلم بقبحه عل 
الإطلاق ؟ وإذا جاز منج النشكك فى أحدهماء نهاد جاز فى الأآخر ؟ قيل له : 
إن العم قبح من وجه واحد أو وجهين بمتزلة العلم بأنه لماذا شبح.وماهدا 
اله ينال بالتأمل . ولیس كذلك امام بقبحه فى اجملة لأنه ضرورى لا يجوز فيه 


(1) ف الأمل وك , (5) أى مرافقمم لأ شرله مما رطرعي + 
(0) فالأمل لف . 


س 4 — 


اشک على وجه » و إنما اعتقد القوم أنه لا قبح منه تعالى لاعتقادهم آنه مضاف 
إليه من جهة الاق لا من جهة الكسب والفعمل . واعتقدوا بأن طريقة الماق 
لا انی فیہا القبح؛ فصح عند ذلك اعتقادهم أنه لبس يقبح منه تعالى ٠‏ ولا يدل 
ذلك عل أن العا يقبحه لبس بطرورى ٠.‏ وهذا متدلة ما يقوله بعض الاين 
أن الاقم من ذاك من ليس بمكلف لا يكو فيما ؛ لأن جهة قبمه عن ده ہی 
وقرعه من مي كام المقدل ٠‏ وکا قال شيشْأنا رهما الله فيا بقع من الساهى أنه 
لا يبح ۾ وإن كات عاله ما ذكرنا + نا اعتقدوا فى هذا الفعل [ من ] أن صغة 
الفبح والحسن لا تتآنى نيه . وكل هذه الوجوه تتطلب ضريا من التفعديل » 
فلا يصع أن يدح بذ كزها فيا بيناه ٠‏ 

فإن قال إن اللموارج تعتقد فى قتل المسامين وأخذ أمواهم آنه ليس يظلم 
وأنه حسر.. ء وقي ذلك إبطال ما اتعيتموه فى المقول ٠‏ قيال 4 : لأنهم 
م يعتقدوه بصفة الظل ع بل اعتقدوا فه أنه ستحق من ج حدث يعتقدون أن من 
خالقهم قد كفر بالللاف » تاك اعتقدو ن غلم بن أنه حن » ولا بنشقص 
ذاك عامهم بقيح انظ . 

فان قبل : فهل يجوز فى ظلم بعينه أن يعلم أنه قبح باضطرار ؟ فان جوزتم 
ذلك فيجب أن لا تجؤزوا اختلاف العقلاء فيه » وجب التفصيل فى حك الجلة 
فی أن العلم به ضروری » وذلك بنقض ما قلم ٠.‏ و إن فلم إن العم به لا محصل 

(:) فالا مل احقدرا ه () ف الأمل الوم . 

(؟) ف الاسل هر٠‏ (4) المقسود أبرءل المبالى وابنه أبو هاعم ٠‏ 

(ه) الإشارة إل قرقة الخواوع الممروئة ٠‏ () ف الاصل يستدرا. 

(۷) ف الأسل ريرجب أن ٠‏ 


د17 ۳0 هس 


ضرو ريا ألبتة فا الفائدة فى حصول العلل على جهة اجلملة إذا كان وجوده كمدمه 
فى أنه لا ظلم بعينه إلا و يصح الشك فيه ؟ قيل له : إن الذى ندعيه ضرور ياهو 
العم بقبح ضر هو للم ء وهو متناول لله لا لتفصيل + ونذلك صح فى كل ظلم 
ES‏ فقيه 
ما يكنى فيه اليسير بل فيه ما تكفى فيه المعرفة التقدمة بالعادات وما الها 
وفيه يحتاج معسه إلى كشفى وتأمل تسديد للشيبة الداخلة نه ولفموض الال . 
ببين ذلك أن ما يفعله تسالى بالأطفال فى جواز أن بكرن مستحقا ليس متزلة 
ما يفعله بعضنا بعص ؛ بل الشيهة فى ذلك أقوى . وكذلك ما يقعله الوالد بولده 
ليس الال فيه اال فيا يفعله زيد بعمرو من غير تعلق لأحدها بالآخعر . فإذا 
كان القظلم المعين يستغتى فيه عن تأمل شديد ظن العافل أن العلى به مر ورى > 
كالم على طريق الملة ٠‏ فلذلك شكل الحال فيه . 

ومتى علمنا أن العم المتقرر ف العلوم هو عل +لة دون #عبيل» وعامنا فى بعض 
اتفصيل أنه يناج فيه إلى اكتساب ونظر» علمنا أن جميعه بهذه التزاة على حسب 
ما تقوله فى أصول المقبعات العقلة أجمم . 

واعلم أن شيوخنا رجهم ته ل مختلفون فى العم ببح م بعيته لايعد من بدأية 
المقول » وأن الذى بعد فى ذلك هو الذى ذوناه ¢ لكنبم لفون ٠‏ فشيخنا 
أبوهائى رحه ا يقول : متى استدل فمل فى الظل المعين أنه بصفة الظل » علمه 
قيسا بالعلم الأول ؛ فيجمل العلل بقبحه ضرور يا م تقوله فى العم بقبح الظلم عل 
اله ۔ لكنه رتب حاله فيقول : إن العلى عل طريقة الله لا _ تاج فى التعاق 


0 فى الأسل الملل ٠‏ 


[اللحدللك 


س م س 


إلى شرط » وعل طر يقة التفصيل يحتاج إلى شرط :وهو تقدم العلل بأن هذا المعين 
بصفة الظلم ٠‏ فقد حصل من مذهية أن المقصل ملم قبحه باضطراركانجمل من 
الظم + وإف كان يخالفه فى حاجته إلى الشرط الذى ذكرناه ٠.‏ وسائر شيوخنا 
يقولون إن عند تأمله يعلل أن هذا الممين بصفة الظل و عل بعلم ثالث أنه قييح ؟ 
لأن العم بقبح الفالم يقناول معلومه على جهة الجلة وهذا العلم يتناوله على طريق 
النفصيل ٠‏ وقد بينت بالدليل عخائفة أعدهها للانعر كخالفة العلم لمملوم المعلوم 
ععلوم سواه ٠‏ فلا يصح أن صر نفس ذلك العم متعلقا بالمعين ما فى ذلك من 
اهاب قلب جلمه - فم هذا اقول - وهو الصسبيع - لا يلل شىء من الل 


بعينه أنه قبح باضطرار ٠‏ 
فان قال : فهل لأحدنا من سبيل إلى أن يعلم فيا يفعله زيد بعمرو من الضرر 
أنه بصفة الظلم ؟ 


قيل له : 2 . وذلك لأنه قد يسلم أن عمرا غير مستحق للالام » وأن زيدا 
لا صح أن يستحق أن يعاقبه» وبعلم أنه سل عن ضرر عظم وحوف ؛ فلا جوز 
أن يكون مدفوعا به ضرر عظم و بعلم أنه لم يقعمد ما أقدم عليه إيصاله إلى نفع» 
و يعم أيضا أن لا أمارة للتفع ؛ ويعلم تعمده لذلك م غير ظن القع ولبعض 
الوجوه ؛ لأن المقاصد قد يعلمها من غيره باضطرار» وكذلك الدواعى . فإذا عل 
هذه الملةء عامه ظلما ٠‏ و يمل أنه قبح لنقدم علمه بأن الظل قبيح و جسن مته 
أن يذمه عند ذلك . وهذه الأمور قد تقذمت المعرفة بها أو بأ كثرها » فلا تاج 
المسألة إلى تأمل ونظر . ولذلك نذكر ما هذا حاله فى أوائل ما استحق الدذم ۽ 
لأن امل به جلى عل الوجه الذى ذ كزناه . 


. ف الأمل ومن . (5) ف الأمل ضررا عظليا‎ )١( 


ا 


وقد ثبت أنه مع تقدم العلل بأن الظلم قبيح» وبع حصول العلم فى هذا المين 
أنه ظلمء لا يجوز أن بعلم قبعه ؛ لأن حصول هذين العلمين كالويه الشالث 
وكالوجه إلى فمله ٠‏ فك لا جوز أن ينظر فى فعل زيد ولا يعلمه قادرا » فكذلك 
الخال فيا ذ كرناه ٠‏ و إنما تجوز الشبهة عليه بان نشتبه عليه كونه ظاسا على بمض 
الوجوه . فآما إذا زالت الشببة فى ذلك» فلا بد من أن يعلمه قبيحا» و يعبير العلم 
أنه بعيئه نظ فى حك الفرع على السام بقبحه ٠‏ وا لا يجوز حصول الفرع من 
العلوم إلا مستبا على أصوله » فكذلك القول فيا ذكرناه . 


(1) ف الأسل فك . 


فصنل 
فى أن الظل يقبح لأنه ظل لا لغير ذلك من أوصافه 

سين ذلك أن عند العل بأنه ظل بعلم قبيسا لا غالة؛ ومّى فقد هذا العلم لم يعلم 
قبسا إلا بأن جل فيه وجه آخخر من وجوه القبح يعم مليه.فإذا ' م ذلك وجب 
أن يكون کونه ظلما هو وجه قبحه من حيث وقف العلل بقيحه على العلم به . 

وقد بينا من قبل أن جهات القبح نخالف فى هذه الطريقة العلل وما شا كلها ۽ 
وأن العلم بقبح الثىء لا يحصل إلا مع الملل عا له يقبح» إما فل جملة أو تفيل . 
ركذلك الملم حسنه ووجوبه ٠‏ ودالنا على ذلك بأن زيدا قد قعل الكضر فى قابه 
فلا بعل حسن ذه و إن استحق ذلك »تى إذا عر فتاه فاعلا اذإك عر فنا حسن ذمه . 
ولبس بين الخالين افتراق فى أعس يرجع إلى المذموم . و إنما الفرق يرجم إلى الذام 
فى علمه مرة بوجه حسن الذم» وجهله مرة بذاك وكذلك القول فى سائرما بعلم 
سما وعقاا . 

وقد بنا فى أول باب الصدل بطلان قول من يفول إته قبح من سحيث الى 
أو تجاوز الحد وام إلى ما شا کله من الوجوه التى تذ کر فى هذا الباب . و بيا 
أن قبحه لا يجوز أن يكو املة ولا لذاته ٠‏ وکل ذلك بطل سائرما يتعاقون به ۽ 
و إن كان ما ذ رتاه الان كافيا فى إبطال قوطم 1 

فان قال : إنما قبح لأنه ظل ولأنه ماد ء ومى لم بعل كذلك لم بعلم قبيسا . 
قل له : قد بينا أن اراد لا يقبح بالإرادة فيا أظن ٠‏ ونذ كر الآن فيه وجوها على 


(:) ای اخس المذموم ٠‏ (1) آى‌الطرء (؟) أى بقع مقتضى تعر يفاتهم 
الى يخالقون فیا شردط امد رالرمم + وها نوما اتعريف ٠‏ (؛) أى الثى: اخراد - 


3 ۳4 ص 


اختصار : أحدها أن ذلك يوجب فیا يصير به القول خيرا إذا كانت إرادة واحدة 
كان صتا أرطي ان يكون فبيسا مل كل حال» أو يلزم فى فاك أن يكون بانه 
يصير صدفا صن ما به يصي ركذباء وأن تاج إلى إرادة زائدة على ما يكون بهخيرا. 
وقد عابنا فساد ذلك ء 

ومنبا أن يكون الظلم مادا لو قبح لكان ذلك بمازلة ذلك عدم القع 
والاستحقاق . ول ر کان كذلك لوحب مخفروجه من أنني. يكون سادا دخوله 
فى أن يكون حسنا . وقد عامنا بطلان ذلك . 

ومتها أيه کان يجب ا وعامنا لظام عقي واقعا من يد وأنه بعلم وله إلى قمله 
داع ؛ لکا لا نعل أنه ميد 1" راد لا بق متا أن نذمه ٠‏ بل کان يجب 
لو اضطره تعالى إلى كراهته و إجباره مع ذلك إدواعيه أن لا يكون قبيحا لذاك ٠‏ 
وقساد ذلك سين بطلان ما قاله . 

فإن فيل : لو قبح لأنه ظلمء وجب فى كل قبیح أن يكون ظاماء ا إن الحدث 
لأ احتاج إلى محدث من حيث کان عدا وجب ذلك فی کل محدث ٠‏ قبل له : 
انما كان يحب ما ذكرته لوقلنا إنه لل لأنه قييح + فاءا إذا لم تقل ذلك > 
وإ نما أوجبنا أن نكون قبسا لأنه ظلرء فلا ظلم إلا قبح + وقد يكون قبيحا اوجه 
آخرسوى کون ظامايا قد بملك لأجل الستر أو اشيره و إن کان لا يصح أن اك 
بعض ما نستتر به دون بعض مع حصول عله الملك فى الكل . 

فإن قال فقد كان يحب عل هذا القول أن يكون قبيحا قبل السمع كفبحه 
بعده ٠‏ قل له : كذلك نقول ۰ ولا ذ كاه بعلل قول من يقول إنه يقبح من 
)1( ای سواء کان عدتا آم با ٠‏ (0) ردا ف الأسل . 


(۴) فى الأسل أف يدون الراو ء (4) ولكن حى عا لا بوب التثيجة بآن 
كل فیح ظل . (ه) ستل كلة املك هنا عوو, الس ٠‏ 


۳ 


جهة السمع بأن نين أ وجه قبحه لا بقف مل ذلك » ولا آمارات قبحه > 
ولا الوجوه الى تثبت با المعرفة بقبحه تقف عل السمع ا قف الملل بوجوب 
الصلاة والصوم على ذلك . وقد بيا الفول فى ذلك فى أقل ياب العدل ٠‏ 

فان فال ۽ أفتقولون إن کل من مامه ظلما وقبيسا يعامه فبيسا لأنه ام ؟ 
قل له : لا : رذلك أن العاقل قد سرف المج والعلة ويمتاج أن منظر فى هل الملة 
مل فى الك . فالمل بذاك عل الث ٠‏ اوا ترى أن من بعلمه ظلها وقبيعا قد يمول 
أن شكل مله فيقول : إنفا قبح لأس آل أو لكونه ظلما مع آم آخر ٠‏ بين 
ذلك أن الأحكام قد تعلم باضطرار وكذلك ثبوت ما هو علة لما » والعلم بالعلل 
وما يحرى مجراها لا يكون إلا استدلالا» لأنه على با له وجب انم ؛ لكن العام 
بذاك قد _تبلى و بظهر مثل ماذ كرناه فى الظلل حتى لتبينه بالضرورة ٠‏ وفيه ما يفعض 
ونی فبظير الال فيه ٠‏ 

نان قال : إذا كان الظلم هو الفبيح والذات واحدة؛ فكيف يصمح أن تجملوا 
كرنه أ ظاما عله فى كونه فييما ؟ قيل له : لا بنع فيا تصفه باه مله على هذه 
الطريقة أن يكون حك للوصوف والموجب عنه حم له أيضا ٠‏ و[ نا تنم من ذلك 
فى العلل الموجبة كالمل الموجب لكونه طلم . 

فإن قال : إا كان يصح ها ذ كته لكان المستفاد بأنه قبيح ليس هوا لمستقاد 
أله ظا ٠‏ غيسل له : إنا تفعبل بن الفائدتين > ألا ترى أن غيره تمأ ليس بظل 
شا رکه فى أنه قبيح وإن فارقه فی کرنه ظاما ؟ وإذا اختافت الفائدة لم يمتنع 
أن تحمل إسداهنا وجها للا نر ی عل ما بيناه . 


(1) ف الأسل لآني. (؟) لعله يقصد الإفادة . 


إ۳ — 


فان قال : لو قبح لأله ظل» وكونه ظاما لا يكون مالفاعل٤‏ لوجب أن لا یکرن 
قحا به؛ ولا حدن أن يذم عليه . قيل له : لا عتنم آن بکون ظاما بغاعله 
لأنه كان بمح أن يحدته لا ظلمام بمح أن يحدئه ظاسا ۽ فلا متنع أن يكون 
فیجا به وأن مستحق الذم عليه . على أنه لولم يكن ظلما به ولا قبيحاء لم تح 
أن ستحق الذم عليه لأنه أحدثه مع معرفته يقبحد وقد کان يجوز أن لا يحدته 
کا تقول فى امهل وغيره . 

إن قال : لو قبح لأنه ظلوء لوجب می كان طاما ممن لبس بعافل أن يكون 
قبيعا منه ٠.‏ فبل له : كذلك نقول . 

فان قال : فيجب أن يحسن ذمه ١‏ قل له : إن حسن الذم لا يتبع وقوع 
القبيح ؛ وإعا شع وفوعه ممن علر فبحه 6 أو تمكن من معرفة قبحه) حتى يكون 
تمن بمکنه أن ,تعرز منه فى الال ألنى أوقعه فيا ٠‏ 

نإن قال : إن قبسح لأنه ظلم فيجب ف الام والساهى إذا فعلا مثل هذا 
الضرر أن بكون ظاما وقبيسا . فيل له :كذلك نقولء وهو الذى كان يقوله شيهانا 
أبر عبد الله وأبو عق رهما الله . و بينا أنه لا معتبر يمال الفاعل ‏ و إما يعبر 
حال الفعل إذا اختص بكونه ظلماء وفصلا بينه وبين ما يقب لوقوعه على وجه 
بالإرادة وما شا كلها ٠‏ و بيا أن للسبو تاثيرا فيا هذا حاله من الأفعال أن تاشر له 
فيا هو ظلم ٠‏ وبينا أنه و إن قبح فلايحسن ذمه ل قدمناه . وهذا أول مما ذهب 
إليه شخان أبو على رأبو هاشم رحمهما الله ؛ لأنبما ظنا أن للسبهو تأثيرافى کل فل 
يقم من الساهى ؛ رأن العله فى ذلك نخروجه من أن يصح أن يقصد وتتردد دواعيه ) 
وأنه متى کان هذا ساله ؛ كان الواقم منه وجوده كعدمه ؛ قلس بأن قبح أو من 
أن يحسن ٠‏ وقد بينا القول فى ذلك مشروعا فى أل باب العدل . 


سيوس للدم د تب 


(1) يشير ال أل عبد الله عمد لز بد الراسملى وأ إن بن باس ورقد تقدمت الإشارة الما ء 


١ 1‏ 
فى أن الضرر قد يقبح لأنه عبث وإن لم يكن ظلما 

بدل عل ذلك أن غيره لو بذل له من تسه أن یضر به عل عوض يدقع إليه 
هو أجدى عليه مر ترك الضرر - ففعل به ذلك وعوضه - أن ذلك يقيح 
و إن لم يكن ظالما له » لأن تعو بضه عليه قد رجه »ن کونه ظالا . وإنما قبح 
مته ذلك لأله عبث . وكذلك لو استاج لما لا تفع به من صب الماء من 
جانب من البحر إلى جانب ووفر عليه الأحرة » لكان يقبح منه ذلك لأنه عبث ٠‏ 
ولو بذل له الفريق أن يجذبه بيده و إن الكسرت فيشلصه بذلك من الثلف بالغرق 
- ففعل ذاك ‏ قبح منه» لا لأنه ظل ءٍ لأنه دفع عنه المضرة العظيمة باليسير» 
لکن لأنه عبيث ٠‏ وعلي هذا الوجه نقول : إنه تعالى لو آلم من قير اعتبار لكان 
قببسا؛ لا لأنه ظلم ‏ لأنه بإيصاله الموض إلى المؤلم قد نرج من كونه ظلما - 
لكن لأنه كان يكون عيثا . 

فإن قال : إن الذى ذ كرتموه من المسائل مسل + لکن تائف فى أن وجه 
قبسه عييث » فا الدليل عل ذلك + 

قل له ل ٠‏ قوجب القضماء 
E‏ لساري كابر هما بوره سيره 
ذإن قال + ها 82 لكونه طلا ء وذلك إذا ضر يهتم رن 
فرت عل ] نفسه السرور بالك الذي كان دستسقه او أوصل ذلك إليه من عر 


جم ددا — 


)0 ها : ولمل عير « راو عر ار ين عى ص شينا من الال »> 0 
0( فى الأمل بشقحه ء (ع) «ءا»هاارة: أي ل ندرا . ()) ماثملة , 


۳۳ = 


الضرب » فصبار ظاما بنفسه . وكذاك الفول فى المستاجر» لأنه [لو] أوصل 
إليه الأحرة من دون العمل الذى لا نفع يه لاستحق عليه لش ولسر بذاك ؛ 
رم فسه ذاك ٠‏ وكذلك القول فى الفريق إذا كمسر بده عند التخليضي » أنه 
لو خلصه لا على هذا الوجه لاستحق شكرا ينال منه سرورا 6 وصار ذلك ابجع 
نل أن يتلف ماله فی غير تفع » أنه يقببح من حيث کان ظلما للغم الذى يعببله . 
وهذا بن أن جميع الآلام إغا تقرح لأ طلم فقط . 

قيل له : إن الواجب فى وجه القبح أن جعل ما عند العم به يعم قبحه دون 
ما عداء ثما قد يخطر بالبال» ويعلم مع ذلك قبسمه ۽ لأن قائلا أو قال فى ظامه للفير 
إغا يقبح لا لأنه ظلم له لكن لأنه ظلم نفسه مر حيث أدغلها ف استحقاق 
العقوية عن هذا الوجهء لكا نجيبه بما تقدم » لأنه قد لا يخطر ذلك باليال» ويعلم 
قبحه مى ملم ظلما للغير. فكذلك القول فيا قدّمناه؛ لاتا »تی مامتا من حال ز يد أنه 
لا فائده له فى ضربه غيره إذا بذل له الضرب على دشار يدفعه |أيهء فيجب أن 
يحم بقبح ذلك من هذا ااوجه > a E‏ 
قبحه ٠‏ بين ذلك ها ذ كناه أنه لو حمل له في هذا الضرب متفمة أو لاضروب 
نرج من أن يكون قيبسا . فلم أنه ما قبح متى علم من ذلك لما ذ كناه ٠‏ يبين 
ذلك أنه لو قبح لما ذ كه السائل » ل يخل من أن يكرن وجه قببعد حصول القم 
زوال ملک عما يذل ٤‏ أو حصول الثم بفوت الشكر > أو حول الم يفوت 
السرور الذى كان يحصل له بالشكر» أو لأنه فوت [ على ] نفسه التقع بالسرور 


(1) لرساقطة . (؟) ق الأسل التخلص ٠‏ 
(0) ف الأمل لاه . () ف الأمل السررف . 
(ه) مشومة . 
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والشکر و إن لم يلحقه غم . وقد علمنا أن اغتيامه بزوال ملکه عما ينتفع به للا يوجب 
قبح ما بذله ء لين ذلك يحصل فى قضاء الدين ورد الوديعة ولا .وجب قبحهما 
ف الإحسان والإتعام 5 ولا إقبح ما يفعله لاغهامه بانه لا مستحق الشكر 
لأن ذلك يوجب قبح الفعل لفوت ا ل محصل مر المناقع ولا صار فى حم 
الحاميل . ولو كان ذلك لودب أن يقبح من ادا ترك النافلة لأنه يفوته بذاك 
الثواب والمدحء وقد عامنا بطلان ذلك . وكزلك القول مى قبل : إنه تبح لروال 
الشكرآو زوال السرور » لأس كل ذاك لم يستحق ولم يحصل ٠‏ فلو بح الفعل 
لأجله لقب ترك النوافل عل ما بينا » وكان يجب أن يقبح من حدنا ترك التجارة 
الى له عنها متدوحة + لأنه يقوته بذلك الريم والممرور به ٠‏ وكل ذلك بطل 
ما تعلق به السائل ۽ وبين ف هذه المسائل أرب وجه قبحها [ فى ] أنه عبث 
عل ما بينام . 

ودع فلو کان يقبح ما ذ كرناه لكان حكه حم الضرر الذى قبح لأنه 
لا نفع له فيه ؛ ول وكان فيه نقح لسن . ولو كان كذلك لوجب أن يعتير قدر 
القع » فتى بل الحد الذى يوفى على الحضرة » حسن» و إلا لم يحسن ٠‏ وقد علمنا 
أن ذلك غير معتبر فى هذه المسائل؛ فيعلٍ أله إنما قبح لكونه عبنا ٠‏ .يدل على ذلك 
آنه لو حصل فيه می يفعل لأجله الفمل»» ورج به من أن يكون عينا لسن » 
وأن لم بلغ قدره أن يكون مخرجا للضرر من أن يكون ظلما . وذلك نحو أن 
يستاحره فى عمل يقع فيه النقع » أو بظن ذلك فيه و إن فل . وهذا كله سين سمة 
ما ذكرناه » وعلى هذا الوجه قال شيوخنا رحمهم الله فى الام ما لابطاق إنه إذا 


1( قالاس طن 3 


أدى إلى التعذيب فهو ظلم » وان لم يؤد إلى ذلك قبح لأنه عبث . وقد مامنا أن 
ما ترجه هذا الجل من ملك ليس هو فيه ظالما لغيرو» ولا ما فعله بغيره من 
الغرب هو فيه ظالم لأجل العوض ؛ ولا حصل فى الال ثم ٠‏ فيجب أن يكون 
إنما قبح لأنه عبيث ٠‏ وقد بينا أن المعتبر فى القبح هو ما عند العلى به بعلم قبحمه دون 
ماقد لا يخطر / بالبال . 


فصنل 
فى أن الضرر يحسن عند کل وجه رج به 
عن أن يكون ظاما أو عبعا 
قد يننا من قبل أنه قد رج من هذين الوصفين بوجوه : مها ثبوت نفع 
يوق عليه ٠‏ ومئها دقع ضرر هو أعفلى منه ٠‏ ونا كويه مسيئيدقا . ومئبا حصول 


الظن بأحد هذه الوجوه ٠‏ یجب أرل لح محسنه عند وت أحد هذه 


الوحوة فيه .2 
فإن قال : أآقولوث إن وجه حسنه ثبوت ذلك م قلتم إن وجه مه كويه 


قبل له : فد بينا من قبل أن الحسن ليس بحسن وجه يقتضى حسنهء كا أن 
الفببح ببح لثبوت وجه يقتضى فبحه » ودلانا على ذلك بأنه لا وجه شار إليه 
#سن لأجله إلا وقد ثنث ٠‏ ولا بكون حسنا لحعول وجه عن وجوه القبح فيه 
و يبنا أن فائدة كونه حسنا تتضمن النثى » وفائدة كونه قبيحا تتضمن الإثيات ٠‏ 
فيجب فيا تضمن الإثبات طلب وجه يثيت لأجله دون ما بتضمن النفى . 
ألا ترى أن كونه قبيحا يقتضى دة استحقاق الذم بفعله » وكونه حسنا يقتضى 
أن لا سدق ذاك؛ قرب أن يعتير فى حسته انتفاء وجوه القبح عه إذا وقم 


مل وجه يكون اوجوده من ادك ها ليس لعدمه . وإذا ثبت ذلك سم ما فلناه من 
(1) الأفشل أن ينال د إنادة كرنه حنا» بدليل وله طمن الت ؛ الع أن دلالته عل الحسن 
دلالة سلية ٠‏ والللاسة آي ووك الحسن سلى ؛ وسد موف القبح إتجابى . 


س ۷ 


أن الضرر عند بعض هذه الوجوه يحسن من حيث يتضمن ذلك زوال وجوه 
القبح» لا لأنه وجه سنه ۽ جا أن الصدق إذا حصل فيه نفع يحسن لا لأنه وجه 
سنه ؛ لکن لأنه يضمن زوال رجوه القبح عه . وقد بيا ذلك من قبل 


مشروعا . 
إن قال : ومن أبن أن وجوه الفبح تزول بكل واعد من هذه الوجوه حى 
يصع مان رنه ؟ 


قيل له : لأنه می حصل نفع يوق عله ء أو دفع ضرر أعظظم مئه شرج من 
أن يكون ظلما وعبنا . وكذلك إذا كان مستسقا . ركذلك عند الظن . / وقد بنا 
أن كرنه ظلما موقرف عل زوال كل هذه الوجوه؛ فيجب عند ثبوت الواحد مها 
أن يحرج من كونه ظلما . وقد عامنا أن كل واحد من هذه الوجوه يحصل به 
الغرض والبقية» فلا يجوز أن يكون عبتا لأجله + خصوصا مى حمل فبه للفامل 
منفعة أو لغيره . و إذا سم ذلك فواجب أن حك عنده بحسن الضرر» وان لم يعن 
حستا لأجله ا يناه . وتحن بین من بسك ما يختص په كل واحد س هذه 
الوجوه من الأحكام ) و ييز يها من الآخرء بعد أن ندل مل أن كل واحد من هذه 
الوجوه سن الضرر عنذه ٠‏ 


1 تا 
فى أن الضرر قد يحسن للنفع 

يدل على ذلك أنه لو أخرج من ملک نوبا بديثار ياخذه ماجلا ؛ يمسن منه 
ذلك می کان النفم بالدينار [كبر ٠.‏ ولو أخرجه من ملک بدرهم أو من دون نفع 
يصل إليه لفبح . والذى لأجله حسن هو النفع الذى ذ كرناه ‏ لأن عند مامه به 
علم حسنه » ولولاء لكان فبيما . فهذا الضرر هو الذى يكن أن يبين أنه يحسن 
لله التفع دون مامداه ؛ أن مابقترن التفع به لايمكن أن بعلم ثيوت النفع فيه » 
اغا يظن ذلك» فلا يصح أن حك يحسنه الأجل النفع . 

فإن قال : هلا قلتم إن ذلك يمسن لمامه بالنفع لا للنقع ؟ 

قبل له : قد لايخطر مامه باله » وقد يعتقد أنه مال لنفسه ولا يرج من أن 
من أن بعلل حستة . 

و بعدء اما بتر سال حسنه حال النقع الملوع فى الزيادة والنقصان دون 
حال العام ؟ فب أن عسن لأجله لا لأجل العلم به .عل أن العلم يتملق بالٹىء» 
للا عل ما هوبه ٠‏ فى مل أن فى الضرر نفعا عظياء عل أنه يمسن ٠‏ فيجب 
أن يكون حسنه للوجه الذى عل » لا لأجل العم »کا يحب أن يكون [ الثىء | 
متتحصركا لأجبل المركة لا للعلم بالمركة ؛ و إن کا عتى ماما٤‏ فلابد من 
كونه أمتحركا . 

إن قيل ١‏ لو حسن لأجل النفع لوجب» و إن ل نعامه؛ أن يحسن »م محصل 
العالم ملم عند وجود الملل و إن لم بعلم ذلك . 

(1) أى اهرت . أبنو لوم ا 


س إ۳ سن 


قيل له ؛ قد ینا أن ماله يمسن يحب أن يلم على حملة أو تفصيل تی يعلم 
حسنه . اذإك وجب أن يع النفع الذى ذ كاه حتى بعلل حسته ٠‏ ومتى ل بعلم 
ذلك البتة ل يأمن ف الضرر وجه القبح . وقد ينا أنه لا فرق بين أن يعلم ثبوت 
وجه القبح فى الفعل وبين أن لا يؤمن ثبوت ذلك فيه فى باب أنه يقبح منه 
فى الحالين » فكذلك القول فيا قدمناه ٠‏ 

قإن قيل : كاف عسن للنفع وقد يحصل فيه ولا يكون حسنا می لم مامه 
رظن خلافه ٩‏ 

فيل له : قد ينا من قبل أن الحسن لا يحسن ف الحقيقة لوجه إشار إليه 
نی يصير فيدالفبيح فيا له يشبح ٠‏ ولائىء نقول لأجله إن الفعل يحسن إلا وقد 
يحصل . ولا يون حسنا لثبوت وجه من وجوه الفببم فيه . و إذا عع ذلك فالذى 
ممه تنتغى وجوه القبيح عن المضرة هو الملل بالنفع الذى فيه وما يقوم مقامه دون 
تمس النفع لأن النفع متى حصل فيه ولم يعلمه ولا ظنه لم يمن كونه ظاما ٠‏ وقد 
بينا أنه لا فرق بين أن يعلمه ظلما أو لا يأمن كونه كذلك فى آنه يقببح منه الإقدام 
عليه . و إذاكان بوجود التفع لا شى وجه القبح» و بعلمه حصول النفع فيه فى 
ذلك » يجب أن يكون حمنه موقوفا على علمه دون حصول نمس النفع فيه . ولذلك 
فرفنا بين الأمىين» وسقط بذلك فول من يقول إن العل إذا كان تعلق بالثئ 
عل ما هوبه فكيف يحسن منه الضرر إذا مل النفع فيه؛ ولا يحسن منه ذلك 
إلا إذا حصل ونأ يعم . وكذلك الحواب عن الظن والمظئون فى هذا الباب ٠‏ 
وذاك لأله قد يحسن مته تمل الضرر إذا ظرى فيه تفعا مويا عليه و إن حصل 
الظنون ؛ وذلك لأنه قد يمسن منه الضرر إذا ادق دون الظن لم جسن ٠‏ 


)0 أى سی بكون له رجه بحن لالد كا لقيبح رجه يقب لأجله ٠‏ (:) مائلة - 
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والعلة فيه ما ذ كر ناء من أن المعتبر فى هذا الباب ما به تتفى وجوه القبح دون 
ما مداه ٠‏ وإذا كان بأحد همين يتتفى ذلك دون الآاحروجب أن يحسن الفعل 
عنده دون الوجه الأتخر. 

فإن قال : لو حسن هذا الضرر لأجل النفع الذى ذ كتموه لوجب أن حسن 
الظلم ؛ لأنه تعالى يتتصفف من المظلوم للظالم إحصل له فى ذلك نفع » فكان 
يجب فيمن يعلم ذلك أن بحسن منه قعل الظلم . 

قل له : قد أجاب أبو هاشم ره الله فى كاب الموض عن ذلك بان الذى 
يحسن به هو النقع الذى بغعل لأجله . والظالم لم يفعسل الفلم لأجل النفم الذى 
هبق أل مرس فان عل وب الاه وا فة ف ارا ع 
رإذا كا نكذلك لم يحسن ؛ لأن الذى له يحسن الضرر هو النفم الذى يفعل الضرر 
لأجله ويكون مورا فى ذلك الضرر حى يصير فى حم الخرج له عن كونه ضررا . 
سين سحة ذلك أن فى الشاهد يحسن من أمدنا إنراج الثوب من ملك لديزار 
بأخذه إذا كان النفع به موثيا عليه . ولا يجب قياسا مل ذلك أن سن من غاصب 
أن يغصبه لأجل ما يوجد منه مر بدل وقيمة ٠‏ والفرق ہما فى الشاهد 
لبس إلا ماذ كرناه . وكذلك القول فيا بنناه؛ ركان الوجه الذى له حسنعلما اعتر 
فيه علمه به على ماقدمنام» اعتر فيه أن بكرن فى حك المقصود إله ٠‏ فكيا لو صل 
فبه نفع ولم يعلمه» لم سن لأجله » فكذلك متى عل التقع ولم يفعله الأجله لم يحسن 
دون أن يفعل الضرر لأجله فيحسن عند ذلك . وقد أجينا عن ذلك بأن النفع 
الذى يعسن الضرر لأجله من شرطه أن بكون موقيا عليه لا ممالة ۽ حتى لوكان 
مسأويا له غير زائد عليه ل يحسن لأجله هن شرع ٠‏ وإذا صم ذلك » ركان 


(1) ف الأسل المرض ٠‏ () تير راضمة فى الأصل . 


دا نش د 


مايحصل من النفع ف الل على جهة الانتصاف من حقه أن إساويه ولا يزيد 
لال سن نك ينبل مرعار سي ' نهنا وسوس امح 
من ملكه لأجل ثوب مئله ف سائرالوجوه ٠‏ فقد بينا أن ذلك يقم . وكذاك 
الفول فى الظل » وإن کان الذى له يقبح منه هذا الفعل هوكونه عبتا ٤‏ وليس 
كذلك حال الظل ٠‏ وافراقهما فى هذا الوجه لا ينم من صمة ما ذ كاه من أله متى 
لم يكن التفع موفيا على الضرر وزائدا عليه لم محسن الضرر لأجله ٠‏ وسلين 
فیا بعد الفرق بين هذين الفعلين اللذين أعدها هو بدل وغرض يختار الذرر 
لأجله ؛ والآخريقع ملل وجه الانتصاف . وف ذلك إسقاط السؤال ٠‏ 

فإن قال : لو -دسن الضرر للنفع الذى ذكزتمء لوجب أن يحسن منا لأجله 
فمل الضرر بغرا ا يسن ذلك منا اتسنا ۽ فكان جب أن مدن منا أن نمل 
العاقل مل ذلك بل نضطرهء إلبه ٠‏ وبطلان ذلك ببين فساد ما ذ كرتم ٠‏ و يشر كد 
هذا السؤال أن الضرر لما حسن لدفع ضرر أعثلم منه ؛ حسن مدا أن تفعله بغيرنا 
جيرأ صل حد ما نفعله بأتفسنا . ولا حن للاستحقاق حسن أن شعله بالغير ٠‏ 
فكذلاك کان ب أن يحسن للتفع ٠‏ 

قيل له : قد سن منا أن تمعل ذلك بالغير مى زالت الشبهة فى كون النغع 
الذى علمناء فيه عوضا له . وأما إذا كان فيه شببة + فاته لا يحسن عنا أن قمله 
بالعقلاه» و إن حسن متا أن تفعله بأنتمسنا ومن تل أسره ه 

إن قال لو كارب الضرر سن لأجله لما اخثافت أحواله وشروطه 
فيا تفعلونه بأنفسك و بن ثلون مره أو تفعلونه بالمقالاء ۽ لأن شروط حسن القعل 
لا مغر ذا الباب ٠‏ 


() فالآل ور ٠.»‏ (؟) أي القمل الة كرد فى الة الربء (ع) ف الأمل منتع» 
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قبل له : إن العوض الذى له يمسن الضرر منازل» وإحداها لا شكل امال 
اا مقع عن منزلة المضرة فى كل أحد؛ فلا مسن الضرر لأجله . و إحداها 
لاشبية فى أنها قد بلغت القدر الذى تكون [ فيه ] عوضا الضرة عند كل اقل 
عل اخشلاف أحو الم ۽ فبعدسن الضرر لأجله على كل حال . والمتزلة النالئة أن 
تشيه الال فيه وتختلف جرال العقلاء فى اختار الضرر لأجله . فهذا الضرب 
بتر فى کل عاقل باختياره واجتهاده دون اختيار فيره ٠‏ فى کان حال الموض 
ذاك ؛ لم يحسن عن أحدنا أن بضطر العافل إليه ء وحسن منه أن ينتار الضرر 
لأجله فيا يخصه و محص من يدبروء وقد بينا من قبل أن من لا عقل له إذا دبرناه 
م يكن لاختياره حك » فبصير الك لنا فيا نختاره له ويه . ولي س كذلك حال 
الماقل ؛ لأنا سى حملناه على الضرر لأجل قدره من التفع لا برتفع إلى اليد الذى 
لا شبهة فيه ؛ ققد جوز أن لا راء لنفسه عوضا اتلك المضرة » و يكون الحم 
لاختياره دون اختيارنا فيه ؛ فلا يحسن أن يفعل به ذلك . وأما إذا بلغ قدرا تزل 
انشبهة فى أموره ء فتى خالفنا من نريد أن نفعله به من المقلاء» علمنا عند ذلك 
التفاص مقله » فيحدن هنا أن نفعله به 6 وتعود حاله إلى أنه مال من يدير 
اوا فر آن ر ا داو إن اتر واا ن ره ر فة : 
فعلوم من حال من لا يختار ذلك أنه ناقص يحب أن يولى عليه » فیحدن أن 
تفمل ذلك به . وهذه املد تسقط ما سأل غنه + وتبين التغرقة بن الشرط الذى 
معد يحسن أن امل الضرر بالعاقل ومن الشرط الذى سه يحسن أن تفعله بأنفنا . 
(1) ف الأمل أعدعا + () ف الأمل اة . (+) ف الأسل متسر . 
(4) ف الأسل أله قديتم ٠‏ (ه) أ فى خالفنا العقلاء الذين لر بد آث تقل بهم الشرر ٠‏ 
)١(‏ ف الأمل الشرر . (؟) آي ناتس لفل . 


- ٣ س‎ 


ولا بمتنع اختلاف شرط حسن الفعل لأمور ترجع إلى اختلاف أحرال من يفعل 
به ٠‏ وهسذا هو الأصل فى أن الأ قد يحسن عله بالمستحق ولا جسن يمن ليس 
كذلك . وقد يعسن تكليف امك الميزولا يحسن أعى من ليس هذا حاله ٠‏ 

وكذاك لا مسنم أن بكرن الشرط فيا حن أن نفعله بالعاقل من الضرة لأجل 
المنفعة أن يكون قدرها محيث تزول الشيبة عن كونها عوضا الضرر من غير اعتبار 
اجتباد» وأن يكون الخال فيا نفمله بانفسنا خلافه ٠‏ 

وقد بينا من قبل آرت المعثبر فى هذه الوجوه مأ معه "قى وجوه القبح ۽ 
فإذا كان وجه القبح فىالضرر المغمول بالعقلاء لأجل النفع #1 يتغى إذا “كنا لال 
ما ذ نا وقد شى فيمن ليس بعاقل مل خلاف ذلك الوجه ‏ قالواجب 
الققماء به . 

وأما فعل الضرر بالمقلاء لدفع ضرر هو أعظم منه؛ فتزائه عندنا مقزلة ما يقعل 
لأجل القع فى أنه يتير نيه زوال الشبية عن الضرر المدفوع بهذا الضررء وأنه قد 
بلغ حد أن تختار لأجله هذه المضرة؛ ويفعمل بينه وبين ماتتاره فى أنفسنا وقيدن 
نل عايه , نلا فرق إذن بين الأسرين» وإن كان الأصل ق الضرر الذى .تحمل 
لأجلدفم ضرر عظم أن الشبهة فيه تقل ولا تكثر؛ وليس كلك حال الضرر الذى 
تار لجل المفعة ٠‏ فلهذا لاوجه اش تبه على السائل ذلك حى أفرده على جهة 
الإمرام ٠‏ غلا منه أا نفرق سن الس ٠‏ وأما الشرر الذى يحسن للامتحقاق » 
فن حقه أن لا عسن من المستحق أن يفعله نفسه؛ و إنما يمسن أن يشعله غيره؛ 
بل هو ملحا إلى أن لا رفعله تسه ؛ وله أن عتنع مته إذا فعله قيره ٠‏ و إذا م 
ROE‏ (:) الأتشل آن يقال : « تفمله .عن الشرة بالمائل »> + 
(م) فالا صل فيم ٠‏ 


ا 


ذاك خالفت طريقته طريقة الضرر المفصول لأجل النقع » فلا يجوز ان 
يعترض عليه ٠+‏ 

فإن قال : لو حسن متا تمل المضرة لأجل التفع لوجب أن يعتبر حاله كال 
النفع فىالزيادة والنقعبان» حى يسن تمل الزيادة من المضرة لاز يادة من المنفعة ؛ 
والتقصان منبا لأجل نقصان المتفعة 6 وآأرب. لا تلف حال القاهلين فى ذلك + 
ولا أحوال الأوقات والبقاع . وقد وجدنا العاقل تعمل المضرة لقدر من النفع 
ومحسن ذلك منه ف بلد دون بلد وفى وقت دون وقت ٠‏ وقد يسن من الشاب 
ذلك ولا حسن من الشيخ؛ وقد تمل الشيخ أكثر ما تحمله الشاب من المضرة 
لقدر من التفح ولو مله الشاب لأجله لقببح؛ وكل ذلك ببين أنه لم يحسن لما فيه 
درب النفع وإلا لم يلف حکه مع تساوى التفع » ولا اساوی حكه ' مع 
اختلافى التفم : 

قبل له : إن الراب عا أوردته لا كاد يتكشف إلا بذ ر الأممول . 

أحدها أت المعتبر فى باب ما تار من الضرر لأجل النفع أن يكون مفعولا 
لاافع اللمالص» لا يضامه دفم ضرر؛ أن إكرن من ينار ذلك مدفوما إلى مضرة 
يزيلها بهذا النفع؛ أو حائنا من ذلك؛ أو ملجا إلى ذلك ؛ لأنه متى كان الخال هذه 
م يتخلص الضرر لأجل النفع بل بكرن مفعولا له ولشيره ٠‏ ولا تتم في الأصول 
ذلك ء لأنه إذا كان قد سن لكل واحد منبما » فقد متمعان عا فى الفمل» 
ويكون لاجتاعهما مرى الك ما لا يكرن لانفراد کل واحد منبما إن اتفرد 
لايحسن ممه ء و إذا عع ذلك لم يمكن أن يقدح فيا قلناء جال من يار الضرر 
للتقع مع أنه مدفوع إلى ذلك إدفم ضرر وخوف . 
)١(‏ ف الأمل لطريقته . 


— ra — 


وأحدها ما يبنا من أن كل عاقل تحبر حاله فيا يختاره من المضرة بنفسه 
لا بيده ۽ فقد ينتار أحدهم المضرة لقدر من النشة ولا يفاره الآ إذا كانت 
المنقعة الحاصلة ملا يدخل فما شة ٠‏ فتيختلف أحوال المقلاء لأجلها لاختلاف 
أحوالمم وظنوئهم واعتقادهم وتقريرهم لمواقب الم وا مضرة . 
وأمدها أن الضرر ا قد يحسن للنفع » فقد يحسن للظن المساوى للنفع . 
ور ا اقترن فى بعض المقلاء إلى الم [ من ] هذا الوجه دون بعضبم أو اختافث 
أحواطم فيا #تارون عن المضرة لأجل المنفعة . 
وأحدها أن قدر النفم قد بكرن واحدا و تلف ٠وقعه‏ فيا ,ول به إليه 
مل قدر اختلاف الأما كن والأوقات وأحوال المقلاء ۽ لأن من يكفيه السير 
من القوت ويقنع بالبسير من ملبوس وغيره فد يختار المطيرة لقدر هن المنفعة 
لا تاره امحناج إلى الكثير من مطعوم وهلبوس . وكذاك الل الرفيق الذى ترغص 
فيه الأسمار فيا يحتاج إليه قد قعل فيد المضرة لقدر دن المنغمة لاقل ف اليلد 
الخالف 4 فى ذلك ٠.‏ وكذلك القول ف الشتاء والصيف + لأنه إذا كان فى الشتاء 
تضباعف عليه المؤونة دون الصيف» ل تنم أن تار ف الصف المضرة لقدر 
من المنقعة قد لا جختاره لعله فى الشناء ٠‏ وكذاك القول فى الشاب والشيح ٠‏ فاأواجب 
فى هذه المسالة الى سأل السائل 2 أن يعلم أن انتراق العتلاء فى ذلك ما كان 
لبعش الوجوه اى قدمناها » واولا أختلاف أحوا الم في بعضبا کان لا يصح أن 


(1) ف الأعل نقد بار حدما لقدر من النقعة المشرة ٠‏ (؟) ف الأسل فى عوائب ٠‏ 
() عكذاقى الأمل : رالأفضل « رر عا افثرن النغع ند برض المتلاء » . 

(:) فى الأمن الف ٠‏ (ه) ف الأمل يختارء (1) ف الأمل فاليا ء 
() والأسل يخارها ٠‏ (م) فالأسلعيا. 


۴۹ س 


ما سال عته ٠‏ 

إن قال ؛ لو حسن مته تمل المضرة لأجل النفع » لسن مته ذلك ق ره 
فكان يحسن ءنه أن يلزم المستأحر عملا ليدفع إليه ديثارا و إن كان لا ينتقم بذلك 
العمل ألبته ؛ لأن ذلك يخرجه من أن يكون قد حصل فيه ماذ كرناه من النفع . 

قبل له : قد بينا من قبل أن حصول الغم فيه انما يمسن به الفعل مى وقم 
على وجه تشنی الأسيله رجوه القبح عنه ؛ یه لا وجه مسن يمسن لله مل 
ها د ولاه من قبل 1 وإذا سم ذلك وكان ما تاره من المضرة فى نفسه لأجل 
النفع ينبىء عن زوال وجوه القيح + لأنه عد ذلك يرج من كونه ظلما وعيثا ٤‏ 
فالواجب أن يحسن لأجله . وليس كذلك ما سألت عنه لأله لم يخرج بما فيه من 
التق عن كونه عيعا ٠‏ وجب أن لا مسن إلا عد أن صل فيه تفع لغيره أو له 2 
فرج بذلك من كونه عبتا جا يرج بإبصال الأسرة إليه ن كونه ظلماء وف ذاك 
اال ان 

فإن قال : ما أنكتم أن هذا الضرر إنما حسن عن الماقل أي تله لأنه 
مدتحق لا لأجل النفع الذى فيه . 

قبل 4 : لو کان کا ذكوته لم “يمسن منه أن يفعله بئفسه + الآن الضرر 
تمدو عليه ۽ وذاك بطل ما سألت عنه . 

و بعد نإنه قد سن تمل ذلك من قد يقع منه ما لستحق به الضر ركلا نبياء 
والمؤمنين والصالمين . وكف يقال نا حسن ذلك منه لكونه مستحقا . على أنه 


لاوم ل 


كان يجب أن يحسن تمل ذلك و إن لم يحصل فيه النفع الذى ذ كرناء إذا كان 
الماصل فيه من النفع ينقص عن المضرة أو ساويها ؛ لأن ما حن الاستحقاق 
لأجله يمسن ولا يعترفيه بماعداه . على آنا قد بيا أن بالنفع الزائد الذى فيه ء 
فد حرج من أن يكون ضررا ٠‏ وإذاكان كذلك » فكيف يقال إنه يحسن لكونه 
مستحقا ؟ 

و إعد» فقد حسن ذلك من بعل التفع و إن اعتقد زوال الاستحقاق أو ل يخطر 
له ذلك بالبال ٠‏ ولا يجوز أن يعسن ذلك ممن لا يعرف وجه سنه » لا على مل 
ولا عل :فصيل ٠‏ وكل ذلك سقط هذا السؤال . 

نان قال : ما آنكرتم أنه إا يحسن لدفع ضور اعام منه لا للنفع الذى 
وفوف 

قل : کان حب أن بعل اللتحمل هذه المضرة الضرر الأعظم : إما على جل" 
أو تفصيل» أو عافه» حى يسن منه تمل ذلك لأجله . وفد علمنا أله قد قله 
من لا يلم ذلك ۽ بل قد تعمله من بعلم أنه لا ضرر يزول ممه بهذا الضرر » 
ولا خوف ٠‏ 

وبعد؛ فلو كان ڳا ذ كيه » لوحب أن بكرن المتحمل لهذه المضرة إما أن 
يكون ملجاً إلى تملها ‏ أو يزه ذلك ؛ لآن من حق الضرر إذا دقعت به عضرة 
أعلى منه أن يكون داخلا فى الإلخاء أو ق الوجوب ٠‏ وف علمنا أن هذا التحمل 
قد لا بازمه ذلك و عسن منه » دلالة على أنه إتما حسن للنفع الذى ذ كرتاه ٠‏ 

و بعدء فقدكان يجب أن لابمتير هذا المتحمل فها عله يال التفع وز يادته 

ونقعانه حى شتيحسن المضرة مسب المفمة م لأنه إن كان جسن لا هذا 


(1) ف الأمل دنم + 


— A — 


الوجه فرجودء كعدمه فى أرب لا مدر يه ٠‏ وقد علمنا بأنه معتر دلالة عل عة 
ما ذ كات ۰ 

فإن قال : 1ا وجب أن يستير ما فيه من التفع لأنه لأجله تزول عته المضرة . 
وذلك لأنه مى لم يمثر المضرة فاته النفع . واعتقاده ذلك يقتضى حصول م لايزول 
عنه إلا باختيار المضرة ٠‏ سنت لما قبا من زوال ذلك النى » وعاد الحال فيه 
إلى أنه إنما حسن إدفع ضرر أعظ منه لا للتقع ؛ وأن النفع إغا يمتبر لأن به تزول 
المضرة عل ما بيناه . 

قل له : قد أجاب آبو هاشم رسمه الله فى هاب العوض عن ذلك بآن قال : 
” قد عامنا أ الكثير الال الذى لا يعم بذوت هذا الريح فى هذه التجارة 
قد بحسن منه أن يفملها لأجل ارزع “ . فلو کان لدئع ما ذ کرم »ن الم يحسن 
ذلك؛ للا حسن تمن هذا -اله ٠‏ و بين آنه لا يصح أن يفال : إن كل أعد ينم 
بفعل هذا التفع وفوته ؛ وذلك أنه لو کان كل أحد بعتم بذاك » لوحي أت لان 
عال إحد إلى أحد لا ينتم معه؛ وذلك يوجب فى أهل ابكنة أن يكونوا مغتمين 
إذا تصوّروا الزيادة على ما هم مايه دن الدرجة ٠‏ و إا يجب أن غم دن يقوته 
الف اذا کار يحتاج إلبه ولا مندوحة له بغيره عنه » أو يخاف الحاجة إليه . 
وأنا إذا زالت هذه ااوجوه» فلس الثم وجه ٠‏ وإذا عع ذلك وكان الموسر الكثر 
ال مال قد يتبى إلى حد عل أو بشلب فى ظنه أن ما حتوی يده عليه يكفيه طول 
عمرهة إل يزبد أضعافا مضاعفة» ويختار مع ذلك التتجارة لار بح الحاضر و إن لم يفم 
شفدهء فقد سقط ما سال عنه . وأما ما أعاب به رهه الل من أنه لو كان 
إنما بحسن لدع هذا الغ» لوجب مى زال هذا الثم به من دون ارمح ٠‏ و يدل أنه 


= 


(1) أى المسرة. 


ووم — 


مسن وان يظبح متى حصل فيه لر للخ » و إن ألم بزل هذا الم به ففير سحي . 
وذلك لأن لاسائل أن يقول : إن زوال النم موقوف على حصول هذا الريع لأنه 
يثبت لفقده ويزول لوجودهء فلا بصم ما ذ كته ۽ إلا أنه يمكن أن جاب عن 
ذلك أنه قد بستحن ذلك من تصور للريح وإن لم يخطر له اأفي الذى ذكره 
مل ٠‏ فلوكان يسن لأجلهء لم يصح ذلك فيه ٠‏ 

فإن فال : ما تتم أن يمسن لظن النفع لالأجل التقم الذى حصل فيه . 

قله : قدعلمنا أنه قد حصصل فيه + وأته أستحسن العاقل لأجله وقد 
لا عخطر الطن بباله ٠‏ وى ذلك بطلات ما ذ كرته ٠‏ مل أن ظن الع إذا افتغى 
حسنه » وان می غان فيه تما فللا م يسن ؛ وەی فار فعا زائدا حن ؛ 
فالواجب أن يكون فس الغانون » إذا حمل وعلمه المتحمل للدمرة» أن بحسن 
الأجله . وهذا أحد ما يتمد عليه فى السالة . وذلك لأنه قد یت أنه مسن منا 
التجارة و إتعساب النفس فى طلب الملوم والآداب إذا ظتنا أن. نصل بذاك 
الضرر ألما ٠‏ وإذا ثبت ذلك وقد ملمنا أنه لا يحسن لأجل هذا الظن إلا مى 
علمنا المظنون وحصوله - فبأن سن أولى ٠‏ سين ذلك أله لاأ حسن منا فيعن 
أظهر الكفر والفمق ثم فاب عنا أن نذمه من حيث ظنناه مستدقا لذلك ؛ فيان 
يحسن منا ذلك متى قامنا عليه أولى ٠‏ كذلك ا وجيت التو بة علينا عند طن 
استحقاق العقاب © فبان تجب عند العلم بذلك أوق ٠‏ وإأنا يقام الظن فى هذه 
المواضم مقام ذلك الثىء او علمنا حى لا يكون لاظن حكم مع وجود المل )و إا 
بكون له حم مم تعذره ٠‏ فيجب می حسن ماذ كنا للظن أن يكون بأن يمسن 


(1) ف الأسل : د إله» - (0) ف الأمل : ١‏ رش » - 
اليك أي مي ملا ذلك #طما - 


— Pa — 


التفس النفم إذا وقع على الوجه الذى ذ كرناه أولى ٠‏ ببين ذلك أنه لو ظن فيه نما 
دون قدره » أو مثل قدره ؛ ل جسن لأجله ٠‏ ومى ظن نفما زائدا موقا مله ۽ 
حن لأجله» قاعتير/ فى حسنه بحال انون ٠‏ فكيف لاسن لأجله مى عل 
من دته ماذ واه 9 

وهذه الحملهة تسقط ذا قول إحعاب الناسم وغيرهم من بقول فى الضرر إنه 
لا سن إلا للاستحقاق ع لؤنا قد ييئا حسنه للنفع على ماد كرناء 3 وإذا مم ذيك 
فى الشاهد » حسن معه أن تفمل الآلام للشافع لا الاستحفاق عل ما تقوله فى هذا 
الباب . وحن نبين الكلام لمم فى ذلك من بعد . 


(1) ف الأسل الاسسفاق . 


فصثل 
فى بيان حال النفع الذى يحسن لأ جله مل المضرة 

امل أنه لا يخاو من أمور أربمة : إما أن يكون درن المضرة ء و إن كان كزإك 
لم مسن المضرة لأجله لأنها تكون ظاما إذا ل متغصل بعضها من بعض» أو يكون 
عضا ظاما إذا حم فبه اقبي » أن القدر الذى لم يقأبله النفم قد انغرد لكرنه 
ضِررا واقما عل وجه الظل . و إذا كا كذلكء فواجب أن يكون قبيحا » أو يكون 
النفع الذى فيه مواز يا لضرة ومساويا لها . فى كانت الال هذه ؛ وجب كوتها 
قببحة ‏ لالأنبا ظلم لکن لكونها عبنا ۽ لأنه يصير ما فعله كأنه لم بقع ء 
عن حييث إن الذى دخل فى ملك بمتزلة ما أنعرجه عن ملك فى سائر وجوه التفم 
وق سائر وجوه الأغرراض ء فيصير ما نمله لا فائدة فيه ؛ فيكون عيثا » أو يكون 
قدر النفع أزيد من المضرة» ويكون قدر الزيادة قدرا انوس -اله وتختلف أحوال 
العقلاء فيه . فى كان هذا حاله » لم تتم أن سن لأجله ؛ أنه و إن كان قد 
تاف أجوال العقلاء فيه على حسب هاه علية ری سائر الدواعی والأغراض 
وافتراق الأحوال فى القاس المنافع ومقاديرها ب مل ما بيناه ٠‏ وإما أن يكون 
اندر الزائد فى النغ يحيث لاشيبة فيه على أحد العقلاء أنه ينتار ذلك القدر من 
المضرة لأجله ؛ فهذا ما يعسن مر كل أحد مله لأجله ؛ ولا تختاف أحوال 
المقلاء فيه . 

وقد ينا أناجا نشرط فى النفع أن يكون موفيا عل المضرة » فإنا نشرط فيه 
أن ايكون معاوما تحمل المضرة » وأن بكون متحملا لما لأجله » وأن بنظر 
فى ذلك النفم ؛ فإن كان ترج به المضرة من أن يكون ظاما وعبثا بميعاء لم يطلب 


— 7 


فى حستبا سواه » تجو ما نفعله فى أنفسنا من المضار لأجل الأر باح وغيرهاء و إن 
لم يخرج بذلك الغم فيه من أن يكون عبئا . والواجب أن بثبت فيه نفع أحسن 
لبخرج به من كونه عبن » على ماذ كرناه فى إلزامنا الأجير العمل المتعب لأجل دينار 
يمطيه أله لا بد من أن بكرن فيا مستعمله فيه نم لى مرج به من كوته عبئا . 
فتي تكامات هده المملة » وجب القضاء جسن الضرر لأجل النفع . 

وأما الأغراض الى لأجلها يمسن ما يقعله تعالى من الآلام » فستتكلم ف 
من بعد ٠‏ نان قبل على ما تقدم ذ کره : أليس يحسن من الإنسان أن يقرض دينارا 
واسترد مئله فقد يسن منه تمل المضيرة نةم مشله ٠‏ قيل له : إن ذلك يحسن 
مثله لأنه إحسان إلى الشير . فك يجوز أن يحسن إليه ذل حيعه » تتمد يجوز 
أن يحسن إليه برد مثله ۽ و إن كان لولم يكن إحسانا ركان إنما يفعله لاتفع لم يكن 
بحسن إلا إذا زاد عليه » ا لا يعدن من البائع أن بيع الثىء لمن يؤر على سد 
ما يبيعه باليُن المعجلء بل لا بد من ز يادة تفع لموضع التأخير . 

إن قبل : إن الذى أجبم به يزيد الال ا يدا لام كانم حكم بحسن 
الظل وععرتم عنه بأنه إحسان ٠‏ 

قيل له : إن تمل المضرة بفعل العبادات قد ثبت بالعقل حسنه ها فيه من 
لثواب» کا ثبت حسن الضرر لتفع زائد . فككل واحد نیما أصل ف بابه . واولا 
حسن الضرر للثواب ا حسن للنفع المسجل + لأن ذاك .وجل وهذا ممجل؛ وإن 
كان طريقهما يختاف +لأنالعبادة لا تحمس نلأ جل الثواب و إن كان إيجامبا وتحسينها 
فى العقل لا يحسن إلا للثواب . وليس كذلك حال الضرر المفعول ' للقرض ع 
(1) ف الأسل تقناء (؟) ف الأمل فيه . 

() ف الأسل من مزتر . 


— سم له 


لأله لأجله يحسن ٠‏ واولا العل به على ما قدمناه لا حن ٠‏ و إذا عع ذلك وكان 
فى القفرض ماذ كإناه من معنى الإحسان الذى ندب إليه المره وتعيد به) حسن 
وإن لم حصل فيه نفع زائد ٤‏ ا حن المبات والصدقات . هذا إذا لم يكن 
فى القرض للقرض سرور معجل ۽ و إن حصل له ذلك »> أجتمع مع النفع الما 
نفع متقدم وصارأ تجموعهما نما تمله من المشقة ه 

إن قبل : کف يحسن مر الستقرض تناول القرض على أن برد بدله 2 
أو ليس ذلك يوجب حسن تمل المضرة لمنقعة نات وتقدّمت + بل يوجب ذلك 
سنه ألا لمنغعة أصلة ؟ إن المستقرض قد إضيم ما تناوله ولا ينتفع نه ويلزمة 
مع ذلك الرد . 

قيل له :ا لا يمتنع فى المستاحر أن يقناول الأجرة قبل العمل ,أوقات ولا عنم 
ذلك من كونه عوضا الضرة الى تحملها بالعمل» ويمل عمل العوض إذا تناوله مم 
مامه أو تاليا لعلمه؛ فكذلك القول فيا ذ كرناه من الاستدانة .ناما وجوب ارد عليه 
فايس المعشسعر انتفاعه » بل العتبر فى ذلك حصوله ؛ فلذلك يلزه رد بدله © يزم 
المستاجر القبام بالعمل و إن لم شفع بالأجرة المقدّمة . 

فإن قال + لو كان رد الدين يحسن منه مم مافيه من المضرة الا تسسبله من 
الاستدانة لوجب أن لا يازمه ذلك متى إنلف موت غيره » أو غصب واختلس > 
أو لن ورث هن عليه الدبن ١‏ وق بوت ذلك عل من هذا اله دلالة مل عة 
ما ذ كاه . 

قبل له : می زمه دقع الببل للاستيلاك وما رى محراه؛ ذلك إا يلزه 
مل طر تة الانتصاف . فكأن الله تعالى - لما تشمنه الانتصاف ؛ عل أن 


)١(‏ قالأمل سما (؟) فى غير راضحةفى الأمل ٠.‏ () فالأصلتطمن. 


س إلا الم 


المصلحة فى بعض ذلك تقديعمه إلى حال التكليف ١‏ أن الصلاح فى بعض المقاب 
التقدي فيا يمل مقاديره ٠‏ قهذا اله . وأما إذا ل “ذلك عل جهة الأدب؛ فذلك 
فى بعض العقاب التقديم فيا بعلم مقادييه ¢ وهذا حاله يمل معا . قعل حسب 
ما ورد به جج » لأنه كان لا عتم أن يملك الوارث يع الال ولا يلزمه قضاء 
الدين» بل كان لا تنم أن برق منه شيعا و يلزمه من جهة العبادة ذلك . فلا مدخل 
لهذا الكلام فيا سأل عه ء 


فصثتل 
فى أن الألم قد يحسن لدفع ضرر أعظم منه 

جردت تدعو بن إحدا قيس الس a E‏ 
لأته عتد اللوف من السيع يسن منه ادو على الشوكء وعند قرب التار منه 
يمسن منه المرب عل وجه شق ٠‏ وكذلك عند اليرد الشديد ونزول التلج » وعند 
مديد الام ٠‏ وكذلك فقد يمسن منه عند لول الأمراض التعمل للعلاج الشديد 
لك ,قخاص من دوام امرش ٠‏ و مل هذا الوجه سن مرن المقلاء عند الفقر 
أو الموف من الفقر تمل المشقة بالصتاعات والتجارات لإزالة ذلك ٠‏ رمل هذا 
اوج نبنى الكلام فى وجوب النظر فى طمريق معرفة الله > لأنه مل ما بيناه رر 
با من احرف المظي اا واللاعلی ٠‏ وکل ما ذ كرناه بعلم المقلاء 
حسنه إذا وقم على هذا الوجه ار ای را ل رر ر 
دم ضرر عظم واقع أ وكااواقم ) علموا حسن ذاك باضطرار ء و إنما لہس الال 
فی ذلك متى لم يعلم من حال الضرر ماوصفنا بان يجوز للتحمل للضرة أن يندفم عنه 
الأعظ من دونه ؛أو يجوز أن لاستدفع به أصلاء أو جوز يتدم بغيره وابندقم هب 
أو يعتقد أنه لا تأثيرله فى دع ذلك وإن اندفع عله ؛ إلى غير ذلك من الشبه . 
51 إذا عل ما ذ رتاه »فلا شبهة مله فى استحسان هذا الضروعٍ بل قد يعلم وجو به 
عتد ذلك . ور مما صار ملا إليه ٤‏ والإلاء 1 کہ فى باه 2 لاحاب + لأن 
(1) ق الأسل ون . () ف الأمل اموه . 


(؟) ق الأصل به ٠‏ ()) أى یرنه باضطرار ایی علما ضررر يا ٠‏ 
(ه) ف الأصل التسل ٠‏ 


Si e 


الواجب قد يختار فيه أن لا يفمل ريصح ذلك فيه »> والإفاء لا مكن فيه ذلك . 
ولا يجوز أن يصيرءلجأ إلى الضرر لدفع ضرر عظم إلا لو کان أقآل دعق بوش 
المال فيه لازمه أن شعل ذلك ١‏ ولا جوز أن يلزمه ذلك إلا والفعمل حسن» 
لأن وجوب الفعل يقتذى عيفة زائدة على حسنه ٠‏ 

إن قال : لوكان الس م ذ كرتم ٤‏ لم يحسن أن يستقد اللو ية قبح ذلك . 

قيل له : قد بدا من قبل ما بنع من حة اعنقاده, لذاك» وأنيم #برون عن 
تسم بأن لا حقيقة ده خر النصارى عن اعتقادها فى الواحد أنه ثلاثة . وقد 
بينا فيا هذا ماله أنه يجب فيمن أظهره أن يعد كاذبا أو متأولا » ولا بصرف 
ما أظهره إلى ما يصح أن يعتقد ٠‏ 

فإن قال : ما أتكيتم أن ذلك جسن لا لدفع الضرر العظمء لكن لأن فيه نفعا 
أعظر مته » ودو ما يلحقه من السرور بزوال الضرر العظم عنه : 

قبل له :لا فرق بيئك إذا قلت هذا القول وبين من قال ]نما يعن لأنه يزول 
مته الغم النابث لأجل الضرر المي ؛ لأئه إذا تبت يثبوئه ؛ زال بزواله ٠‏ فلما 
بطل ذلك» عل أن الواجب أن يحسن لدفع الضرر العفلم لأنه الذى بتصؤره و يعرفه 
ويخافه ٤‏ ويحسنه تعمل المضرة ٠‏ وتعتبر حاله فى كيفية ما تحمله هن المضرة > 
فیجب أن يكون هو العتير ۰ 

وبسد : إن الواجب فى كل هذه المسائل آن لا تعلق الم فها عا يحصل 
تابما لفيره؛ بل يحب أن << يكون > تعلقه بما صل أصلا ومتبوما . وقد پا 


(1) فى الأسل رلر ‏ والراد إلا لركان الشرر المتحمل أغل ٠‏ 
(؟) أى کرٹ - 


س ب 


أن تمل المضرة ازيادة نفع أصل» فلا يجب أن يقال 1ه يمسن لزوال الغم يفقد 
نلك الزيادة وحصول السرورء لأن ذلك يدخل نبعاء فكذلك القول فيا سألتعنه. 

وبمد ء فقد بينا أن الضرر لأجل النفع لاحب و ]نما يحسن ٠‏ وقد لبت 
فى الضرر المدفوع به ضرر آعظم منه أنه إن لم يبلغ حد الإبقاء ؛ فلا اقل من أن 
رکون واجبا » فكيف يجوز أن يقال إنه بحسن للنقع ؟ 

وعد ء فاو خسن للتقم لالد "لوجي فيمن عضا لذلك وأحوجه إلى تمل 
المضرة لدفعه بااتبديد والتنو يف والظل أن يكون محسنا إليه ۽ لأنه على هذا القول 
س من حيث أحوجه إلى هذا الضرر ‏ عه يما هو أعظظم ٠‏ وف مامتا بأن من 
أحوج غيره إلى دفع المضرة على هذا الحد ملوم مستحق للذم > دلالة على فساد 
هذا القول . 

إن قال : كيف يصح أن نحكئوا بان يمسن لدفع الضرر ولا معرفة لكم بأن 
الضرر يزول به » لأن الأمور الستقيلة لا تسل وإنمانظنء ولا يجوز أن يدفم 
به ما قد فرقم من الضرر . 

يقال : إن ذلك متيقن © و إنما يدفع به مالم يقع عا لولا ما مله لكان 
سيقع » وذلك مستقبل لا يقطع به من جهة العقل ء فكيف يصح لك الحم 
بماذ مره ؟ 

قبل له : قد بيا أنه متى حسمن لوف والظن للضار العظيمة إذا ظن زوال 
ذاك به » فلوتيقن لكان بآن يمسن لأجله أولى . وإذا عع ذاك ثبت ما قدمناه. 
عل أنا لا ممنع من القول بأن قرب انار مته على بعض الوجوه » وقرب السبع منه 


س 


(1) شملها دايا » أى الأسور المتقبلة ٠‏ 


ifr] 


FA — 


عل وجه يخاف من جهته هو مضرة ٠‏ وإذا كان نفسه مضرة » وم أن ذلك 
يزول منه بالمرب ٠‏ ققد بينت ما أوردناه . وقد يقطع أعدنا مى ثبت فى موضع 
أنه يدوم به الحر أو البرد » فى تمل المضرة لزوالما قفد فق زوألا به ٠‏ وكذلاك 
القول فى الموع والعطش إلى غير ذلك مما يدفعه عن نفسه بأفمال معلومة ٠‏ وعل 
هذا الوجه توجب التو به لأنه_بقيقن استحقاق العقوبة مأ فعله من كفر وفسق 
فيزيل ذلك عن نفسه ببذل ابفهد فى الو بة على ما نبينه من بعد . 

فإن قال : لو حسن مل المضرة لما ذ ترم ء لوجب مى اندع به الضرر 
الع في المعلوم وعنده لا يتدفع به » أن يحسن مده ذلك» وقبحه يقضى بفساد 
اقلم . 

قبل له : قدأ جبنا عن ذلك من قبل بآن قلنا إن المعتيرفى هذا اأباب مسا ممه 
تف وجوه القبح عن المضرة ٠‏ وتى مل أو ظن زوال ذلك بها فقد اتی وجه 
القبح » فسن . ومى م بعلم ذلك ولم بظه ولم يخطر له بالبال ء فهو غور آمن 
فيا مله من المضرة أن يكون ظاما ٠‏ رقفد بيا أنه لا فرق بين أن يعلم ثبوت وجه 
القبح فى الفعل أو للا بعلم ثبوت ذلك فيه فى آنه ,قبع فى ال خالين. و إا يخرج من 
القيح إلى اسن فى أ ذاك على جملة أو تفصيل على ما يناه فى باب النظر ۽ 
وذلك سقط ما سأل عنه , 

فإن قبل : لو حسن منه تمل ذلك لدفع ما هو أعظم مشه » اوجب أن 
لايحسن من أحدنا الملاج في المرض إلا إذا مل تائيه فى زواله . وقد علمنا أن ذلك 
قد يحسن للعادة و إن لم يمل ذلك . فى قلم إن ذلك يقبح مع استحسات المقلاء 
لهء فا انكوتم من قبح جميعه و إن استحستوه ؟ 


ال - 


قيل له : إن العلاج الذى ذ ثرته خسن ء لأنه بظن عنده زوال المرض الذى 
هو أعظم منه + لأن المرض النازل هو فى الح كأنه نابت فى المستقبل من حيث 
رظن ذلك ؛ فإذا عاب ؛ إنما يظن زواله من جهة العادة » أو بالخير حسن منه 
ذلك ۽ أن الظن فى هذا الباب يقوم مقام العلى . وأما إذا عاب ا لا أمارة له 
فى هذا اباب بفعله » يقبح ۽ لأن الظن بلا أمارة لا حك له مل ما بيناه فى غير 
موضسع . 

فإف قال : إن كان بحسن تمل المضرة لدفع ضرر أعفم منباء يجب أن يسن 
منا أن تفعلها بخيرنا من العقلاء جا بحسن هنا كمله فى تفوسنا . 

فيسل له : هی كانت الال فيبا ظاهرة قإن ذاك بحسن کا ذ راء فى التفع . 
ومتى التبس الال فيبا وصار بحيث تختلف أحوال المقلاء فيه > فإن ذاك يحسن 
فيه جب العاقل عليه مل ما سلف القول فيه ؛ لأن الكلام فى فاك وق باب تمل 
المضرة النفع لا يختلف ٠‏ بفوابنا الآن بلواب فيا تقدّم . بل الكلام فى هذا الباب 
أظهر لأنه فى الأ كثر یسن منه أن يفعله بنفسه بغيره کا يفعله به ؛ والذى 
يبس فيه أقل ما يس فى باب المنافم . 

إن قال : لو حسن تحل المضرة / لدفع ما هو أعلر منباء لسن من الغر يق 
أن يبذل بعض أطرافه لكسر وقطع لكي تخلص به من الفرق - ولو حسن منه 
ذلك لسن ممن يمكنه أن يخلصه أن يتناول طرفه بكسر وقطع و يخلصه بذاك 
مع قدرته على تخليصه مع السلاعة ٠‏ واد ذلك يبين بطلان ما ذ رموه , 


(1) ف الأمل عمل . () ف الأمل به . 
(؟) ف الأسل لبس ٠‏ (:) ف الأسل مه . 


لي — 


قيل له : أما الفريق فتى غلب على ظنه أن سلامته فیا ذ کته » سن منه 
إن مبذله کا سن من ماف أن تسر ی الا كلد ألتى فى يده إلى سائر بدنه أن بقطعها 
لسلامة نفسه ٠‏ ولا فرق بن الموضعين أليتة ٠‏ وأما إذا أنكنه تخليص تفسه 
من ذاك فقييح مشه بذل طرفه منه »ا يقبح منه قطع يده للا كلة إذا أمكنه 
تخايص تفه من دون قطعها ٠‏ وأما من يه من الغرق ء فإن کان له فى كسر 
بده غرض عم » فإنه يمسن مه کسر یده ىأ فيه من الفرض و إن أمكنه 
أن يبخلصه مع السلامة ۽ لأن له أن يجتلب با يقعله من المضرة منفعة ٠‏ فأما إن 
ل يكن له غرض ء فيجب أن يقبح منه ذلك لأنه عبث لا لأنه طلم على ما تدم 
القول به ؛ وقد شبه ذلك شييخنا أبوهاشم رحمه الله همل الرجل الكلفة فى أقتضاض 
البكارة لا كان له فى ذلك غرض وكان لأ فيه أيضا بغيةء وهذا ظاهس . 

فإن قال : امسن من الإفسان أن يضر بغيره لدفع الضرر عن نفس هام يضر 
بنفسه لدقع ضرر أعظى منه عنها ؟ 

فإن قم : إن ذلك يحسن لزم أن يحسن من الإنسان أن ينفع غيره بالإضرار 
غيره ا دنفع نفسه بالإضرار بها » وهذا يوجب حسن الظل * 

وإن قتم : إن ذلك لا يسنء قل لم : فيجب أن لا يمسن من الواحد 
منا أمتف يدفم عن نفسه من يريد نفسه أو ماله لضرر » وقد ثبت حسن ذلك 
فى المقول . 

فيل له : متى كان الضرر الذى يدنه حاصلا من جهة غيره و إنما يقكن 
من دفعه بدفع ذلك الغير » فإله يسن منه أن پدفعه بوجه مخصوص ؛ لأنه أن 

(1) ف الأسل اء (0) الإكلذ لمك طلا كال. (ع) فى الأصل غرضا طنياء 

(0) أى ارأة ٠‏ (ه) ف الأصل عامل . 


وعم — 


أمكنه أن دفعه بلا مضرة » كان هو الواجب .و إن أمكنه مضرة سيرة فكثل. 
بل ليس له أن بقصد إلى الإضرار به » ولا إلى إضرار مخصوض . وإتما يلزه 
أن يقصد منعه والاجتهاد فى تخليص نفسه من بده ٠‏ ولاك متى تمكن من تخايص 
نفسه منه من غير مانعة لم تمل له المائمة » و يصير فى هذا الوجه الضرر اللفعول 
بالغير كأنه لبس من قبله ؛ وكأن ذلك الغير بإقدامه على الظلم قد اختاره .و إما إذا 
م تكن الخال هذه » فليس له أن يدفع عن تفسه مضرة بالإضرار بقيره ألبتة. ولذلك 
لا يحسن ف المقل أن يزيل الجوع عن نفسه بتناول للم غيره لأن ذلك مين الظلى . 
ولولا آن من بريد دمه أو ماله فى حك المببح له انمته » لما حسن ذلك أيضا ع 
لكنه بإقدامه على ما يفعل قد أباح المائمة . وئيس كذاك حال من لا مدل له 
فى الضرر الذى لحقه ؛ فكيف يحسن منه أن يضر به لدقع الضرر عن أفسه . 
بل يحب فى هذا الوجه أت يكون بمتزلة إضراره بالغير لنفح نفسه فى باب القبح 
ول أنه ظلم . 


(1) ف الأمل بالاشطرار . 


فسثتل 

فى بيان حال الضرر المدفوع منى يحسن لأجله تحمل المضرة 

امم أن من حقه أن يكون أزيد من الضرر الذى تحمله ۽ لأن إن كان دونه 
فا فعله ظل إن كان لام بعضه من عض » أو بعضه ظل إن كان ميز؛ 
و إن كان مشله فهو عبث . لأند لا فائدة فى أن تحمل مضرة لدم مها ۽ بل 
الأولى فى ذلك متى كان المدفوع قير عامل أن يكون مأ » لأنه تسبل لضرر 
متيقن ليدفع به ضروا مظتونا ٠‏ فأما إذا كان المدفوع به فى حي المتيقن فهو عبث 
مل ما قلنا ٠‏ 

ثم يحب أن ينظر فى الزيادة لأنها تتقسم : ققيها ما يليس امال فيه فتختلف 
أحوال 00 عل حصب اختلاف أحوالم فيا له تحملون المشاق لاع ٠‏ 
وإذا لم لتيس وکات الال فیا ظاهرة؛ فبحسن من ايع تمل المضرة البسيرة 
لأجله ٠‏ وما ذ كرتا من ذلك بعلم على اببلة دون التفصيل لأ لا نعل قدر الزيادة 
فى هذا الباب إلا بالصفة التى ذ كرناها . وقد ثبت أن الضرر المدفوع من حقه 
أن لا يكون واقما » وما ليس بواقع فليس لد حك الواقم » فلا ب من عرية للواقع 
مليه فيا له يختار حى ساو يه . و إذا مع ذلك » كان لا بدّ فى طاب المساواة فيه 
أن يكون المدفوع أزيد ما تحمل لأجله » فكيف إذا وجب طلب الزيادة ؟ 
فلا بذ هذه الملة إذث من أن تكون الزيادة كيرة » وأن نالف تى هذا الوجه زيادة 

)١(‏ ای الحسائى آرالميد ء 


2 ای تمل الشرو + 
(؟) فى الأسل كات ٠‏ 


د بع 


انشع عل الضرر ب لأن هناك كلاهما فى حم الثاءت» فبسير الزيادة ككشرها فى أنه 
يؤثرء ولس كذلك الخال فى هذه المسألة . 

ويب ف الضرر المدفوع أن يكون سلوا أو فى م المعلوم وأن تعمل 
الضرر لأجله حى يعن ذلك على ماقدهتاه من قبل - 

واعلم أن هذا الضرر و إن تمله باختاره فهو مدفوع إليه؛ ولداك نجعله كآنه 
مفعول فيه ؛ وكأن الذى عميضه للضرر العظم له عل هذا الضرر السيير , وإدذلك 
يجمل العوض على من ابلآه . وليس كذلك حال ما يختاره للنفع: لأن ذلك لا نعلق 
له بغيره أليتة ٠‏ فيصير واقعا باختباره على كل وجه . وستجد الكلام ف الفرق بين 


فصتل 

فى أن الضرر قد يحسن لكونه مستحماء ومخرج بذلك منكونه ظلما 

امل أن الذى يخلص من المضار فيه هذا الوه هو العقاب والذم واللوم؛لأن 
ما عنآها لا يمكن أن تين فيه أنه يمسن لأجل الامتحقاق . وقد بينت أنه سن 
من أحمدا أن يذم من أساء إليه أو أقدم عل الفبائم العظيمة و إن كان ذلك الذم 
والاستحقاق يمه وؤذيه ويؤتر فى قلبه . فقد حسن منه أن ,قعل ذلك بغيره > 
لالع ولالدفع ضرر ٠‏ معاوم أو مظنوث ؛ و ]نا حسن مئه للاستحقاق عل 
ماتقدم منه» فعبار ذلك أصلا لسن الالام التى هى العقو بات لأجل الاستحقاق . 

والذى ذ كزناء فى الام معلوم بطريقة الاضطرار » و إتما يمو ز أن لستبه عل 
العاقل طر يقة المعرقة به» أو يقول إنه يمل مسا لاعقلا» أو اكتسابا لا اضطرارا؛ 
أو تشتبه حال الممرفة به فيظنها تقليدا أو ظنا على ما تقدم قولنا فيه ٠‏ أو ستبه 
عليه فيظن أرف آلغ الحاصل ف قلب المذموم لبس هو من قبل الذام ولا الذم 
يقتضيه » بل هو من قبله عل جهة الاداء فلا ثبت أنه مستحق ٠‏ نأعا إذا زالت 
هذه الوجوه وماشا كلها ؛ فما د 5ناه من العم قائم فى المقول . 

واعم أن نمل المضرة للنفعة ولدفع مضرة الأصل فيه ما يختاره الإنسان لتفسه 
فأما ما سن للاستحقاق فالأصل فيه ما يفعله ليره ۽ لأن من حق الأ إذا حسن 
للاستحقاق أن لا جسن عن يفعله الاستحقاق ينقسه . و إا يحسن مته أن يشعله 
(1) لله ريد إن الذى يلس فيه هذا فلوبه من ااطار ... الم - 
(؟) ف الأسل مداها . 


وهم — 


بغيره » فكيف يصح أن عل الأصل فيه ما يفعله بنفسه ٠‏ ولا يجوز أن سل 
الأصل فى ذلك نفس المقاب لأنه معلوم باكتساب ؛ ولابناء مل الذم وكونه 
مستحقا ء لأنه قد لا بعل ٠م‏ ال الفعل حسنه . ولا بت فى هذه الوجوه الى تحسن 
عتدها المضار من أن يكون لكل واسد ملا أصل فى الشاهد . ولا يمكن أن يقال 
إا حسن منه هذا الم بغيره للتقم الذى يجرى مجرى < > إلى ماشاكله) 
لأن ذلك قد يحسن و إن لم بقع به هذا المنى 6 کا يمسن الإحسان و إن ل ينتفع 
فاعله به ٠‏ مل أنه لو كان الأعس ا قاله لا حسن مده أن يضر بغيره نع نفسه 
على ما قدمناه من قبل ٠‏ 

فإن قال : هلا جعتم الأصل فى ذلك استحقاق رذ الوديعة وقضاء الدين » 
وآن من له الدبن تستحق ذلك عليه و يسن لهذا الوجه لا لنفع أو دنع مضرة ؟ 

قبل له : لأنا قد يبنا من قبل أن رد الدين إا يحب ونحسن المطالبة به النفع 
لتقم الارى رى الموض لهء وأنه مزل تمجيل الأبرة أ على العمل ؛ أو يجب 
بدلا عن أضرار < وجنابة ب> م إن لم يقصد إلهما ٠‏ و إذا سم ذلك ققد بطل 
ما مأل عته . 

و بعد » فقد مل فيا يمسن من المضار الاستحقاق أن لا بحسن أن يغمله 
المستحق بنفسه وقد حسن ممن عليه الدين أن يضر بنفسه لقضاء الدين ٠.‏ فصل 
أنه لم يسن لماذ ره . 

وقد نيت أيضا < أنه > ]ما جسن لأنه مستحق لا جو ز أت يكون واجيا 
أو ندبا مل طريقة الاعبد . وقد ثبت فى قضاء الدين » فيجب أن للا سن للوجه 
الذى ذ كه . 


})1{ كلية غير راضحة نشد كلة د شفاعيه > ٠‏ 


وعم — 


فإن قال : إن قولم ف الألم إنه يمسن لكونه مستحتقا يتنافض » لأن ممبى 
أنه مستحق هو أنه يمسن فعله ؛ فى فتم يسن لهذا الوجه + فكانكم قلم يمسن 
لأنه حسن » وهذا تاق . 

قبل له + إن كونه مسقا يتضمن ف المعنى حسن فعله لا أنه يفيده ا 
وی كان كذاك ل تناقض ؛ “5 لا تناقض القول ,أن شر النعمة .يحسن لأنه 
مستحق إلى فيرذلك . 

إن قال : لا الذى يفيدم تصريحه ليصح أن يجمل كالعله" فى حسنه ؟ 

قيل له : قد تقر فى المقول أن من حتق الذم أن يكون مقابلا للفبيع والإساءة 
على وجه يكون بعزاء له ٠.‏ وأن من حق المدح أن يكون مقابلا للإحسان على هذا 
الحد . فلا وت ذلك مرا عنه بأنه مستحق ء وجملتا ذلك كالمله فى أنه مسن 
فمله إذا تقدم عن المفعول به ¢ والسيب الذي من حق هذا الفعل أن بتعاق 
به تعلق المزاء . و إذا کان ماذ كاه مفهوما لم تنم أن تجعله مقتضيا سنه 
على ما ند که فى المد حدقي أنه يجب لكان النممة » إلى ضرذاك . 

واعلم أن الضرر لا جسن من فاعله أن شمله إلا بأن بعلمهء أو یکر ی حم 
IT‏ 

٠‏ و اتا مرج من أن يكو نكذلك مى عل القامل بمكانة . ولا بد أيضا من 
e‏ إن علمه ستحدقا وفمله لجل الاستحفاق كان ظلما عا فعل 
اه "ترك الاتتحفاق : 
| (0) ف الأصل تاف . (؟) ف الأصل بعر عه ء 

(ع) الراء بانقايله هنا الموازاة . 5 فى الأسل الفح ٠‏ 

(ه) الأمل أن قال إذا لى يكن كلك ١‏ أى إذالم يكن مملوما , 

(4) اىىلأجل الاستسقاق - 


6 3131 


واعل أنه لايحتاج فى الاستحقاق إلى بیان قدر ما په نستحق وأله آزید من 
هذا الضرر » اانه لا معتبر فيه بالكثرة والفلة على ما بينت فى باب الوعيد . والذى 
ارق د هذا عه ا نا هو أن من حقه أن بقع على وجه الاستحقاق 
والإهائة و إلا ل يمسن ؛ لأنه لا يستحق ف الأصل إلا على هذا الوجه ١‏ فيفارق 
بذلك ما فدمنا مر تمل اللضرة نفع أو دفم ضرر . وسلبين وجوه التفرفة بين 
ذلك فيا بعد ٠‏ 


6 5 الأسل لاء 


2 | 
فی بيان حسن الضرر إذا قارنه الظن لنفع أو دفع ضرر 

يدل مل ذلك أن ا نمسم حسن إزالة املك ببذل معجل» فة تعلم حسنه 
يذل مؤجل ؛ و إن كان ق الوجه الأول يحصل اليقين وفى لاوجه الثانى لا صل 
سوى الان ٠‏ بل رمل فى أ کشر ما تتصرف فيه من اجتلاب المنافم ودقع المضار 
أنهما يسان عند الظن للنقع ودنع المضرة حتى يدخل فى ذلك طلب الأرباحج 
بالتجارات والصناعات ؛ و يدض فيه العلاجات فيا نفعل من تل أول الكريه ؛ 
أو نجتنب من تناول اللذيذ . وكذلك تمل المشةة فى طلب العلوم والآداب والأمور 
اازفعة ٠.‏ وكل ذلك بين أن تمل المضار يحسن عند ظن النفع ودفم المضرة ٠‏ 

فإن قال : وكيف جوز أن يحسن لأجل الفلن وقد عامنا أنه جا يدق 
قد بکڌب © وجا تتكشف له حقيقة فقد بظهر أن لا حقيقة له ٠‏ 

فيل له : 1نا لم تقل إنه يحسن لأجل المظنون فيازم ما ققد » وما كنا 
يسنه لأجل الظن وعنده ء ولا بد من أرر. يكون عاصلا فكرن له حققة ٠‏ 
فإذا كان هو المت فى حن ما تله الظان من المشقة 6 فسواء حصل مظظتوته 
آم لم يحصل ٠‏ 

فإن قال + لو كان الظن هو المستير © لوجي أن يسن عنده مى حصل 
وق "عن اق هنا س ال عل أنه لا يحسن إلا إذا ظن تفعا موفا 
عليه ودقع مضرة أعقلم منه + عل أن المعثبر فى حسن ذلك بمظنونه لابه . يجب 
أن لا يحسن إلا إذا على مظتونه 5 وفى ذلك إيطال ما قلمم . 


() أى اظن ء (؟) أ لا النان ٠‏ 


- 4 


قبل له : إن الظن وإن كان هو الممتبر ٠‏ فما يقتضى حمن الضرر تى 
تعلق بنفع مخصوص ودفع ضرر مخصوص؛ فيحدن لأجله مى كان ببذه الصفةء 
وم لم يكن كذلك »كان وجوده كعدمه لما قد قدمناه من الدلالة الأوجبة للفصل 
بسن الظنين . بين ذلك أن الظن عند فقد المي يقوم عقامه ۽ فإذا كان متى ملم 
نفعا زائدا عل المضرة حسنت عنده » وإذا لم عا دوا قيحت عنده © وانترق 
حال ما يحسن و يبح عند هذين العلمين لاختلافهما فيا تعلقا به » فكذلك القول 
في الظنين الواقعين موقعهما . 

فإن قال : إن الذى د رموه بژ كل ما اكه > لنم عند العم حك بحسن 
المضرة لا للم » لكن للعلوم الذى هو التفع ودقع المضرة » وأخرججم الملم من أن 
تبر فى هذا الباب فبأن لا يعبر بالظن الذى هو أضعف مه أولى . 

قبل له : إن عند العلم سم أنهقارت المضرة للعلىء فكذلك قد فارنها النغع و إذا 
حعبلا بجيعا وكان حال التفع عسو المعتيرقى حن المضرة دون حال العلل » وجب 
أن يسن لأجله ول يكن بالعلى اعتبار > و إن كان لا بد منه للح الفعل على الوجه 
الذى يحسن عليه على ما تقدذم القول به ٠‏ ولبس كذلك حال مل عد طن التفع 
ودقع الضرر ؛ لأنه قد ملم مقارنة الظن له؛ وم بعلم مقارئة المظنون ٠‏ و إذا عل 
حسنه عند ذلك» ل يمكن صرف حسته إلى أنه لأجل المظتوف .فأ وجبنا القول بأنه 
حسن لأجل الظن و إن كاك لا بد مر كونه متناولا لمظلتون مخصوص و ارق 
بذلك ما خالفه من الظنون . فإذلك قلنا فى هذا الوجه إنه بالفآن يحسن» وف الوجه 
الأول إله للتفم يحسن دون الل به ٠‏ وذاك لا يمع من حمل الظن على العلم من 
حيث عاستا أنه لا بد من ححسن المضرة عند هذا العلى » ا نعلي حسنها عند هذا 


س و — 


الظن . ولا جب مت حننا أسدهما مل الآخرفى آنه يمسن عندء أن ينساويا فى أنه 
بحسن ١‏ بل لا يمتنع أن يحسن عندهما على سواء ثم يفترقان » فيحسن لأجل الظن 
ولا يسن لأجل العل ؛ بل سن لأجل المعلوم لا يناه من التغرقة بين الأصرين. 
عل أنا قد بينا من قبل أن ذ كرا وجوه الحسن في الفعل نحاز» وأنا ننى بذك 
مأ عنده يمل أنه يحسن و إن كان لا حسن لأجله ء و يبنا أن المعتير فى ذلك انتفاء 
وجوه القبح عنه إذا وق مل وجه صوص . وقد عر فنا أن وجوه القبح لاش 
عن الضرر ذا عل فيه نفع زائد لكان الملم > و إا يتفي ذلك عنه لكان المعلوم 
إذاكان الال فيه هذه . يقعلنا الوجه فى سنه نفس النفع دون العمل به . رقد علمنا 
متى حسن عند اظن أرب الذى لأجله انتفت وجوه القببح عنه هو الظن دون 
المطنون من رث علب ثبوته دون شوت المظلنون ٠‏ فيجب أن يكون هو المعتير. 
وإذا سم ذلك فقد سقط كل ما سأل عنه . 

فإن قيلى : إن المضرة مم هذا الظن لو حسنت لكان قد حسن بالا لأءن 
فامله أرى. يكون قبيعا ؛ وقد سكم بقبح کل ماه ذا ساله ۽ فكيف تسن 
المضرة عنده ٠‏ 

فيل له : إنه مى على هذا الظن فقد ملم انتقاء وجوه القبح عنه ؛ وذلك 
يوجب أنه قد أمن بن كونه قبسا من حيث عامه حسنا » وق ذلك [سقاط 
ما سألت عنه ٠‏ وإتما کان يجب ماد کته لوكان يحسن لأجل المظنون ٠‏ وأما 
إذا حسن للأجل القن ؛ فبعامه عضول الظن قد أمن فيه القببع » م دمن ذلك 
عند مامه بمصول النفع فيه ٠‏ 


() ق الأمل اتش . 


إن — 


إن قال : فيجب عل هذا الرجه أن سن سائر الأفمال لأجل الظن بى 
تعلقك ا لو امه الظان ملسن لأجله ۽ وهذا يوجب عليم أن بحسن اللبر عند 
فلن کون عخبره على ما بتاوله »ڳا يعسن عند العلم بذلك ب وكذلك القرل فى الاعتقادوات 
وسائر الأفعال» و إن كانت مم لا خسن عند الظن فعلا؛ وجب مله والمضار. 

قبل له : يحب أرب تعتبر الأقمال عا يقتضى فا الدلل من أ لاف 
أو الثلاف فى هذا ال . فإ ن كان الدليل يقتضى مساواتها فى هذا الوجه ٤‏ + 
به ٠‏ و إن أرجب افتراقها فيه ؛ حم به . لأن وجوه الحسن والقبح فى الأقعال 
ها أصول ضرورية فى العقول ۰ فيجب فى كل باب من القعل أن يرد مشكله 
هل أصسله ولا يقاس مضه عل بض إلا أن يكون طربق معرته القياس ۽ بل 
چب الاق كل باب بأصله . ولذلك حكنا يقبس الكذب من حيث كان كذبا ۽ 
ول نمم يقبح الضرر من حيث كان ضررا ما نيت قبح بعض الكذب باضطرارء 
وعم دليل العقل أله نما قبح من حيث کان كذباء شملا عليه ءا عداه ٠‏ ولمشبت 
فى العقل ما يقتضى أرب ااضرر يقبح لأله ضرر > كنا فيه بأثه قبح متى كان 
ظاما أو عيئا وحملنا كل ما اشتص مدن الوصغين على أصوله ٠‏ و إذا ثبت ذإك 
وكان التان فى خيره أن عبره على ما تأوله مورا لكون خبره كذبا وض رآمن من كونه 
كذلك س وقد عل أن کونه كذيا وجه اقیحه ‏ فيجب می لم يأمن کونه كذلك 
أن يكون قبيساء وأن يمك بأن الظن متى لم يخرج ادير من أن يكون ببذه الصفة» 
لا يقتعنى حسن هذا الجير . ولاس كذلك می لبه نا ¿ أنه قد أمن فبه 

(1) ق الأسل سق (5) غي متقرطة ق الأعلى رالتلاهر أيه عي باللاء . 
(ع) ای ركان ااعهمى الذى ينان لى الاير أن ره على ما بتأوله عورا ال . 


}4{ أى عل الاير . 


او كا 


ما يقبح لأجله » فصح أن يمسن إذا وقع مل وجه مخصوص . ولس كذلك حال 
الضرر ؛ لأن حه يالظن فى أنه أصل سنه لأجل النفع ۽ وشروچه من كوته 
لاما لكل واعد من الأمس بن على سواء . والظان ف المضرة منفعة زائدة كالعالم 
بها فى أنه أمن من < أن >> تكون واقعة عل وجه تقبح عليه . وللهذه الله قلنا 
إن الظن إا يقوم مقام العلل فها بحسن أو يقبح التافع والمضار ٠‏ 

وأما الاعتقاد نقد ثبت أنه می كان جهلاء فاله فى أن قبح كال الكذب , 
وقد علمنا أن الظن ١‏ لأن معتقده عل ما تثاوله لا يرجه من أن يكوق غم آمن فيه 
أن يكون فيه جهلا ؛ فيجب أن يقبح الإقدام عليه عند الظن و إن حسن عند 
الظن على بعض الوجوه ٠‏ 

إن قال : فام تقولون إن الاعتقاد الواقع عن النظر يحسن و إن لم يأمن الناظر 
فيه ما ةكم » وهذا ببطل ما أفررتم » وبين أن الظن فى الاعتفاد هو فى المضرة 
فى أله يسن عنده . 

فيل له ؛ قد ينا فى باب النظر والمعرفة أنه قد يأمن ذلك أوجهين ؛ أحدهما 
بأن يمل بعقيدة » والثانى على وجه امل بأن بعلم أن سببه قد حسن وثبت فى عقله 
أنه لا جسن إلا والمعلوم من اسر أنه لا يؤدى إلى اجهل ء فيحسن منه فمل 
الاعتقاد بفعل سيبه على هذا الوجه ؛ لأنه قد أمن فى الملة أن يكون جهلا جا أمن 
فى الوجه الأول عل التفصيل ٠‏ ذلك » ولا فرق بین أن يأمن ما ذ كرناء فى جل 
أو تفصيل. ولذلك نحسن المعرفة على هذين الوجهين .ولا يعسن من أحدنا الإقدام 
عل التقليد << وإنكان الظن قد يعمل فما . ففارق حال الاعتقاد 


(1) كات الأمل أن بقول كلنك فى المشرة بدلا من قرله كه فى الشرة ٠‏ 
(؟) كلة غير راضدة رهي غر ية من كلة والتحيز » 


ل الو = 


لال المضار المتحملة للظن با ذ كرتا . والقول ف ساثر الأفمال يجرى مل هذا 
انحو ء لأن الأمس فى الفبيح و إرادة افيح وتكليف مالا يطاق إلى ماشا كل 
ذاك فى حم الكذب امهل ق أن الظن لا يؤثر فيا تكاثيره فى المضسار . فاذاك 
جعلنا الكل بابا واحدا 6 وفصلنا 1 وبين المضار للوجه الذى قدمتاه . 

فإن قبل : فن أسال عن الأصل فى ذلك وأقول لماذا فارقت المضرة هذه 
الأفعال حى صار الظن فيا مورا فى إتعراجها مر قبع إلى حسن ؛ ول يؤثرفيا 
داعا , 

قبل له : إنا إذادلانا عل التفرقة بينهما فى الك » ققد عع ما أردتاه ؛ عرفنا 
العملة فى ذلك آم ل نعرقهاء ها أنا نسل بالدليل مفارقة اليا الکون فى حاجتها إلى 
نة مخصوعمة وأعراض مخصوصة + عفتنا العلة فى ذلك آم لم نملمها ٠‏ وإأنا 
يؤر ققد الع بلعل فى معرفة الك ) مئى كان طر بق معرفته معرفة العلة . وأما إذا 
مم أن يمم بطريقه وإن ققد العلم بالعلة ۽ فغير ممتنع أن بعلم الحكم دون العلة . 
وإذا سم ذلك فيهء فكا يجوز أن لا تمرف الملهء فقد يجوز أن لا بح أن نعامها 
بان لا يكون علا دايل ولا بشثرذاك ف التكليف ٠‏ يداف ق كديع را 
رجهم الله التوقف فى كثير من المواضع فا يحرى هذا لخبرى » و إن لم يقدح ذاك 
فها يجب معرفته من الأحكام . و إذا عع ذلك وليت بالدليل أن عند هذه الظئون 
الخسوصة مسن هنا تمل المضار » وم أنها المعتيرة ق فيا درت الملنون ودرن 


(:) ف الأسل بالقيح . (۲) ق الأصل قيه + 
(۴) ف الأسل با . (4) ف الأصل أو - 
(ه) ف الأمل عما . (1) أى الثائر , 
(۷) أى المغار . 


استيياة 


"ga‏ سس 


غيرهما ء فيجب القضاء بأنها نحسن عند اللن » جا يحب لاله القضاء بأنها سن 
عند الع بالمنافع الخصوصة . ولا ثبت فى سائرالأفمال التى قدمنا ذ كرها أن القن 
لا يؤثرق نقلها من قبح إل حسن » وجب الحم بذلك وإن ل تمرف الملة ٠‏ 
مل آنا قد بينا من قبل ما يجرى مجرى العلة» لأن المضار إذا أثريث فها المنافع 
وصارت لأجلها خارجة دن أن تكون مضرة حتى صارت كأنها منقعة ؛ فير منكر 
أن بقوع الظن مقامها ٠‏ ولي سكذّلك حال ابلهل والكذب ۽ لأن النفع فيهما 
لا يؤئر) قكيف بور فما ظن النغم ؟ بين ذلك أن للضار مقدارا يصح أن تبر 
يه مقابلة النفم والزيادة فيه و بصح أيضا أن تمتبر ذلك فى الظن باعتبار متعلقه . 
فصح أن يسن عندها . ولي س كذلك حال اهل والكذب؛ لأنه ليس هناك 
مقدار يعثبر فيستحسن عند حصول ما يزيد ونستقبح عند خلافه » فلا متأفى فيهما 
الطريقة التى تؤثرهمها النسافع فى المضار ؛ فبان لا يصح اعتبار الظن فى حسنبا 
أولى. وهذا سين التفرقة ين الأسرين فى العلة ءج أن ما قدمئاه بين التفرقة يليما 
في اتک وهذه امل اعتيرلا فى الطاعات مقادير الثواب فى الأرقات لما لم بصح 
اعتبارها من غير تضمين بوقت ٠‏ ولذلك اعتيرة مثله فى الإحباط والتكفير نضا أ 
كالستحق فى وقت ا لم تصح المعرفة بالزيادة والقصان والمقابلة إلا على هذا 
ار ةة 

فإن قال : إن الكذب و إن كان الظرى لا يؤر فيه من حيث لا بور نفس 
التفع فى حسنه 4 فقد علمنا أنه يؤر فى حسن الصدق ؛ فيجب اس بحسن 
لأجل الظن . 

(:) ف الأسل أثر . (؟) ف الأسل فيا . 
() ف الأصل اعتارء . 


و — 


قبل له : نا لا تأبى ذلك ؛ بل نقول إنه إذا ملبه صدقا 6 فك يحسن من 
هذا العالم للتقع » فقد يحسن منسه لظن النفع > وإتما منعنا من أن يقوم الفلن 
لكونه صدقا هقام الل ٠‏ وأمافى الوجه الذى ذ كاه فقد يقوم مقامه . 

ان قال : فقد أقتم الظن مقام النقع فى موضع لا بصح أن تعتبر فيه مقادير 
النفم » وفى ذلك إبطال ما قدمته ٠‏ 

قيل له > إن التفع قد يؤثرق حسن الفعل مل وجهين : أعدهما ما قدمناه ) 
ولابت من اعتبار المقاديرفبه ٠‏ والثانی أن يوثرفى حسنه ع لآنه خرج به من أن 
كوت عبئا ٠‏ فل هذا الوجه قليله ككثيره» فذير واجب اعتبار المقدار . وفى کل 
واحد من الوجهين يقوم الظن مقام العلم على الوجه الذى بنينا أمره عليه من اعتبار 
المقدار فى الظنون أو فقد اعتبار ذلك . 

فإن قال : ما [نكتم أن الظن لا يؤثرفى حسن المضار» وان أحدنا عند الفان 
تعمل اللضرة لأنه مدفوع إليها فيختارها وإن لم تكن حسنة . 

قبل له : لا فرق بين من قال ذلك وبين من اعتل بمثله من الثنوية يقبح كل 
مضرة و إن عم ييا نفع أو دقع ضرر ٠‏ و إذا لم بسح فم ذاك من حيث علم 
بالطريقة الى بها يلم -دسن الأفعال أن الضرر يحسن عند التفم ودقع الضرر ع 
فكذلك القول فها يحسن منه عند الظن . 

وبعدء فإن كثيرا مری المضار قد مختارہ أحدتا الظن من غير أن يكون 
و تن اب ای ق طا خان راب رر ازاك ا 

الوافعة من ذوى السار » وفى ذاك إبطال عا سأل عند . 


(1) أى لا بؤثرف اعارها سے . 


— إو ا 


وعد ع إن الأمى لو كان ا ذ كرتم لم يجب القضاء بقبحه + لاتا قد نل فيا 
يدفع إلبه و بلجئ إليه أنه قد يمسن ء "م قد نمل فى بمضه أنه يقيح . فكيف يصبح 
أن نجعل كرت الضرر ملجا إليه علامة لكونه قبيحا ؛ بل لو جعل علامة للمسنه» 
کان أقرب ء لأنا قد بينا فى باب الإبذاء أنه أوكد من الايجاب ٠‏ و إذالم يصح 
فى الواجب أث يكون قبيحا ء فبأن لايصح قبا يلجأ إليه لبعض الأسباب أن يكون 
فیا أولى . 

فإن قال : لو حسن الفعل للظن لتأنى ذلك فى كل قادر وفاعل » فكان يجب 
أن بص فى أفماله تعالى أن مسن لأجل الظن » وفساد ذلك بيبطل ماذ كرتم . 

قيل له : إذا جاز أن جسن الضرر لأجل النفع ودفع الضرر ولا تأت ذلك فيه 
تعالى لاستسمالة المنافع والمضار مله » فكذاك القول ف اللن » لأنه دستحيل عليه 
ااا : 

فإ قال : إثه سببمائه د إن ل يمسن أن يفعل لنفع ودفع ضر وكاو اد منا 
فيا يخصه فإنه يصح أن يغعل ذلك لغيره لاوجهين » ققد دخل هذا الوجه فى أفعاله: 
وليس كذلك حال الظن لأنه لآق قيه آلبته ‏ قيل له : إذاكاث تمل المضرة 
يمسن متا لتقع يعود علينا» وللظنء ول تنم حسن ذلك و إن لم يصح فيه تعالى ) 
فاالذى عنم من أن يكون سبيل الظن فى كل فمل ف أنه لاتاتى فى أفعاله تسای 
سيل النفع الراجع إلينا » فى أنه لايصح فيه تعالى . لحمل الظن على هذا النفم 
قد صخ فى إسقاط ما سألنه » و إن كان فيا مود على الغيرمن النفع قد يصح فيه تمالى 
من حيبت كان النفع معلوما له تعالى » و إن كان يلحق غيره ٠‏ ومع الظن الايصح فيه 
من حييث کان عالما لذانه . اله فى جميع الأفمال کال حدما فبا بعل من المضار 


(1) المراد بالوجهين لقم ودقم المشرة . 


الوم - 


سول التفع فيه فى آنه لايصح فيه أ أن يكون للظن حم ؛ لأنه ها يعتير مى 
لم صل الملمء فأما إذا حضل قفير معتير بهء بل غير ميمح حصوله لأنه كالمناق 
العم » وف ذلك إبطال ماسال عنه . 

إن قيل : لو حسن ذلك لظن ملسن وإن لم يلم الظن . 

قبل له : قد بينا من قبل أنه لابد من أن بعلم ماله تحسن الحضرة و إلا لم يژمن 
ونا قبييحة ه فكا أن ما يمسن منها للنفع لابد من كونه معلوما لفاعل الضرر حت 
يوقعه لأجله » فكذاك القول فى الظن ٠‏ 

فإن قال : لو حسن لأجل الظن » لوجب أن سن أت نفعله بغيرنا ا يحسن 
آن نفعله لأنفسنا لأجله . 

قبل له : الحواب عن ذلك مشل ماقدماه فيا يمسن لأجل المنافع والمضار 
إذا كان ذلك الغير من يلزمه أميه ٠‏ وأما إذا كان عاقلا ۽ فليس يسن منا أن مله 
الضرر لظننا أن فيه نقماء لأنه لايد من أن تير فيه حاله كا يثر فيه عالنا . وذلك 
باع من أن يحسن لأجل الفان فقط ؛ بل لابد عن أن بعلم مقدار التفم الذى حمل 
وأنه قد باخ حدا مخصوصا ١‏ وذاك يوجب اعتبار النفع » فلا يجوز أن يتوم القان 


. 7 


صنل 
في أن هذه المضار إا تحسن لأجل الظن 
وتكون اب هة فى حسما 

بدل على ذلك أن عند علمنا هذا الفلن يحسن ولولاه لم جسن ء م أن عند 
امنا بالظنون سن ولولاء ل يحسن ٠‏ فيا يحب القضاء بأنه يمسن لأجل التفع 
ودفع الضرر ؛ فيجب ليله أن يكم بمسنه لأجل الظن امنناول للا ٠‏ يبين ذلك 
أنه بحسب الظن وما لاوله يحسن ٠‏ ای كان ظا لنفع أعظم منه حسن » ر إن 
كان بخلافه لم يمسن ؛ ا إذا كان النفع أعظم مه حسن و إلا ل بحسن ٠‏ فإذا 
حسن عنده ويمسيه + ركان العلل به على جملة أو تفصيل هو المعثير؛ فيح نجب أن 
يكون هو الحهة فى حسنه دون ماعداه ٠‏ 

ال ا 1 

قبل له : لو سن ذلك لوجب ب أن يعم على بلة أو تفصيل حى يعم سنه 
عند ذلك . وقد عامنا ' أن هذا الظان للنفع العظي فيا تحمله لايخطر بباله 
الاستحقاق» ولا بعلمه على مله أو تفصيل . فكيف ييحن لأجله ؟ وا تدخل 
الشبهة فيا يكون من فعله سبحانه من الآلام على أصتماب التناسخ . وأما فيا عل 
أحدنا فلا شببة فيه . 
(5) ف الأمل تن يالألش - 
(؟) ف الأسل سنا بالآلف . 
(0) أى الاسسقاق اميل ٠‏ 
69 أى تد ل الشبية مل عاب ااج . 


— إو — 


وبعد» ققد بينا أن مايحسن من الضرر لأنه مستحق من حقه أن يكون فعلا 
لغيره فيه وأن لا يستبر رضاه فى ذلك ؛ بل يقببح منه أن يغعلهو برضاه ؛ وذلك يمنع 
من كونه مستحقا 

فإن قال : هلا قلع إنه يحسن لأجل ما يحصل له من السرور عند ظته النفع 
المظي فبسه أو دفع المضرة العظيمة 6 فيكون حسنا لأجل النفع اذى هو السرور 
لالأجل الظن عل ماقاله أبو على ره الله وأومأ إليه أبو هاشم فى كاب الموض ؟ 

قيل له : إن السرور ابس بشىء غير الظن النافع أو دفع المضار ٠‏ وقد بيلت 
بالدلبل ذاك من حاله ٠‏ فى قبل إنه يعسن لأجل السسرور ؛ لم يكن عالقا لقولنا 
إنه يمسن لأجل الفلن الذى ذ كزناء ٠‏ و إما ذهب أبو مل رحمه الله هذا المذهب 
لاعتقاده فى السرور أنه جنس مالف للظن. و إذا عم مالذهب إليه فى هذا الباب 
قلا وجه للكلام فى هذا الفرع ٠‏ يبين ذلك أن مسب الظن صل له السرور ۽ 
وإذا طن نفعا عظيا بزداد سروره > وإذاظن قليلا شاقص ممروره ٠‏ فيجب 
أن لا بکون السرور فيره ٠.‏ وإذلك می زال هذا الظرى. زال السرور وثبت متى 
ثبت . وهذا ببين من حال ااسؤال أنه مى عل اختسلاف عيارة © و إلا فالعى 
واحد مل ماييناه ٠‏ 

و بعد ٤‏ فلو سل أن السرور غيره لم يكن بأن يحمل وجها سنه أولى من الظن > 
E‏ يكون مترته فى أن العتمل للضرة مى علمه ومل السرور 
د بعامهما ل بعل حسنه ٠‏ فإن وجب أن جسن لأجل السرور» 
وجب أن يحسن لأجل الظن أيضا . 

فإن قال : إنما حكت يحسنه لجل السر. .. دون الظن و إن كان حالما مان وه 
أنه التفع دون الظن » وقد ثبت عندى أن الضرر يمسن لأجل النهم ٠‏ قبل له : 


۳ ل 


إا كان يصع لوبت أنه لايحسن إلا لأجل النغع ٠‏ فأما وحن فيه حالف ونقول 
قد بحسن لأجل الظن عل مابيناه) فكيف يصح ١اذ‏ كرته ؛ وما أنكريت من أن الف 
حاله مع السرور كال النفع مع دفع المضرة إذا اجتمها فى الفعل E‏ 
سنه لأجلهما لنساوى الهماء فكذلك القول فى الظن والسرور لو كان غيرين - 
ملل أن للظن عند؟ مزية توجب أن الفعل بأن يحسن له أولى من السرور او كان 
جنا العا له . وذلك لأن امحتمل للضرة عند هذا الظن لا بعلم حسنه إلا إذا ملم 
الظن مل جملة أو تفصيل » وقد لا يلم آلسرور رلا حطر يباله ويحسى ذلك عنده ه 
فلو حسن لأجل السرور ما كانت نصح هذه الطريقة ٠‏ بين ذلك أن ما تفعله من 
المغمار ن لايم ولا يسر جاله قد يحسن لأجل الظن و إن م يمح أن يحص ل لنافيه 
السرورء فقد ثبت أن الفلن قد ينفرد و يعلم حسن الضررعنده» والامنفرد السرور 
ألبئة دون الظن ويلم مع ذلك حسنه ٠‏ فيجب تى اجت ما أن بكرن الذى لأجله 
يحسن هو الفلن الذى لو أشرد لاقتضى حسنه دون السرور ٠‏ عل أن السرور تام 
للظن فى الصمحة والوقوع » لأن من يعتقده جنسا سواه فانه يقول انه جاج إليه 
أو إلى ما.يقوم مقامه ء وأيه صلل يحسنه ٠‏ جب أن يكون الخ لان دونه 
كاذ كنا من قبسل فى النفم الذى بتضممن زوال الثم نت الضرر نن لأجله 
لا لأجل رَوال القم » لأنه تابع النقم ٠‏ وأحد ما يفتمد عليه فى أصل هذا الكلام 
ما قثمناء الآن ع أنه فد ثبت / أنه يحسن منا فيمن يظن أنه ملى ما كان مايه 
من فسق وكفر أن يذمه و إن كان ذاك يغمهء جا بحسن ذلك لو عامناه ٠‏ فلا يصح 
أن يثبت فى هذا الموضع سرور» لأن أحدنا لا سر بذم فيره إذا فمله على هذا 


() ف الأمل كان . (1) في الأمل كان . 
(r)‏ ف الآسل لاقد . 


— ۳۹ 


الوجه ٠‏ فقد ثبت أن الظن قام مقام الملم ى هذا اباب . فيجب فى مار المضار 
وسائروجوه حسيا أن يكون الظن يقوم مقامها دون ما عداء . 

وقد يبنا من قبل أن ظنه لاستحقاق العقاب فى حسن التو بة ووجو بها قدقام 
مقام العلل وإث لم صل دخول السرور فى هذا الباب ٠‏ قيجب فى سائر المواضع 
القضاء بأن الظن هو الذى يقوم مقام وجوه الحسن دون السرور ٠‏ وما اء من أنه 
لابد من اعتبار مقدار فيا بناوله الظن ء م لابد من اعتباره فى نفس المنافم ونفس 
اللضار المدفومة ما مله من الضرر » سين أن لأجله مسن دون السرور لآ 
السرور لا يمكن اعتبار قدره بنفسه؛ بل لابد من أن يرجع فى بابه إلى اللن » 
وذلك يوجب أنه المعتبر دون السرور ٠‏ على أنه إذا تمل المضرة لدفع ضرر عظم 
يخافه » وتان أله زول به + ققد عامنا أله يمسن ٠‏ وجا عكن أن يقال إن 
السسرور قد قارنه؛ فقد يمكن أن يقال إن دفع الثم قد قاونه للخصصوطما ميا . فيجب 
إذا لم تكن لأحدهما ية على الآخر أن يكون ماله يحسن هو هذا الظن دوتهماء 

واغل أن من حق هذا الظن أن يكون معلوما للظان حى مسن الضرر لأجله ؛ 
لأنه إن فله لا لهذا الوجه لم ي#همل حسنا . ولا بد من أن يكون واقعا عن أمارة؛ 
لأنه إذا لم يكن ذلك كان وجوده كهدمه » ويكون كظن السوداوى ف أنه لا حم 
له - ولابد أن يكون متعلقا عنفعة توق مل المضرة أو دفع ضرر أعغلم مثا عل ما یناه 
من قبل لأ نه قوم هقام الملم . و إذا وجب عند العم هذا الاعتار » فان عب 
عند الظن أولى . 

ولا بد من أن يكون العمل بالمظنون مفقودا حتى لا بكون واقعا ولا فى حك 
لواقم ء لأنه متي كان دا لم يكن الظن حم . ولابد من أن يكون المظنون 


(1) أى إذا كان راتما . 


— PF — 


واصلا إلى سن يحل المضرة حتی يكون له هذا اللمكم و الا لم يكن به اعتبار . ولابد 
من أن رکون الظن متناولا ل_ابتعلق به أو عن يدير أمء من‌لارآی له مل ماقدمتاه ٠‏ 
لأن الظن إذا تعلق نير من هذا حالهلى يكن به اعتبار . ولابد من أن يكون الذى 
يظنه زود ضر با من الزيادة عل مالو مامه الحسن ءٍ لأن للعلى بالنقس عسزية عل الظان 
بآ كر من مزية العلم بتعجبل المنافع عل الع بتأخيرها . وكا أن الذى يعسن مته 
لأجل منفعة «عجلة' لا يعتبر فى ذلك التفيع الأدون بالقدر اتر فيب إذا كانت 
مؤجلة » فبأن تعثير فى باب الظن الزيادة أولى ٠‏ وذلك لا بمنع من قيام الفلن مقام 
لملم » كيالا نع من فيام العم بالمؤجل من النفع مقام العلم بالمعمجل منه . 

وم كان الظن لنفع أق لمن الضرر أو مثله » فيجب أن يكون ظاما على ماقدمناه. 
وأما إذا فلن فعا أكير منه بقسدر ما يجب أن ينه حتى يمسن لأجله » لم تع 
أن يقح لأنه عبث عل ما تقدم القول فيه , وإنمايحرج عن وجه القبح مى 
کان حال الظن ما قدمناء . 


(1) أى لظن - 
(r)‏ لعل الكقعرد إذا تساو عقدار الظن رالمل 5 


فصنل 

فى الضرر المستحق : هل يقوم الظن فيه مقنام العلم أم لا ؟ 

امل أن كلام شیختا أبى على رحد الله يتضى اهلا عن الغلن » وإما يسن 
مع العم ٠‏ ويقول إن الواقع منه عند الظن لا يكون مستحقا ٤‏ وسن للافع » 
لأنه عند ظنه بان المذموم بستحق العقو بة والذم دلى ما كان عليه من قبل » متى 
ذمه عل شرط ولم يكن له / مسقا له نفع فى هذا اللم لأنه ممسلحة » 
وريكون فعا للذموم: لأنه عذل له وردع عن الإقدام مل مثله ٠‏ 

وقد حى عنه فى الأم إذا لم يصادف موضع الامشحقاق مذهبان : أحدها 
أنه ذم ف المقيقة ؛ والآخر أنه مذل وتأديب . وطل الوجهين جميما لامننع أن 
يمول إن لا يمسن مع الظن ٠‏ و يققول فى ذلك إنه إا حسن لانفع اناسل للذام 
أوالمذموم أرما يما ء سمي بذلك آم لم يسم به لأنه لا اعتبار بالنسمية في هذا 
اللاب . 

وأما شيخنا ابو هاشم ره الله تقد ذ 5 ف الأبواب والتعداديات نقد يمسن 
عند الظن وبكون مستحقا ٠‏ قاله في السارق إذا قطع بالشبادة وقوى هذا الوجه ٠‏ 
وذ أنه يحتمل أن يكون ممنة ولا يكون عقو ب کا يفعل باثاتئب ٠‏ وقد أدعى 
رجه الله حسن ذم من غامناه مستحقا له إذا غاب عا مأ يجرى تمرى الضرورة › 
وكذلك فبمن أساء إلى غيره لأنه يعم حسن ذمه و إن جوز منه وقوع الاعتذار أو 


٠ أي الشرر امسق . (؟) أى مستعقا هذا الشرط‎ )١( 
سفت الإغارة إل ماعاة « البدبات » لل‎ )( ٠ (م) ف الأمل در»‎ 
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قعل ما يكفر هذه الإساءة . ولولا آن الأمى كاك لا حسن فى المقل ذم أحد 
لآن العقلاء لا يجؤزون فى كل من أقدم مل كل ما نستحق به العو بة أنه تعالى 
غفر له ذلك و إن لم شينه ٠‏ وقد عل أن الذم طبع العقاب و سقط سقوطه . 
وإذا جؤز فى العقاب السقوط + جؤز م ثله فى الذم ٠‏ وهذا يوجب أن لاسن 
فى العقل ذم أحد على الحقيقة. وقد ثبت حسن الذم فى العقل؛ فرجب أن يكون 
وجه حسنه طن الاستحقاق لأْن العم يذلاك مفقود ف العقل على هاييناه. ولا يمكن 
أن يقال إن ذلك يسن لتفع يعود عل الذام » وذلك أله لا يحسن منه الإضرار 
بقيره لنفح نفسد» وق الذم إضرار بالمذموم ٠‏ فلولم يكن يسن لكونه مستحقا 
لوجب كونه ظام) . وليس له أذيقول إن ذلك يمسن لنفم صل للذموم لأنه 
إضرار به » والتفع في معلو / 

فآ قال : ,شفع بذاك مرى. حيث برتدع دن فمل أمثال ماذم عليه ۰ قيل 
له إن ذلك لا يوجب حسن الذم إلافبن نستحقه؛ لأنه لو علم ثبوته لما حمسن 
أن رذمه لمذا الغرض . 

و بعد فلو حسن ده الغ ٤‏ لوحب أن يحسن فيمن يعم ری حاله أنه 
لاستحق الذم ۽ و بطلان ذلك سين أنه لا بد في حسنه هن أن يكون مستحقا ٠‏ 
فلولا أن الظن فيه يقوم مقام العلل لما <سن من أهل المقول ماذ كرناه . 

فإن قال : فيجب أن يحسن ادح لهذا الوجدأيضا ٠‏ قيل له : كذلك تقول 
لأن من غاب عنا من أل المدح» بل الحاضر الذى يجوز أن بکوڻ باطنه خلاف 

لاهيه؛ يمسن من أهل العقول مدحه » ولا وجه له يسن ذلك إلا الظن . 


(:) أي هذا الفرش أرالثابة . (۲) أى الذي ينسقون الاح . 


— و۳۹ — 


فإن قال : فيحب أن يحسن الشكر عل هذا الوجه أيضا . قيل له : غير ممتنم 
ذلك : لأن المنعر بعد [نعامه يجوز أن يحبطه بندم أو غيره» وسن ذلك من أهل 
الحقول شكره عند انهم أنه على ما كان عليه . 

فإن قال : فيجب أن تسن منا العبادة مع الظن ا تحسن مم العلم ٠‏ قيل له 
إنها لا نمسن إلا مع العلل لعلة مما لا لأن الغلن لارقرم مقام العلم فى تمل المضار 
أو فى فعلها بالفيرعل وجه الاستحقاق . والعلة فى ذلك أنها إنما تحسن الكونما 
لطضا إلا مع المعرفة على ما قدمناه من قبل . 

زان قال : إذاكان هذا الضرر يحسن لأنه مستتحق و إذا ل يعامه كذلك » 
لم یامن أن يكون غير مستحق فيقيح منه . 

قبل له : إذا ظنه مستحقا فقد أمن ذلك ج إذا علمه "كذلك فقد أمن هذا 
الوجه على ما بيناه من أن الظن ق سحن المضمار للتفع ودفع الضرر يقوم مقام العم . 

واعلم أن أقوى مارقال فى المذهب الثالى أن الضرر إذا حسن أنه مستحق ؛ 
فعلوم من حاله أنه لا ينتقل من <سن إلى قبح ققد المافع ودفع المضار ٠‏ وى 
قبح لأنه غير مستحق» لم بقل إلى حسن بالمنافع والمضسار » قصار ماله بحسن 
من الاستحقاق ؛ وله يقبح من فقد ذلك بمازلة قبح الكذب لأنه “كب وحسن 
الفير إذا كان صدقا واقما ملل وجه مخصوص . و إذا ثبت ذلك لم زأن يكون 
الظن فيه مدخل + جا لا مدخل له فى حسن الكذب ٠‏ ولا يقوم مقام العلل بأنه 
صلق ٠‏ فلو كان فى الضرر الذى يحسن للاستحقاق و يقبح لفقده أن يقال إن للغلن 
فيه مدخلا » ليجوزن أن يقال إن له مدخلا فى حسن الكذب والحهل إذا ظن 
فيهما ما لو مامه سنا لأجله ٠‏ ونحن نتقعى الكلام فى بفية هذا الباب فى الوعيد . 


(1) أى بطل وای . (۲) ف الأسل مدغل . 


في أنه تعالى يصح أن يفعل الالام 

قد يننا من قبل أنه سبحانه قادر مل كل جنس جوز أن يقدر مله » وإذأ 
كانت الآلام مقدورة للقادر ما فيجب كونه تعالى قادرا علها ٠‏ وبينا أن كل 
ما بصبح أت نفعله نسبب يصح منه تعالى أن يفعله على جهة الابتداء أو بالسبب 
جميعا . و هينا أن مثل السبب يجب أن يولد من أى فاعل كان إذا وجد عل الوجه 
الذى يولد ٠‏ و إذا كان سبب الألم هو الوهى - وهو مقدور للقدجم تعالى- فيجب 
كرن الآلام مقدورة له . وقد بينا أن العقاب لا ستحق إلا من جهته تعالى 6 
وذلك يوجب كونه فادرا على الآلام . و بينا من قبل أن الحنس الى يكون لذة 
قد يكون ألا ء وإذا عع كونه تال قادرا على ما ياتذبه العبد ١‏ فيجب كونه 
قادرا على ما بم به لأن الحنس واحد ء ولأن ما يأل به ويلتذ من اللذة والنفار 
لا يقدر علبيما إلا الله تعالى . وقد يننا فى الكلام عل الثنوية بطلان قوم بان الألم 
لا يصح وفوعه تمن :مم منه اللذة وأن اختلافهما يدل على اختلاف الفاعلين »6 
وأبطلنا مقالتهم بوجوه كثيرة . يه بطلان الول بان الآلام لا تكون إلا 
قبحة 6 وإذا بطل ذلك وجب / كونه قادرا طلا و إن کان لو تیت کون 
قببحة لم يدح ذلك فى كونه قادرا عليها » و إا کان يجب أن لا ثبت تصالى 
قاعلا لما . 


(1) ف الأسل عليه ٠‏ 


فصنل 
ف إثباته سبحانه فاعلا للالام 

قد ينا من قبل أن فا ميقم عل وجوه يعلم أنه لا بعبح أن تكون من فمل 
من عت ره ولامن فمل الأجسام ٠‏ يجب فيا هذا اله من الأمراض والأسقام 
وشرها القطع عل أنه فمل له تعالى . وقد بينا أن تعذر إيقاع الفعل صل وجوه 
مخصوصة كتعذر إياد جنسه فى أنه يدل فى الوجهين جميعا على أنه تعالى هو الفاعل 
لذاك ؛ لأنه تسذر علينا فعل الألوان » وتعذر طلا تحر يك ها بعد عنا + فالحال 
فهما يجب أن كون واحدا فى أن وقوعهما لا يصح أن يكون منا . وإذالم بقع 
هن فيرنا فجب أن بكرن الفاعل هو الله تعالى . 

وإذا كانت الالام من فمل العباد لا تق إلا متولدة عن الاعهاد والوهى > 
وعامنا فى كثير منها أنها تحدث لا هل هذا الوجدء علمنا انبا من تله تعالى . وهذا 
سهيل الأساض والأسقام وسار ما يحل بالعياد من غير قتصد أحد من القادر بن 
أو اعتادم عليه . وقد ورد السمع بذاك فى عدة آى بين فيها تسالى أنه يمتحن 
المباد بذلك . 


(1) ف الأمل حل . 
(0) ف الأمل أنه . 


3 5 ش 
فى أن الألام لا تقع من الله سبحانه على وجه تقبح عليه 

فد بينا من قبل أنها متى كانت ظلما لم تكن إلا قييحة . و بينا أنها إذا كانت 
قبيعة فيجب أن أكون قببعة من كل فاعل . وابطلنا قول الجبرة فى تعليقهم القبح 
بالنبى وتخصيصهم بعص الفاملين بأنه يقي منه الفعل دون يعض مع وقوعه منبما 
مل وجه واد . ودللنا على أنه تعالى لا قعل القبيح ألبتةء فيجب أن يقطم في الآلام 
الواقعة من قيله أنها خارجة عن أن تكون ظلما ٠‏ وقد بينا أتم! تقبس إذا كانت 
عبنا ‏ فيجب أيضا قى ذلك ' عن الآلام الواقمة من قبل الى . وعذا يوجب 
القطع فى كل ما فعله تعالى متها أو ما بفمله آنه لاوز أن تكون انين الصفتين . 


(1) ف الأصل إذا كان قيما ٠‏ 


فصئتل 
فى أنه لاسن منه تعالى أن يفعل الام لدفع ضرر أعظم 
منه أو للقن » وأنه إا يفعله تلنشع أو الاستحقاق 

اعلم أن الظن لا وز على الله تعالى من حيث كان مال لذائه ٠‏ فلا معلوم 
إلا ويعاسه عل كل وجه بمح أن يمار عليه ٠‏ وإذا ثبت ذإك استمالت طيه 
الغنون ا قستحيل عل أمدنا فيا سلمه علي وجه مخصوص أن يظنه عل ذلك الوجه 
أرمل خلافه . وهذا معلوم ظاهى قبل أن نکر فى طته ء لأنه سواء قبل فيه إن 
الغلن يضاد العام أو انه فى حك المضاد له فى وجوب عا ذ كرثاه . وإذا عع ذلك 
لم جز فيا يغمله تمالى من الآلام أن يقال إنها تحسن منه عل الوجه الذى يمسن 
متا لأجل الفلن لنغم أودفع مضرة أو استسقاق ٠‏ وهذا الوجه جا لا شبهة فيه . 
وأما فعله تال الآلام دنم مضرة عر العيد فليس سن أيضا ؛ لأن هذا 
الوجه إنما يمسن متي كان الأ المدفوع لامن قصل الداقع ولا يكن من إذالته 
باختباره ¢ فيدفعه تحمل المضرة ٠‏ وقد مامنا أن هذه الطريقة لا تصح فيا غمله 
تعال . فيجب أن لا يحسن منه أن يضر بالعيد لأجله ؛ ا لا يمسن من أعدنا 
أن يضر بنفسه ليدفع ضررا يمكنه أن يفعله وأن لا يفعله ٠‏ 

فإن قال : إنه تعالى يفعل الضرر لدقم ضرر من قبل غيره ٠‏ 

قل له : إنه تعالى قادر فى المستقبل عل صفة من ذلك الضرر » فلا معى 
لن يفعل مر الإضرار به متى فعل هو هذا الضرر غ ومى لم يفعله لا يمتنع 
من ذلك . 

٠ أي يفعل من أجل الد‎ )١( 


في ال 


— Ye ب‎ 


فإن قيل : يمسن منه فعل عذا الضرر لدفم ذلك الضرر ٠‏ 

قل له : إن ذلك العيد لا يخاو فيا ينعمله من الضرر من أن يكون ظالى) 
أو عادلا. فإن کان عادلاء لم يمسن منعه من ذلك ولا ما موی مجرى المنع ٠‏ و إن 
كان نظالىا؛ فایس علو من أن يكون مكلفا أو غير مكلف . فإن كان غير كلف > 
فواجب طبه تعالى أن يمنعه من ذلك إا كان غرضه بالضرر الأول أن لا قم هذا 
الضرر > ولا يكون لتقدع هذا الضرر معني ٠‏ و[ كان مكلفا فنعه من الظلم 
لا يمسن مم تقد التكليف . فلا بصح أن يقال إنه تعالى فعل الضرر الأول لک 
لايقع هذا الضرر . 

ان قال : عنيت بذلك أنه مى وقع ذلك من قبله تعالى » لم يختر هذا 
المكلف القبيح الذى هو الظل ؛ و إذا لم عله اختاره »> خسن لهذا الوجه . 

قبل له : هذا هو اللطف الذى قد بينا أنه يمسن منه تعالى أن يفعله > لأنا 
قد دللنا ملى آنه تعالى عرض ز يدا لمصلسة مر ويا مرضه لمصلحة نفسه . وإنا سم 
ذلك عادت الال فيه إلى أنه سنحانه فمله لتفع المكلف » لأن عنده يكون أقرب 
إلى الامتناع من القبيح » وذلك يؤديه إلى الشواب ٠‏ يبين ذلك أنه تعالى لو عل 
أنه می أسرض ز يدا بضرر عظم يترك عمرو الظل اليسير به أو بغبرهء فواجب طليه 
تمالى أن يفعله ٤‏ ولوكان فا يحسن ذلك لدفع المضرة لوجب أن ستبرفيه أن 
يكون أعظ, مته 6 وأن يكون الواصل إليه واحدا . وبطلان ذلك بين ما قلناه ٠‏ 

إن قال : إنه سبسانه عل الضرر من قبله لولاء كان سفعله لا غالة . 

قبل له : ليس يمو الضرر الثأنى من آن يكون لولا الضرر الأول لكان ملاسا 
أو مستحقا . وقد علما أنه لا جوز أن يكون مستحقا لولا الضرر الأول ۽ لأنه 


ويم — 


می کان كذلك ع قلا دغل اتقدمه فى ژوال استحقاق هذا الضرر . ولا يجوز أن 
يكون معساحة لولا الضرر الأول ؛ لأنه مى كان كذاك » وجب أن يفعل التألي 
دون الأول لأنه مصملحة بشرط انتفاء الأول أي يحب أن يفعله تعالى . وكذاك 
يجب أن لا يفعل الأول لى تكامل كوه مصاحة . 

فان قال : إن الأول إن وقع کان مصلحة وأ عن الثانى ۽ وإن لم بقع كان 
الثاني معلحة وإغنى عن الأول . 

قبل له : فإن كان كذلك فيجب أن يكون تمألى إتا مرا فما فيفغعسل 
ما أراد منهما 6 وإدا أن يجب أن يفمل الثانى لأن تقد الأول عبث ٠‏ 

وبعد ؛ فى كانت الال ماذكرتهء ل يكن الضرر الأول دفعا للضرر التائ . 
و اتا لا بتار القاعل الضرر الشأتى لبعض العلل الى توجب قيحه لو فمله ؛ فلا 
يصمح أن يقال فى الأول إنه إا حسن لدفع الثانى . 

ان قال ألسم تقواون فى المژمن إذا امرضه تعالى أنه يمرضه لنغ» وتقولون 
فى الفاسق والكاقر إله تعالى إذا أمرضهما ‏ ومعلوم من حالما أئهما بموتان عل 
الكفر والفسق - أنه يدفم بذاك الضررعنهما بعض العقاب » فقد حسن منه 
تعالى أن يفعل الضرر دقعم ضر رجا يمسن منه أن يفعله للتقع . 

قيل له : إنا تقول ف الميع إتهم ستحقون عليه عن وجل العوض والنقع » 
وإنه تعالى جوز أن يوصل إلى الكافر العوض معجلا »> لكنه متى أخعره إلى وقت 
العقاب له ءا من عقايه ‏ لا لأله فى الأصل استحق عل هذا الوجه ب 


)١(‏ ف الأمل لاء (؟) فالأملراضا. ‏ (؟) فيالأملهيضه. 
()) الأفشل أنه يدنع مما بعش المقاب بذاك الشرر . 


ا كك 


لکن لأنه ما أخر إلى الوفت الذى لا يجوز توفيره » وفرعليه ما بقوم مقامه . 
وهذا هو الواجبه فى كل من له حق می تمذر إيصال ذلك الق نفسه وکاب له يدل 
يقوم مقامه ع وجب إيصاله إليه ٠.‏ مين #صة ذلك أنه تعافى لو غفر لهذا الكافر 
وأزال عنه العقاب وصار ذلك الوقت وقت التفضل طايه » فواجب أن يوقر عليه 
العوض + وذلك بين أن الماع من توفيره هو ما ذ كرناء . 

فان قبل : یجب مل هذا الوجه أن بقولواق هذا المرض إنه ستدق به ما 
الموض و إما إسقاط عض عقابه , 

ومتى فت ذلك التزمتم القول بأن الألم يحسن لدفع الضرر ٠‏ 

فيل له ؛ قد بيا “ما يدل ملل أن المستحق فى الأصل هو العوض » وآن 
إسقاط العقاب إا يدخل مل طريق النيابة عنه مى بعض ذلك . وإذا سم ذلك 
وعقل اسائل ما قلناه صارت مطالبته بعبارة لأن الممنى الذى أردناه فد سل : 

فإن قال : إذا جازمنه الى فيا يكلف من الفعل أن يكلف يمضه للنفع 
و إمضه أدقم المضرة؛ فهلا جاز فيا يفعله من الآلام مثل ذلك ؟ 

فيل له : لسا تقول فيا كلف الى إنه كلف إلا للنفع جا نقول فى الآلام > 
فلا مسألة طينا فيه , 

فإن قال : ألستم نقولوث إنه تعالى قد كلف المد انو بة لإسفاط العقاب» 
وكذلك فقد قلفه اختيار الكائر لإزالة عقاب المسغائر» فكيف يمح أرب 
توا ذلك ٩‏ 

قبل له : أما اختيار الككائر فنا كلفه تعالى العبد تعر يضا انثواب > فتى فعله 
وعفظر ثوابه زال به عقاب السخائرصل طريق الاطبة , فلم يثهث زوال العقاب 


مستععقا [ذلك» بل المستحق به الثواب . ومن حقه ارس سقط ما جری رى 
امتا له إذا زاد عليه » والسؤال فى ذلك ساقط . وأما التو ية فإئما حسن منه تعالى 
أرب يكلفها لى يخلص لهذا الاب ثواب طاعاته المستفيلة 4 أنه لولا النوية 
ووجوب قبوفا لم يكن ينتفع بطاماته ۽ ولابد منه تعالى إذا كلف تمر يضا 
للنواب أن يمل للكلف طريقا إلى سصحة الوصول إليه .. فلهذا النفع كلف التوبة 
لا إدفع الضرر » لكنه لا كان لايل إلى هذا الم إلا بدفع الضرر تضبعن 
زوال المضرة لكى يخلص هذا التفع ٠‏ وهذا يوجب أنه تمالى لم يكافف إلا للنقع 
على ما پیناه ٠‏ فيجب مثله نیا يفعله من الآلام فى حال التكليف ٠‏ على أن ماسأل 
عنه لابوجب ماذ كه » وذلك لأن التو بذ عن فمل العبد + وقد ثبت أله يلزمه 
التخرز من المضرة ما يمكنه مرى الأفعال ١‏ فنا يحسن منه دفم المضار المسيلة 
عا بتحمله دن المضرة » فكذلك المضار المؤجلة يمسن أن ضسقطها بالنوية » وذلك 
ا لانتك فى فمل / المبدع و إما |تكنه فى فمله الى للملة الت ينلا ۰ وما يدل 
عل مان ناه أن من حق الضرر الدفوع بضرر معجل أن لايكون واقعا » لأن دتم 
الواقع لايمكن . وإذا صم ذلك » فلواستحق بالضرر الأول دفع ضرر تان ؛ لكان 
المستحق ق ذلك هو أن لايفعل الضرر الثانى ؛ ولوجب أن يكون الذى ستحق 
عليه أن لا يفعله هو فاعل الضرر الأول ء لأنه به تحق » فلا يجوز أن ستحق 
على غيره ؛ ا لايجوز ف العوض أن يستحق إلا عل فاعل الألم أو دن مجرى تراه . 
و إذا م ذلك فايس يخلو الضرر الثانى من أن يكون مستحقا أوضر مستحق ؛و إن 
کان فير مستحق لم يجز أن يستحق عليه أن يفعله ؛ لأنه سواء فمل الألم الأول 
ار لم يفعله ٠‏ والثانى فير مستحق ومن -حقه أن لا يفمله تعالى إذا لم يكن هناك 
وجه يفعله لأجله سوى ما ذ زناه ٠‏ و إن کان الضرر الثافى همبتحقا ۽ تسد علا 


— يم ل 


أنه لايزول بالضرر الأول ۽ لأن من سق الضرر المفعول لمستحق الضرر أن لابزيل 
العقاب » و إا يزول بالتسوبة مل ماييناه ٠‏ ومتى قالوا إنه يزول بعض حقابه 
على طريقة البدل عن العوض الذى لايصح أن يوفر مليه © فقد أقر بآن الستحق 
بالضرر الأول هو التفع دون زوال المضرة . وما يدل مل ذلك أنه قد ثبت أنه 
سبحانه يفعل الآلام بر المكلفين » ومعلوم من حال أنهم لانستحقون العقاب ۽ 
فلا وز أن يكون الوجه فى حسن فمله ذلك بهم إلا النفم والعوض ٠‏ وسائرما يفمله 
لمال من الآلام تفع على هذا الحد ء يجب أن يكون المستحق على اميم لاغتاف. 

را بين ذلك أن ری يفعل مالي به المرض له سيل إلى إزالة العقاب 
عن لقسه ٠١‏ 

فلو كان إنما فسل المرض لدفع الضرر الذى هو العقاب لوجب أن منعه من إزالة 
ذلك بالنو بة ٠‏ لابه متى لم بجنعه من ذلك ع أدى إلى أن لابمكنه توفير حقه عليه ٠‏ 

ال قال : إنه مى أزاله باتو بة » فعل تعالى مايقوم مقام دنع المضار 
من النافم “سي اله لمال فيا يفعله من الآلام للعوض منى كان المستحق ساق 
فمل مايقوم مقامه من اسقيفاء زه من عقابه ٠‏ 

قبل له : إن الألم الذى يحسن لدفع الضرر من حقه أن لايحمسن مى لم يندفم 
ذلك به . فلا يصح ذلك فيه إذا كان الفامل مالا بذاك ولم يكن الوجه فى حسنه 
الظن . وإذا عع ذلك » فكيف جسن منه تعانى أن يفعل ذلك مع هذا الوجه . 

وبعد » فقد البت أن الضرر إنما يمن مله لأجل دفع الضرر مى كان 
لاسبيل له إلى دفعه إلابذلك . وقد ثبت أن للعبد طر يا الىدقم العقاب بالتوية؛ 


(1) أي القاب ٠‏ 


فيا لايمسن من العبد دفع مايخافه من الأمراض عا مله من ااضرر إذا کان له 
سیل إلى دقسه شر ذلك ؛ فيجب أن لايحسن منه تعالى ذلكملحذا الوجه ء 
هل أله تعالى يمح منه ويحسن أن يمبقط العقاب عن العبد من غير الضررالحقدم 
قلا يجوز أن يفعله لأجل ذلك . 

فإن قال : يحسن أن يفعله لذلك إذا كان فيه مصلمة م تقولون فى العوض ٠‏ 

قل له : إا أجزا ذلك فى امرض ليله قد بت ف الشاهد أله لاسن لأجله 
مقط درن أن ينضاف إليه مايخرج به من كونه عبئا كا يمال الأحرة إلى الأجير لعمل 
لا فع فيه ألبئة ٠‏ وليس كذلك حال الضرر إذا دفع به ضررا أعظم مده ؛ لأنه 
لاوز وحاله هذه أن يقع عبتا بطل فيه وجه سواه ٠‏ وفى ذلك عة ماذ كزناه . 
ونما يدل عل ماذ كزناه أن من حق مانستحق بالمضاد وماجرى شجراها أن يكون 
حدقا مشارا إليه ولا يكو ن كثلك إلا بأن يكون نفما أو ضررا أو إبطال نفع مستحق 
آو ضرر مستحق ٠‏ ومتى لم يكن كذلك ل بصم دخوله فى الاستحقاق ٠‏ وإذا عع 
ذاك فكيف يوز أن دستحق العبد من الله تمالى بالمضار أن لا فعل به ضرأ 
أعظم منه . وذلك لا شضمن إثبات حق ولا إبطاله . 

وما يدل على ما قلناء أن كل “ضرو يفمل بالنير ادقع ضرر أعظم منه فن 
حقه إذا تمك هو من دفعه بالضرر اليسير أن يكون ملا إلى ذلك ۽ فلوكان تعالى 
يفعل بالعبد الضرر على هذا الوجب» لوجب متى ملم العبد الوجه الذى فمله تعالى 
آن بكرن ملجا إلى مثله . وقد عامنا أن العبد لا يصير ملحأ إلى إزالة العقاب ألبتة. 
فكيف يصح منه تعالى أن يفعل المضرة لهذا الوجه ؟ 

وأما مايفعله للتفم فالواحد منا يفعله لتفسه عل كل وجه م غير ]اء ۽ 
غير ممتنع منه تعالى أن يشعله بالعبد على هذه الطريقة . 


ويام — 


وھا بين ما قدمناه أنه تعالى إذا كان لا يستحق العبد من قبله أن يضر په 
وإ لم عرضه» كيف جوز أن يقال إنه يسن منه أن عرضه لمذا الوجه ؟ 
وقد مامتا أن وقوعه كمدمه فى أن الضرر الثانى فير مستحق فى الاين . فكيفت 
جوز فيا هذا حال أن يمد مستحقا على فعل تفدم ؟ ومن جاز ذلك ليجوزن 
أن يقال إن العيد مستحق منه الى أن لا يفعل القبأئم و إن كان المعلوم أنه 
لا بقعلها . وكل ذلك بين أنه تعانى نما يفمل الآلام الأحد وجهين : إما لتقم 
أو لاستحقاق فقط . 


تت ا 
فى أنه يحسن منه تعالى فعل الآلام لفح 
کا غسن للاستحقاق 

قد بدنا من قبل أن كل واحد من هذين الوجهين كما حبه فى أنه يمسن الألم 
عنده ويخرج لأجله من أن يكون قببسا » ودللنا على ##صة ذلك بوجوه ذ کرتاها . 
وإذا سم ذلك وكان الديل فيه تعالى [نما دل عل أنه لا يفعل الألم.على وجه يقبح 
عليه ولا يفعله لدفم الضرر وللظن على ما تقدمءولم ثبت بالدليل فى هذبن الوجهين 
أو أحدهما أنه م لا صح طيه» فيجب فيا يفعله من الآلام آن بصم أن كرف 
ناملا نظا لكل واحد من . 

فإن قال : إذا ثبت أله لا يفعل الأل إلا لاء فا أنكتم من وجوب كوه 
فاعلا لما نجموعهما ل بكرن النمل فى أ كل باب الحسن ء لذن ما حصل فيه 
من وجوه الحسن ' کش یجب أت يكون أكل فى باب امسن * قيل لد: 
إن الدليل إنما أوجب زوال القبح عن فعله وأنه ع حسنا ۰ و إذا ثبت أن فى كل 
واحد من هذين الوجهين جسن 5 مسن هما » فن أبن أنه يهب فيا يفعله تعالى 
من الآلام أنه وافع على كل واد من الوجهين ؟ 

بان قال : أتم تقواون فى فعله “سالى إنه يحب أن يقح عل كل وجه يمسن 
الأجله ؛ و إلا أوجب ذلك أن يكون فى حم العبث لو وقع على وجه دون وجه ۽ 
ما تفولون له فى خلقه تعالی ما يمكن أن هستدل به ويتقم به . 


() ف الأمل «له » - (؟) أى من الرجهن . 


35 0-7 


فيل ل : نما قول ذلك فى كل فعل يختص بوجهين يجريان نه مجرى 
تغابر الفعلين . فتقول : لوفعله تعالى على أحدهما لكان فى بحم العبث من حيث 
وقع على وجه آخر قد كان يصح منه سبحانه أن يفعله لأجله ٠‏ وذلك لاهستقيم 
الا فيا يمكن ذلك فيه دون مايتعذر . ألاترى آنا نقول إنه تعالى فيا يخلقه فى الدنيا 
أنه يجب أن يكون فأعلا له لوجه الانتفاع والاعتبارء ولا اقول ذلك فيا يفعله 
تعالى فى ابلحنة » لأن مع زوال التكايف لا بصم الاعتبار ؟ 

وإذا ثبت ذلك وكان الألم الوافم بالى منا قد يجوز أن بتعذر فيه وجه 
الامتحقاق بان لا يكون قد تقدم مده ما أوجب ذلك ؛ فيجب أن يحسن منه 
تعالى فعله للتفع ٠‏ وقد يصح أيضا فيا يفعله من الألم بالمعاقب أن لايصح فيه 
طريقة النفع > فيحسن منه تعالى لأجل المقو بد فقط . هذا لول يتناف الوجهان ٠‏ 
فكيف رهما فى حك المتنافيين ؟ لأن المستحق من حقه أن يقع مل حلاف الوجه 
الذى بقع عليه مايفعل للنفعة لوجوه ترجع إلى المفعول به أو إلى الفاعل > أو إلى 


إثبات التكليف أو عدمه مل ما ينه . 
وإذا ثبت ذاك بطل القول بأنه سبحانه يفعل الأثم لكل واد من هذين 
الوجهين ٠‏ 


وليس لاد أن يقول : الس في الحدود المفعولة بالحضرة [تقولُو] أنه يفعل 
الوجهين ولولا ذلك لما حسن منه تعالى تتقديمهما فى حال النكارف . وذاك لانا 
واعف لدرو O‏ زاون القدر ةا كك را تعد لاا 
و انما يكرن صلاحا له فى أمور دثياه ٤‏ أو صلاعا لغيره من غير أن يكرن مقعولة 


(1) أى نسل الأ . (؟) أى الثىء التق كالمقاب . 
(r)‏ أى لكل راحد عل حده » (1) عاقطة . 


حا وبا" — 


لنفعه ٠‏ والذى ذ کرناه أنه فى حدم المباح أن يكرن الأ مفمولا به لاستحقاق 
برجع إليه ‏ ولتفع يعود عليه . وأما إذا كان النفع على غيره يعود فيا لم نك . 

فان قيل : أفيصح من جهة العقل أن تعاموا أن الألم الواقع من جهته تعالى 
فى دارالدنيايحسن للفع مندون أناشيئوا أنه ليشمله تعالى مل وجه الاستحقاق ٩‏ 
أولا يتم ذلك إلا ان تنفوا كونه سستحقا ؟ إن فتم إن ذلك يتم » مع قول إن 
كل واحد من هين الوجهين كصاحبه فى أن الألم يحسن لأجله الظلم » وذالك 
للم لسم بأن تفولوا إنه حسن للنفع بأولى من أن نقول إنه إنما حسن الاستحقاق. 

وات قل إن ذلك لايع > فكيف السديل لج إلى القطم فى هذه الآلام 
الواقعة فى حال التكليف أنه فعلها تال للعوش» وألا للنفع حسلت دون أن 
تسن للاستحقاق عل ماذهب إليه أهل التناسم ؟ 

قيل له : إنه لامزية لأحد الوجهين على الآخخر إلا من جهة الدليل ٠‏ فى 
ماما أنه واقم للاستحقاق نبت أله للتفع ؛ ومثى ع بالدليسل أنه مفعول للتقع ¢ 
بطل القول أنه واقع ملجهة الامتحقاق. ونحن ندل ع أن هذه الآلام مستحقة. 
فلت عند ذلك ما نقوله من أنه تعالى يفعلها للتفع . و إنما لط هؤلاء القوم من 
حيث اعتقدوا أن الالام لا تحسن إلا الاستحقاق فقط » فطالبوا فى هذه الآلام 
الواقعة من قبله تعالى وجها سن لأجله لأنه تعالى لايفعل القبييح عنده > 
فابلامم ذلك إلى القول بان کل آم نستحق العقوبة ۽ ورأوا أن فى المؤلين من 
ليس بب_فة المكلف » فاعتقدوا لذلك أن المعصية قد وقعت منه وهو جلاف 
هذه الصورة ثم نسخ إلى هذه الصورة + فقالوا بالتناعع لأجل ذلك » وأدتبم هذه 
المقالة إلى أن المكلف المى ليس هوالشخص» لكنه معنى فيه بقل "فى الأشقاص 


(1) المفسرد أهل الاخ ٠‏ (؟) ف الأعمل كل من لى + 


-- ا — 


والميا كل » فاخطلوا فيا يتصل بالمى وبالإنسان وحقيقتهما ء وداه ذاك إلى 
القول بان الملاذ للاستحقاق تحسن كالآلام . فادام ذلك إلى القول بان الثواب 
والعقاب #صلان ف دار اديا > وفوا أجل ذلك المعاد والآعرة لمفارقتبءا لدأر 
الدنيا ٠‏ وجوزوا أن يكون الإشسان مستحقا للثواب والعقاب فى حال واحدة يبذا 
الوجه . ودماه, ذلك إلى القول بآن التكليف الشاق عقوية كالآلام ء فقالوا عند 
ذلك إنه تعالى يكلف ف الابتداء ما لادشق > ثم عند المعصية يكلف الشاق ٠‏ 
ودعاهم إلى القول بالإباحة » لأنيم ومن يننسب الهم من الحرسية يقولون بان 
العيد إذا صار مطيعا مخلصا فإنه لا تكليف عليه ۽ لأن من هذا حاله لا نمسن من 
القديم نعالى أن يكلفه الشاق ٠‏ و إن فمل عبادة عند ذلك لإنه على علريق الشكرء 
لا لته واجب . وهذا هو القول بالإباحة . ودماهم هذا القرل إلى أن الصور 
الحسنة ثواب والقبيحة عقاب » فقالوا لأجل ذاك إن المعاقب ,تقل فى صورة 
قيمة تنفر النفس عنبا ٠‏ وأن المثاب جلاف ذلك؟ و إن كان منهم من لا يقول 
ف الصور المسنة مشل قوفي فى الور الفبيسة ٠‏ ودمام ذلك إلى أن قالوا إنه 
تعالى في الايتداء خلق الصور لا قيمة ولاحسنة . ودعا رمضم إلى القول بأن 

الصور الفبيحة ليست من جهته تعالى» وأن العبد يفمل ذلك ٠‏ ودعتهم هذه 


(1) ف الأصل فاعطوا ٠‏ 

(؟) قير منقوطة ويظهرآن المقصود الخرمية فة إلى شوم كسكر بلدة جارس ٠‏ رأ طرمية إحدى 
فرق الاباسة الى اشتقث أسلها مي المزوئة + لالوا باسباحة اغرءمات رإسقاط اتكاليف ٠‏ طهر 
سنا فى الإسلام فرقتان : البابكية أتياع بابك القرى والماز يارية انماع ماق بار الذى كان من كار 
مك اعنصم ٠‏ و يعرف كلا الفر بقين بالشحمرة البسهم الوب الأحر ( انظر السسمانى ) رقيل موا الحرمية 
نسية إلى شوم كبة فارسبة مماها اللهو را مرح الإباعى ( نظرالفرق بين الثرق س ١1٠‏ ) 


-, أى عمل سور‎ (e) 


لد 20717 اك 


المقالة إلى أن الاثم والطبور قى أنهما مكلفين قى تك المقلاء سنا » أنه تعالى 
مبعث إلى کل جنس منم رولا منهم ٠‏ ودما تیا مم هذا القول إلى أن النظر 
وا لمارف لا بدخلان .تبت اتيف ؛ وقالوا بالضرورة ٠‏ وقد كانت هذه المشالة 
سننشرة فى قوم من الغلدة > وكانوا يقولون ف التفس والروح وقدم العالم وبنقلها 
وقى الصانع مايجوز أن نستمر معه هذا القول ٠‏ ثم قال به قوم من سني بالسم 
بطل سار ما فرموه عليه ٠‏ ونحن نبين ذلك الآن بعد أن ندل مل أن غير الكلف 
قد بال 
(1) هكد فى الأسل رها السيردرة . 


(؟) حكذا فى الأسل قير منقرطة رلمله يتمد الي امندركين - 
(*) ف الأمل تال ء 


فى أن غير المكلف قد تلسقه الالام كالمكلف وما يتصل بذلك 
من الرد على البكرية 

آمل أنه لا وجه لأن بتكل فى الآلام الواقعة بالطفل والبيمة هل هى مستحقة 
آم لا» ونحن ل ندل على ثيوتها وحصولما ٠‏ والذى يدل على ذلك أن كل واد 
منا يمل أنه قبل حال البلوخ وبال العقل كان يألم بالوجوه الى يلم بمثلها العاقل 
لياع ا بعل ذلك فى حال بلوفه ٠‏ نبجب تكذيب من ادعى خلاف ذلك فى الطفل » 
کا يجب تكذيب من ادى فى العاقل . وذلك مما بعلم باضطرار . 

فان قال : فكيف يصع أن يجمل ذلك مذهبا يتكلم فيه وعليه ؟ 

قل له : جوز أن يكون القوم قد اعتقدوا أن الطفل ,ألم بآ لام وافعة 
فيه» لا من قيل الله تعالىء لأنهع إنما منعوا فيا يفعله تعاآلى أن يكون إلا لوجه 
الامتحفاق» أو يقسولون إن الطفل لا يلم متى فقسد كل القييزء وأما إذا عرف 
وقارب حال العقل قإنه يلم وشبتونه مكلفا فى تلك الخال . 

و إن اعتقدرا ذاك» سم ؛ لأن الملل به من جهة الاستدلال ٠‏ وإن اعتقدوا 
فى الألم عن العافل أصلا فى سائر حالاته» فذلك معلوم باضطرار . اسنا نصدق 
عل قوم من العقلاء أنهم يعتقدون خلافه » جا لا تصدق طييم اعتقاد خلاف 
المشاهدات . وقد بينا أن هذا المذهب يجب أن لا منضاف إلى أحد إلا إا سم 


0 أي ادف لملاثه فى العائل ٠‏ 
(؟) ف الأمل بقرلوا . 


— AY — 


امتقاذه » وإلا فيجب أن يتناول مل الوجه الذى بمح اعتقاد الغاف عليه 
ويخطئ فى العبارة على ماقبل من قيل ٠‏ 

وقد يبنا فى مواضع من هذا الاب أن الل إفاعوز عل الى منا لكونه 
حيا افر الطبع عن المدرك » لا لكونه ماقلا ٠‏ وبينا أرب الألم نفسه لا تاج 
إلى كال العقسل ولا التغور ٠‏ وكذلك القول ' فى الشهوة واللذة ۽ إذا مح ذلك 
يجب الفضاء بأرن غير العافل كالماقل فى عة الآلام ليه ٠‏ وإذا ثبت 
ذلك لم عكن الفطم على أن الطفل لا ,الم . و بمد ؛ فإن لإدراك ما يآلم به الى 
أمارات بعلم بها من رز وتوق وتعمل لأسبابباء وقد مامنا أن ذلك قائم فى العبى 
كقيامه فى العاقل » لأنه رق من أسباب الالام و يتمرر منها "كاج امة ومس 
النار وتشاول المرارات إلى فير ذلك ٠.‏ وكا يجب من حيث عامنا فى السوفسطائية 
أن تصرفهم فى المدركات على حد تصرف العام أنهم عارقون بهاء فكذلك أن يمك 
فى الصبى عل ما ذكرناه أنه كالبالغ فى أن الآلام تلحقه ۽ وإذلك يقزع العقلاء 
إلى تأديهم بالضرب وقيره» وإفى زب البهائم وسوفها بالضرب ٠‏ ولولا أن الآلام 
تلحقها لما حع ذلك . مل أنه لافرق بين من قال فى الطفل إنه لا بام الال 
وبين من تقال إنه لا يلنسذ و[ أنه ] يفارق البالغ ٠‏ فلما بطل ذلك ف الملاذ ۽ 
فكذلك ف الآلام. ببين صمة ذلك أن كونه ملتذا يقتضى فيا شتبيه الشبوة الشديدة ٠‏ 
فت ناا [ يقنضى ] أنه فى حك الألم ٠‏ فلو لم تلحقه الآلام لم يصمح ذلك منه - 

وبعد + فقد عرفنا أن الطفل قد يلحقه أبلوع والعطش وهما تضمنان 
ألما ومشقة » وإذا جاز ذلك عليه جاز عليه سائر الالام ٠‏ 
() ف الأمل اضتادها .2 (م) أى رلا تفرد اج إلكالالسقل . 

(+) أى يجب أن يحم (4) ف الأمل نقدء . 


:بعد » فيجب على موشوع قوفم أن كانت لا نصح عليه أن لا يكون و 
يضر به » وانژال الآآلام به بالأسباب الى تفعل ظاما ء وان يكون ضر به کس 
جساده ملل وجه لا يولم ٠‏ و بطلان ذلك بين اساد قوير ٠‏ 

وبعد © فآن العقلاء “ا يدير بعضبم بعضا عند الأسراض والأسقام بالأدوية 
وضروب المناقات » فكذلك يديرون الطفل مثله ٠‏ فلولا أن الذلى باحق لم يكن 
لجسن دفم ذلك عله بالمضار المتزلة به عل أن العاقل قد يجوز أن يجمله الله اى 
على صسفة لا يكون مكلفا ممها : إما لإبفاء > أو لأنه ينتيسه بالحسن عن القبيح 
على مادعنا ذكره اتجي قل ملعي و ا ا لا يمح 
أن يألم ٠‏ ومتى قالوا ذلك بطلت تفرقتهم بين العاقل وغيره» وازمهم أن يسلقوا صسممة 
الال بالتكليف » وهذا يوجب عيبم فى الآخرة إذا زال التكيف أن لا يصح 
الأ مل أهل النار » 

وبعد» لات التكليف من الله تعالى نا هو تعر يف ونصب أدلة وأسوإرادة» 
وكل ذاك لا مدخل له فيا معه يصح ف المكاف أن بنذ و ,ألم ٠‏ فكيف عكن 
أن يقال إن عة الألى مقصورة عل المكلفب > وأنه مستحيل فى ق ؟ 

و انما نقرل فيه تعالى إن الآلام لا تصم عليسه - لا من حيث لا يكون 
مكلفا ‏ لن لاستحالة التفور مله ولاستحالة الغريق والزيادة والتقصان فيه . 
ولبس كذلك حال العلفل » لأنه فى هذه الوجوه أجمم بمنزل العاقل. ‏ فيجب 
أن يكون كهو فى ية الألم عليه . 

فإن قالوا : إنا هول فى الطفل الذى يموت عل طفواته أله لا ا ؛ أن 

طريقة العقوبة لا تصح فيه ؛ رأما إذا بلغ وكل عقله فإنه قد يوز أن بال » 


)١(‏ ق الأمل كاساس ٠‏ () قالأسل بطل 


وړم 


ويحسن منه تدان أن يله للاستحقاق » و يتبين من نفسه آنه کان بال فی تلك 
الال ۽ فلا ديل لك علينا فيا قدم ذ كره . 

قل لم : إنا تكانا على أذ تقولون فى سائر الأطفال مقالة واحدة فى باب 
الألم ء وأبطلنا قول فيا يده كل واد منا من نفسه إذا بلغ » و بينا أن قولم 
فى أله مكابرة کقول من يقول ف الال إنه لا يال ٠‏ وأما إذا وافقتم فى هذا 
الياب » وفصتم الللاف عل الطفل الذى يخترم » فدليلنا علب سائرما قدمناء ٠‏ 
مل أن الذى ذ كرتم رامع الفساد ء لأن الطفل الذى لا لغ لا تسن أن يعأقب» 
لأنه إن باغ وآمن» لم يمسن ذلك فيهء وكذلك إن كفر ٠‏ و اغا يمسن أن يعاقب 
بعد كشره . 

فإن قال : يمسن عندنا أن يعاقبه تمالى ء لأن المعلوم أنه إذا بلغ يكفر . 

قيل له : فقد كان يحب فيمن إذا بلغ يمن أن لا تلحقه الآلام ۽ وقد عامنا 
أن الحال فى اميم واحدة . على أن المقاب لا ' يستحق من حيث بعل عن سال 
المعاق أنه يعصى لو بلغ ۽ و انا يحسن إذا وقع منه ما مستحق به ٠‏ وسفبين فساد 
هذه الطريقة عند الكلام فى تعذيب أطفال المشركين ؛ وذلك يفسد ما أوردته ٠‏ 

فان قال : إن الذى يلحق الطفل مر الألم يكون من فل العباد لا من 
ل 

تيل له : إنا قد عامنا أنه يلحقه من الأ اض والأسقام مثل ما بحق البالغ » 
وهل الوجه الذى بلحقه .قا جب ف البالغ أن يكون من فعل اله تعالى فيه لوقومه 
عل وجه مخصوص لابقع علبه من فمل العبادء فكذلك حال الطفل ٠‏ على أن القوم 


(1) فالأسلله ٠‏ (؟) ف الأمل نالوا . 


اليفلل 


- ۸ - 


فى هذا المذهب لا يلون من وجهين : إما أن بمنعوا فى كل الالام أن تفع منه تمالى 
إلا على وجه الامستحقاق » فالكلام ملهم كالكلام على اعاب التناخ فيا يذ كر 
من بعد ٠‏ و إن قالوا إن الطفل لا يأل للنفع من حيث لا يصمح فيه الاستحقاق ‏ 
أو لانتفاء التكليف» ويجوز فى الالح أن يأل للنفع» ,ينا لح أن الوجه الذى لأجله 
يحسن منه تحاآلى إيلام البالغ للتفع » يوجب حسن إيلام الطفل لله ء لأنه 
إذا كان استحق عليه العوض » تتكون به مصصبلعة لبعض المكلفين » نقد وجد 
عل الوجه الذى يحسن عليه ما يفمله تمالى بالبالفين ٠‏ وهذا كاف فى هذا الباب ٠‏ 
وسنبين بطلا قوم فى الطيع والانفاق وغیرشا فیا بعد . 


. ف الأصل وغيره‎ )١( 


— AY - 


عل اله عنده, بان يقال انه إنما يوفره قبل حال العڌاب أله تاع يصع ذلك نبه. 
أويقال لأنه يجعله تخفيفا من عقابه . فكنلك القول فيا سأنوا عند . 

و إما قوطي : إذا کان ما ينقله تمالى ليس بحاصل ؛ فهو كالتفضل > واه 
بمنع من استحقاق العوض عل الظالم» فبعيد ؛ لأنا فد بينا أنه إذا كان مستسقا 
عل الله تعالى أعواضا من حيث أسضه وأسقمه» فا ستحقه كانه حاصل له > 
فلا فرق ين أن بنقل ذلك إلى من ظامه > وبين أن يوجد فى الشاهد ما ار يد 5 
قيدفم إلى عرو إذا كان قد استحق عليه . 

وآما ما ذ كره من أن المع مل الله سبحانه ف الظالم من ظلمه أولى وأوجب. 
من أن يمكنه من الظل ثم يتصق للظلوم منهء فليس الأم “م قدره ۽ لأنه 
إذااكان فى المتع فساد ؛ لم يصح ما قاله . والمنع الذى أشار إليه يزيل التكليف . 
و نما أراد تعالى مر المكلف أن يمتنع من الظل باختياره ؛ فلايد مع ذلك من 
اعكن والتخلية . وقد بينا أن من لبس بمكلف ولا مال قد بكون فى تمكنه 
من الإضرار بالفير معصلسة ولط الكلفين . فلا يجوز فى المكة أن يقع فى ذلك 
المنع واكال مافلتاء ‏ و إذا لم يحسن المنع لم جز أن يفال إنه أوجب من الانتصاف ؟ 
لأن القيبح لا يجوز أن يحب . 

وأنا الاتتصاف فقد بينا أنه واجب صل الله تعالى للوجه الذى يناه . ولا فرق 
بين هذه المسألة و بين من يقول إنه تعالى لو منع من القبيح لكان أولى من أن 
يماقبه عليه ٠‏ فلما بطل ذلك لما فبه من رفع التكليى؛ فكذاك القول فيا بيناه » 

(1) ای لأن المرض . (؟) أن الإضاث - 


(©) ق الأسل عا أريد . (4) في الأسل راطفا . 
ل ف الأصل دقع ل 


سس ںار س 


أتلف الثوب أو صار قى حت ا للف له . ولي كذلك حال الثواب » أيه ستحق 
على الىد الذى نستحق ال مدح والتمظي والشكر . وقد علمنا فى ذلك أبعم آنا 
لا فستحق إلا بأمور يفعل بها المستحق مل وجوه مخصوضصة . فكذلك القول 
فى الشقواب . 

فإن قال : إتما يمح أن ستحق صاحب الثوب القيمة على من أتلفه لأنه 
قد تعدى من قبل فلزمه بدله ۽ ولیس كذلك حال ما يقعله تعالى من الأصاض > 
لأنه يغعله عل وجه يحسن لأجل الاستحقاق الموض» وهذا هو الذى ته . 

فيل له : فد يحصل ف الشاهد مثل ذلك. ألا ترى أن أسدلا يلرم ولده التعلم 
لک بشع وسن ذلك مى أريد هذا الوجه . وكذلك فقد يلزم الأجير بالسمل 
بأجرة معلومة ويحسن ذلك منه أجل هذا العوض» و يكوت إلزامه منزلة أت يفعله 
فيه .وقد يحسن من الواحد هنا فى نفسه تتاول الأدوية لمنافع » وقيمن يدير أصيده 
وقد يحسن من تكلف التجارات للا رباح المعلومة أو المظنونة ٠‏ و إثما ثلا 
اه بإتلاف توب لبين «غارقة طر يقة العوض لطريقة الثواب والعقاب 
وذلك م 0 الإنلافى حسنا أو قبيسا + لأنه انه 
أنه لا باق فى أن کن / الموض مله لأجل فعله؛ فسواء كان ذلك القعل 
حسنا أو قبيسا فالمقصد يح ٠‏ 

فإن قال : إن الشاهد لا جسن تمل الال للنقع إلا إذا تعذر الوصول إليه 
إلا بهذا الأ . 

قلا : إذا أمكن هذا فيه فالألم قبيح ٠‏ ألا ترى أن أحدنافى سائرما إتعمله من المشقة 
والتعب للنافع لوعل آنه يصل إلا من دون ذلك لقبح منه ملها ؟ كذلك فيا يعرض 


(1) ف الأسلتم ٠‏ 


5 A4 — 


به ولده من التأديب وضيره ع إا مسن لأن الوصول إلى ذلك لا بصم إلا به 8 
وأمالو م فيه ذلك من دون ما عله من تعب لفيح ذلك . ولذلك يقبع دن الوأحد 


عن اتا وقد حضر الطمام أن ,تعب وإده لكى ينال ذلك الطعام »مامه بأنه م , 
من نیل دون التعمب. و إذا كان نعالى قادرا على إيصال المنافم التى بة ولون ]نبا عراش 
إلى هذا العبد من غير أن يؤلمه» فبجب أن لاسن الال لأجله » و يصير عله لهذا 
التفم بمتزلة أن يفعله لا للتفم فى أنه يكون ظاما - 

قيل له : قد بحسن من أحدنا أن يازم الأجير العمل الشاق ازأجرة معاومة > 
و إن كان قادرا على أن يوصلها إليه ابتداء » ولم بمنع ذلك من جسن إازاعه العمل 
لأحله . نكذلك لابمتتع أن يحسن هنه تمالى الآلام لأجل العوض و إن حسن منه 
أن يحدئ ب . 

إن قال : إنما حسن منم ذلك فى الأجير لأنم شفعون ,عمله و إلا كان عبثاء 
اليس كذلك حال مايفعله من الالام لأنه لايقع فيه سوى العوض » فيجب أن 
يقبح لأجله ؟ 

قيل له : إن ما يفعله تعالى من الآلام الوض يحرج من أن يكون ظاما 
ويحسن فيا يرجم إلى المؤلم ¢ ولكونه مصاحة ولطفا فى التكثيف يحسن و يرج به 
من كوله عيثا © فصار منزلة أن نستأسر الأجير مل عمل فيه منفعة لغيرنا فى أنه 
يحسن لأجل الأحرة » ولأجل ذلك النفع تلحروجه بالوجهين من أن يكون عا 
وظاما. 


(1) آی يسلى الموض ابثداء بدون آم . 


.وم — 


واعل أن أشيخنا أبا على رمه الله عند السؤال الذى أوردناء أجاب بأن 
ما يفعله تعألى من الأعواض بالمؤلمى لا يمسن أن بح دی به » وأجراها رى 
الذواب ٠‏ وقال إذا حسن منه تعالى أن يكلف لأجل الثواب مر حيث 
لاسن الاشداء به » فكذلك جسن منه تعالى أن يؤل لأجل المرض لله الملة , 
ور عا ص فى كلامه مايدل على أنه يسن منه تعالى أن بتدئ بمثل العوض» لکنه 
لما كان المملوم من حاله أله لايبتدئ به إلا مع الألم حسن الألم لأجله ٠‏ ور ما 
مس فی کلامھ أنه يحسن لأعى يرجع إلى أن يكون مستحفاء ولو أبتدأ بالعوض كان 
يكون تفلا ٠‏ والاستحقاق مزية لامتنع أن يحمن لاله ما ولاه ماحسن. 

والذى يسلكه شيخنا أبرهاش, رحمه الله فى ذلك هوما قدمناه من أنه تعالى 
يفعل الالام للعورض والاعتبار ميماء فیخرج بمجموعهماهن أن يكون قبيسا لانتفاء 
كرنه ظاما وعبثا ٠‏ وقد حكى ذلك عن أبى مل رمه الله و إن لم أجده فى ثىء من 
کتبه ٠‏ وإنما ید ر فى كتبه أن الآلام جوز أن تكون مصلحة . وأما أن يوجب 
ذلك على الوجه الذى قلناه» فغير موجود فى شبىء من کتبه ٠‏ 

وال أن الصحيح فى هذا اباب هو ما قد ذ زناه فى غير موضع من أنه تمالى 
يفعل الآلام لكوتبا مصلحة لالأجل العوض» و إن كان لا بد من أن تمن 
علييا ۽ وذاك لأن حذه الآلام واجب عل اله تعالى أن يفعلها لشى» برجم إلى 
التكليف جا يجب عليه تعالى أن يفعل الإقدار والقشكين . فك بقمل ذلك ماله 
وجب ؛ فكذلك القول فى الآلام. لكن الدلالة قد دلت مل أن من حدق الواجب 
أن يكرن حسناء لأمه يتنا أن يكون واجبا قبيسا من حيث يقتطى استحقاق الم 
بفعله . و إذا عع ذاك؛ وجب من هذا الوجه أن يضمن استحقاق الذم بفعله > 


(1) فالأمللأبله .2 () فالأمليمر. ‏ (ج) مافلة. 


ؤوم — 


واستحقاق المدح خطله العوض لان بذاك يخرج من -كوئه اما و يأننى عنه 
وجه القببح . وأو صم انتفاء وجه القبح عنه من دون تضمن العوض لم يجب عليه 
تعالی أن يتضمن [ ناله ] الموض » بل كان فاه من حيث كان لطفا منه . 

فإف قال : وما الفرق بين أن يقال إنه تعالى يفعمله لأجل الموض إذا كان 
لطغا + وين أن يقال عله لكويه اعتيارا ولطغا نشرط أن يضمن العرض ع 
أرليس کل واحد لايد منه ليحسن ؛ وأى مزية لأعدهما مل الآ نی فلم ;ان 
القول بأله تعالى يفعله للاعتبار أولى ؟ 

فيل له : لأن من حق الواجب أن يفعله من وجب عليه ل اله وجب٠‏ وى 
فعله لالحذا الوجه لم جسن ٠‏ الاترى أن أحدنا في العقليات متى فعل الواج ب لالماله 
وجب لم يمسن منه أن يقمله عليه إذا كان الو جه الذى عليه وجب منيرأ فياله 
يشعله فامله . و إذا حع ذلك فواجب أنت يغال إنه تعالى يفعل الآلام للاعتبار 
واللطنف لأنه الوجه الذى له تيجب ؛ و إن کان لابد من أن يوقعها صل وجه تنضى 
وجوه القبح عنه. وأما إذا لم ينتف ذلك إلا متضمن العوض» وجب أن يتضمنه 
[ فمله ] تعالى ١‏ بين ذلك أله لولم متضمن العوض وفع له للاعتبارء لكان فاملا 
لما يجب فى حق التكليف ء وإن كان يقبح إذلك لدخوله فی كونه ظاما . 
واو فعله لأجل العوض فقط لكان غير فاعل ل يجب فى حق الكيف» ويكون 
مايقعله قبيحاء ققد عت المزية لأحد الوجهين مل الآ حرء وصار وجه الوجوب 
كأنه غير منفصصل من وجه اسن .فلا بد منهما جميعا لكى بتکامل وجه الوجوب. 


(1) سافلةا+ (؟) ف الأمل ان . 
() ف الأمل عبر ٠‏ (1) ف الأصل يرئمه . 


— AY — 


فإن قال : إذا کان إا كدب أن يكرا فى الآلام بأنها اعبار من حيث 
لو فعلها تمالى للموض لكانت عبعا + فيجب إذا كان المعلوم أن فير المؤلم نسر بها 
فى دار الدئيا آن تصن لأجل أ ذلك ؛ وق ذلك بطلان القول بأنها لطف واعتيار. 

قبل له - إن ذلك المرور ليس له تعلق بالآلام » و انما بقع شر يقع منه 
صل جهة الابنداء» فلا يمسن الألم لأجله ؛ وليس كذلك حاله في كونه لطنا لأن 
له تعلق ما تار عنده من الطامة لأس برجع إلى الدواعى . و إذا سم ذلك تتعلقه 
به ماب زان يؤثرقيه » لأن ذلك النفسع يكون دافعا به ٠‏ وئيس كناك حال 
المسرور الذى ذ كته » لأنه إذا لم شلق به لا يكون واقعا لأجله ) تكيفف >#سن 
ذلك ؟ 

و بعد فإنه يقببس أن اسر بذلك إذا کان وقوعه على وجل يقبح؛ کا قبح منا 
أن نسر لظم يحل بالعدق . فكيف يقال إنه يدن لأجله أو يخرج به من كونه 
عبثا . فصح أن الذى يرج [ به ] من كونه عبثا هو كونه لطفا . والذى مرج 
به من كونه ظلما تضمن العوض . لكن لأحد الرجهين مزية» وهى أنه يرج به 
من كوه قبيما و بدخل لأجله فى أن بكون واجبا دون الوجه الآسر . فلذلك قلا 
إنه تعالى يفعل ذلك لمكان اللطف وتضمن الموض عليه . 

وأعل أن العوض يمسن الابتداء به و جثله لأنه لا يقبين من الناقع المتفضل 
الا قدر ولا صفة . فك يسن النفضل بسائرما تفضل به > فكذاك القول 
فى العوض سين عة ما ذ كزناه أن فى الشاهد لا قدر يستحق :رى الأبدال 
والأعواض إلا وسن من أحدنا أن يتفضل مثله وبما عو أ كثرمته و إن قبح 

(1) فى الأمل ساق . (۲) فى الأسل رعو . 

(۲) فالأمل يتشن . 


ل وا — 


منه أن بيتدئ بالمدح والتمظى والشك . فلوكان العوض کالتواب فى الوجه الذى 
حكيناء عن أبى على رمه الله؛ لم يصح فيه ما ذ كرناه ٠‏ و انا قلنا فی الثواب آن 
اتفضل به لايحسن لأمرين : أحدها يرجم إلى قدره »> وهو أن من حقه أن 
يكو أزيد ما يعسن التفضل به . والثانى يرجم إلى صفته » وهو وقومه على 
طريق النمظي والتبجيل ٠‏ قفارق ما يمسن التفضل به من هذا الوجه ٠.‏ وليس 
كذاك سال الأعواض ' فكيف يقال إنه بحسن منه تعالى أن يفعل الالام لأجلها 
فقط» "جا يسن منه التكليف لأجل الثواب ؟ 

فإ فال : إلى أقول فى الموض المستسق ف الالام انه لابد مر أن يكون 
واقما عل طريق التعظم والتبجيل فهو كالثواب عندى . 

قبل له : إن الثواب إنما وجب ذلك فيه لأن ٠ن‏ حقه أن يستحق مل الطاعة 
عل الوجه اذى يستحق عليه المدح والتعظى . وذلك لايتأنى فى الألم لأنه لايستحق 
به المدح آلبتة؛ بل قد يستدق الموض و إن لم يكن وأقما من خاصد وحصل من 
جهة من لا يمقل ٠‏ و إن كان زاك لم يصمح ما ذ كره . حل أن الشاهد يدنم 
ما قاله ؛ وذلك أن الأبدال والأعواض قد تستحق لا على وجه التعظم والتيجيل» 
بل تستعحق لا عل هذا الوجه . وق ذلك بطلان ما قاله . 

فإ قال : جوزوا أن بين العوض يقدر لا مسن التفضل عثله » فيحن 
منه تمالى أن يفعل الألم لأجله ٠‏ 

قبل له : انما قول ذلك فى الثواب لكا عع أن له مثراة بان می مزل 
التفضل فيا برجم إلى كونه مإذا سارا وذلك لم بثبت ف العموضص» فلا يصح ذ 57 


. أى غلقة‎ )١( 


وو — 


و بعدء فقد ثبت فى الشاهد فى الأبدال والأعواض أنها فى المقدار لابجب 
أن تزيد على قدر التفضل + بل لا قد ر لما شار إليه إلا ريسن ما اللفضل 
باعظ منها ٠‏ وفى ذلك بطلان ما ذكريه . 

إن تال : إن العوض الذى يستحق عل الألم لا يكون إلا داعا » فلابد من 
من أن نكون له مزيية عل التفضل ٠‏ 

قبل له : البس قد يحسن التفضل مل الدوام ؟ و إن كانت المزية للعوض 
ممصمل ذا الوجه فهى غبر ساصاة لأن التفضل قد سادها فى هذا الوجه ٠‏ 

وعد فإنا قستدل مل أن العوض لا يجب أرن. بكرن دائها»؛ وف ذلك 
إستاط ما سأل عنه ٠‏ 

إن قال : إن العوض له صغة يقبين بها من التفضل وهي كونه مستسحقا » 
تحصل له مزية عل المتفضل أ به كا ثبت فى الشاهد لما يستحق مزية 
مل التفضل . 

قبل له : المستحق ]نما نكون له مزية عل التنضل فى الشاهد بأن يق 
المستحق من التفضل الواصل اليه من قبل غيره ولا يأنفف من المستحق؛ أو لآن 
التفضل يتعلق يه امتنان وَأ دون المستحق ۽ أو لأن ذلك بعض منه متى ظهر . 
ولذاك يناف حال من يستحق ذلك ملبسه . فتى كان بمتزلة الوالد الى له التعم 
العليئة و يقد الواد فى مار ما تشم بده أنه من هته اع فاو عة عة 
الستحق عليه على التفضل » بل رما تعد المزية للتفضل . وحال القديم تمألى 
فى هذا الباب 1 كد ؛ لأن العبد ملم أن نعمه فى ذاته وماله وسار سالا ته من جدهة 


(1) ف الأسل رهر ء (1) ف الأمل تأذى . 
(6) هكذا ف الأمل رلمله يمد ما تحترى عليه يده . 


هوم — 


الله تعالى ؛ فلابد الاستحقاق مر مزية صل الفضل من قبله + وسقط بلك 
ما سأل عنه . 

إن قال : إن العوض و إن كان سيله سيل التغضل فى سار أحواله » فإ 
قد سن منه تال الألم لأجله إذا كان قد على أنه إن لم يؤل لم يغمل ومتى ألم 
عرض ٠‏ 

فيل له : خبرا عن القسديم سبسانه فيا ملم أنه لا يفعل من قدر العوض لول 
الأ ٠‏ اليس لو فمل على ججهة التفضل كان يمسن منه لا عالة ؟ و إذا قال نهم » 
قبل له : فكيفى يمسن منه تعالى أن ول لأجله ؟ فهلا كان لذلك عبتا لأنه مؤلم 
المبد للعبد لأجل متفعة يصمح وين أن يورصلها إليه ؟ وهل للعبث صفة 
إلا ماذ كرناء ؟ يبين ذلك أن الواحد منا لى عل فى الأجير أنه إذا استأجره ليرؤح 
الهواء أو يصب الماء فى البحر من جاتب إلى جانب أنه يوصل إليه ديثارا؛ ولو لم 
يستاجره کان لا بوصل لبه ٠‏ أليس لا يمسن مته أن يستأجعره لک يوصل ذلك ؟ 
وإذا ثبت ذلك وجب مشثشله فى الأعواض المستحقة عل الآلام من قبل القدم 
تعالى ٠‏ وکل ما ذكزناه يبين أن الصحيح هو الذى قاله أبو هاشم رمه الله . 

إن قال أ اليس قد يصح منه تعالى أن يفعل من غير الآلام ما يقوم مقامها 
فى كونها اعتبارا ومصاعة کا أنه قادر صل مثل الموض . فا أنكرتم أن يشبح منه 
تعالى أن يغعل الألم لأجل ذلك» و إلا فإن حسن لأجله »و إن کان الال مان را 
خسن لأجل العوض و إن حسن التفضل بمثله . 

قبل له : إنه غير معسلوم أن غير الال يقوم مقامه فى كونه مصاحة واعتيارا » 
بل لا تتم فى الفسل أن لا نوب غيره منا به ٠‏ ولس كذلك حال الموض ء لأا 
قد دللنا مل أن العفضل بالمبة يصح و محسن» ولا يصع ما سألت عته ٠‏ 


۳۹۹ ا 


إن قال : انتقطمون على أن غيره لا يوم مقامه أو موزون فى فيرذلك ؟ 
فان جوزتم فى غيره أن يقسوم مقامه » فالمسالة لازمة ل . و إن منعمم فلا وجه 
لع فى ذلك ؛ لأنه لاجتنع فى العقل أن يقوم قير المرض فالمكلف مقامه فى كوه 
مصلحة ولطفا . 

قيل له = إنا قد بينا من قبل فى باب اللطف أله لاعتتع أن يقوم خيره مقامه) 
وذلك لا يحرج الألى من أن يون حسنا ۽ لأنه تعال يكون عا بین أن يفسل 
هذا الألم وبي أن يفعل ما يقوم مقامه الحصول صفة اللطف لكل واعمد مما ) 
فحل ذلك غل الكفارات الثلاث الى قد ثبت وجوما عل المكلف من حيث 
ام كل واحدة منبا مقام صاحيه فى أنه مصلعة . وإذا كان كذلك فتى فمل 
امرض لم جب أن کون عابئا بفمله من حيث قدر ملل ما ينوب متا به ٠‏ ولیس 
كذلك ما قاله الساثل + لأنه إذا كان فى العسوض الذى يقول فى الألر إثه لا يفعل 
إلا لأجله فقط أنه يمسن و يصح التفضل به > فقد صار عبئا لا ممالا » وفى ذلك 
إمقاط ما سأل عنه . 

بان قال : ما أنكتم فى الألم أنه يمسن منه تعالى لأجل الاعتبار فقط ٠‏ 

قيل له : إن الاعتبار يقع [ و ] بجع إلى غير المؤلم فلا يجوز أن حن لأجله 
الألم ۽ لأن ذلك او تح لصح أن ' يمسن الظلم للصلمة الظالم ۽ وقد بين أن الذى 
يحرج الألم من كونه ظلما ما يعود على لملم من التفع إذا كان إا يفعل للنفع . 

وإذا عع ذلك ثم يحب أن يمسن للامتبار فقط . 


- أي دراگ . (5) ف الأصل أن‎ )١( 
٠ كان الأغضل أن ,تال لإمت كل راعدة‎ )( 


ل پول امب 


فإن قال : هنلا فام آله يمسن سنه تعالى أن يغمل الل بالميد أله تسای 
مالك له ء فله أن يفعل فيه ما فشاء ؟ 

قيل له : قد بينا فى الكلام عل الجبرة أنه لا جسن الأ منه تمالى لمذه العلة 
وأنه لا يخلو بذلك من كونه ظلماء و بينا أن كونه ظاما لا ټص يفاعل دون 
فاسل + فيجب أن يكرت قبيعا منه تعالى لو فله لا للعوض » وبينا أن 
اللذى رجه من كونه ظليا لا جوز أن بكرن بض أوصاف الفاعل مو 
< كرونه >> مالك أو ربا إلى غير ذلك . وبذلك سقط قرم أنه تعالى 
إذا كان هو المتفضل عل المد باخترامه وإحيالله وسار افساله » فيجب أن 
يحسن منه أن بؤله لا للعوض ‏ لأن يم ذلك لا يرج الألم من يكون 
ظاما + فلا وز أن بحسن لأعله ٠‏ ببين ذلك أن أحدنا إذا نعم عل غيره بقليك 
ثوب إيأه لم جز أن يحسن منه أن ياخذه من غير بدل + وصار حاله فى ذلك كال 
من يقناول ذلك تمن لم بملكه من قبله . كلك القول قيه تعالى إن كونه ترما لا 
ومنعا نسائر ما نحن عليه) لا يوب كون الال الواقع منه حسنا من غير أن يتضمن 
العو عليه ٠‏ 

نن قال : إذا كانت إدامة العافية تفضلا من قبله تعالى ع وكانت الآلام 
لا تفتضى إلا قطع ذلك ؛ وجب أن يحسن ذلك سه و إن لم يعوض عليه ؛ لأنه 
متزلة من يتفضل ف المستقبل بعشل ما تفضل به من قبل وصار سبيله سيل الممير 
هنا غيره ماشغع به أن له أن سلبه ذلك وإن غمه؛ من غير أن نستحق عليه عوضا ٠‏ 


(1) ف الأمل راسباء - (r)‏ الاح عي ية أت يقال بيك توباء 
() أى عالقا ومبدعا ٠‏ (:) ف الآمل كان . 


— A — 


قبل له : إن إدامة العافة والصسة ماله ما ذ۶ فى أ أنه تفضل من قبله ٤‏ 
لكنه إذا ع قطعه لا بالألم صار الألم بمتزلة ضرر مبتدأء فلا يمسن مته أن يفمله 
الاللعوض »ءوسل ذلك حل المسترجع للعارية إذا أضريه ضررا ميتدأ مع استرجاعه 
ها ف أن ذلك يقبح إلا لمتفعة ٠‏ 

فإن قال : هلا قاتم إن الألم جسن منه تعالى للاعتيار فقط إذا فعله المكلئف؟ 

قل له : إن سامح فيا يفمله بغير مكلف أنه لايحسن إلا للعوض مع الاعتبار» 
فقد ثبت ما أردناه من إلبات الأعواض » وأنه تعالى يحسن منه أن يفعل الالام 
لأجلها ؛ وبيق الكلام بيننا وبيلهع فى آلام مخصوصة ٠‏ وسندل عل أن المفعول 
بالمكلف بنزلة ما يفمله يغيره فى هذا الباب فيا بعد . 

فإن قال : وكيف يسن الألم لأجل الموض والعوض غير حاصل فى ال 
حصولة . وقد قم من قبل إن ماله يمسن يجب أن يكون مغ ارتا له أوفى حك 
المغارن . 

قبل له : قد ,ينا من قبل أن الآلام مسن لأجل المنافع متى عل أنها تستحق 
لأجلها وتعصل . وإذا ثبت ذلك لم عتنع أن يحسن منه تعالى أن يغشعل هذه 
الآلام لأجل الآعواض» لأثبافى امال نستحق بها وتصي ركأنها واقمة ٠.‏ وكذلك 
نقول فيه تعالى إنه لابد من أن يكون مالم بإنه سيوصلها إلينا أو مايقوم مقامهاء 
ولابد فى الخال من أن يكون مير بدا لفمل الآلام على هذا الوجه ٠‏ 

و بعد» نقد ثبت ف الشاهد أنه يمسن فى استتجار الأجير لأجرة نشرط فبا 
الأخير ا ثبت استحقاقها فى الحال وصار ذلك فما مازلة حصوما » فكذلك 
() اموك اد (۲) ف الأسل لأن ٠‏ 

(۳) فى الأسل بألا - 


¬ ووم 


القول فيا يتضمنه تعالى من الأعواض . وإذا حسن منه تال تكليف الشاق 
مى عرض المكلف به للثواب » فا الذى ينع من أن يمسن منه تعالى الآلام 
بتضمن الأعواض على الحد الذى ذ كرام ؟ 

فان قال : لو فمل تعالى الألم لأجبل الموض لوجب أن يوضر الموض عليه 
فى الحال وكان لا يمسن تآخيره لأن الذى لأجله يحسن تأخيرالنواب هو أنه 
لوعجل لماد بالتقعن مل التكليف بولي سكذلك حال الموض لأأنه بصع أن يجام 
التكليف ٠‏ فلما مامتا أنه تسالى لا يعوض فى الحال» دل على أنه لا يفمل الآلام 
لأجل الأعراض ٠‏ قيل له : إنه تعالى مد بر للعبد للأنه أعرف بمعالحه منه بمصال 
نفسه فيا تدم ويؤاحر ٠‏ و إذا ثبت ذلك لم منع أن يكون فى المسلوم أن تأخير 
المرض أصاح له إما يأعس برجم إلى التكليف أو إلى غيره ؛ فحسن منه تعأى 
أن يؤخخره متى لم بيحصل هناك عوض يؤر تعالى توفيره لأجله فليس ل2أخيره معنى . 
لكن ذاك غير معلوم) وصار حال مستحق العوض مع القديم تعالى» عل ماذ كرا 
كال ولى اليم فى تدييره لہ لأنه قد بعلم فى کر من الديون التي مستحقها أن الأولى 
تأخيرقيضها لبعض الملل . وكذاك ما ذ ئناه ٠‏ وهذا السؤال ها يتم على مذهبي 
من يقول باقطاع العوض . فاما على القول بأنه يدوم فالتأخير فيه واجب وفعله 
معجلا تنم ٠‏ و إذا جاز أن تائم ما تأر مئه ۽ لم يمتتم فيا احق مقدما أن بۇر 
أيضا ليمض الملل . 

نإن قيل : فيجب أن يحسن سنا فى الشاهد أن نول غيرنا للا عواض" حسن 
منه تعالى ؛ وقد لبت قبح ذلك » لأن أعدة لول البالغم وقصصد بذلك أن يعوضه 
(1) هكذا تعمل كلة < يتشمن » و يقصد بها يشمن ٠‏ 
(5) غير متقوطة رإملها بالنفض بااضاد . 


د — 


لقبح منه؛ فيجب أن يقبح من الله تعالى ذلك؛ و إلا فقول اجبرة لازم ل : 
وهو أن ما يقبح منا يحسن مثله من القديم تمالى . قيل له : قد بينا من قبل 
أنه تسالى يفعل الآلام للوجه الذى لما وجبت » وهو كرنها مصامة واعتبارا 
وأنه يتضمن الموض مع ذلك ء وذلك لا تألى فى أسدنا > لأن فيا يفعسله من 
ا و ا 

فت قال : قد ثبت فى الواحد منا أنه يحسن مه أن أ يولم نفسه وغيره للنفع 
فقط ء وأنه لا يماج فى حسن ذلك إلى أ زائد لأنه لا يمل إلى المنافع إلا بذاك؛ 
E‏ الوجبه الواحد يمتزلت حسن الالام من القديم تعالى للوجهين 
اللذين ذ كرغوها ٠‏ فيجب أن يحسن مر أحدنا أن يفمل هذه الآلام بالبالنين 
السوض ققط > و إن كان من الفديم سسيماته لا يمسن إل اناك مع الاعتبار . 
قيل له : ت الل ذكث من من اا نا ذا وید اواسد ع ولا بن من 
عة المواب والاتق أل ؛ لأنا قد بلب) بذلك أن لا يازم أنه بحسن من اليد 
أن بول ذيره بمثل ماله حسن من القديم مالل هذا الوجه» ولم نتكرأن سالا سائل 
عن هذه المسألة من وجه آخر فيزم : تكلف جوابه . وال واب فيا ذ'كزته أن أسدنا 
لا يسم من أححوال العوض الذى يستحق بالألم |١‏ يعلمه تمالىء ولا يقدر عله 
كقدرته تعالىعلأنه تغالى إذا آل العبد فهو عالم بقدر ما نستحق عليه من الموض > 
وهوقادر عل أب روقره عليه ٠‏ والواعد متا لا يمل قدر ذلك ؛ ولا فى مقدوره 
أن يوفره ليه . فلذاك لم يحسن منه أن يولم غر كا حسن من القدبج تمالى ذلك . 

إن قال : فلو أن أحدنا قدم العوض وحصله لمن يريد أن يؤلمه؛ أ کان يحسن 
منه أن يؤله لأجله ؟ قبل له : إذاعلم أنه قد بلغ القدر الذى يكون عوضا له 
لا عمال فلذلك سن منه . 

. أىين المأدين‎ )١( 


س إهغ سس 


إن قال : وهذا وجب أن يحسن من الماقل منا أن ينس الماقل عل أن به 
بضرب وغيره بان لک ءالا ۽ وقد مامتا أن ذلك لا بحسن ٠‏ قيل له : إن قدر 
العوض لا بد من أن يننهى إلى حد .سل أن المقلاء صل اختلاف أحوام وأوصانهم 
فيا يعلكون من العظر والتيسير » وفيا يثبت فيهسم من ضرر وفع أو يثفى عنهم » 
يختارون تمل تلك / المضرة لأجله جا يفعله الساقل منا جني إن بلغ هذا المد . 
وله أن يقصره عليه و يصير ازل من يدبرمن لا يكيل عقله ٠‏ وذلك نحو أن يبدل 
له على استوائه قاعدا مالا عظيا لأنه متى لم يختر ذلك م تقصسه ف القِيزء فيعود 
الخال إلى أنه مديرء فيحسن عند ذلك أن غعله به ٠‏ 

فصل من هذه الخلة أن العوض مى بلغ القدر الذى لا بابس كوله عوضا 
للضرة؛ فالمقلاء لا بد من أن يختاروا المضرة لأجله » ومتى لم يمتر بض المقلاء 
فاك فقد اختياره له يدل مل نقص تيوه ؛ فبحسن من الفير أن يفعل ذلك به 
لأجل ذلك العوض . 

إن قال : إن كان الأ زعم فيجب أن لا بسن من أحدنا أن يفل 
بنفسه ويمن يدير أسيء الألم إلا إذا عل فى النفع أنه يبلح هذا القدر ؛ وقد بت 
حسن ذلك مل خلاف هذا الوجه؛ فكيف بصح ماذ كاتم؟ قيل له : إن ادنا فيا 
يفمله فى نفسه يغعله لغلبة ظنه يحسن منه أن يعمل اجتهاده فى تدر النفع الى 
نستحقه أو نستجلبه بالمضرة ؛ ومن يدب رأسره يجرى تجرى نقسه لأله لا رأى له ؛ 
والح فيا يفعله [ موكول ] إلى اجتباده لهذا الوجه؛ فسن منه ذلكء و إن ل بلغ 
العوض القدر الذى ذ راه ٠‏ وليس كذلك حال ما نفسله بالماقل لأنه لا بد أن لع 

(1) بظهرآنه يتمد یمه بالألم رسدء ! 

(؟) فى الأسل فيه ٠‏ 


it) 


د ل{ سس 


حك العوض المبلغ الذى ذكرناء من حيث تمختلف أحوال العقلاء فيا ارون من 
الألم لأجل العوض + فلا بد من أن متتبى إلى حد تزول فيه الشمبة واللبس ٠‏ وهذا 
يوجب عة ما ذ ناه من التغرقة بين ما نفعله بأتفسنا ومن ندر مه و بين ما نفمله 
بالعاقل . والذى سلككاء فى لواب عن السؤال الأقل هو المعتمد دون ما ذ 5 
فى الكتب من أنه تعالى تفارق حاله فيا قعله من الآلام لخالنا من -حيث يقسدر 
على العوض دوئنا » ومن “حيث هو متفضل بالنم مل هذا المبد دوبناء إلى فير 
ذلك ۽ لأننا قد بينا أن كل هذه الوجوه لا معتير يها فى هذا الياب . ألا رى 
أنه تعالى و إن كان هو امن صل العبد ‏ فلا يحرج من أن بقح منه الألم إلا لموض ۽ 
کا يقبح من أحدنا ذلك ٠‏ وقد ينا أنه لا فرق ين سلب ثوب ملكاه يدأ و يبن 
سلب زيد ما لم ملک فى أنهما لا سناب إلا على وجه واد . وقد ينا أن الألم 
عنزلة أعس زائد عل ما بدعه من الإنعام والتفضل ؛ فليس لأحد أن يقول إنه يسن 
منه تعالى ذلك مذه العلة دون العوض . وقد بيا أن أحدنا قد يقدر صل العوض 
إذا عله وحصله » وقد شی قدره إلى حد يعلى أنه عوض له ٠‏ وإذا سم ذلك 
فالواجب أن يسوی بين الشاهد والغائب ف أنه يحسن من أحدنا أن يولم للعوض 
تيا مسن من القديم تعالى إذا صارت الحال واحدة مل ماقدمنا ذ كره . 

فإن قال : إن كان لاسن منه تعالى أن لا يفمل الألم إلا العوض على 
ماذ رتم » فيجب جععبول الموض أن يحسن الألم » وهذا يوجب ف الظلم الذي 
يستحق به المظلوم العوض عل الظالم أن يكون حسنا ٠‏ قيل له : قد بيبا من قبل 
أنه اما يحسن مى كان مفعولا لأجل النفع العائد ملى الل » و بيدا أنه إا 
يمسن متى كان عظي الفدر . فكلا الوجهين غير حاصل فى الظلم ٠‏ 


سه هغ — 


فإن قال : فيجب أن لا يمسن منه تمالى أن يلزم المشاق إلا للموض > 
أن لايسن منه أن يولم للموض. وهذا يوجب القول بانه غا يكلف الأعواض . 
قيل له : إنه يكلف للتنع ا يولم للنف» و إن كان التفع ق التكايف هو الثواب 
وهو أعظم متزلة من العوض الذى يفعل الألم لأجله ٠‏ فهما سواء فى هذا الوه » 
ولا معتبر / بالعبادات فى هذا الاب وإتما قاتا فى الشاهد إن أحدنا لا يحسن منه 
أن يزم المشقة إلا لمثل ما له يفعل المشقة من المنافع ب لأن الزامه لأجل الثواب 
لا يصح . فوجب أن يسن لأجل العوض والبدل . ولس كذلك حال القديم 
تعالى ٠‏ يبين ذلك أن أحدنا متى نبه ذيره على واجب فى عقله » فقد صار فى حك 
الملزم له » وسن ذلك لا للعوض لما ثبت فيا نبه عليه أنه نستحق به من التقع 
أعف مما بتضمنه من العوض ٠‏ 

فإن قال : قيجب إن حسن منه تسالى أن يؤل للعسوض أن لا يحسن منه 
إن تيع الآلام أو يأ بها أو يوجبها إلا العوض» وقد ثبت حسن كل ذلك 
لا الموض » فيجب مله قيا يفعله تعالى - تيل له : إنه تعالى إذا أباح الةم 
فإنما يسن مته ذلك بأن يتضمن العوض ٠‏ ولذلك قلنا إنه جل وعن لما باح 
لا امتخدام المبد وذ البهيمة والمل علا أنه ةمد يضمن الموض . ذلك 
والولا تضمنه له ما كآن سن منه أن ببيحه . وكذلك القول فيا بآم بذاك و يوجيه 
ممالا ستحق به الثواب فى أله لا بد مر أن يتضمن به العوض . ألا ری 
أنه تعالى أمرنا تأدب الولد وتقو يمه فلا بد من أن يكون متضما للعوض فى ذلك 
(1) هذا كلام معارب اهي فيه التقص . 
(5) ف الأمل تتح ٠‏ 


عل {of‏ سس 


إذا كان لا يصل به إلى التفع المبتنى . وكزلك القول فيا أوجبه طينا من إتعاب 
أنغسنا فى أءور الدنيا أنه لا بد من هذه الطريقة ٠‏ وأما ما يدل تحت التكليف 
وما حسن مله تما لمكن التواب - فلا يجب أن يكون متضمنا للموض 
فيه . وسلبين القول فى أنواع ما سستحق به الموض بعد ذلك مشروحا ونيين 
الكلام فى العوض وآوصافه وتفميل القول فيه . 


مثا 
فى بطلان الول بآن الأماض ١‏ و الأسقام فى دار 
الدنيا إا يفعلها تعالى للاستحقاق وما يتصل 
بذاك من الكلام على اععاب التناسمم 

أعلم أن الذى بذ كر ءن الأدلة فى ذلك لا رج عن قسمين : أحدها يدل 
مل أن هذه الآلام الواقعة ليست مستحقة » والفا نى يدل عل أنه قد جسن نه 
تعالى أن يقعل الآلام للتفع » وأنه لا متنع فى هذه الالام أن تكون واقعة على هذا 
الوجه . وكلاعما سواء فى بطلان قول اعاب التناحخ» و إن كا بالطريقة الأول 
على من حال هذه الآلام أنها واقعة للنغع لا الامتحقاق) وتعرف أحكامها بذلك» 
ولا نعرفى هذا الوجه بالطريقة الثانية . 

فا بدل على أن هذه الآلام لست مستدقة أنه كان جب أن سن متا ق كل 
من لقته هذه الأعراض والأسقام والآقات أن تلمنه وتتبرأ مه ونذءه وستيخف 
به ) لن من حق العقو بات أن تسن «قارنة هذه الأمور لما . ألا ترى أن الذى 
نفعله بالمصرمن الدود ل) كان عقو بة حسن ذمه وأمنه ۽ ولا كان المفعول 
باثاب عنه ل يمسن ذلك فيه . وقد ماما آن ذلك يبح من فى الأطفال والبياتم؛ 
فبجب القطع عل نبا مفعولة لاتقع على مأ قدمئاه ٠‏ 

فإن قال : إا يحب ذلك فيمن يفعل نقس الألم » لأنه مامه مستحف 
فوقعه على وجه الاستتفاف والإهانة » ويس كذلك سال ضرم , فإذاك لم يحسر 


60 لعل يتعمد عها أى عن المسصبة المثار إلا شما فى كلمة الخارذ . 


د ادل — 


ما فى الطفل والبهيمة ماذ كرتموه أن الفامل لابد فيه ماذ كرته » لأن الأ المتسعق 
من صفته أن يقع من فاعله عل وجه الاستيخفاف والإعانة . وأما غير الفاعل فله 
أن يفعل ذلك من غير أن يصير وجها للاالم على ماقدمناه » لأله لعامه جلول تلك 
الآلام المستحقة قد ملم أنه من أهل العقاب ٠‏ ومن هذا حاله يعلم أنه نستحق الذم 
واللعن والاستتخفاف » فبكوت له أن يفعله به مل ماذ رتاه فى المصر , 

فإن قال : إنالم تجسن ذلك / لاعتقا دگ فى هذه الآلام أنبا عن . وأنا 
نحن فلا نستحسن ذلك ف الطفل لما اعتقدنا أنها عقوبة ٠‏ فيل له : إن العلم بأن 
الطفل - وهو ماهو طبه ب لا نستحق ذمه ولعنه ؛ لا ينص بواحد دون آخرء 
فلا يجوز أن لدعو حسن ذلك فى عقول . 

فإن قالوا : إنا نستحمن ذمه ولعنه لأئ! نقصد بذاك الروح الذى فيه دوث 
شخصه . قل للم : قد بينا أن المى هو هذا الشتخص فى باب الكلام عل الإنسانء 
وقد أدعينا الآن أن المتقرر فى العق ل قيح ذلك فى الطفل والبييمة و*ما صل هذه الصفةء 
فلا فرق بين من أجاز المتراق العقلاء فيه و بين من أجاز افتراقهم فى الاعتقاد بأنه 
بصفة المقلاء الكاملين . فيا أن ذلك لا يسيم ادعاؤه» فكذلك ماذ كرناء. فإن قال د 
ألستم تجوزون مانذهب إليه ف التناسم ولا الدليل ولاتدعون معرفة بطلانه باضطرار» 
نكيف يصح الآن أن تدعوا قبح ذم الطفل والبييمة إذا لمقهما ؟ قيل له : انه 
لا يمتنع حصول العلم عا ذ كرناه على ابلدلة » ثم ايى عليه إفساد قول . وهذا 
ا تقسوله للجيرة | مى عامنا حسن ذم القاعل مشأ للقبيس ومدحه على الحسن 
فى املد توصلا بذاك إلى أن تعرفه فمله . 


, ف الأسل4‎ )١( 


د ل — 


وبعدء فلا فرق بين من قال يحمن هنا ذم الطفل والبييمة ولمنهما» أو يحسن 
ذلك من بعض العقلاء » وين من قال : إنه يسن إإلامهم بالضرب وقيره ۽ 
لأنه قد ثبت أن الإضرار بالغير إنما يحسن تى علم وجه حسته [مأعلى جملة أو 
تفصيل . فى لم يحصل فى العقل العل باستحقاقهما للذم والاسستخفاف» ل يمسن 
قعل ذلك ببما ٠‏ وعم هذه الطريقة أن من اعتقد حسنه فهو فالط فى ذلك ؛ 
وأنه لا فرق بيته وبين من قال من الثنوية إن الآلام “كلها قبيسة وكذلك اذم أ 
والاستخفاف ١‏ وبطلان ذاك بين فساد هذا القول ٠‏ و يدل عل مافلتاء أيضا أنه 
فد ثبت فى الأنبياء والصالحين أن الآلام والأسراض والشدائد تنزل بهم مع وجوب 
مدحهم وتعظيمهم + وقبح ذمهم والاستخفاف ببم 6 مع علمنا بأثهم من أهل 
الثواب لامن أهل العفاب . وهذا بين أن هذه الآلام ليست عقوبة وأنبها عة ٠‏ 
فكي آنا فيهم عمنةء فكذلك تی غيرهم ٠‏ ولابمكن للسائل أن قول ف الأنياء ماقاله 
ف البييمة والطفل لأا قد عامنا من اهم أنهم لا يستحقون المقاب ألبئة ٠‏ فأ 
أورناده من الأسثلة زائل عن هذه الدلاله . 

فإن قال : إن الأنياء ستحقوس العقاب ء فإذلك حسن منه تعالى 


لأن تعظيمهم واجب لا ممالة . 
وبعد : فلا يماو ءن قول : إستحقون العقاب مع الثواب » أو مستحقونه 
دون الثواب . وقد عابتا أنهم من أهل الشواب . وقد ثبت ما يذ ره فى الوعيد 


5 أي اش تیال . 


س ړغ عد 


أن استحقاقهما معا لا يصع » فيجب بطلان القول بأنبم ستحقون العقاب ٠‏ 
عل أنه قد ثبت قيهم علهم السلام أنهم مازهون عن الصغائر والكائر ا مستحقة + 
وأنه لايجوز منه عمال أن يثهم إلا وهم بهذه الصفةء فكيف يوز أن يقال م 
من أهل العقاب؟ر كيف تسكن النفوس إلى القبول منهم إن كانو مواقعين لكفر 


أو فسق لستحقوق عليه الالام 0 
إن قالوا : واقموا الممعبية من قبل خسن منه تمالى أن بعاقهم بالآلام 
وإن كانوا فى املال يا وصفنم . 


قبل لم : إن ذلك ننم فى الأنيياء صلوات اله عليهم من حيث كانت بعثتهم 
ألطانا فيا تملوه من الشرائع ء ولأن ماذ کرته لو كان حقا لكان قد سقطت عابم 
تبوتهم وتعظم طاعانجم ٠.‏ وإذلك عسن متا ل العقول ت#ظيمهم ومدسيهم ورقیج 
ذمهم ' ولمئهم ۽ وى ذلك بطلان ما ذکر توه . 

إن قال : أليس قد عاقب تسالى آدم بأن أحرجه من ابلنة » ويوش بأن 
حبسه فى بطن الحوت » وفيرْهما من الألبياء » فكيف أنكتم ماذ کرناء ؟ 

قبل له : إن عاذ كزته هو عتزلة الأمراض عندنا فى أله تما فعله لاعقوبة 
لكن عل جهة الامتحانء ولذلك فاله بهم بعد التو بد والإناية غ فصار ذلك بمازلة 
اید على من نعل أوبثه أنه ئة كالأسياض ٠‏ فلا بسح تعليقكم . وقد استدل 
أبو مل رحمه الله عثل هذه الطريقة فى بطلان قوم فى الصور والآفات ۽ بوذاك 
أن كثيرا من الأنياء قد لقهم البى وغيره من الآفات » وقد ثبت فى كثير منهم 


اخ تيا 


(1) ف الأصل ملعن . (؟) ف الأمل سقط - 
(5) ف الأمل ذ٠‏ ()) ف الأمل يتبرهم . 


(ه) أى الصورالحاية . 


gif 3 


أن خلقته كانت أنقص مدن خلفسة غيره ]ما فى كل حال أو فى سض الاحوال ٠»‏ 
فلو كان كل ذلك عقو بة مل ماذهبوا إلبه للا لمق الأياء لأنهم ليسوا من آهل 
العقاب ٠‏ ويدل على بطلان قوي فى هذا الباب آنا نمم فى حال كثير من الكفار 
والفساق هن الملوك وغيرهم أنهم مختصون يسن الصورة وزوال الآفات وثيل 
الأماتى و بلوغ الشبوات ٠‏ على قوم يحب أن يكونوا من أهل الدواب + وذلك 
وجب حسن نمظيمهم ومدحهم ٠‏ و إذا بطل ذلك سم أن هذه الأمور تحدث 
من أله تال بالكافر تفضلا لا عل سيل الإثابة . فكلك قد يفعل بالآلام 
بالصالين مل جهة الحنة لا من ححيث كانت عتوبة . 


فإن قالوا : إن عذه الأمور تحسن نفضلا كا قد يحسن لها ثواباء ويس 
كاك حال الآلام والآفات ٠‏ قيل لم : قد بينا أن ذلك قد يحسن عقابا وسن 
للتفعة على جهة التعو يض . فالمأل فبما لا تمتلف . و سين هاذ نا أن أحدنا 
قد بعلم من نفسه وغيره أن حاله قد نتغير من انتقال من فسق إلى تو بة وصلاح > 
ومع ذلك تلحقه الالآم فى الخالتين عل أمس واد ب بل رعا الحقته بسد التو بة 
فقط ۽ ور ايكون الواصل إليه منها بعد ا التوبة أكثر» فكوف يجوز أن يقال 
يا إنبا غيرعقوبة ؟ ولوجاز أن يقال ذلك فيا ليجوزن مده فيا يفعله باللصر 
لاا لا عزنا رة ٠‏ وما يدل على ما قلشاه أن هذه الآلام لو كانت 
عةو به » لوجب فى كل من تلحقه الأماض أن يكون له طريق إلى إزالة النقاب 
بالتوية . وقد عامنا أن ذلك لام إلا بأن يمل إما على بعلة أو تفصيل كأنه واقم 


)١(‏ أى المارضون . (r)‏ ف الأصل : بيه 
(۴) ف الأسل : قبا . (1) ف الأسل : أنهما . 


چ £ تا 


الفبيح أو أخل بالواجب . وقد مامتا آن الخال بخلافه فى كثير من المكلفين مدا 
وفى الأطفال وامباتم . 

وليس لم أن يقولوا إن المكلف بتزول الألى به يستدل على تقدّم معاصيه 
فتلزءه التوبة لأن ذلك إا كان يجب لولم يحسن الألم إلا ذا الوجه اأواحد ؛ 
وقد ينا حسنه للنفع » فكيف يعم بتزوله به أله واقع القبيع ؟ 

إن قال : إنه و إن لم بعلم ذلك فائه جرزه فتلزمه التوبة ٠‏ قبل له : قد لايفطر 
بباله ما ذكرته پان يعتقد أنه لم يكلف .إلا من حين بلوفه الذى يذ كره » فكيفب 
تيمب عله التوبة من معصبة وقد تقدّمت فى حال لا تخطر بباله ولا يعتقد أنه كان 
مكلفا فيا ؟ وليس لأحد أن يقول إن التوبة قد لا تجب عليه “م لا تجب مل من 
زال عقله ؟ وذلك لأن مع ثبات التكليف لا يجوز أن يلزمه التوبة ولا جمدل له 
طريقا إلى معرنة وجو بها عليه ؛ لأنه إؤذى إلى أنه لا بتفع بما كلف ولا مكنه 
الوصول إلى ما عرض له من اواب > وذلك برجب قبح إدامة التكقيف . 
فلذلك يازم فى العقلاء أن يعرفوا حالم فى وجوب أأئو به عليرم و إن لم يجب ذلك 
فيمن زال التكليف عنه يحتوث أو غيره ٠‏ 

فإن قال : إن التوية عندى لا تزيل العقاب » فلا يجب ماذ كرتم ٠.‏ قيل له : 
قد بينت بالدليل آنا نسقط العقاب كإسقاط الاخذاز الذم الذى دسستحقه من 
أساء إليه ولأنه تباية ما يمكن فى بذل أتحهود . فلا جوز آن مقط العقاب الذى 
استحقه على من اب منه. و إذا عع ذلك» فواجب أن يعرف جميم العقلاء ١‏ كان 
منهم من المعاصى الى استحقوا به هذه الآلام ليعلموا وجوب الاوبة وتصح 
منهم ٠‏ وأقد ذلك سين سقوط هذا القول » وما يدل على ما قلناه أن هذه الالام 
لوكانت عقو بة على بحرم قد تفتم » لوجب أن يكون العقلاء متأ الذين عررفوا 


جسم 


عظم ها نزل بهسم من الالام فى حال الى سد كرون تلك الأحوال الى استرت 
مم دهم عقلاء كاملون وأقدموا عل المعاصى العظليمة ؛ لأن نشل هذه الأحوال 
لايجوز آن ينساه العاقل و إن طال به الزمان . لگنا إن حِوَرْئا أن منسوا ماذ كناه» 
فيجب آن يجوز ف أسدنا ل 
المسلاف والوفاق ويأتى صل الفروع جو يدرس > دة مرن الزمان ثم يمى 
ذلك أجمم ٠‏ وذلك پؤڏی إلى أن جوز مل أنفسنا هذه افطع ملافا 
وهذا يؤدى إلى المهالات ٠‏ فيجب له بطلان ماقاله أهل التناعخ؛ لأن الأحوال 
الى کان فیا أسدنا عندم “كلقا قبل حال الطفولة أشد انتدادا وأطول وننا 
عاذ راء . 

فزن قالوا : aS SEE‏ 
ولافرق بين هذه الدعوى وین من يدع ملينا انا نذي أ عن أتقفسنا آنا ملكا 
الدنيا مذة من الزمان وحاربنا الملوك حالا بعد حال » إلى فير ذلك ع وهذا من 
أعظل التجاهل . 

فإن قالوا : إنا لانذ كر ذلك لتراخى المهد وطوله . قل م : إنه لافرق 
فى هذه الأمور العظيمة بين أن تتراعى وتقباعد أو ثتقارب في أنه لا يجوز فى العقلاه 
أن لا يذ كروها ألبنة مع شدّة اجتهادهم فى تذ كزها والتدمدّث بذ كسا ٠‏ هذا قول 
إن أهل الآخرة و إن ترا عهدهم بالدنيا فهم مع كال عةوهم لا بد من أن يتذكروا 
أحوالم فى دار الدئيا ؛ و إن سبوأ عن اليسير منه] فلا يصح قرم السهو عن 
معظمها - ولذلك لا تفترق الحال فيا نتذكره بين ما وقع فى زمن بعيد و بین ما وقم 
ف زمن قريب . 


6 فيرراضة ن الأمل . (۲) ف الكلام نقص بدايل أنه لم يذ جواب الامتراض . 


حا لآ سه 


قإن قال : إن العاقل قد ينمى ما كان منسه فى حال الصبا قلا بت كر > 
فا الذى يمع نما فلناه ؟ قل له : إن الذى أرجبناء [هو ] أن من حق العافل أن 
بذ كر الأحوال العظيمة الى جريث عليه وهو ماقل سى يكون عاقلا فى الحالين . 
وأما ما بقع منه فى حال الصبا » فك لاب فى المال أن بعلم ٤‏ فكذلك لا خب 
ف المستقبل أن بذ كره . 

فإن قال : أليس اليسير هن الأمور قد لا يذ كره الإنمان » ولا تنم ذلك » 
فا الذى عنم فى المقلى أن لا ب ذه ؟ قبل له : إن العادة قد بعرت بالتفرقة بينهما . 
فکا يجوز فى إسير الأمور مع قرب العهد أن لا لذ كز - وإن وجب فى الح أن 
لتذكره ‏ فكذلك مم بعد العهد . وقد ثبت أن الذى تجرى به العادة من أحوال 
الماقل و كر منه لا جب أبضا أن سذ 5ه ؛ لأن عضه يلتبس ببعض» ولأن 
الاهيام لا يقوى به . وليس كذلك الال فى الأ العظ الذى تسمونه الدهس 
الول ھا ا طن ٠‏ الائرى أن أحدنا قد لايذر 
ها ءا كله يرما بعسد يوم » ولا يحب أن رذ كر مااتخذه من < الدعأة > العظيمة 
أو ما أقدم عليه من المبارزة فى الحرب إلى غير ذلك ؟ 

وعد ؛ فإن مثل هذه الأمور لو جاز من العاقل أن لا يذ ره لكان يجوز ذلك 
منه ف حال دون سال . وما أن تمر به الدهي الطو يل دم بذل اب مهد فى تذ ره 
فلا يذ كره أصلا . وذلك ا بنا جال العقل عل ما يبناه و بؤدى إلى التجامل 
الذى وصفناه . 

٠ أى الأعرر اليرةالملة‎ )١[ 


(؟) ف الأمل : الهم . 
(0) حا ف الأمل رلمله پتهد لد ٠رة‏ آى اارامة ٠‏ رقرله ما اتخذه أي ما تنارله . 


— f - 


و بعد ء فن الذى د كزناء لو جاز مل عاقل واد ٤‏ لسا جاز حل ميم العقلاء 
إذا اجتمعوا وتذا كروا ۽ لان نعل أن كيرا من الأمور لا نذكرء » فإذا اجتمعنا 
مم من نال هذه الأحوال کا نلاعا وتذا كنا با ذ تناه لاعالة ٠.‏ وقد علمنا أن 
العقلاء الذين كانوا من قبل - لو كان الم ”جا قالوا ‏ #تمعون كاجياعهسم 
الأنء فکان يجب عند اچتاعھم وتذا کرم أن نذا کروا أو شد کر مشیم : 
ومن اذ ذلك مل العقلاء فهو عتزلة من يددعى علعهم ممائر ما ذ كرناه من أنهم 
يجوزون عل أنفسهم الولايات المظيمة وهم قد سهوا عنها ٠‏ و بطلان ذلك بین 
أذ هه الآلام ليست عقوبة عل جرم قد :انم كا زعمره؛ فاا قوم أنه غل 
بين حال كال العقل وزوال العقل » فلذاك لا مذ كه » فبعيد ؛ لأن ذلك وجب 
فى أحدنا أن لا یذ کر فى يومه ما فاه بالأمس لتخلل النوع بين الاين » وأن 
لا یذ کر من يلحقه فى بعض الأوقات جنون أو مكر أو إتماء » ما كان منه من قبل 
من الأمود المظيمة . وفساد ذلك سين سحة ما اعتمدناه . 

وما يدل على مافلناه فى ذلك ما استدل به أب هاشم رجه الله من أن من حق 
الآلام المستحقة أن لايحب الرضا ا والصبر طيها >“ بل يحسن من المفعول به أن 
هرب مما ويجزع ويدفم عن نفسه ذلك بكل مايجد السييل إليه ‏ 

وقد علمنا أن الواجب مل من يلحقه الأسراض منا أن يضر و يرضى و بطمئن 
إلبه ؛ و بقبح مئه أن يرْع ۽ وذلك يبين أنها مفمولة النفع وأنها تجرى مجرى سائر 
النعى اأتى يلزسنا الشكر علا والرضا بها » وإن كانت تلك منفعة فى الوقت وهذه 
منفعة فى العاقبسة . ببين صحة ماذ كزناه أن أحدنا فى حك الماجأ إلى الامتناع من 
(0) في الأمل :تناه . (؟) والأصل :ب . 
() ف الأصل : ذكناء . (:) ای تدر . 
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الضرر الذى لا تمع فيه ألبتةه ولا وز فيا هذا حاله أن يرضى فيها بالصصبر والنسلى » 
وإنما يازم ذلك فياله فيه تفع عظم ٠‏ وإنا فعله فيه من هو بتدبيره أعرف ؛ 
يلزمه المصبر والتسلم ٠‏ وإذا ثبت ذلك ممع ما قلناء من كون هذه الآلام امتسانا ع 
ونا ليست عقوبة ٠‏ 

وليس له أن يقول إتما يازمه الممير والقسلى لكون المفعول به من الألم حسنا 
لا لما ذ تم » وذلك لأن حسن فصل الفامل له لا يوجب أن سن منه الرضا 
والصبر والتسلم ؛ ) أن حسن النفع لا يوجب حسن الأخذء وإ ن كان لأحدهما 
تعلق بالآخعر . و إنما يجب ما ذ كرناء من حييث كان فى إحدى الالتين الألم عاقبة 
نفع ٤‏ فصار كأنه غير معتد به فى كونه ضررا ٠‏ فازمه السام والرضا والمصير . 
وى إحدى الالتين لما كان ضررا مضا لا يودى إلى نفع + لزمه التحؤز مته وآن 
يجنبد فى دفعه عن نفسه + 

وما يبين ماذ رتاه أن التكيف لما كان طريق نفع عظم ؛ لزم فيه الصير 
والنسلم ؛ ولوكان إإزاما للشاق من فير اقبة نفع ؛ لم يكن ليجب ذلك . وما يرين 
هذه الطريقة ماقد ثيث فيا زل بالمكلف من العمى والزمأنة أنه يلزه الرضا به 
والنسلم » و كذلك ما بلحقه من المضار بموت القريب والمم وفيرذاك . فل وكات 
عقوبة لم يحب غل / العاقل عاذ كرناه . وما يدل على ذلك أيضا أن الآلام 
لو كانت لا نحسن إلا عقو بة لما حسن من أحدنا أن يولم نفسه بإتماب التقس 
فى طلب العلوم والاداب والتجارات ؛ وف العلاجات ۽ لأنه لا بحسن من 
المستحق للعقوبة أن يعاقب نفسه ؛ و إنما يسن مر غيره أن يعاقيه »م 


(1) ف الأسل الرمالة ٠‏ رالؤمائة الماهة ٠‏ 


0م41 — 


لاسن مه أن يذم نفسه ويحسن ذلك من غيرهء وكان جب أن لايحسن ما 
أن نفعل ذلك بغر باء ن ندر امم لأنبم لالستحاون العقوية من قينا . وفساد 
ذلك سين أن هذه الآلام قد سن لا للاستحقاق . 

وقد ثبت أن مايفعله تعالى يفمله عل الوجه الذى قد يوجب علينا ونتيسبة 
لنا ۽ فبحب أن يكون ذلك أيضا للنفم لا مل وجه العقوبة » لأنه لولم بحسن منه 
أن يفعله للتفع ألبنة ما حسن أن نجه ويوجبه هذا الوجه . 

وليس له أن يقول إن الى تفعله بأنفسنا من هذه الآلام هو أيضا عقربة ؛ 
لأنا قد بينا أن الإنسان لاسن منه أن يعاقب نفسه وير يد نزول العقاب بنقسة» 
ولذأنه قد ثبت ار أحدنا يفعل ذلك بنفسه لاجتلاب المنفعة أودفم المضرة 
و يقصد إلى ذاك ٠‏ فكيف يقال إله بقع منه على وجه الاستحقاق ؟ 

وبعدء فقد ثبت أنه لاسن مندأن يكلم نفسه عل جهة الاستتفاف والإهانة 
- وهذه صورة المقاب ‏ فكيف يقال فيه إنه عقوية ؟ 

وما بدل على ماقلناه أنه فد ثبت فى اللكيي أنه لاسن أن بماقب من استحق 
ذلك إلا بشرط أن يعلمه ذلك أو يدله عليه ؛ لأنه مى لم يفءل ذلك ومن دق 
الألم الواقم به من قبل غيره أن يمتنع منه و بعقد فيه القبح ما لم يتكشف من ماله 
ما وجب لاف ذلك - لكان قد أغراه بالقببح وهواعتقاده فى هذا الألم أنه 
قبيح . وإذا كان الإغياء بالقبيح لاسن من الحكيم ؛ وكان متم الإغرراء فيما 
ذاه إنما يقع بان يعلم أو يدل عل أن ما يفعله من الألم عقوية فيجب أن يفعله 
كذلك . 


(1) ف الأمل اء . (؟) ف الأسل لأنه لاتق . 
() ف الأصل مى . 


= ع - 


وقد مانا أن ذلك لايصح ف الآلام الواقعة نا فى حال التكليف لأنا لا نمل 
من حالما أنها عقو بة ء ولا على كونها كذلك دلالة ء فيجب القضاء بايا ليست 
عقوابة . وهذا أحد ما امتدل به أبو هاشم رحمه الله في أن أهل النار لاد من أن 
يعرفوا الله ضرورة لصح أن يعرفوا أن ماينزل مهم مستحق ٠‏ 
فان قال : اليس قد جوز أن يفعل الآلام ٤ری‏ ليس يعاقل ء إن لم مامه 
ماذ كرتم ولابدله عليه ؛ فهلا جاز مثله فى الماقل؟ قبل له : إن نمله ذلك بالعاقل 
من غير تعر يفف ونصب ديل إغمراء علىماذ كزناه» ولبس كذلك فيمن ليس بعاقل 
لأن طريقة الإغراء لاتصح نيه »لأن مى الإغراء هو البعث على السىء ونقو ية 
الدواع إله » وذلك قتضى أن المفعرل به مافل مير . وعل هذا الوجه قلنا إنه 
تعالى لو شهى القبيح إلى الفامل من قير إل اء وما رى مجراه ومن غير تكليف 
للامناع ما يشتهيه ء لكان مغريا له بالقبيجء ولم نقل ذلك فى اليمة وإن حمل 
فا شبوة القبيح ع لأن معتى الإغراء لايصح فا 5 
فإن قال : فيجب لو فمله القع آرى يعرف أو يدل وال كان مغر يا بالقبييح ا 
ذ كرتم فى الاستحقاق . قبل له : كذلك تقول غ لكنه تعالى قد دل المكاف 
مل أن هذه الآلام الفعولة به فعلها لانشع لما يفيده بالصبر عايب وغير ذلك » ولفقد 
الدلالة عل لبا واقعة على وجه المقوبة ؛ لأنها إذا لم مسن إلا لوجهين وفقدنا 
الدلالة مل وقوعها عل أحد الوجهين ‏ مم أنه لوكانت واقمه عليه لوجب أن لكون 
عليه فقدئبت فة وقوعها عل الوه الآخر . واعلم أن الإضياء إنما كان يجب 
مى لم يكن للفعول به سهيل إلى العلم بحسن ذلك الألم + فيكون عغريا له باعتفاد 
قبحه . وأما إذا كان له سبيل إلى معرفة حسنه على التفصيل ؛ نقد زال الاغراء. 


(1) ف الأصل عليه . (:) ف الأسل آله . (6) ف الأمل رانم . 


“1خ — 


وإذا عم ذلك فلقائل أن يقول نما يجب الإغراء مل ماذ كرتم متى لم يكن له 
سبيل إلى العلم بحسن الال إلا بان یمرن تعالى أو يدل عل أنه مستحق ٠‏ وأما إذا 
کان له سيول إلى معرفة ذلك فى اجملةمن حيث بعلم أنه تعالى لايفعله إلا على وجه 
جسن عليه و إن شك مل التفصيل فى وجه حسته هل هو لانفع أو الاستحقاق ب 
فالإغراء غير واجب ٠‏ وذلك مما بضعف هذه الدلالة مر .هذا الوجه ٠‏ وحن 
نتتنعباها فى الوعيد » لأن الاعتاد علا يصح فى وجوب تسريف أهل السار أن 
مايال بهم من الآلام يجب أن تكون مستحقة؛ أنه لاوجه يسن فعلها فى الآخخرة 
إلا هذه الوه ٠‏ ولبس كذلك حال آلام الدنيا» لأنبايجوز أن تفعل على وججهين . 
ومايدل مزما قلناء أنهده الآلام لوكائت عقو بات عل ماتقدم منالمعاصى و كانت 
الدتيا دار التواب والعقاب » لوجب أن لايحسمن منه تعالى التكليف ؛ لأنه إا 
يسن بان بكون تعر يضالمازلة عظيمة مفارقة لايحصل عليه التكليف من منازل 
الاذات . وقد عامنا أن مثل هذه المتزلة لا تحصل لكلف ق دار الدثيا قيا يصل 
ابه من الملاذ ٠‏ و إذا لم ستحق التكايف لذلك + فيجب أىس تستصق العقاب 
بالإخلال بالراجب ؛ وف ذلك بطال الفول بالتنااع أصلا» لزنه مہ ملل استحقاق 
الراب راتان »وان نهم أن بزلا ب عه اکت ى اا اراي" 
أوعقاب أن ذلك مقدم عن وقته كا وله ف الحدود الفمولة بالمصر. ولذاك لايثبتون 
الآخرة ء ولا يمعلون لوقت الثواب والعقاب صقة يفارق يبا ما عليه المكاف 
الد نيا . فائجه الكلام عليبي على ماد كرناه و ]نلم يلزينا مثله فيا عقدم من العقاب ۽ 
لأنانقول فا إنها ما فما منالمصلحة ف العاجل ؛ فتجوى رى سائر ما يفعله تعالى 
من الأعسراض وغيرها ٠‏ وقد ينا من قبل أن المكلف لو مم أن ثراب طاماته 


لات 


(:) ف الأسل رذلك ٠‏ 


امنضسياال 


¬ ماع سه 


معجل 6 وكذلك عقاب معاصيه » لعبار فى حم الملجأ إلى فمل الطامة ونجتب 
المعصية ؛ وذلك تقص حسن التكليف 4 لأن الغرض منسة التع ريض للثواب » 
ومتی فم يتراخ وقتله ء وحصل ملجا إلى فصل ماكلف ‏ لم يستحق به الشواب 
بالطاعة » فيقبح التكليف . وقول أسحاب الاخ يؤدى إلى ذلك إذا قالوا 
فى المقو بات إنها أجمع تسبل وتفمل بالمكلف عقيب معصيته أو مقار هاء وبتى 
قالوا إن المقاب يوجب الإبلاء مى لم يشبه المنافم » وكذلك الثواب إا يقئضى 
ذلك متى ل نشبه المضار والغموم » وهذه طريقة المثاب والمعاقب فى الدنياء فقد 
أزمهم فبح التكليف مر الوجه الأول ۽ لأنه يؤدى إلى أن يكون تعر يضما للل 
المنازل التى عليها امكف . 

وما يدل عل ما قلناه أنه فد ثبت أنه تعالى يكلف السمعيات من حيث 
كانت لطفا فى واجيات العقل ‏ ولذلك تختاف أحوال المكلفين فبا ففير 
متنع أن بعلم تعالى أن الأسراض ف أنها تصرف عن القبيح فى العقل » ونبعث مل 
الواجب فيه ء بتزلة العبادات الشرعية؛ وإذا لم تنم ذلك ووجب مل المكلفى 
أن يفمل الأصلح باللكلف ف قعل ماكلف» فن أين أن هذه / الآلام لم يفملها 
تعالى طمذا الوجه ؟ وذلك عنم من قطعهم فما أنها عقو بات . 

وقد بينا أنه لا يمكنهم القدح فى حسنها من هذا الوجه بأن يقولوا ألها تكون 
ظلما ۽ لآنا قد بينا أنه نعالى يعوض المؤلم عليها ا حرج به من أن کون ظاما + 
ويفملها لما ذ كاه من كرنها معبلحة ولطفا . 


(1) ف الأمل به - (۲) أى ف منت الثراب . 
(6) ف الأمل نارن . (4) أى التكيف . 


= وخ — 


يبين ذلك أ٠‏ نعلم مفارقة حال المكلفين فى باب الآلام:مع تساو ما فى الكفر 
والفسق . فل و کا المفعول بهما عقاباء لوجب أن يتساوي! فی حلولة بيما بل 
وف قدره وسائرصفاته . وبطلان ذلك سين أن المكلفين إنما اروا فى ذلك 
لأا مصالم والمم فیا مختلفة جا افترقوا فى سائر ما فمل بهم من خلق الأموال 
والأولاد وغير ذلك ٠‏ 

وما يدل على ما تقوله مااعتمده المشاي قديما وحديثا من أنه إذا حسن مته 
تعالى الابتداء بالتكايف - وذلك يتضمن إزام ما بشق ‏ فاا يسن ذلك 
تعريضا قلتفم [لا] لأنه مستحق عل ذنب قد تقدم ٠‏ فيجب أن يحم منه تعالى 
أن يفعل فهم الآلام النافم المستحقة من بد و إن لم تكن مستحقة على ذلب قد 
تغدم ؛ لأنه لا فرق فى العقول بين ماله يسن إأرام الشاق وفمل الشاق أوله يقبح 
ذلك. ألا ترى أن أحدنا يعسن منه أن يمزع فيه الشاق لنفع » وإن يمل الشاق 
للتقعء ومتى عى من النقع أو كان أنقصء لم يحسن واحد ملهما ؟ 

إن قالوا : من أين أن لشكليف ابتداء وأولا تيسح ما يتجى مليه الكلام؛ 
وما أتكتم أن المالم أبدا كان بهذه الصورة ؟ 

قبل له : إن الدلالة قد دلت على دوت الأجسام والأعراض ؛ و[قد] 
یا أن لكلف صفتين يحب أن يكون عليهما حتى يحسن تكليقه ۽ فلا بد من أت 
يكون له أولء إذ المكلف وما يختص به من الصفات له أول ٠.‏ رقد أبطلنا القول 
فق الحركات أنه لا أول لا + فلا يصح تملقهم بمثله فى التكثيف . على أن القوم 
(1) ای الاب . (؟) ف الأسلرإئاء 
() سائيلة . () ف الأمل يفمل قب الشاق . 
() ف الأمل مننان ٠‏ 


س ا — 


بوافقو ا فى الإسلام "ته و ارح تر جاك ند وها » 
فلا يمكنهم التعاق بهذ المسالة الأنبا طرق اللسدة . 

فان قالو! : إن التكليف وإن کان له أول » ففير مسلم أنه إلزام فمل شاق ۽ 
غلا يصح ما ذ كرتم ؛ لأنا تقول إنه تعالى ابتدأ ناق المقلاء فى النة وهل صورة 
حسنة وكلفهم مالا شق ثم أقدم بسضبم مل المعمسية فى ذلك > فاستتحق منه 
تعالى أن يكلف الشاق ملل سبيل الحفوية لأنه لم يشكرالنعمة فى الأول» أو لم يفعل 
النظر والمعرفة لبؤدى شكره» فكان له سبسانه أن يعاقبه بإلزام التكليف ٠‏ 

قيل له : إن أول ما نقوله ارب التكليف لا جسن إلا تعريضا الشواب > 
ولا يوز أن يعرض تعالى الثواب ما لا نستحقوئه؛ و إما تسق ذلك بما 
شق فمله أواجتنابه : لأن مالا شق من هذبن الأسرين لا يمح استحفاق 
التواب به 6 فلا يجوز أن يكون له مدخل ف التكليفف . 

فإن قال : ومن أين أن الال فى التكتيفى ما وصفمم ؟ 

قبل له : لأنه لولم يكن الغرض به التعر يض للثواب لقبيع لا شالة ) لأنه 
كان يتضمن أحد الأسرين : إما الإغراء بالقيبح أو فصل العبث » و يتعالى الله 
من وجل عنبما 6 كثيت أن الغرض به ما ذ تناه . 

وبعد » فلولم يكن الفرض ما قلناه لكأن لا بت من أن يكون للقديم تعالى 
فيه شض لم يخل من أن بريد بذلك الامتناع من القبيح وفعل الواجب فقط ٠‏ 

ولو كان كذلك لوجب أن بلجئ إلى الأمرين لأن الغسرض يم بذلك لا عمالة . 


(0) يظهر أن المثار إل اهادم <١‏ (4) ف الأمل كان . 


ال 


ومع التخلية قد لايم ٠‏ أو رید بذلك أرن سرف الله فیشکه فقط ء وذلك 
له بالضرورة ٠‏ وإن لم يكن هناك تكليف ؛ ولأن الشكر عل اللملة قد يصمح 
ولا جسن التكليف لهذا الغرض ٠‏ أو يكون الغرض بذاك الإصراح فيا إشتبيه » 
وها هو الإشراء اذى مال جل ومن مته ۽ أو يكون أ الغرض تم لكلف 
فقط > وذلك ينى عن تكليف الشاق يما يفعله من التفضل - نصح ببذه امل 
أن الغرض بالتكليف التعريض لنازل الثواب . و إذا ابت ذلك » لا يستحق إلا 
فمل الشاق ٠‏ فصح [ أنه ] لم يمسن منه تعالى أن يكثف إلا ملل هذا الوجه . 

و سد ؛ ناله تعالى إن لم ممل المكلف جيث شق مليه قمل ما كلف لتفور 
طبع يختص به واجتناب ما نهى عنه من حيث تشتبيه ؛ لوجب أن تكون صنة 
المكلف أن يكون مشتيا الما كلف + متتقعا به ؛ نافر الطبع عما منع منه باللهى » 
مستبعما به » ولو كان كذلك وجب أن يكون ملجا إلى قعل ما كلفى واجتتاب 
ما بى عنه ٠‏ وذلك يبطل التكليف ٠‏ لأن الإ لاء منع من استحقاق الذم والمدح 
كا بمنع من استحقاق الثواب والعقاب ؛ و بوجي ذلك بطلان قوم + لأنهم اما 
قالوا بالتناسخ من حيث ثبت أن المبد يهى فستدق العقو بة. وعلى ها بيناه يجب 
أن تام وقوع الممصية من كل مكلف . 

فان قالوا: ]نا تقول فى المكلف إنه لاشجوة له ولا نفور طبع فى فمل ما كلف 
ولا ترکه فلا يجب ما ذ کرم . 

قبل لم : إن من هذا حاله لا يجوز أن نستحق على ما يفعله ثوابا ولا عقابا؛ 
بل يجب أن يكون فى حم القديم تعالى فى أنه لايجوز أن يستحق المافع والمضار. 


(1) عن اسح أى عله مسا ٠‏ 


عاج — 


وفى ذلك إبطال الفول بالنناعم . هذا لوعم ف العبد أن يكون بهذه المبفة » وقد 
مامتا أن الأعى ممْلافه ۽ لأنه لا بد فیا بفمله من كثير من الأفعال أن يؤثرفى محل 
قدرته وفي آلاته » وتلحقه المثقة ولابد من أن تلحقه الغموم بكثير من الأضال. 
ولا بد فى المكاف من أن يتردد بن الشبوة والتفار » رأولا ذلك ل صمت اله 
إل الأكل والشرب وفي ذلك . ٠‏ عل أنا نعل بطلان هذا القول باضطرار » وذاك 
لاس أ فر كلاه شرما رمقلا لأنه بالحقنا فيه المشاق ٠‏ فلا ببح أن يقال إن صفة 
المكلف مان عر ؛ 

فإن قالو! : إنا جيب إلى ما ذ كرتم فى صفة المكلف . لك تقول إن ذلك 
يحب انيا فأما فى أول التكليفٌ فالمال ما سألنا م عنه ٠‏ 

قبل للم : قد بينا أن الصفة التى يجب أن يكون مكلف ملا لا تخس بتكاف 
دون تكليف ٠‏ کا لا صح أن يقال إن فى المكلفين من ليس هذا حاله ‏ فكذلك 
لا يصح أن يقال إن أول تكليفهم نيس بمذه الصفة وأن أواغره تكو ن كذلك . 
مل أا قد بينا ق باب المعارف أن أول ما يكاف العاقل هو النظر والمعرفة ٠‏ وقد 
علمنا ما يلحق دن المشقة بالنظر ودنع الشبه » فإن ذلك فيا يلحق القلب يزيد على 
المشاق الى تلحق الموارح ٠‏ وكيف يجوز أن يقال إله تعالى يكلفهم أولا ما نفع 
ولا شق ثم يعاقب العصاة منهم سكليف الشأق ؟ 

وبعد + فقد بينا أرن. من ل طعل الاد لا تحق العقوبة ج لا يستحق 
فاعلها الثواب » فكيف يجوز أن يقال إنهم إذا عصوا حسن منه تعالى أن ماقم 
(0) ف الال تدرو (5) ق الأسل لولا . 


)٣(‏ لطھا يمل بدرن لا جديل مايألى يمد . (4) لماها تكليف بدرث ال ء 
(ه) ف الأسل له + )١(‏ فى الأمل أوائرها . 


— ۳ 


بإلزام المشاق ؟ فلوجاز فاك لاز أت يقال : إذا فعسلوا ذلك يثيهم بأتواع 
الشواب . 

فإن الوا :كاك نقول . 

قبل لم : قد بينا أله لا يستحق إلا بفعل ما دقى» فلا يصح ما ذ كرتم ٠‏ 

و بعدء فاه تعالى إذا كان من أطاعه منهم ببقيه على حالته فى الحنة وف التعم ؛ 
فكب بقال إن ذلك "واب وقد كان ساصلا فى الأول على جهة التفضل ؟ 

ومتى قالوا : إن مثل الثواب قسد يكون تفضلا ؛ لزمهم على ذلك أن مل 
العقاب يكون عة ولطفا . على أنه قد ثبت أن العافل لابد من أن يكون مكلنا 
بترك الظلم والغضب ء ورد الوديمة وقضاء الدين » ولا يصح أن ينفك العاقل من 
وجوب ذلك . فيجب فيمن كلفد الله أرلا أن بكرن قد أ كلف هذه الأمور , 
وقد عامنا ما على التفس من المشقة فى الامتناع من تناول مال الغير وقصر النفس 
مل ما تملكه من مال وتصصرف فى حرمه وفير ذلك . وكذلك فإنا نعلم ما لحتق النفس 
عن المشقة فى رد الوديمة والإنصاف , نإذا كان الفامل يكلف أولا ما هذا حاله » 
فكيف يجوز أن يقال إنه لم يكلف الشاق ثم كلف . 

ود ٠‏ فإن العقلاء فى الأول لابد من أن يماموا أنيم متى عصوا استحقوا 
المقوبة و إن كان لا مشقة علييم فى الفعل ٠‏ وهذا وجب أن يلحقهم الغ لعلنهم 
يحواز إقدامهم عل ما هذا حاله وخوفهم من العقوبة » ويوجب أن يكونوا هذا 
الفعل ظالمين لأنفسهم » والفثالم لنفسه لابد من أن ينتم إذا فعل ذاك الظلم أو خشى 
أن يشعله . وهذا بوجي أن لا فكوا فى المشقة فى الابتداء . 

وبعد» فإن العقلاء فى الأول لو أن بعضهم أراد من قيره ماله وحربه» لاوجب 
عليه أن يدفعه عن نفسه عل بعض أأوجوه فمل ما بلحق فيه اللثقة » وقد كلف 
هذا . وهذا بوجب نساد ما قالوه . 


حك )ا 


وبعد ٠‏ فإتا قد عامنا الآن أن من المكلفين من قد “كلف الشاق وإن ل يكن 
ماص_يا کال بياء رغيرهم ۽ و إن كان فى اتداء اللكلف لا جسن تكليف الشاق 
على ما ذ كوه فيجب فيمن اسر على الطاعة ول يعص» أو تاب هن معاصيه) أن 
تكون هذا حاله . وعامنا جملافه يقضى ببطلان قوم . 

ان قالو!: إنه جل وعن لريكلف مر شلفه فى الأول فى اة مع الصحة 
والسلامة والئعمة» لكنيم ألزموا أنفسهم عند مشاهدة آثار الم القيام بالشكر 
والعيادة فصاروا مكلفين لأنفسهم ٠‏ فاما عم وا فيا الترموه صاروا فى عتم من لأوجب 
النذر وم يفن فسن مته تسال أن يكتنهم الشاق . فصار تكليف / الشاق من 
الله تعالى هو الابتداء » لكنه مل ممعية تقدّمت منم فيا التزموه لا فيا كلفوه » 
ولا يلزم ماذ كرتم . قبل له : إن هذ كلام من لا يعرف حقيقة التكليف + وذاك 
أنه تعالى إا يحصل مكلفا بالإعلام والتعريفى» إما على وجه الاضطرار» أو نصب 
الأدلة . في فمل ذلك» فلا بد من أن بريد ما كلف وياس به » فيحصلى مكلفا 
موجبا . وليس بص ير الواجب واجبا إلا على هذه الطريقة ؛ لأله لا مله يجب 
لآجاها ممرى محرى المل فى لييمابه كون العام عالم) . وقد بينا ذلك فها سبق . 

و إذا عم ذلك» قالذين -خلقهم الله تعالى فى اة ماالترموه وألزموا [تفسهم من 
شد وعبادة لا علو من وجهين : إما أن يعلموا باضطرار أو بدليسل وجوب ذلك 
عليهم ۽ وذلك يقتضى أنه تعالى قد كلقهم إذا كانوا على سائر الصفات الى بكرن 
عليها المكاف؛ و إن كان ما التزموه لا يعلم وجو به و إلزامهم ذلك قسيم قبيح . 

و إذاكان قبيساء فالامتاع منه لابوجب العقر بذ» بل فعله هو الموجب للعقوبة٠‏ 
(1) المراد أت مرل المل فى العالم هر العلة فى كرته عالماء ولا ملة غير ذلك ری علا الحخرى ٠‏ 
(5) أى الد التزمرء ٠‏ 


وف ذلك بعض ما ذكزوه من قول إنهم إذا عصوا وخالفوا ماالتزموهء استحقوا 
العقاب ٠‏ و إذا كلف ما تقول وفعلوه ٤‏ لم استسقوا ذلك. و إا تقول إن الوفاء 
بالنذر واجب سما لأن الله تعالى أوجب ذلك . فمادت الال فيه إلى أنه حن 
تكليفد» و إن كان مايآتيه الناذر هو السبب فى وجسوب ذلك ٠‏ ولذاك اختلف 
هك النذرء فيه ما يجب وفيه ما سقط ٠‏ ولو كان للإنسان أن يلرم تفس د الأفعال 
عقلاء لما اختلفت هذه الأفعال » وكان لكل واحد أن بوجب عل نفسه ما شاءء 
وكان له أن سقط عنبا ما شاء ٠.‏ و بطلان ذلك يبين فساد ما سألوا عنه . 

عل آنا عل من حال ها كافناء / عقاد وشرعا 1ا إنما نتحق المدح به والثواب 
إذا تملناء صل وجه خصوص يقكضى فيه المشقة ؛ لأنه لو فعله الإنان لا لوجو به 
فى عقله لم يستحق نواباء ولا جملافه مقابا ٠‏ فكيف يصح أن يقال إن العقوبة 
تستسحق عل خلاف هذه الطريقة ؟ لن قوفي يؤدى إلى أن من لم رفعل مايشتيه 
ستحق العقاب . والطريقة الى ذسكوناها لا متاتى فيا . 

فإن قالوا : فام تستحقون الثواب با لا بق من الأفعال كا معاوف وغيرها؟ 
یل لم : ]ا لا تجوز استحقاقه إلا فیا شق أو يحرى مجرى الشاق لأحس يبجع إلى 
سببه أو وقوعه على وجه مخصوص »> أو دقارئة معنى له > ولذلك فلنا إن من قصر 
نفسه عل ما ملك من ما كول ومنكوم وعدل عما هو أشبى إلبه إنه نستحق التواب 
عيهء لأنه قد قارنه ما يقنضى فيد المشقة . وذلك دسقط سار الأسالة 


ف اداالات 


از( ق الأمل : الى ٠‏ لق ق الأمل : فيه ء 
() ف الأمل ١‏ مرا . () ف الأسل 4:4 . 


۹ 


عل آن من يكلف الأمور الشافة من العبادات قد ستمر بفعلها إذا تصور 
التواب القى يستحق عليبا "ما قد نش طبه فملها . فلم صارت بان تكون عقو به 
عندهم اول من أن كرن ثوابا ؟ لأن عندهم أن ما أدى إلى المسرور والتفع » 
اله فى اه ثواب کال ما يؤدى إلى ضرر وغم . وهنا يوجب بطلان قوم إن 
ذلك لا بستحق إلا بالمعصية ٠‏ لأنه لبس بأن يستحق بها لما فيها من المضرة 
بأولى من أن ستحق بالطامة لما فبا من السرور . 

فإن قال : لسم لا تعندرن بنا السرور » رتقولون أنه نحق به الثواب 
لأنه شاق ؛ فكذاك اول . قبل ل : إنا نجل من صفة ما دمتحق الثواب أن 
يكون شاقا و إن قات به الممرور والتفع من وجه آ خخر ۽ لان السرور عنبدنا بأداء 
لعيادات لا يكون / لأعس برجع الها ونما يكون لأس برجم إلى ثوابهاء ولذلك 
لا يسر القاسق والكافر باداء العبادة إذا علمناه أنه لاثواب له طا ٠‏ فإذا عع ذلك 
صار المسرور به غير شاق» فم يقدح فيا شرطه فى الكليف . ولیس زاك مذعب 
القوم» لأنهم يجعلون كل ما أدى إلى السرور فى حكه فى أنه يكون عقاباء فپازمهم 
ما الزرمناهم . 

فإن قال : إنه تعالى جوز أن يلزع الشاق لا عقو بة و إن كان لا يجوز أن ؤم 
إلا عقو بة؛ لأن الإلزام بحلاف الإيلام .ألا ترى أن أسدنا ينب غيرء عل وجوب 
رد الوديعة وشكر النممة وفير ذلك؛ فيكونق حم الموم له » ويحسن ذلك منه من غير 
تمع ؛ ولا يحسن أن بؤله إلا لمتفعة ء فيل له : إن أحدنا إذا نبه عل الواجبات 
وڈ کر المکلف بي فیذ کر + إا يصير واجبا عليه بإيمابه تعالى» لا بما قعله المنيه . 


() فالأمل + لاله , (۲) آى اتيف . 
(۴) ف الأسل : لها له ٠‏ 


د ل — 


فلناك -حسن منه من غير نفع ٠‏ وليس كذلك إذا آله . و انما يجب أن يمثل قوشم 
ما يناه أولا من 1إزام الأجبر العمل » لأنه لم يحسن إلا لمنفعة الما كان ذلك الإلزام 
من قيله ٤ا‏ لا يحسن |يلامه إلا لمنفعة . 

فإن قالوا : إنه سبحانه إذا الزم المكلف فقد دله على ما غيه حظهء فلا يجب 
أنه بكرن عقو بةء ولي كذلك الال فيا عله تعالى عن الآلام . قيل لم : وكذك 
مى فعل فيه الآلام ؛ فقد فمل ماله فيه الحظ الوافر من المنفعة» فلا يجب أن 
بون سنتسقا ٠‏ 

فإذا تال : اله تعالى إذا كلفء فلا چب كونه مستا ع لأنه يردي إلى أن 
المستحق من الضرر واقع به من نفسسه » وذلك لا يمسن من المستتحق ٠‏ ولبس 
ذلك إذا آلمه ء لأنه لا يودى إلى هذا الفساد » فصح كونه عقوبة ٠‏ 
قبل له : إنا لم نوجب فى التكليف أنه عقوبة» بل نمنع من ذلك أشد المنع ل 
ذ كته من العلة ولغيره» وأنها أوجيت عليك فساد قولك فى الآلام انبا لا تكون 
إلا عقو بة من حيث تؤدى إلى أن اكليف / الذى قد بمح أنه لايكون عقوية» 
مستحق وعقاب. فكلا زدت ف الدلالة مل أن التكثيف لا يكون مستحقاء كان 
كد للكلام الذى أوردناه . 

وبعد ؛ فإن ما يفعله المكلف بنفسه كا لا جوز أن يكون عقوبة؛ فكذلك 
ما يفعله من الآلام لا يجب أن يكون عقوبة » لأيه قد يجوز أن يكون حس.نا 
لتشم ٠‏ فوز فيه أن لاتكون عقوبة م أوجبث ف التكليف أن لابكون عقو بة. 

. ف الأصمل + 4 (؟) ف الأمل : قالرا‎ )١( 


(۴) ف الأسل : ارجا + (4) ف الأمل : سشمفا رمقابا ٠‏ 
9 أى الالام . 


— ۸ 


عل أن شسيوخنا الزموهم هل الآلام والآفاتْ ‏ وقالوا : إذا كانت لا مكون 
إلا عقوية » فكذلك فى العمى والزءانة ۽ لأن ذلك ,ينم د إن لم يوم . والزمرهم 
عل ارتكاب ذلك القول بأن الللقة الناقصة القبيحة لا تكون إلا عقوية» فالتزموه 
وقالوا إنه تعالى عاقب العاصى بأن قله فى الأشخاص التقبيحة» وأوجبوا ذلك . 
وزعموا أن أرواح المعباة تحصل ف الصسور القبيحة » وأن أرواح الطائمين تعمل 
فى الصور الحسئة ۽ وهذا يوجب علبهم أنه تعالى فى الابتداء لاسن منه أن يتفضل 
بخاق هذه الصورة ؛ لأنها إا أن تكرن كاملة بسر مثلها » أو ناقصة ينم با ؛ 
وكلاهما لا يمسن إلا على جهة الاستحقاق. أو يلزمهم القول بأن التفضل بالتواب 
مسن » وف ذلك هدم القول بالتكيف . و يازم القول - على هذه الطريقة . 
فى الأنياء والصالحين أن لا تلحقم الأمراض والآفاتء وأن لا بلحق سورهم 
نفص . وذلك ما بينا ثبوته فهم وأنه ييطل مقالة القوم ٠.‏ والذى قدمناه فى صفة 
التكليف؛ وفى أن المد لا كاف نفسهء بيبطل مايذهب إليه فريق متهم فى باب 
الإباحة ؛ لأنهم يقولون على بعض ما ذ كرناء من أن العبد مى أخلص فى الطاعة 
لم يحسن منه تعالى أن يشت عليه فى التعبد أو يقولون إن التكليف من قبل العيد > 
وله أن يكلف نقسهء وله أن مقط التكليف عنما عا لم يكن مستحقا للعقوية . أ 
وقد ينا بطلان جميع ذلك ٠‏ ويجب عل ما قدمناه أن يكون التكليف كما كان 
أشق أن كرون أولى ف الحكة پان يازبه تعالى من أخلص ف العبادة لأنه أعود 
بالتفع العظى على ما بيناه ٠‏ 
(1) الآثات بدن الرار . 


(:) ف الأمل : الق . 
(©) ف الأسل ١‏ لرا . 


۹ع 3 


على أن قوم يوجب أن المدوح والماموم والمناب والمعاقب هوغير هذا 
الشخص المتصرف » وذلك مما بينا فساد القول به » وأن الفول بد تعروج من 
الإسلام» فيجب إطلان قوهم ٠‏ 

ووعد فإنه يحب على قوم أن لا يموت المكلف فى هذه الأحوال و ]م 
يلحق القوالب الفساد . :المكلف ينتقل من صودة إلى صورة . وهنا بلاق 
الدين والإسلام ٠‏ بل إملم هن دين رسول الله صل الله عليه وس خلاقه باضطرارء 

عل أزن. قوبلم إن حال الطيور والمائم فى أنها مكلفة يلحقها الذم والمدح 
أو ما فما من الأرواح يا يلحت العاقل منا عكالنا » تقلا ما بى عليه الإسلام 
والدين ؛ لأنه يعرف ضرورة من شر عة عد صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك . 

على أن ولم بان حار الثواب والعقاب ليست إلا الدنيا » إن لا دار تيز 
من هذه » وإنه لا ثواب يلص و يصقو فى دار مخصوصة ؛ ولا عقاب اص 
قى دار مشعيوصة؛ ما على من دين رسول الله عمل الله عليه وسل شلافه ٠‏ فيجب 
بطلان ما أدى )ليه من القول باناح . 

وما بروى فى أرواح الشجداه من آنا فى سواصل الطير اضر وما ها كل ذلك » 
فما لايقترح فى قولناء لأنا لاجمل المكلف هو الروح» "م لانجمل المكلف هو شعره 
ودمه و يده » فلا يمتنع ‏ على طريق الإكرام م أن يحفظ أرواحهم ف بعضص 
ا یوار » 5 يازمنا حفظ أبعاض الصا لین إذا فلفرنا به ومواراته على وجه 
مخصوص ٠‏ 


(1) المراد بالقرالب : الأجسام . (؟) ف الأسل : ايس - 
(r)‏ ف الأمل رما . 2( أى دنه ۔ 


— ءا سس 


وأما مايروى من أن الأرواح جنود عق / فا تسارف منبأ انلف وما تنا کر 
منها اختلف» فلا يموز أن يكون مل ظاهي مم لأن الأرواح فى ا-لفيقة لاتوصف 
بأنها جنود ولا بأنها شنا كو وتعارف» لأن كل ذلك من صفات الي . والمراد 
بذلك ‏ إن هم أن ذوى الأرواح بهذه الصفةء فد كر الروح وأراد الى » 
وان كان كثير من الأخبار تبعد نه ؛ فلا يصح التعلق به فیا یری هذا الهرى 
من المذاهب لأنه من ياب العلل رالدين »وخبر الواحد لايقبل فيا هذا حاله . 

وقوله تعالى: ل( ولا سین الذين قتلوا فى سبيلالقه أمواتا بل أحياء عند ربهم) 
لا يدل مل أذ الشبيد ليس هو الشخص ؛ لأنه تعالى إا خاطب بذاك فيمن 
تقدم قبله » وبين أنه قد احا ولم فى السموات وجناتها يرزقون ٠‏ فليس 
فى ظاهره دلالة على أنهم أحياء فى حال ما قتلوا . 

عل أن من دين رسول الله صل الله عليه أن الولد إذا ولد فهو قير مكلف وأنه 
يكلف بعد ذلك + وأن الإنسان تختلف اله فى كونه مكلنا . 

وكيف يصح مم ذلك مقالة القوم وكل ما ذ كرتا من الأدلة يمكن أن يورد 
عام عل طريق السؤال والمطالبة ء فإن نحن تقصيناه طال ء واجملة الى أوردناها 
ق هذا الاب كافة . 
)١(‏ ف الأعل عا * 
(5) ف الأسل بها ٠‏ 
(ع) فى الأسل أموات ٠‏ 
(4) أنه 


فصل 
فى هل تلف مايفعله تعالى بالمكلف و بغيره 
من الأمراض والالام 7 

امل أن شيخنا أبا عل رمه الله كان يذهب إلى أن هن الأسراض الوائعة 
بالكافر والفاسق يجوز أن تكون عقوبة و موز أن تكون منة ؛ لبه تعالى ا يعسن 
مته و يجب عليه أن بلطف له » فكذلك يحسن منه [ أن ] يعاقبه قدرا من العقاب ٠‏ 
فالواقم من الآلام ليس ,أن يقال إنه محنة بأولى من أن يقال إنه عقو بة ٠‏ وان 
شول إن / يع ما اسشحقة من العقاب و إن کان لاوز أن يفعل به مم التكليف ‏ 
فالقليل من ذلك يجوز أن يفعل به » فيحل سمل الحدود الواقعة بالمصر ٠‏ ولاممنع 
أن کون فى تقديم بعض ما إستحقه مصلحةء لأنه يوز أن يفعل ما يجرى ری 
الحدود على سبيل العقوبة لما فى تقديمه من المصلحة . فكذلك لايمتنع أن يمرضه 
قدرا من المرض ؛ فكون ف تقديم ذلك - وإ كان عقوية لدان 
من المصلحة ٠‏ و يقول إن المفعول من ليس بمكلف » أو بالمطيع » يقطع عل أنه 
محنة وليس بعقوبة ؛ لأنه ليس بمستحق للعقو بة ٠‏ فلوفمله تعالى به على هذا الوجه 
لكآن قبحاء تعالى الله عن ذلك . 

وأما أبو هاشم رحمه الله فإنه يقنطع مل أن ذلك عمنة > و تستدل عل ذلك بأنه 
تمالى قد يعد بالصير عليه والرضا به ولي س كاك حال العقوبة» لأنيا ما لاب 
الممبر عليه ولا الرضا به » بل يموز فبا المزع وارب . ببين ذلك أن ما يفعله 


(1) ف الأسل شرا . (0) ف الأسللأله ٠‏ (ع) فى الأسلفيا 
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تعالى على سبيل الحنة هو صلاح للكلف ف الدين > فيازمه الصبر غليه والتسام له ) 
ويجرى ذلك مجرى مایتمبد به مما هوصلاحه . فكا جب فيا بتعبد به أن يصبر عليه 
و تعمله ويرضى به » فكذلك القول ق المرض إذا كان عقوبة ٠‏ وقد عامنا أن 
هذه الأمارة قامة فى ع ابه تعالى من الأعراض . فيجب القضاء ميعها 
بأنها محنة ٠‏ و لهذا ميد تما التائب بالصير عل ما يفعل به من ادود ولم يتعبد 
المصرء بل له أن مزع وبرب.لذلك اختلف الفقهاء : فنهم من يزيل عنه الحد 
بالحمرب والموبة . فإذا مامتا أن النازل من الأسراض بالفاسق - قا ذكرنا ‏ 
كالنازل بالمؤمن ؛ فيجب كونه جميعه ممنة . 

ا شلك ا زذا كلق با ا فل سيل رة ينوع اسان نا شل 
عل سيل امحنة فى أنه مصلحة ويمحصل فيه وجه زائد ‏ وهو كرنه مستحقا ‏ 
فهلا قبل إنه تعالى يفمله ويكون عقوية ويحصل فى تقدعه المعبلحة ؟ 

قبل له : قد کان يجوز ما ذ كرته لولا ماييناه من التعبد بالصير عليه و إجرايه 
مجرى مايتعبد به من المصالح الشرعية ؛ لأن هذا التعبير فى هذه الأمراض عمال أن 
عبد تالى فها بأن توصف بانب لطف ومصلحة ٠‏ فك او تعيد بذلك فما لوجب 
النطع بنا محنة ‏ و إن كان من فمل ذلك به يستحق العقوبة ‏ فكذلك القول 
فهاذ زناه . ولیس يحب مر حیٹ امتحق المقو بة أن لايجوز أن يفعل به 
من جنس العفو بة ما لايكون عقوبة ؛ لأنه لامتتم أن نمل تعالى قيا يفعل به 
الالام نها مى فعلهاً على جهة الحنة تكون مصلحة » وم قدمت عل وجه العقوبة 
لاتكون معباعة ؛ فيفعلها تعالى مل أحد الوجهين ٠‏ 
() ف الأسل ببب . (5) ف الأسل 1ا . 
(+) ف الأمل نيل . 
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فإن قال : إذا كان اهنس واحدا وما تناوله الإدراك منه لاسر ولا يختلف» 
فهلا فانم إنه عقو بة ليحمبل به كتا الفائد تين ؟ 

قبل له : إن االحنس و إن كان لايتلف » قالوجه الذى رقع مليه يحتلف © 
وما يقترن به فى التعيد يختلف ۽ لأن ما يفعله تسالى على وجه الحنة » يفعله على خلاف 
الوجه الذى يفعله عليه إذاكان عقوبة ٠‏ ومن يفعل ذلك به تختلف عبادته 
فى الخاصرين : فيازمه فى العنة من التعيد مالا يازمه فى العقو بة» وععوز منه فى المقو بة 
ما لا يجوز منه ف الحنة ٠‏ فلا ممتنع أن يكون للواقع عل أحمد الوجهين من اللظط 
ماليس للواقع على الوجه الآخر . فإذلك قلنا إنه تمالى يقمل ذلك مل رجه أخمنة 
للدليل الذى قدمناه وإن كان مستحقا للمقوية ٠‏ 

وبعد ٤‏ إن حال التكليف ف أن المستحق من نواب / أو عقاب لايفعل في 
ملت أحوال من ليس کل » فلابد من دليل سوى کون الألم مستتحقا ٠‏ فيعلم به 
أن المفعول هو المستحيق . وتفارق حال التكليف أوقات الآخرة » لأن تلك المال 
هى امال الثى يفعل فيب المستحق ٠‏ فيجب القغباء فى الواقسع فى تلك الحال 
أنبا مستحفةٌ'. وهذا يوجب التفرقة ين الأعسون . 

وأما ما اس به تعالى من إقامة الحدود عل المصر ؛ فإتما حا بأنه عقوبة 
لأنه مستحق العقو بة . لكن لدايل زائد > وهو أنه واجب على الإمام أن يفعله 
عل وجه الاستحقاق والإهانة . وللحدود أن يجزع ولا يلزمه أن يصير . لخسات 
فيه أمارة العقو بة ء واذلك قضينا فيه بأنه مستحق . 
4 اويا المارة أنهلاقرق مسال المكاف دغير المكلف فى آن الراب والمقاب المستسقين 
لآ نيما + 29 فى الأسل ل به ره أنى بالديل ٠‏ 

(ع) ف الأمل الممشول رالمراد المقمول أي الأ المتمول - 
(ه) ق الأمل أنه سيسق (ه) ف الأمل فاك . 


ليلل 
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فإن قال : أو لستم تقولون فى هذا الخد إنه و إن كان مصلعة قليس بواجب 
الرضا به والصبرعليه + فهلا وجب مثله ف المرض ؟ 

قل له : إن هذا الد ايس اة للفمول به فى باب الدين ۽ ج قلناه 
ف المرض ٠‏ و ]ءا نقول غه إنه مصلحة فى باب الدئيا؛ أو لفيره » وذلك لايوجب 
فيه الصير والرضا کا ذ كناه فى المرض ٠‏ على أنه لوكان مصصلسة لغيره فى باب الدبين > 
كان لايمنع آأر يكون مفعولا به على وجه العقوية © فلا يلزمه الرضا والصير » 
وإن كان قيه لغيره اعتبار . و اغا منم من آرت يكون الرضا والصير واجبين عليه 
فيا هو عقو بة له على ماذ راء فى الأمراض . 

إن قال بفوزوا فيا نقوله به من المرض أن يكرن لطفا لغيره» فلا يازمه العبير 
والرضا و إن كان عنة . وفى ذلك نقض دلبل . 

قبل له : لوجاز ماد كته للزمه الصبر ليه لأنه مقعول لمنافعه الى هى الأعواض . 
كيف وقد بين من قبل أنه لايجوزفيايتلالمكلف من / الأمسراض إلا أنيكون لطفاه 
وإن كان قد وز أن يكون لطفا لغيره؟ وف ذلك إسقاط ماسأل عنه ٠‏ 

فان قال : إذا كان ما يقمل به م المرض لظفا له ۽ فهلا قتم ‏ انه لایانم 
به عرض لأنه فد قعل به لمصا هه فى التكليفف . وهذا التفغ يرجه من كونه ظلما 
وعبتا جميعا ۳ ن أين فيا هذا حاله أنه يلرم به العوض ؟ و إنما يلم به الموض 
فیا يفعل ن ليس مكلف » لأنه يكون مصلحة لغيره ٠‏ فلوم يكن فيه عوض 
لكان داغلا فى العبث . 

قيل له : إن شيخنا أبا هاشم رح الله أجاب عن ذلك بأن وه كرنه مصلحة 
مایم وان لم يكن ألما ء وكذلك قد تقوم قى هذا الوجه اللذة مقام الأ . 


() ف الأمل للف . 
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ولي سكذلك وجه استحقاق السوض به » لأله إنما ستسق إذا كان ألما . 
فلا يحب من حيث كان معبلعة له أن لا نستحق الموض به ٠‏ وسار من الوجه 
الذى ذ رتاه عنزلة فملين يمخئص أحدها بوجه المصلحة ء والاشر بوجه التعو يض 
فى أن أسدهما لاسقط تك الآخر.وأجاب شيخنا أبو عبد الله رحه الله عن ذلك 
بان الأم لابد من أن يحصل فيه من افع مایقرج به من کونه ظلما . وقد ماما أن 
التواب الذى يعصل للكلف إا يمصل مل اختياره الواجب الذى المرض لطف 
فه» لاعل نفس المرض . فل يز أن يكون مقابلا للرض ورجا له من أن يكون 
ظاما » فإذن لابد فى المرض من نفع سواه يرجه من كوله ظاما» وهو العوض ٠‏ 
بين ذلك أنه تمالى إذْأْ تعبد بالصلاة لأنها لطف فى مجانبة الفحشاء ؛ وير جائز 
أن يقال فبا إنها لاتستيحق ما الثواب . و إثما حسن منه تعالى أن يكلفها ليتورصل 
مها إلى مانستحق به الثواب ٠‏ بل لابد من ثواب مخصورص ستحق سوى الثواب 
الذى نستحق فبانبة الفحشاء / وإ كانت لطفا فيه . فكذلك القول فى امرض إذا 
كان لطفا فى جميع الواجبات 

وإذا سم ماة كرناه + فالواجب أن تقطع فى يع الأمراض أنه تعالى سوض 
عليهاء کا يجب أب نقطع فى جميعها أنها غنة ومصلحة» كانت واقعة بالمكلف 
أو غيره »> وبمستحق العقاب أو غيره مل مابيناه . 

وقد استدل شيخهنا | بوهاشم رحا مل ماذ زناه أولابآن هذهال سرض الواقمة 
مستحق العقاب لوكانت عقوبة لوجب أن تكن مفمولة على وجه الاستضقاف 

وألاهانة ‏ أن ذلك من حق العقاب وصفته . وإذا بعلل ذلك عل أن عنة : 


(1) عكذا فى الأمل : ولا دای لد إا“ لأله ليس ها بعراب شرع . 
(0) أى السلاة ٠‏ (0) ف الأسل أنه . 
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وهذا غير مسل ٠‏ وذلك لأنه لا مك القطع على أنه حال لا يفعلها على وجه 
الاستخفاف والإعانة إلا بدلل بدل رده مل أن ذلك عة . فالتعلق يذلك 
لابصح ٠‏ وأما الامتخفاف والإهائة إذا كات من قعل غير الوم » فليا شرطا 
فى كونه سأ عقوبة . فلا يمكن التعاق بذاك . لكنه يجوز أن يقال إنه قسد تعبد 
فى مستحق العقاب إذا زل به المرض أنتب يعزيه ويره ويعيئه مل زواله . 
وكذاك فيا ينزل به من المصائب ٠‏ و إن مايازم فى ذلك أو يحسن فيه لا #تلف حال 
المؤمن والكافر . فيجب تساوى ميمه فى أنه ممنة وليس يعقوبة ٠‏ والذى كينا عنه 
الآآن رحمه الله شه على أنه لا يقطع فى الأعسراض الواقمة لمستتحق العقاب على أنها 
عقوبة من حيث لال الوجه الذى عليه وقعت ٠‏ فأما أن يستدل به قطما حل انبا 
عة » فبعيد عل قدمئاء ٠‏ وع هذا الوجه حمل شيخنا ماروى من الأخبار عن 
رسول الله صل الله عليه فى الرضا بالقدر خيره وشره وحلوه وسره أت المراد بذلك 
الرضأ / مع ما يحدث من قيله تعالى من الأسراض والمصاشب وأنواع الشثة ۽ 
وأنه فى الوجوب بمنزلة الرضا بالعافية والمنافم وأصناف الرخا ٠‏ و إذا لم فصل بين 
الواقع بالمكلف وغيره » فيجب تساوى الكل فى هذا الباب . 
(1) ف الأسل ليس عرطا ۔ 

(؟) ف الأسل كرنه . 

(+) ف الأعل ابه ٠‏ 

(4) ف الأمل أنه . 


فصل 
فى بیان ما دته الله جل وع من المضار 
وإن م تكن آلاما وأهراضا 
أعال آن المرض إنها وجب القول فيه بأنه عة و ازم به عوض لأنه ضرر واقم 
به غير مستحق ٠‏ وقد علمنا أن ما مدا ذلك من المضار يذه المتزلة كالمصائب 
وغيرها ۽ لأن اسان يخم الثم الشديد بموت والد وولد وفقد من ينتفع بهء 
وكذلك ققد بلحقه جا ينال ماله وملكه من المضاركالحدم والغرق وار يق وغيرها . 
فيجب فى کل ها هذا الہ أن يكون كامرض فيا بيناه من الیک . 
فت قال : إذا كان موت الوالد صلاحاله ومستحق هوية الموض ف الآخرةء 
فكيف يحب أن يكون صلاحا للولد من حيث بعتم يه ؟ 
قبل له : إن اموت إا يستحق به العوض إذا قارنته آلام ۽ وأما إذا تجرد 
فغير واجب ذلك فيه . وف الاين لا يجوز أن يكون مصاحة له ۽ لأن اموت 
مقطمة لدعن التكليف ٠‏ واا بكرن معباحة اغيره ٠‏ وأولى من يكون معبلحة له 
من يش بثزول الموت بهء لأنه يصير لاغتيامه به كأن ذلك الضرر مفعول فيه. 
واذاك تقول : إن الوألد ييستحق العوض على مايثاله من الغ » لأنه فى ح؟ الفعول 
به» وكأنه موجب عن الوت النازل بابله؛ فيجب أن لستحق فيه العوض عل الله 
سال ٠.‏ 
(1) ف الأسل ركيت ٠‏ 
(؟) ف الأصل الراد ٠‏ 
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فإن قال : وإذا كان هذا الغ مم فمل الم » فكيف يحب عليه تصالى 
فيه العوض, ؟ 

قیل لد : انه وان کان من فعله ۽ فته ممتنع أن يكون الموض / يأزم فيه من 
يث وجب حصواه عند ما قعله تمالى من الإمانة» "م لزم فى الطفل إذأ وضعناه 
تحت البرد قات طبنا فيه العوض» لما كان ذلك الموت كأنه من فصلا من حيث 
وجب بالعادة وقومه عنده ٠‏ مل أنا لا تقول فى الم الماصل عند موت الوالد أنه 
من فعله عل كل حال» بل فيه ما يكوث من فمل الله سبحاته إذا کان علا ضرور يا 
عا يلحقد من المضار بغقد الوالد ٠‏ وكل ذلك يسقط ما سأل عنه ٠‏ 

فإن قال : أفليس أحوال الناس تختلف ف الفم عند المسائب والمضار . فالبخيل 
يار مه و يزيد على غم الحواد . والراجع إلى الله تعالى يقل غه عن غم المتمسك 
بالدنيا ٠‏ أفتقولون إن جميع ذلك يزم فيه العوض أوفيه ما بكرن فى حم الميبندا 
من جهة المنتم فلا يلزم به الموض ؟ 

قيل له ± إذا كان مالأ جل تتاف الغموم ومقاديرها من فعله تعالى ومن قبله > 
فذلك غير مؤثرق وجوب العوض فى حيعه . وهو تعالى قد فعل بالبخيل من ضيق 
الصدر ما تق عليه العطية ويسم غمه بفقد المنفعة > وباب لواد من سعة الصدر 
ما يسبل فيه ذلك . فيجب فى جميع ما يلحقه من الفموم أن يكون العوض عليه 
تعالى . وأما ما يزيد المكلف من الغموم هن غير سبب کن ذ كره » وقد كان 
يجوز أن لاجعصال عند موث القريب المي » فذاك فى حم ياء فلا يجب 
به العوض» و يصير بمتزلة أن يولم تسه على طريق الابتداء فى هذه القضية + إلا 


(1) قامل يلزم + (9) ف الأسل مند . 
(م) أى الذى يحصل ابنداء بدرن راسطة . 
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أن يكون تعالى قد أناح له هذا الى وحسته فى عقله» فيجب مايه تعالى العوض . 
لا للوجه الذى وجب لأجله العوض عل ماتقدم من الغموم » لحن لأجل الإناحة 
المتعلقة به لأن الدلالة جا دلت على أنه تعالى استحق عليه العوض فيا يفعله من 
المضار » فكثلك لزنه / الموض فيا يجه من الآلام عل ما يديه من بعد . 

نن قال : أفتقولون فيا يفعله من أسباب الغ ]نما توجب الم و إن لم يعرف 
العبد يموضعها ولم يتم بهاء نحو أن برد على ماله تلف من قبله تعالى فلا يعمل إليه 
اثلير تی بوت أو يموت والده فیخنی عليه خيره ؟ 

قيل له : إن العوض إنما يهب فيا هذا سا له مقابلا لغم الذى هو المضرة . 
فإذا لم يحصل اوجه من الوجوه » فلا عوض يسشحق ٠‏ ك أن الموض إذا وجب 
للالام فى لم صل » لم جب العوض ٠‏ 

فإن قال : فهذا الملاك الذى اختص اله » إذا لم يجب له به العوض ولا لغيرهء 
أفلس ذلك يؤدى إلى كويه ظاما وعبئا ؟ 

قل له : إنالم نقل إنه يستحق بهذا الضرب من الضرر الموض » و إا قلنا 
إن العوض الذى من حقه أن يستحق بالنم لا يستحقه متى لم يحصل الغم . واا 
إضراره تعالى به من جهة إتلاف المال» ققد يجوز أن يقال إنه بمازلة من به 
عل وجه لا يعل به فى أنه يستحق المرض » و إن كان لا بد فيا کاٹ هذا حاله أن 
يكون ملاعا اثيره؛ لأنه لاوز أن يكون ملاعا له وهو لايعرف موضعه ٠‏ وقد 
قال شيعا أبو هاشم رحمه الله فيمن باد من مال غيره قدرا لايغتم به ولا ,لحقه 
مضرة لكثرة ماله إنه ليس بظالم له . فعلى هذا الوجه لايمتنع أن يقال فيا يفعله 


(1) ف الأمل بره . (۲) ف الأمل به . 


س غ 


تعالى من إتلاف انال من غير أن شعر به مالك إنه لاعرض فيسهء لكنه لابد 
من أن يشعله تعالى لضرب من المصلحة و إلا كان عبثا ٠‏ وأما الموض فإما ب 
إذا نبت أله ضرر أو يؤدى إله . وأما إذا عرى مر ذلك» فكيف يجب به 
العوض ؟ والذى ذ كنا أولا أولى؛ لأن المترف الضرر هو يممصوله دون علبه . 
وكذاك يكون الواحد منا مضا أ بامجنوث والصى والفائب إذا أتنفف أمواهم . 
والأوى أن يكون ظاما للم أيضا . -فصل أن الضر رلا بتر[ فيه ] الملم + وإن 
كان مع العم يداد و يقوى . وفى العم لابد من اعتبار العلم أو مايقوم مقامه ٠‏ واعلم 
أنه لافرق بین مايفعله سيسانه من المضار وبين متعه العيد ما جمله غتاجا إليه 
على وجه مخصوصس فى أنه يلزم به العوض ٠‏ ولو آنه تعالى جوع العبد ولم يرزقه 
ما يزيل الموع + لوجب به الموض عل الله لأنه مزلت الأمياض فى كونه مضرة. 
ولا فرق بين أن يجممله ذه العبفة ولا يرزقه + وبين أن مله عتاجا إلى طلب 
الرزق ليجده فى أن فى الوجهين يب مل الله تعالى الموض ء لأن ما يفعله من الكد 
والتعب فى طلب الرزق بمنزلة أن يكون من قبله تعالىء لما كان سببه والحوج إليه 
من قبله بمافمله ٠‏ وإذا كان كذلك» فيجب فيه عل الله تعالى الموض ء و إنما 
يزول العوض فى ذلك مى رزقه لمال ما يزيل به الموع من غير كد ومشقة . 

فإن قال : أتمتبرون فى هذا الباب أن يكون تعالى مضرا به کا وع » أو يكون 
محتاجا إليه و إن لم تلحقه المضرة ؟ 

قيل له : إنه لامجب الموض بفقد مالو حصل لكان نفما ؛ لأن ذاك يوجب 
عل الله تعالى العموض فبا لا نباية له من الشبوة والمشتبى ) لأنه لا قدر من ذلك 
() فالأسل تت ل () ف الأسل المر . 

() ف الأصل فجده ٠‏ 


اوح — 


إلا ولو حمصل لكان يتنفع به العبسد ٠‏ ويوجب ذلك أن أهل الحنة مضرورون 
ويستحقون عل الله العوض بأن لم يعطهم من الشبوة والمشتهى ما زاد على القدر 
الذى أعطاهم ٠‏ وفساد ذلك ظاهي . على أنه لو وجب عليه تعالى العوض فيا حل 
هذا المحسل» لوجب علبلا الموض أيضا بان لاتفمل ما يصح ار تفط له بفيرة 
من الإحسان والإنعام ٠.‏ وليس بأن مب ذلك علينا لواعد أولى من آآخر. وفساد 
ذلك سين سعة ماد راه ٠‏ 

و [عا جي العوض بفقد الاقم مى نضمن فقدها الصبر وما يجرى مجراه ٠‏ و إنما 
بكوت ذلك كذاك مى كان المشتبى تلحقه المضرة بفقد المشتبى عل ما قدمناه > 
أو يلحقه الم يفقد ذلك » فيصير بمنزلة المضرور» فيازمه الموض . 

فإن قال : أفتغولون إن الموض يحب [مل) الله تعالى بققد ما نسد به الهوعة 
ويئال به ما يشتبيه فى الال فقط » أو نستحق العوض بذلك إذا فقده الأوقاف 
المندة؟ 

إن قام ذلك ؛ فلم صار بمض الأوقات أولى من بعض ؟ أفليس هذا يوجب 
أن يستحق الموض المظم بغقد ماتاج إليه فى الأوقات البتدة ؟ 

قبل لله : متى كان ما يلرم من العوض لأجل الضرر اللاحق؛ فيم يلم على 
قدره » ولا يازم فيا يحصل مته ؛ لآن من لحقه ابلوع فى هذا اليوم لا لتحت 
العوض إلا عليه ٠‏ فأما أن يستحق بفقد ما نسد به جوعته فى غير هذا الوقت فبعيد . 

وأما إن کان ما یستحقه من العوض - على مابيناه -۔ من ألغر يفقده» فقد 
جوز أن مستحق مل مالم يحصل له فى الوقت من قدر ما تاج إليه ف الأوقات 
(1) أى سدم ضلا ما كات يكن أن قله : (؟) ف الأسل الونت . 

() ف الأم نلا . 


س 


الكثيرة ؛ لأن أحدنا بم متى لم يجد نوت ستنه جلاف النم إذا )جحد قوت يومه . 
ولذلك تلف أحوال العقلاء بحسب من يازمهم التكفل به . فيجب أن تكون 
الأعواض الواجبة بحسب ذلك . 

إن قال : أفليس ذلك يوجب أن يلزمه تعالى ما لا نساية من العوض إذا لم 
يرزقه ما يتاج إليه ننفسه وغيره فى الأوقات المدأبمة التى لا حصر لها ولا حد . 

قبل له : لا يجب ذلك من قبل أنه تعالى بالمادة قدر ما يجوز أن يفيس إلبه؛ 
و يمل أو يغلب ف ظنه قدر الأوقات الى تلحقه الحضرة بفقد الرزق / فى الوقت 5 
فمل هذا الوجه دستحق عل الله تعالى الموض عل الله سبحانه فل ها يثاله من 
الغموم . اما استحقاق العوض عل مالم يحصل من مضرة وغ فغير جائز لأنه يؤدى 
إلى استحقاق من غير مضرة وذاك لا يصح . 

فإن قال ء هلا قل إن إزالة الملك وورود الآفة عليه لا بيجب به مل الله تمالى 
العوض ء لأنه سبسانه إذا نسل ذلك مل أن ملك إلى هذه الثاية ٠‏ فم لا يجب 
عل أداء استرداد العارية الموض » تكذلك القول فما ذ كرناه . 

قیل له : إنه تعالى إذا ر زق العبد ملكاء فھو ولى به می قيره فى سائر 
الأحوال مع السلامة . فى سلبه ذلك فقد أضر بدء فلا بد من عوض »جا يلزم 
ألواهب لغيره إذا تناول ما وهب العوض »و إن كان ما يفعله القديم تمالى من ذلك 
يحسن لما فيه من المصلحة وما يفعله الراعب قد يحسن ويقبح ٠‏ 

وبعد » فقد عرفنا أن سلب هذا املك يقتضى الغم لا حالة . فذلك الف كانه 

من قبله جل وع » فلا بد من وجوب الموض مل الله تعالى . 
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1 م 


فإ قيل : فيجب أن نستحق العوض سلب ماله غند الموت . 

قيل له : إنه می مات لا يشت بزوال ملك وفقد انتقامه جال ۽ فلا حب 
ذلك فيه > و إن كان لا بعتنع فيا ياحقه من الغ قبل الموت بفقد اتتفاعه بأمواله 
أن يستححق العوض ؛ ويكون حم الغنى فى ذلك مفارقا لك الفقبر . 

فإث قال : أشختلف حال العوض بارس يزول ملك إلى قريبه أو إلى غيره 
بعد موه > 

قبل له : إذا لم يعلم ذلك قبل موته لخاله لا تختلف ٠‏ وأما إذا لحقه السرور 
اله إلى قر ييه » وزال بذلك عنه انم اذى بناله لوژال مالكه إلى خر فالموض 
الذى ستحقه بزوال ملک أقل ما يستحقه إذا علم أنه بزول إلى من لا لسر به . 
وإنما يحصل ذلك من جهة السمع + لأن أجكام المواريث مممية ٠‏ فتى أوجب 
الله تمالى زوا مذكه إلى وارئه » يكون عوضه أقل لحضامة غمه لفقد انتفاعه 
[ إلى | السرور بانتفاع واده بذاك دور فبره من عوضه إذا كان ماله يزول 
لا إلى مم وقرب ٠‏ ورا تختلف حاله مع الورئة » فيكون حالم عنده كال 
الأجنى + فلا يختلف لأجله العوض . 

فإن قال: أفيستحق العوض من ينع من التصرف المطلق عند عسرضه القوف؟ 

فل له : يستحق ذلك لأنه فى حم الضار من حيث مع مما يتقع به 3 
فصار ما بملكه كانه قد سلبه من بعض الوجوه ۽ لأن حقيقة الملك هي التصرف 
ف أعيان ماجلكه على وجه ,شفع بها ٠‏ فتى منع فى مضا فقد لَه مضرة ٠‏ ثعلى 

حسب مه بذلك ومدته استحق العوض . 


(1) ق الأصل عي . (۲) ف الأسل لله . 


غ{ — 


فإن فال : فيجب مل هنا الوجه فى كل موضع بمنع امالك من الانتفاع 
ملك أن دستحق فيه العوض . 
فيل له : إن ذلك انما يتبث من جهة الشرع ؛ فيمن يحصل محجورا ليه 
ببعض وجوه امبر . وإذالم يكن ذلك المنم إلا من قبله تعالى و بأعسء » وكانت 
المضرة لاحقة محصوله ء فالموض واجب . 
فإن قال : فيجب عل هذا الوجه أن بكرن تعالى مى ما ملك اليد أموالا 
وسابه العقل الذى ممه يششفع اله سائر وجوه الانتفاع أن بستحق بذلك العوض 
عليه تما - 
قيل له : إذا لم باحق من ليس بعاقل س بفقد عقله من -حيث يمتتع عليه كل 
التصرف فق ماله ضررا ولا غا » فالموض غير واجب له عليه تال . وا 
أوجبناه للعاقل من حيث يلحقه النم بفقد ذاك ٠‏ ولو جع فيمن لبس بعاقل أ 
ما ذكره لوجب له الموض . وأما فقد العقل فليس عضرة » فلا جب أن ستحق 
به العوض عل كل وجه ٠‏ 
فإن قال الست تقولون إنه تعالى لولم يكف العاقل» وصفته صفة المكلف» 
لكان مضرا به ؛ وجعلم ذاك طريقا إلى وجوب اكليف عليه . فكيف يجوز 
أن يقال إن ققد العقل ليس يمضرة وحاله فيا يؤر كد من حال المقل مع فقد 
اتكليف ؟ 
قبل له : إن الصحبح من قول أبى هاشم رحمه الله أله تعالى لو لم يكلف هم 
العقل والشهوة لكان الذى يجرى محرى الضرر هو الشبوة دون العقل ء لأنه إا 


(1) عكدا ! رلا آنهم هذا القول مى » (؟) أى عر مستكل سفات التكيف . 


- غغ — 


تمحقه المضرة لمكانها إذا صل قبح ما نشنبيه لا لنفس الام ٠‏ و إذا سم أن المقسل 
لا مدخل له في كونه ضررا ففقده بان لا بكرن مضرة على الوجه الذى سأل السائل 
عنه أولى . 

أن قال : أفتقولون فيمن لبس بعاقل إنه ملك مع جهة العقل قتصم المسألة 
الى ذ كرناها ۽ أو نتزلونه عتزلة البيمة فى هذا الباب فتسقط المسألة ؟ 

قيل له : إذا کان لوجه انی به يلك رصح فی کا صح ق الاقل» نقد 
وز أن لله Ll.‏ ما لا بصعم فيه وجه القليك فهو مفارق للعاقل فيه وذاك 
كالمعاوضات وما شا كلها ٠.‏ وأما المواريث فهى شرع لا مدخل لها فى هذا 
لباب ٠‏ وآما إذا تكسب بغعله فالعوض یلک و بلزم من يقوم بأسرره أن يديره ٠‏ 
وكذلك إذا وهب له وقبضه من يقوم باه ٠‏ واا يصح ذلك فيمن بربى له 
عقل فيقارق حاله حال البهيمة . وأما إذا لم يؤمل ذلك له ؛ فالأقرب أن لابغارق 
حاله حال المييمة ٠‏ وإنما تصير المنافع موقوفة عليه فى يدى من بدي أميه . 
وأما أن يكون مالكا فى الحفيقة فبعيد . وأما الشرع فقد ورد لاف ماورد 
ال نالعا #النقق "ران اقول يليما لت ندر 

فإن قال : فا قولخ فى العاقل إذا ملك المال وملب من الكلاث او كانت 


لا يشفع ها فى مالهوفی تثيره وفى الانتفاع به ؟ 
قيل له : می كانت املال هذهء فإته بلحقه الثر و يصير ذلك فى حم الضرر» 
فستحق العوض طيه تعالى ٠‏ 
(1) في الأمل ملك - (؟) آى ملك الموض ‏ 
(۲) أى نيلك امرش . (0) ف الأصل برجا - 


٠ الأعضاءرالمراس‎ ):( 


غ سا 


إن قيل : فا قول فيا يفعله مريسانه بالعبد من العمى والزمائة وير ذلك ا 
لا يآلم به ۰ أستحق به الموض آم لا ؟ 

قبل له : می كانت ا حال هذه أنه بلحقه لثم و بصير ذلك فى حم اضرو ۽ 
لأنه يعت بذاك ويستصير بتعذر انتفامهسها لوكانت الآلة حاصلة ولا يتقع بها . 
فيستحق عليه تعاتى العوض » وقد روى عنه صل الله عليه أن الله جل رعن يققول: 
من أخذت كر بيه ف الدنيا لم أرض له إلا اللهنة » فبين أن سلب عيقيه يوجب 


عوضا عظيا ٠‏ 
فإن قال : أفتقولون إن العسد يستحق العوض ,أن لم يعطه الله من اللات 
ما لو كان لانتفع يه ؟ 


قيل له : إذا لم يلحفه بفقده ضرر وغم » فغسير واجب به العوض ٠‏ ولذلك 
لا .يدم أحمدنا بان لم يخلق الله لدسوى عينيه من العيوث» وبآن لم بعطه مثل ”لات 
الملالك من الأبدى والأجنحة . وأما إذا سليه تعالى إحدى يديه أو عينيه ؛ 
فاه استحق الموض لم يلبحقه من الغر وغيره ٠‏ 

فإن قبل : آفتقولون إن مابلحق أحدثا من برد وحر ستحق به العدرض ؟ 

قبل له : نے ٤‏ وذلك لأنه ضرر من قبله تعالى » لأنه الحدث للرد فى الشتاء 
والحر فى الصيف ٠‏ و إذا أحوجه الى بذاك إلى دفعهما عن نفسه؛ فهما بمازلة 
الموع والعطش تيا قدمناه ٠‏ وأما إذالقه برد أوحر لأ ناص إسبب فمله > 
فذلك مما لا تسق به العوض : وذلك غر أن يقرب من النار أو يقعد فى امام 


(1) ف الأمل لابدرن الوار - (:) ف الاصل به - 
(ع) مثى کر عة وهى المين ٠‏ ف القاموس الحيط الك يمة كل جارحة شريفة والك ينان العينان ٠‏ 


س لاوج ا 


وفنا طو يلاء لأن ذلك من قبله » نلا عوض له على الله تال . فاما أن أحوجه 
من جهة التكسب إلى السفر فلحقه البرد أو الحر؛ فذلك ا ستحق به العرض . 
و إمما بزول العوض بذلك متى حدث البرد وفعل تعالى مايزول به أو يزيله i‏ 
مشقة تلحقه على ماذ كرناه فى الرزق والذى يقعله بالخائع . 

فإن قال : أفتفولون فى سائرما يتعب فيه زرع وغرس إلى غير ذلك أنه 
استسيق به العوض عل الله ؟ 

قيل له : هذا مما نذ که فى باب مفرد ؛ لأله من الآ لام الى يفعلها بنفسه ٠‏ 
وأا ما يلحقه من الثي لحدوث ما أحوجه إلى الزرع والغرس وغير ذلك فقد ينا 
الخال شه . 

فإن قال : أفيستحق العوض مى جمله ضعيفا ناقص القدر ؟ 

قبل له : می له بفمد ما يقوى به الغرء فلابد من أن يستحق به الموض 
على ما تقدم القول فيه . 

فإن قال : فلو ملكه الأموال وسليه الشهوة من كل وجه أو من يعض الوجوه) 
أتقواون إنه نستحق غتد ذلك الموض ؟ 

قبل له : قد بسنا أن فقد الشهوءٌ فقط لا يوجب العوض لما فى ذلك من 
وجرب عرض لا يتناهى عل فقد شبوة لا نباية لها . وأما إذا كان ما نقده مما 
جرت العادة بمثله أن يشنبيه و بفحقه الث والخسرة بفقده مع القكن من المال > 
نقد ستحق بذلك الموض»ء لأنه يرى مجري سلب الملك من كل وجه أو بعض 
الوجوه على ما تقدم ذ كرنا له ٠‏ 


(1) فى الأصل جود ه )0١(‏ ف الأصل بنقدها . 


فصنل 
فى بیان مايلزم به العوض على الله تعالى من الالام 
وإن كانت من فعل غيره 

امل أن كل ألم يحسن من العبد أن يفعله عند ألم من قبله تعالي فالموض 
عل الله ۽ لته بص ركأنه من فعله تع الى من حيث حسن لمكان فمله - ولا فرق 
بين أن بقع من فاهله على وجه لاء أو فيره فيا ذ كرتا من لمكم . فلو أن أحدنا 
اله من البرد أو التلج ما أبلأه أو أوجب عليه المدو إلى الك » لوجب مل الله 
تسای عوض ما اله م المضرة من قبل نفسة ء وكذلك لواحتاج إلى 
أن ب اعد ذلك وق ملسي مومه نز له E‏ فحني ' 
لمكان مله تسالى » فيصيركأنه من فمله ع ويصير فاعله فى حك المدفوع إليه + 
لأنه لولا تقدم ماذ كرناه من السبب لم يكن ليختار ذلك ء و إنما يختاره عند 
تقدمه فيصي ركا نه تعالى فعله فيه . فكذلك يجب الموض عليه تعالى ٠‏ وما يجب 
العموض فيا هذا حاله متى لبدخل تحت التكليف . وأما إذا دخل فى التكليفف فاته 
دستحق له الراب » و يكون ما فعله تسالى كالسبب ف التكليف ٠‏ فملى هذبن 
الوجهين يحب أن يجرى هذا اباب > وكأن ما يفعله العبد عند فعله يتقمم : 
فا كان ملجا إليه أو فى حح المباح + فهو من باب العوض ؛ وما كان واجبا 
أوندباء دغل باب التكليف ٠‏ 

(1) أى ایمری إل مكان ی" فيه ٠‏ 


لك أى من قبل أقه هسه . 


(+) فى الأسل بها . 


س E‏ ل 


وأما إذا أمرضه تعالى فداوى المرض بما زاد فى ألمه» فيجب أن ينظرفيه: 
فإذا دل فى قسمة الإبكاء أو فى المباح فالموض هل الله تعألى . و إن كان ذلك 
ماب مله أو شبد به فهو من ياب الثواب إذا كان ذلك فسله ٠‏ وأما إذا كان 
من فعل غيره به كنحو أن يديره من يل أمىهء فالحال فيه واعدة فى أنه من باب 
العوض ٠‏ و إن كانت فيه إباحة من قبله تعسألى» فلا بد فيه من تضمين الموض 

على ينه من بعد ٠‏ 


(:) ن الأسل يبد ٠‏ 


فصثل 
فیا لا ازم به العوض من الألام الى تحدث 
من قبل الله سممائه 
اعلم أن کل ألم يحدث من قبله تعالى عند فمل يفعله المد و يكون حدوله 
واجبا لعادة أو غيرها فموض تلك الآلام على المبد دون الله سبحانه ٠‏ وذلك نحو 
ها ذ كرناه من وضع أحدنا الطفل نحت البرد ؛ لأنا قد مامتا أن مالتق من الآلام 
حتى هلك لأجله من قبله تعالى ۽ ویکون كل ذلك كأنه من فمل العبد فى أن 
العوض عليه من حيث كان هو المعرض له بالفعل الذى ابتدأه ٠‏ لأنه لا يوز / 
فى غير زمن الأنبياء تقض المادات . والعاداث قد يجبت أت باحق الطفل 
مالحقه » فصار فی حك الواجب» وصار العبدكأنه أله فيه 6 يجب أن يكون 
العوض فيه ٠‏ 
صل آنا قد بينا أنه إذا حسن الألى من قاعل عند قعل فاعل آخر 6 فيجب 
ف ذلك الم أن يكو نكأنه من قبله لأله الفاعل لسبي حسنه» ولولا فعله لقبح. 
وذلك موجود فيا ذ كرناه من الآلام الواقعة من قبله تعالى ٠‏ وكذلك القول فيا ,شمله 
تعالى من الآلام عند اسع العقارب والزنايير ء لأن القدر الذى جرت العا دة مدوثه 
عند دات هد كاد عن فايناء الوط علا + انا ها تمان افيف ارد 
من ذلك ؛ فيجب أن يكون حم المبتدأ فى أن العوض عليه تعالى ٠.‏ ومقاديرذلك 
تكاد تضبطء وإنما ند كر الم فيه على طريق ابل , 


(1) عل العقارب راز بر ! هذا نايع لتغلرية ماعة لولف فى أن المرش سيسق مل المبوان - 


¬ إوغ دا 


فإن قال : أنتفصلون بن مدوث هذه الأمور فى زمان الأبباء ‏ والسادة 
جوز أن نتقض فها - و بن غير هذه من الأوقات » أو نسوون بين الاين ؟ 

فل له : إنه تعألى و إن جاز أن بنقض العادة فى زمن الأنبياء فشر واجب 
أن بنقضها . واسقرارها حسن > بل هو واجب ف الأصل مالم عرض خلافه ٠‏ 
فلا فرق إذث بين الاين ٠‏ يبين ذلك أنه لا يمل فى زمن الأنداء أن العادة يحسن 
التقاضها فى شىء ؛ لأن فى المعجزات ما جوز أن بقح فعله لأنه مفسدة) أو لأنه 
لا يقم موقع غيره . و إذا تح ذلك ؛ فالأصل فى هذه الآلام أن الها لا بتغير 
فى الزمانين ٠‏ فلذلك سينا بين الالتين ٠‏ وأما الزائد على قدر العادة فهو متزلة 
ألم مبتداء ولذلك أوجبنا فيه الموض عليه تعالى ٠‏ 


فصثل 
فيا يجب به العوض على الله تعالى من الالام 
لأنه وقع بأسره أو إباحته 

أعلم أنه لا قرق بين ما فعله تعالمى و بين نكم ريض اناد وس" 
أو يأعس به فى أن العوض فى جميعه مل اللهتغالى + لأنه هذه الأمور فد يضمن العوش . 
فلذاك صارت دلالة على حسئها ٠.‏ فلولا تضمنها للعوض لم يكن يمسن لأجلها . 
فکا جب الموض با فعله » فكذلك عا شجه . سين ذلك أنه لابد فيا أباحه 
تعالى من ذي البهائم إثبات ها به يخرج من أن يكون ظلها ٠‏ لکن يحسن من بت 
أن الظل قبيح وأته تعسالى مزه عن القباح ٠‏ و إذا صم ذلك » وكان الذى به رج 
الدج من كونه ظلما هو الافع الذى نسميه عوضا» فنجب أن يكون تعالى بإأباحته 
قد تضمنه + لأنه لا يجوز أن يقال جرج الم من أر. بكرن ظاما باستحقاق 
لما أبطلنا به مذهب أهل التناخ؛ ولا يموز أن يخرج عن كونه ظاما لدفع الضررء 
لأنه لا ضرر ف البييمة يدفع بالذ ية ٠‏ ولا من حدق الضرر المدفوع أن يكون 
اعم من الضرر المدفوع به » فليس بعد الذي ضرر يكون أعظم منه فيدفع عنة 
بالج . ولا يجوز أن يكون تمالى قحا ؛ ذلك للظن » لأن الظن لا جوز 
مل الله سبحانه . فلم يبق بعد جميعه إلا أنه تعالى يضمن الموض المظي لها > 
فيحسن لأجل ذلك أن ييح ذجها . 
)١(‏ ف الأصل تضيه . (۴) داقع . 
() ف الأصل وليس ٠‏ (؛) ف الأسل عنبا - 


= ا - 


إن قال : ولم قن إن القع الذى مرج به الدع من كونه ظاما يجب أن يكون 
عل الله تعالى دون الداع الذى فمل المضرة؛ لأن فامل المضرة بان يكون مله العوض 
أولى من الميح لا ؟ 

فيل له : إن هذا كلام من سل أن الذي يحسن للموض » وإغا شالف 
فى أن العوض عل من يحب » فاثباته قد سل لا مالة . و ]نما وجب عل الله لأنه 
لولم يضمنه لكان بوجو به عل الذايع لا رج من أن یکوت قيبحا وظاما . ألا ترى 
أن ذب البميمة الى لم ببح الله تعالى ذغها جب مل ذايحها العوض ؛ ولم يوجب 
ذلك حسته ولا تعروجه من کونه ظاما لا لر يضم" تالى / فيه الموض . فلومكان 
حال الذي فیا آباح تعالى ذيمه ‏ على ما سال عنه - لوجب كونه قبييما ولا . 
وبعد» ققد عامنا أنه تعالى إذا أباح الم فقد دل بإباحته عل أنه حسن» فيجب 
أن يكرن وجه الحسن قد حصل عند الإباحة ٠‏ وقد عامنا أن ما يجب من العوض 
دلى الا صل عند ذه لا عند الإباعة ٠‏ يجب أن يكون وجه حه أنه تعالى 
يضمن العوض و [ أنه ] أباح حتى يكون وجه الحسن مقارنا لحال الإباحة غير 
متأحر عا . 

و بعد ١‏ فلوحسن الذبح لوجوب الموض على اللا » مسن منا أن نبدئ 
الدج والمضار باي :ضمن العوض ٠‏ فاما قبح ذلك منا فى وجوه كثيرة » ثبت 
أن ماله حسن الذي الذى أباحه الله تضمنه تعالى للعوض . 

و بعد» فقد يت أن ااموض الذى يجب مل جهة الانتصاف يالف اأموض 

نى يضمن تعالى ؛ لأن ذلك يجب أن لا يزيد مل الضرر؛ وهذا يحب أن يمنلم 


. (م) الرار ساللة‎ ٠ ف الأسل يشن‎ )]( ٠ ف الأسل تفه‎ )١( 
, (؛) ف الأصل لوب - (0) ف الأصل شف‎ 


ل هخ سس 


حتى يصير بحيث يفار ميع العفلاء مل الحتلاف أحوالم المضرة لأجله ٠‏ فلو حسن 
الذي للموض الذى عل الذايج ما حسن لأن در ذلك لا ياغ ميلغا يحسن به ٠‏ 
وإفا يحسن لأنه تعالى يضمن فيه العوض العظم على ما يناه فيا يفعله :على من 
الالام والأمراض . 

إن قال ۰ إن حسن منه تعالى أن ييح ذم البهائم للعوض » فيجب أن يمسن 
منا أن اببيح لغيرنا الإضرار بالحيوان للعوض ؛ وقح ذلك مملوم » فيجب بطلان 
ماد وتم . 

قيل له : قد يتا من غيل أن فدر الموض الذى يضمنه تعالى لا نعلمه ء فر بما 
لم نتقدر عليه ٠‏ وكا لا سن ما أن تقل قياسا على ما بحسن من الله سبحايه من 
الأمراض والأسقام » فكذلك القول فى الإباحة ٠‏ 

وأما ما يفعله فى نفسه من الالام أر فيمن يدبره» فقد يجوز أن ثقوم الإباحة 
فيه مقام النمل ؛ لن الإنسان أن بسح غيره من ضرره ماله إن فعله بنفسه 
لبعض الأغراض ؛ وكذلك يمن يدير أمره ٠‏ وأما ما عله بالمقلاء فقد ينا 
أنه لابد من اعتبار اختبارهم فى قدر الموض إلا أن يباغ مبلغا زول عنه اليس > 
فلنا أن نفعله با ٠‏ وف الوجه الذى لا أن تفعله ثنا نبيحه ويتضمن العوض . فقد 
أحرينا إباحة الألى يمرى فمل الألم من العباد ٠‏ فكذلك بيجب فيه تعالى أن لاتفترق 
الحال فبه ٠‏ وقد بينا أن شيوخنا رحمهم الله قد فصلوا فى ذلك بین تعالى و بين العبد 
بآنه تعالى لى) كان دو التفضل بإحاء العبد والبيمة و با يختصان به من الصحة 
وسائر انعم دون العبادء كان له من تدبيرهما فیا يفعله مهما أو يبيحه ما ليس للعبد؛ 
فسن منه تعالى من ذلك مالم يمسن من الهبد؛ وصار القدم تعالى من هذا الوجه 
فى حكم من بدبرالينى أنه ستدييره أولى من نفس الیتم و إن كان مراهقا ٭ وذلك 


6غ س- 


لأنه أعرف ما يثقعه ويضره وقد تكفل به . فكذلك اله ته الى مع العباد 
من الوجه الذى بيناء » لأنه إذا اختص بان اخترعهم واحیاهم وکل نعمه طييم؛ 
فهو بشدييرهم أولى : ويمالى فيه دن الحظ أعرف ٠‏ و إذا كن كذلك ع كان 
له أن يفعل نيهم من الأمساض والمضار» و بيع ما ليس لغيره إذا قضمن الموش 
ملبه ول فيا يفعله وجوه المصالح فبه ٠.‏ وقد ينا من فيل أن ذ كر اللطف فى هذا 
اباب لا معتبر به لأن ما يمسن منه نمالى أن يفمله للعوض واللظف قد يمسن 
من العبد أن يفعل مله بنفسه ومن يدير أسره مر دون لطف . فالامټاد 
مل ما قدمناء أولا هو الواجب دون ذ رما بيناه به ٤‏ ليثيين أنه تعالى يتس 
من التديير للعباد يأ ليس لغيره . 

فإن قال : أقتقولون إنه تعالمى بإباحته الدج قد يضمن العوض ق حال الإباحة 
أد قبلها ؟ فإن قل فى حال الإباحة» وجب أن يكون قبيسا لما ل بثهت أنه حسن 
من قبل ٠‏ والإباحة دلالة » ولا وز أن تقوم الدلالة على حسن شئ لم ثبت أ 
حسنه بالدلالة ولا فى حالما ٠‏ و إن قلم إنه قد يضمن العوض من قبل » فيجب 
إذا أقدم العبد مل دح البييمة قبل الإباحة أن ن لأن التضمن قد تقدم ٠‏ وإذا 
لم ينفك حال نضمن العوض من هذين الوجهين » وقد بطلا » فقد بطل ما هيم 
إلبه ٠‏ قبل له : إن الؤباعة تدل على أنه تعالى قد يضمن العوض على الذي > 
فلا فرق بين أ يكون التضمن متقدما أو هفارقا فى أن دلاشبا عليه لا لتغير 
و )ذالم پر ذلك ف دلالتباء فلاوجه للقدح بذ رها . ولیس يجوز عندنا أن تمن 
تعالى العوض ف الذي ولا يسمه حتى تتأخر الإباحة ۽ وذلك لأن الذي لاسن 


(1) بسنل المؤلف كلة اخترع بدلا من خلق ٠‏ (؛) ف الأصزلا. 
() أى دلالة الإباحة . 


0ع — 


للموض ففط؛ و إكسا يمسن إذا ان لطنا لكلف فلا بد من أن يدل تعالى عليه . 
ولذلك لم تجوز فيه أن ققدم تضمن العوض للإباحة ٠‏ وهذا يوجب أنه تعالى 
يتضمن العوض و بیج فى حالة وأمدة . إن كانت الإباحة لانقع إلا فى الأوقاتء 
عند ازا راب کات تشع ف وقت واحدء فبجب أن تقارئه 
وهذا کا تقوله من أن بعئة النى تتضمن رسالة يؤديها قد أودعه تعالى تأديتها ٠‏ 
ولا كانت تادية الرسالة لطفا ومصلحة لم يز أن بتار إيداع الريسالة للبعثة > 
ولا البعثة لإيداعها ٠‏ فكذاك القول فيا قدّمناه . 
إن قال : فلم قلح إن الإباحة تضمن ااموض إذا كان مقارنا لما ؟ وهاو 
فلم إنه إباحة فى الحقيقة ) قلم فى إباحة الواحد منا لغيره أ كل طمامه ؟ 
قبل له : إا قلنافى إباحته تعالى إلا دلالة وليت بإباحة على سد مايقع من 
العباد 6 لبه قد ثبت أنا لو مامتا لا بالإباحة أنه تعالى قد يضمن العوض» لكان 
دابل امقل يمسن افخ . ٠‏ ولو مامتا الإباحة ق الحقيقة ول ل تضمن العوض لا ل 
حسن الدع ٠‏ او دلا عل غ ات وج به ر 
حسن الذي غيرها . وليس كذلك حال إباحة أحدنا لغير أ كل طعامه » لأن فس 
الإباحة هو الذى حسن درن غيره ٠‏ بين ذلك أنا إذا علمناها واقعة عل حد 
الاختبار + علمنا حسن الأ كل ٠‏ و إذا لم تعامهاء لم لعل حسنه من غم اعتبار أس 
آخر. ولذلك فصلا بين الأصرين ٠‏ وقد قال بض مشايخنا إن إباحة الد غير 
کل طعامه يقتضى أنه إنما حسمن لسروره با كل الطعام وما له من النفع ؛ والإباحة 


0 أى فى آت راد . )۲( ف الأمل أله 
(r)‏ ف الال ات نعم . 59 أى تقارن تصن اليو ض 5 
(ه) فى الأصل كن . (1) فى الأسل إله . 


(۷) ف الأمل ولیس + (4) ف الأمل لام ؛ 


سم لون 


“كالدلالة عليه ٠‏ فمل هذا الوجه لا متنع أن بكون الغائب فيه كالشاهد ؛ لأنا لو 
مانا السرور العفلي لزيد فى أ كل طعامه مر قير إباحة منه» لسن ثيل طعامه 
على هذا القول ٠‏ وعل هذا الوجه يقام التعارفٌ فى هذه الأمور مقام الإباحة والإذن . 
ألا ترى أن أحدنا إذا بلغ مابينه وبين غيره عن المودة والاختصاص أن بعل منه شدة 
السرور إذا تناول طمامه أو غيره » أنه يمسن منه ؟ لأن المعرفة هذه الال 1 كر 
من تحديد الإذن ؟ وملى هذا الوجه تقول فيا يوضع من الماء على الطريق إنه 
مسن الشرب منه ؛ لأن هذا التعارف 1 كد من الإذن المفصمل . ولو أن بعض 
الملوك فتح لدار يتمذ فيا الطعام بابا وأباحمد ؛ لكان عتزل الإذن المفصل و إن لم 
يخطر اله الكثير من اول طعامه ٠‏ فع هذين الوجهين يجرى اواب عا 
سالك عنه . 

فإن قال ؛ آسن هشه تعالى أن برح الذم للعوض فقط »او لابد من كونه 
لطا جا ذ كرتم فى الأسراض ؟ 

قبل له : بل لابد من كونه لطفا وإل لم يمسن لما ذ كر ناه من العلة فى باب 
ما يفعله تعالى من الالام . 

فإن قال : نفيرونا عن اللطف الذى فيه + أهو ف الإباحة أو فى نفس الذي ؟ 
فإن كان اللطف فى تس الذي ء فيجيب أن لا جسن تضمن الموض » يل يحب 
أن يكون تعاثى موجبا دع / أو فاعلا له ؛ لأ طف لا بد من وجوده ؛والمباح 
يل رن اا . 


(1) أى الأم ارت له . 
(:) ف الأسل نقد . 


إن قم : إن اقطف ف الإباحة؛ يجب أن لا جسن الذيم لأجل ذلك ؛ لأن 
ماهو اف قد حصبل وحد الذي لم يوجد . و إذا فسد الأسران لم يبق إلا أن 
إباحة الدج إأما جسن لتضمن العوض فقط ٠‏ 

قيل له : إن اللطف بكرن فى الدج لا فى الإباحة» ج أن العوض مل الدع 
لا على الإباسة؛ ولأن الذبع هو الذى بقع يه الاعتبارء ‏ أنه الذى تقع به المضرة . 
فا أنه تعالى بتضين الموض هلهء فكذلك اللطف يختص به ٠‏ 

نان قال : فيجب مى لم بقع أن يكون اللطف اتتا ؛ وعند کے أ ذلك 
لا بصح فى التكليف ٠‏ 

قبل له : إن الع إن وقم ححصل اللطف به عل ماذ كزناء ٠‏ لخبين منه تسای 
أن يبيجه ٠‏ و إن لم يدم فإنه تعالى يقعل مابقوم مقامه للكلف من اللطف . وذلاك 
لاسبطل سن الإباحة ولا رج الدج من أن يكون مى وقع كان لطفا . وچا أنه 
تعالى تضمن العرض فيه مى وقع » و إن لم بقع فلا موش » نكذلك ]4ا ختص 
لكونه لطنا می وجد؛ ف لم يوسد) لم يكن لطفاء ويفعل تعالى مايقوم مقأمه 
إن كانت الحاسة إلى اللطف واقعة . 

إن قال : اذا كان الذيم للها للذاي» وكيف يجوز أن لايقم ذاك و 
ما يقوم مقامه ؟ رامن جاز ذلك يجوزن فيا هو لطف مر العيادات كالصلاة 
والصيام وغبر*سا . 

قبل له : إن الذي لا يجوز أن بكرن لطفا لنفس الداع إلا إذا كان واجبا 
دايا وغيرها . وأما إذا جرد كوله مباعا ٤‏ فواجب أن يكون اطفا لغره . 


0 ف الأسق ا ٠‏ 


= وغ — 


وما يفعله ز ید من الضرر و بکون لطفا لغيره ٤‏ لا يحب أن يكون فرضا مليه » بل 
يجوز أن يكرن مباحا ؛ و يكون متى لم يقع ٤‏ بوج د ما يقوم مقامه ۽ ک) نقول 
فى كثير من ال دود وما سقط بالسنة من التعزير وغير ذإك . وآءا من صثف 
تتاب النرح عل الهائم وأورد مايجرى مجرى الترفيق / فى القول نبان ناح عليه 
فى باطله أولى . وذلك لأنه تعالى إذا ملل أن هذه البهبمة إذا ذبحت تستحق أن 
بعيدها تعالى ويوقرعليها من الأعواض المنافع العظيمة فى الأزمتة الطويلة على 
قول من يقول بانقطاع العوض » وعل الابيد مل قول مر بقول بدوامه ؛ 
وصار قدر ذلك التفم القدرالذى لو كان حاضرا أو الببيمة عافلة لقنت لأجله 
الذن متكورا سالا بعد حال . فتى اختار تعالى هذا الد على ماذ كرناه » كان أنفم ها 
وصار ذلك فى بابه بمنزلة أن يختار تعالى للعبد التكليف الذى برعمله إلى درجة 
اللواب . فك ليس لأحد أن ينوسح عل تفه بالتكليف » فكذاك ليس له أنينوح 
لأجل البهيمة بالج . و ]نما أتى فذلك هله بالفرق بين الحازاة المتآخعرة والمعجلة ۽ 
لأن أحدنا قد صد إلى ولده فيشدد عليه فى التأديب مدة من الزمان حى فوته 
من الراحة والدعة والاذة والانتفاع عا يحتوى عليه ملكه ويقكن منه ء لعاقية 
لا بعلم هل يصل إلا أم لا وصل » ولا يجب أن ينوح عل نفسه فيا يدر به ولده 
هن حيمث سابة اليقين من الراحة واللدة للشك ؛ فكاف يجوز أن سوح مل الهيمة 
مع أنها سلبت متيقنا لأع آشر متيقن يزيد قدره عليه؛ بحيث لامكن أن يوصف؟ 
و يقال لمذا الجاهل : لاتخلومن وجهين : إما أن تقصد بهذا الكلام نصرة الإللاد 
فيجب أن يكرن الكلام معك ف الأمبل الذى يتبعه هذا الفرع ۽ أو تنصر نفس 
(1) دال ٠‏ (5) ارام إل الآبد . 

(؟) فير منفوطة رلكن المراد يلوح بالثرن ٠‏ ()) قالأصللما. 


د ولاخ سس 


الكلام ف الآلام والذيائج ونطمن فى وجه حسنهما . فالذى بيناه قد تجل به حسن 
ذلك . ومتى حسن ذم البهيمة فلا معبى لسائر ما ذكناه ٠‏ ومر الطريف أنه 
لازال يورد فى ذلك اليه يجواب ٠‏ يقول : لو أنطقت الهيمة واختصت بالقييز 
فقالت ما الذى أذنجبت ومل ماذا أقدمت »6 وما الذى بيني و بينج من المداوة ۽ 
ولاذا تهون الحباة ولا مضرة میک ؟ ولماذا تشفون ' يلم منى ولا جريرة فى 
إل ء إلى غير ذلك مما لو تأمل الخال فيه لعاد عليه البعض في تدب نفسه وتدييره 
ولده © وإعلم أت ذلك إذا كان للنفم والاستسحقاق ٠‏ فليس وز أن يذ كر هذا 
اتس من القول + ولعلم أنه مترد فى العمى بما يورده ٠‏ و إننا يعبر شل ذلك العوام . 
وأما من له بصيرة ا تحسن له الآلام وتقبح » فلا عير يبذا االمنس ٠‏ ويك 
انکر جما فیا يؤلنه أب قرب به إلى الموام » و تحق فيا أودعه ابه 
من آهل الفضل والقييز اهل والتقعس . ثم انتبى بعد ذ کر ماجری مجرى ما قدّمتاه 
إلى أن قال فى کابه : فيجب أن لايكون الع فد ورد بذلك» وآن يجب أن طا 
الرواة فى هذا الياب ؛ لأن تخطتتهم أولى من تخطكة الحكم فيا يفمل ويقبح . 
وهذا جهل؛ رذلك لأن ذخ الببائم غا يلم حسنه ضرورة من دين النبى عليه السلام ٠‏ 
نليس هو مر الباب الذى برجم فى حسنه إلى اعتبار رجال الرواة والخبرين ٠‏ 
و إذا كا نكذلك » فكيف بصم ما تعلق به لولا االحهل المستولى عل قلبه ؟ على أن 
غمرض الرجل با أظهره معروفى» و إن أظهرق نصرته مثل هذا الكلام على وجه 
قى ٠‏ ومن أشد الأمور عل الئنوية إباحة ذي اليائم . نقصده ذلك بالكلام 
الذى أو رده ٠‏ ولو مل ما اله عند ذوى البصيرة م الفضيحة بذاك لكان 
السكوت أو ء 


(1) ف الأمل سردد . {r}‏ فى الإأسل ينبي (r) ٠‏ ف الأسل جنطى ٠‏ 


3 


إن فيل : نقد قم ق ؤل الباب إنه تعالى إذا أوجب وأس بالأضرار فقد 
يضمن افعوض جا يضبمنه فيا بيسهءٍ فا الدليل على ذلك ؟ . 

قبل له : إذاكانت الإباحة تقتضى تضمن الموض + والإيجاب ع فالأ به 
بان يقتضى ذلك أولى ؛ لأنه أزيد م الإباحة فيا يقتضيه من حسن الألم » 
لأنه قط سنه ووجر به ؛ أو تقتذى حسنه رکون فى حم الندب . و إذا ثبت 
فى الإباحة ءا ذكرناه ء فبان يثبت فأ تضمن العوض أولى . 

إن قال : هلا قت إنه متى أوجب أ الألم أنه لا عوض ۽ لأس من حق 
الواجب أن ستحق به الثواب > والثواب فى وجه حسنه يغتى عن الموض ٠‏ فن 
هذا الوجه يمارق الإيجاب الإباحة . 

قل له : إن الواجب على ز يد إذا فعله فلايد من أ يستحق به ثوايا 
ولا يحوز أن نستحق مما فعله من الواجب العوض على عاذ كيه . كته إذا وجب 
عليه أن يولم غيره ء فذلك الغير عا نزل به من الألم لاثواب له ۽ فلابد من تضمن 
الموض لد قلا فى الإباحة . لأ لم نقل إنه تعالى يضمن العوض للذابح الذى هو 
فاعل الألم » و زا تضم ذلك للذبوح . فكذلك نما يضمن تعالى الموض فيا 
يوجبه من الآلام أن يفعل بالغير العوض للغمول به لا افاعل ٠‏ وذلك مثل ما أ وجب 
تمالی على الإمام أن يقي المد عل التائب لأنه قد مل بتو بته أنه غير مستحق 
إذاكاء وإنما أوجبه تعالى للمرض الذى تضمنه ٠‏ وكذاك القول فى سائرما تد به 
من جنس الآلام . 


8 أي رالاعاب أيما شمه . (r)‏ فى الأعبل تيه 8 
(۴) ف الأمل نض ٠‏ (4) أى لإناة المدء 


م ل 


فإن قال : ولون إنه تمالى إذا عبد بتأديب الأولاد أنه فد يضمن 
لم الموض ؟ 

قبل له د كذلك تقول» لأنه لولا ذلك لا حسن منه أن يوجيه وياس به . 

فان قال : فإذا كان ما تقعلون بهم من الأضرار على طريق التأديب يوصل 
الى نفمهم فى دار الدنيا » فهلا قتم إنه إنما حسن لذلك ؟ 

قيل له = إن هذا الكلام يمتوى ملل ماثبيته» وهو أنه تعالى له بإيماب ذلك 
فمل» ولاوالد إذا أذ ولده باتأديب فعل . ولتغس الولد إذا تأدب و بعامه قعل . 
فلا بد فى كل واحد ر هذه الأفعال أن ممص بوجه <سن » لا يقوم الواحد 
من ذلك مقام صاحبه. فهو تعالى ليح ذلك و يتعبدبه لتضمن العوض على ماقدمناه . 
والوالد إنما يمسن منه ذلك لما برجوه من النغم لولدهء أوللسرور الاصل له ا يتولاه 
من تديره ۽ لأن بذلك رج ما تكلفه من أن يكون ظاما قبيسا. وما يفعله الوالد 
1 يحسن / لأنه فى حك التف لما بؤدى إليه عن طريق القطع أوللظن .فسن منه 
لأجله كا يحسن منه الأ كل والتعيل لسائرالناقع . اذا حت هذه ابلملة »لم يز أن 
يقال إن وجه إباحته تعالى هو ما يؤدى [ليه من التفع ٠‏ سين ذلك أنه قد يحصل ذلك 
وقد لا يحصل, ‏ والحال فيا أياحه تعالى أو الزمه لا تلف . وبيين ذلك أنه می 
رصل بما يكلفه إلى المنافع » ثليسث المنفعة وأقمة عا أباحه تعالى؛ و إئما حى راقعة 
بمامه وفضله اللذين ١‏ كتسيهما ٠‏ فلا بد فى حسن ما ألزيه وأباحه مما د ناه . 
وأما ما يفعله الإنسان بنفسه من الآلام» فيجب أن ينظر فيه ٠‏ فإن كان عا سن 
بالإباحةء فلا جتنم أن بستحت به العوض لما ذكرناه من الدليل . إن كان ذلك 
يمسن عقلا ‏ لا إباحة وأردة عنه تعالى ‏ و إما يحسن منه للنقع ودفع الضرر 


(1) في الأصل ثليه ٠‏ (؟) يظهر أنه بتصد السل . 


ل ا ل 


فى الال لأنه مفارق لما يفعله بشره مما ذ كرناه) عل أن ما يفعله بقيره ما بعلم 
حسته من جهة العقل ؛ فعند شعضنا اب هاشم رحمه الله أنه لا ستحق به العوض ۽ 
لبه لا تاج فى حسن فعله به إلى مع وارد عن الله تعالى يدل مل تضمن العوض . 
وإ غا يحسن منه لمثل ما له حسن ما يغمله بنفسه ٠‏ 

لان قال : فقد ذ كرتم فى أوّل الباب أنه تعالى فيا يلجوع إليه قد تضمن الموض 
كا تضمنه فيا أباحه ءفا الدليل عل ذلك ؟ قيل له : إن الإلحاء ١‏ كى من الإجاب 
فضل عن الإباحة . وذلك لأنه تعالى إذا قعل بالعبد سيب الإلاء فلا بد من 
وقوع الأ فيصير ذلك الألمكأنه من فمله من حيث أبلأ إليِه . وإذا وجب 
العوض فيا يفعله سببسائه» فكذلك فيا جوع إليه . 

فإن قيسل : فيجب إذا حصل ملا إلى المرب من السيع أن يكون الموض 
ف عدوه عل الشوك عل اله . فيل له : إنما تقول لوجوب العرض / مليه الى 
إذا كان هو الفاعل لسيب الإبلاء . أما إذا كان ذيره قاعلا له » فالعوض عل ذلك 
افير عل مانبنيه مر بعد . فالقدم تعالى إذا |بكأ العبد شدة جوعه وعطشه 
إلى الطعام والشراب فعدا ملى الشوك » نالموض عليه تسالى . ركذلك إذا بلا 
بالبرد الشديد إلى العدو وطلب الكنّ » فالموض عليه تعالى . وكذلك لو انه أبلا 
إلى اختيار الإيمان والعبادات مع صعو بنها وأزال التكليف بهذا الإبقاء » لوجب 
عليه تال العوض قيا ياحق من المضرة ٠‏ وأما الإبلفاء فى الآخرة فهو على وجه 
لا مضرة فيه . فكذلك نقول إن الآلرة اسعرار استحقاق الموض . 


(؛) أى الافان . (؟) عن المدر رعو الخري . 
() ف الأمل فإذا . (4) ف الأسل تلو . 


- زع سس 


فان قال : إن العبد إذا شاهد السبع » فالذى لأجله صار ملا سرفته جال 
وما ماف من المضرة من قبله ٠‏ وهذه المعرفة من قبله تعاى ۽ فيلا كان العوض 
بان ب علبه تعالى أولى ؟ قيل له : إنا لا نتر فى باب الإلحاء إلا نفس اليب 
الذى به ثبت الإ اء دون المقدمات الى لا بد منها لى يكون ذلك السيب ملجئا . 
وهذا ما تقوله فى تليق الأحكام بالملل أن المعشبر هوما به ينبت الحم دون 
ما يتقدم و إن كان لا بد منه وثولاه ما حصلت الملة . فإذا صصت هذه الملة 
وعلمنا من حال علوم بالسيع وأنه جهة اللموف وسائرالأحوال ؛ أنه قد يحصل 
ولايحصل ملحأ حى إذا أقبل السيم عليه ثبت الإبلاءء علمنا أن إقباله هو المسبب 
دون ما تقدم ٠‏ فلذلك لم نقل بوجوب العوض فيا بلحقه من المضرة بالمرب من 
السبع صل الله تمالى . 

وأما إبطال قول من بقول هلا كان العوض عليه تعالى لأنه مكن السبع وجعله 
مشتبهيا إلى ذلاك) فسيجىء من بعد ٠‏ 

فإن قال : فیجب ف کل ما أ لحا تعالى أن مسن إذا كان قد تمن به المرض» 
وهذا يوجب عليك القول بأنه سی اضطر إلى | كل أو تناول يعض الليواق يكون 
ذلك حستا مته . قل له : إن الذى صدرت به أ سؤالك بيع لأنه تال 
إذا ألا إلى مضرة نقد وجب حسما لا عالة + لين الإبلاء ١‏ كد من الإباحة على 
ما قدمناه ٠‏ وأعا ما سألت عنه من الإ لاء إلى إثلاف غيره؛ فذلك لا بص ۽ 
لأن العاقل قد على قح ذلك وأنه ظلم + فلا تثبست» واطال هذه» طريقة الإلحاء . 
وكذلك إئلاف مال الغير . ولهذه املة لا يقبح من المضطر أن بتناول طعام غيره 


)١(‏ أمعله ۔ 


= هوخ — 


إلا من جهة السمع وأنه تمالى قد تضمن له الموض ببذه الإباحة ؛ وأما إبلاف 
الحيوان فلم يرد به مع ؛ لأنه غرم على العيد أن سلف غيره لإحاء نفسه . 

فإن قال ؛ أفايس فد تيت ف العقل أن غيره إذا أراد ماله أو نفسحه فله أن 
ييدفعه عن نقمه وإن قتله ٠‏ غالعقل قد شبد علافى ما ذ كرتم ٠‏ 

قل له : إن الذى د ناه مبان لما سألت عنه 4 لأنه لبس لن بريد ضره 
ماله آن تقئله و يقصد إلى الإضرار به » و انما له أن اول منعه . فتى ادى المنع 
إليه لا يكون مؤاخذا به وبصير ما يلحق المريد لا من المضرة كآنه فمله بنفسه 
من حيث تعرض لظا فيره . فلا ستق بذلك عوضًا . وكذلك إذا أراد نفس 
غه ٠‏ و إنما أردنا ما قتمناه أن يحصل ملجأ إلى ضرر شديد ويقصد إله . فان 
الذى قلناه غا مسأل عنه ؟ 

فإن قال :فا قول فى استخدام العبيد؟ أنقولون إن العو فه على الله تعالى؟ 

قبل له : إذا كان بإباته تعالى وآمره بذاك + عمتا حسن استخدامهم 
والإضرار بهم ؛ فيجب أن يكون سيسانه قد تضمن لم الموض عليه کا ذ كرناء 
فذح البييمة ٠‏ ولاك نفزع فى معرفة ذلك إلى السمع ؛ وقول إن من جهمة 
العقل لا بحسن ذلك من وجه ٠‏ 

إن قبل : اليس المبد يازمه أرب عدم السيد > نكيف تستحق البوض 
با بكون واجبا عليه؟ ومن ةولج إن العوض والثواب لايجتمعان فى الفعلالواحد. 

قل له : الا سا دا ويصيرذإك 
من تكليقه ومصالحه . و[نما دستحق العوض با يفعله المولى به وفيه من الآلام ) 


إا( أى أراد أهذ اله . 


وم 


س جوع س 


أو نما يلحقه دن الغى [زوال اختاره ف ياب الاستخدام ۽ وآنه حب أن بقع 
تسه مل خدمة سيده ٠‏ فالعوض إنما يازم له هذه الأمور ٠‏ وأما ما يديه من 
العبادة فهو بمنزلة ار فيا يفعله من صلاة وصيام فى أنه لا عوض عليه ٠‏ ولا يتنم 
أن يكرن ف المعلوم أنه إذا کان عبدا فن مصالفه أن يخدم سیده ٤ک‏ أنه إذا عقد 
عقد إجارة فن معبالحه اقام ما أوجبه العقد . فلا يجب إذا كان ذلك مصلحة 
للعبد أن بكون مصاحة حرء ا لا يجب إذا كان ذلك مصلحة لر بالعقد والشرط + 
أن يكون مصاحة له مع فقد ذلك . 
فإن قال : نها قولم فيا يفعل باليهائم من الركوب والخمل وغير ذلك هما بلحقها 
به مضرة ؟ أتقولون إند جب العوض عليه تعالى ؟ 
قبل له : إن شيوخنا قد اختلفوا فى ذلك : فنهم من يقول فى بیع [ما]يفعلة 
بغيره إنه سمعى لا عقلى » و إن أهل العقول لايحسن دنهم الإضرار بنيره, على وجد . 
فن ذهب ف ذلك ,قول فى كل ما يغمله بإباحته وأسره فلابد من وجو ب الموضص 
عليه تما كا فى ذب البهائم ٠‏ ومنهم من يقول : إن من جهة العقل يمسن أن نقعل 
بغيرنا الضرر لدفع الضرر ولا بحسن فلغم إلا من جهة السمع ٠‏ يجوز أن يفعل 
العبد بولده الفصد والجامة وسائر العلاجات إذا ظهر الوجه فى ساجته إلما لدفم 
الضرر القائم . وكذاك جسن تخليص الغريق من الفرق و إن لم يكن ذلك إلا بمضرة - 
فا هذا حاله لا يازم الموض فيه على الله تعالى لأنه ]ما حسن لدفم الضرر عنه ٠‏ 
وقد وقع به الموض» فلا عرض له على أحد فى ذلك ٠‏ ولا يجوز هذا القائل إنزال 
الضرر لدفم ضرر مظنون ٠‏ فلا سؤال عليه فى هذا الوجه ٠‏ وميم من قال إنه 
يحسن من جهة العقل أن يفعل " يدبر أمىه مثل ما يفعله بنفسه من المضار لدفع 


6 أى الإسان . 
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الضرر وللتفعة إذا كان الوجه فى ذلك قعل و يظهر من جهة العقل . فيجوز ركوب 
الهيمة إذا تكغل لأجل ذلك بنفعها الذى يكون بدلا مر الضرر الذى باحق 
بالركوب ٠‏ وكذاك القول فى المل ليها ٠‏ فبوذًا القدر تقول إنه أعوض فيه عل الله 
تعالى ٠‏ أنه معقول من جهة المقل لنافدها . وكا أنه فيا يفعله بنفسه لا عوض 
عليه» فكذلك فيا يغمله بغيره لدفع الضرر ٠‏ 

وأما مارفعله بقيره من ال مناقم الى لاتعصل» فلابد من أن تقول فيه إن عوضه 
تعالى لأنه لم يحدث المبتقى من النفع » ولايد من أن صل فيه ماجسن لأجله . 
وسرور الفامل لا يحوز أن يكون وجها لسن الألم النازل ف المفعول به ٠‏ فلابد 
من تضمن العوض . 

وأما ما حمسن من ذلك “مما فلا شيهة فى أن العوض فيه بيجب مل الله تمالى. 
لأنه بالإباحة أو الإيجاب فد تضمن ذلك مل ما يناه ٠‏ 

وأما ما يك به المكلف تفسه مر النظر وحل الشبه والدماء إلى الق 
إلى غير ذلك» فهو مدهل له فى العوض ؛ لأنه يمتزلة سائرالعبادات فى أنه ستحق 
به الثواب ٠‏ 


() ف الأسل : نهذا . 


فصنل 

فى أنه تعالى باكين من المضرة ل يتضمن الأعواض 

وأن العوض فى الضرر الواقع من العبد عليه دون من مكنه 

أعلم أن فى الناس من يقول إنه تعالى إذا أمكن العبد من الإضرار بغيره وعل 
أنه اسنتصره ء وأند ولا تمكبنه ولیه کات لاتقع ! رة اجب أن يكون 
العوض على ا لمكن » فيوجب العوض فى سائرالمضار عل الله مال هذه الملة . 
وربا قال إته تعالى مع اتفكين قد كان يوز أن يحول بين العبد وبين الإضرار 
بالفيرء قبي خلاه ول بمنعه » فيجب أن يكون العوض عليه ٠‏ ور عا شه الفكين 
بالإباعة فى الوجه ' الذى ذ كاه ٠.‏ وهذا مذهب بعيد ؛ وذلك لأن كين 
فى الشاهد قد ثبت أنه لا وئر فى هذا الباب ٠‏ لأر من يعطى غيره سكينا 
ليذب به غنمه لا يازمه إذا قئل به رجلا العوض » بل يكون العوض على القائل ع 
وهو الذى تازبه اللائمة ٠‏ ولولا الأ كذاك » لوجب أن يكون الموض فيا يحصل 
فى العام من قتل وماشا كله مل الحدادين والصياقلة . ر إذا بطل ذاك ء فيجب 
أن لايكون النمكين وده مدخل فىلزوم العوض.و إذا عع ذلك فى الشاهد» بطل 
القول ,أنه تعالى إذا مكن العيد من ظلم غيره لا يكون تمكينا إلا تكينه تعالى ۽ 
لأنه لولا القدرة لا م من العبد نصر يف الآلات فى الظل . ولذاك لم يحب على 
العبد بالقكين من الال الموض + ووجب ذلك عله تعالى ۽ لن قد بنا آن المعتبر 
فى هذه الأمور بآخرما يقع به الفعل و كن به منه . وقد مامنا أن القدرة قد 
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تكون عامل والأبعاض سحا ولا کن م إصابة البعيد سنه إلا بالقوس 
والبل + حتى بعبير عدمهما ق هذا الفمل مثزلة أن يكون ماجزا فى تعذر القعل 
عليه ٠‏ ومع ذلك لم يحب العوض مل المكن من هذه الآلة . فكذلك القول فيا 
عله تعالى مل وجه أأمكين . 

وتا بدل على ما قلتاه أن تمكينه تعالى لو اقتضى وجوب العوش عليه ل 
محل الاباحة فى أله يوجب حسن ما مكن ۽ لأنا قد ينا أنه تعالى إذا أباح إا 
حسن ما أباحه للموض لا للاياعة . فلو كان السوض ثانا فى الفكين + لوجب 
أن يحب به ما يفعله العبد من الظلم وغيره . وقد مامتا قبح جميع ذلك فيجب بطلات 
هذا القول . 

فان قال : إن الإباعة قد دلت بنغسها على حسن الباح ؛ للأنه لا جوز أن 
يكون نا فبا ٠‏ علق الإباحة په أوجب حسته ء ولبس كذلك مال المكين. 
فإذلك ل ندل مل حسن ماعكن سنه تعالى "و إن كان الموض ثابتا فى الاأعيين ٠‏ 

قل له : قد ينا أن إطلاق الإباحة لامعتير به ؛ لأنه وجد ولم ستضمن تعالى 
العوض لما حسن به الذي . وإذا مع ذلك كان المعتشير فى وجه اسن يتضمن 
العوض . وعل قول هذا السائل الفكين كالإباحة يجب أن يكون عازه فى حسن 
الظل الذى تمكن منه . 

فإن قال : إن الإباسة دلت عل عوض عظم کا دل فعله تعالى الماش 
والأسقام ٠‏ ولبس كذلك حال الفككين ؛ لأن العوض فيه سير ۽ فلاجب أن 
يحسن لأجله , 


)١(‏ ف الأمل اعا 
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قبل له : إنه تعالى لو كان يضمن العو فيا مكى منه + لم جز أن يضمن 
منه إلا القدر الذى يحسن به ولأجله » ا تقوله فى باب الإباحة ؛ لأ تعالى 
عند الإباحة والفكين قدتضمن الموض (عل) فعلهما على هذا الوجه» فلا تمسح 
التفرقة يينبما مها سأل عنه. 

و بعد ء فآن العوض عل ضربين : أسدهما لا يفعل الفعل له » وما يحب 
عل جهة الانتصباف » فن حقه أن يكون بإزاء المضرة فى القدر حى يصير ذلك 
الضرر لأجلهكأنه لمبقم > ويحل محل أن يخصب القاصب فيره درهما فيرد عليه »ثله 
لى يخرج ما بفعله من أن يكون ظاما وضررا » فيصي ركأنه لم بقع . وهذا القدر 
لا سن الم وأسباب الألم لأجله . و إا تفعله عل جهة الانتصاف» کا نسترد 
الثوب المغصوب من الغاصب ونررّه على المفصوب منه ؛ و إن ذلك لا يقح الاعلى 
جهة الانتصاف » ولا يكون للقصوب منه فى ذلك تفم ولا فائدة» وإنما نتقصد به 
زوال المضرة عته ٠‏ و إذالم يكن لنتصف أ يزيل تلك المضرة لآن ما وقم 
لاوز أن يمل غير واقع » و ]ما يزيلها بالوجه الذى ذكرناه : إما برده أو برد 
مثله أو ما يقوم مقامه ٠‏ وهذا القدر او فعل لأجله الألم ما حسن» و ]نما يمسن 
نا فمل لأجل عوض عظلم بون س٠‏ فيه من التق على مايحله / من المضرة ٠‏ بين 
ذلك أن الغاصب او أخذ ثو با فاستلكه لكان ااواجب عل المنتصف أن يلزمه 
رد مثله أو بأد ءن ملكه مثله و رده مل المغفصوب مته ٠‏ و إن أخذ أز يد منه 
فبح منه ورج من أن يكون عادلا » ولو أن من غصب منه هذا الثوب أراد أن 
يزيل ملك عنه لمنفعة لا حسن ممه أن بزيله ثله » وما يحسن منه لنقم 
ازيد منه حتى لولا هذه الزيادة أقبح مته إزالة ملك . فقد بان لك ق اد 
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اموضمين أن الزبادة لا تكون مدلا وتقيح » وق الموضع الأثعر لولا الزيادة 
لما حسن . وذلك بوجب تباين هذبن الموضعين ٠‏ 

و إذا سم ذلك ركان الذى شضمنه فاءل الأ أرما يجرى ع_راه ٠ن‏ العوض 
هو من الق الان دون القسم الأول ؛ فيجب أن جسن لأجله الفمل . فلو كان 
تمالى متى مكن العبد من الظل يصير متضمنا العوض - كا نتضمته إذا أباسه 
أو مله - لوجب فيا يضمنه أن يكون زائدا وآن يسن الألم لأجله . وذلك 
سطل ماسال السائل عنه . 

وما يدل عل ما قلتاه أنه تسا لو كان لكين يضمن الموض ؛ لوجب 
فى الواحد منا ]ذا غصب قيره ثو با أن يحسن فى العقل أن برع منه و يرد عليه 
لأنه بتضمنه العوض قد صار ما له من الضرر با لمخصوب كانه لم يكن . 

وإذا حم ذلك فكيف جب رد مین التوب عليه ؟ فلما ثبت وجوب ذلك ملم 
أنه تعالى لم يتضمن العوض وأن اأموض مل البد . ف يجب أن لسترد عين 
الوب منه وإن غمه + كاك يجب إذا استبلكه أن سترد منه ما يقوم مقامه » 
ويكون مع ذلك عوضا لما فعله مرح المضرة . ولذلك يزيد بحسب زبادتا 

قإن فال : إن كاف تسالى بالمكين لم يتضمن الموض » فيجب أن بكرن 
البوض على العبد فيا يفعله من القالم . واوكان عليه لوب إذا / فل واستبلك 
الأموال والنغوس وأ كثر من ذلك أن بكون العوض مليه ¢ ونحن تل أنه مابعز 
من ذلك - 


(5) فى الأسل رأ . (؟) ف الأمل رلك . 
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قيل له : إن الأصل فى هذا الباب أنه تعالى وإن ل يضمن العرض بالمكين 
فقد الترم الإنصاف بالقكين لأنه مكن اغلام من المظلوم ؛ فلابد من أن يلتزم أن 
يدم له عل الظالم وينتصف له متفع لأنه إذاكان قد مكن من ذلك ول بتع منه» 
وكان هو المد ر ماده فى مصالحهم حى يصير نظره م أول من نظلرهم > وحی 
يصيروا بمنزلة من يدبره الولى والقم فيا يجب فى أحدنا إذا ذ کر أولاده ومن يحرى 
ججراهم أن نعف لبعضهم عل بعض حتى يتكامل تدیره و نظره ٠‏ فكذاك يحب 
فى القديم تعالى . 

وإذا سم ذلك وأله تعالى لايد مع مامه بأحوال العباد أن يعلى فيمن يقدم على 
الظلم هل يستسحق من العوض ما بكرن مقابلا لهأو لاستحقه » فإن عل أنه يستحق 
ذلك أو يستحقه فى المستقبل + خل بينه وبين القظلم ملى طريقة النكليف إن كان 
مكلفا » ومنمه بالنبى والزحر عن فعله تمر يضا للثواب ٠‏ ومثى فعل الصف ننه 
الظلوم فى الآخرة بأن قل إليه من أعواضه ما يكون موازيا لظلمه ٠‏ و إن عل أنه 
لا يستحق أعواضا فيا رل به أو ينزل به فى الأعراض والقموم إلى ما شاكلها ؛ 
وأنة تعالى نمه من الظالم إما بالقسرو إما بأن يشغله عنه بضرب من الشواغل ؛ 
أنه مى لم بعل ذلك لم يكن الانتصاف الذى غد اقتضاه حكه وتدمره لعباده . 
ونی هذه الل" إسقاط ما سأل عته . 

وأما ما تطعنون به من أن فى الظامة من يكثر من الظلم حتى ببلع الد الذى 
بعلم فيه أنه لا مستحق مثله ۽ بل لا يستحق بعضهء وأن ذلك يفسد ما ذكتم ع 
فبيد . وذلك أن مقادير ما ستحقه العبد مل الله تعالى من الأعراض 
لا بكر اللإحاطة بها لأنه لا ديل مل قدرها وعل قدر ما لتق به من 
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الأمراض أ والغموم ٠‏ وإذا كان كناك ل بتع أن يستحق المد فيا يرل 
به من ذلك من قبله تسالى من الأعواض مايق بالقدر الذى يستحق عليه من 
الظل العظي ٠‏ عل أن المملوم من حال الظامة أنه تعألى يورد مل فلويهم 
من المسرة والفم والاضطراب وان قوف مالا يورد مله عل قل المؤمن 
الصاح ٠‏ و بحسب تمكينهم من امالك والظل يلحقهم من أنواع اللموف والفزع 
ما لا يقاريهم ضرمم فيه . فا الذى بنع من أن يستحقوا طيه تعأل الموض العظي 
الذى يفى و .يزيد عل ما ستحق عليهم بظامهم ؟ 

وبعدء فإن العوض قد يستحقه العبد بالمضار الى لا شمر بها کا تفه 
ا يسامه و يشعر به ؛ لأنه لا مدخل لعل والمعرفة فى ذلك عل ما نيينه من بعد ٠‏ 
وإذا عع ذلك لم عنم ف الظالم أن يُكون مستحقا لأعواض عظيهة عل الله تعالى 
أموزلم يخطرله بالبال . فكيف فيا يخطرله وصرفه ؟ وكل ذلك سقط ماعل 
هذا أنمحل من الأسغلة . على أن فى شيوخنا من يفول إنه تعالى إذا مكنه من الظلم 
وإن لم بكن له عوض ستحقه عل الله تسالى» فلا بد من أن يتفضل عليه بمثل 
المنافع التى ينقلها عنه إلى المظلوم» فيكون متفضلا با معه رصح مته الانتصاف ۽ 
لأن الحقوق ما غو ز التفضل بأدائبا عن الغ كالديون وغيرها .وهذا الوجه سقط 
السؤال أيضا . ون نبين من بسد الصحبح من القولين إن شاء الله . 

وإذا حع أن التمكين لا يوجب مل المكن عوضا » فبآن لا جب ذلك عليه 
من حيت لا يفمل الموانع أولى ۽ لأن القكين أصل فى كونه سبوا ا يفعله من 

. ف الأسل يريد . (؛) ف الأسل تلوب‎ )١( 
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ارتفاع ا موانع» ولأن دقع الموائع قد لا شار به إلى فعل » والمكين لا بد من أن 
يكون ‏ فعلا معقولا مميزا من غيره ؛ ولأن رفع الموانع إذا حصل - و إنما يفعل 
الظالم باتمكين لا برفع الموانع ٤‏ لأنه كالشرط فبه» و بالتشككين بقع و إذا لم يجب به 
الموض ء فبأن لا جب برقع المواتم أولى . 

وبعد » فقد عقلنا أن العوض فى أنه لا يحب لأجل الضرر الواقم مل وجه 
مخصوص بمتزلة الذم فى أنه يجب للقبيح إذا وقم على وجه مخصوص . و إذا ثبت 
أن الفكين لا مدخل له فى استحقاق الذم ولا فى تغير أحكامه» فكذلك لا مدغل 
له فى استحقاق الموض ولا فى تغير أ حكامه . وهذه الطريقة الى سلكاها مستمرة 
عل القول فى كل ضرر بقع أنه تعالى قد يضمن فيه إما كل الموض وإما بعضه ؛ 
لأن العيد لايصح منه توفير مالا نهاية له فى العاجل ٠‏ فلا يجوز أن قول فى شىء 
من الآلام إن يحسن الا'عواض المعجلة . وأما الأعواض المؤجلة قإنه يصح مها 
أن تقول إنه تعالى يتضمنهاً من فعله مرة و يضمن الانتصاف بأن نقلها من جهة 
الظالم إلى المظلوع أخرى ؛ لأن عنده أن الظالم فى غمومه وآلامه يستحق أعواضا 
دائمة »ا يستحق عليه بظامه . فيصيح عل قوله طريقة الالتصاف فيه - 
(1) ق الأعل به . 
(5) ف الأصل يتضمه . 
(؟) ف الأسل بت . 


فى أن عوض الالام الواقعة من الي انم 
ومن لاعقل له لا يجب عل الله تعالى 
يدل مل ذلك ان العرض إا يب عل فاعل الضرر أو الملجع إلِه 
أوالموجب لهء أوالمعزض له على ما بيناه من قبل » لأنه فى هذه اأوجوه يصير 
كآنه من فعله . وقد عامنا أن الضرر الواقم من البييمة من جهتها حصل » 
ولم يحصل فى حم الواقع من قبله سبحانه؛ فلا يجوز أن بكرن الموض عليه تعالى. 
فإن قال : علا قلتم إنه عاف من حيث مكنها ‏ يلزمه المرض ؟ كيل له + 
قد ینا من قبل فساد ذلك بوجوه ذ كرناها . 
إن قال : هلا فلت إنه تعالى يازبه العوض فى ذلك من حيث أحوجها اله 
بالشهوة وفقد المعرفة والمنع ؛ لأنه تعالى إذا شبى إلا الإقدام مل الضرر ول بمعها 
منه ا عنم العاقل بالنبى والزجحر ء ولا صرفها عنها بتقببح ذلك فى عقلها ‏ لأنبا 
لاعقل ها فيجب أن يكون فى ج الماجيع لما إلى ذلك © فالعوض واجب 
عليه . فيل له - قد عامنا أن مع هذه الأمور قد جوز من البهيسة أن لا تخار الألم 
والضرر وآن لا تغعله کا يجوز أن تفمله » فيجب أن يكون الموض علا فيا تفعله » 
ا جب مله على الواحد منا فيا يختاره من المضرة ا بيئا من أن الموض يجب 
أن بكرن على فاعل الضرر أو من هو في حدم الفاعل له ٠‏ بين ذلك أن الشموة 
لو كانت ولا تمكين ء لم بقع ملا الألم ٠‏ فلو كان الكين من دون الشبوة لصح 


٠ أي عل الهيمة تنبا مع نظر يعه‎ )١( 
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منبا قعل الألم ٠‏ فصار الفكين فى هذا الباب أقوى . ثم لم يجب العرض مل 
الفكن ؛ فيان لامجب عل من فمل فما الشبوة أولى ٠‏ بين ذلك أت الشموة تؤثر 
تأثير الدواعي إذا وقعت عل وجه ؛ لأنها مع العلى يقبح المشتهى ع ومافيه من الضرر 
لا تخنص ذه الصغة » وإنما تختص متى عربت من ذلك وقد عامنا فى الشاهد 
أن من قوی دواع غيره إلى الظلم لا جب العوض عليه » بل يجمب على من فعله 
مالم يبغ ذلك حد الإماء ء فكذلك القول فى الميمة . مل آنا قد يبنا من قبل 
أن الشهوة نفسها لا تدعو إلى الفمل » و إنما الداعى إليه عل المشتبى من حالة بأنه 
مشته حى لو حصات الشهوة والشتبى فير عالم ,ما لم جنس بذلك ٠‏ وس عامها 
أو اعتقدها من دون عل لاختص بهذه الصفة . وإذا عع ذلك وثبت أنه تصالى 
بأن فسل الإفسان ما بالشهوة لا يجب العوض عليه فيا يدم مليه من المضرة ) 
فيان لاحب ' ذلك فى الشهرة ازل 5 

إن قال : إنه تسالى إذا جمله عالما فقد صرفه عن المشتبى تقبييحة فى عقله 
ومنعه منه بالنبى والزبحر» وذلك لا تأنى فى البيمة . قل له : إن الذى ذ كته 
يقتضى أن مامه بأنه مثته لايخاص فى كونه داعبا ولا نی كرنه داعيا إلى الفعل » 
ولولا ذلك لما استدق الاواب بالامتناع منه . و ]نما يحصل علمه بقبحه كالمقابل له 
فى الدماء إلى خلاف ما يدعو إليه ٠.‏ فلوكان ما ذ كرته وجب العوض عليه تعالى 
من حيث قوی دراعيه » لوجب ذلك عليه وإن ل يقو ذلك ٠‏ يبين ماقلناه أنه 
لا فرق بین أن تفوى نحن دواعى من يمل قبح الضرر أو من لا يمل ذقك + فى أن 
العو فى الوجهين جميما لامجب طينا > من حيث لم يخرج ذلك الألمى من أن 
يكون واقما باختبار غيرنا ٠‏ فكذلك القول فيا ذ كرناء . 


(1) هذا كلام أمس ! 


إن قال : انم تقولون أنه تعالى لو فمل شوة القبيح متفردة عن العلم بقبحه 
والمنع من ذلك بالنهى ‏ لكانت فبيحة ٠‏ ومتى فملها مع هذه الأمور » كانت 
حسنة ١‏ فا الذى نك طينا أن تقول فى أحد الوجهين العوض فيه عل الله تما 
دون الوجه الآنر + 

قل له : قد با أن الشبوة فى أحد الوجهين محصل إغراء بالقبيع 6 وال 
سبحانه تعالى عن ٠‏ وفى الوجه الآخرلا ص بذاك » بل بقع التعريض للثواب . 
ففارقت إحدى الخالتين الأحرى . ولي سكذلك -الما فى الإقدام على الم ؛ لأا 
فى الاين لم تحرج من أن تكون داعية + وأن الظلم بقع باختيار المشتبى عل جهة 
الا لاء ٠‏ فيجب أن بكرن العوض عليه ٠‏ 

إن فال : إذا كان تصالى قادرا على أن سلما هذه الشبوة و يجمل شموتها 
فى تتاول النبات ومالا ضرر فيه » بفمله تعالى شمبوتها فى هذا الضرر مع فقد القييز 
وامتع يدل على أن الموض عليه . قل له : إن خاق هذه الشہوۃ فیا إذا حصل به 
فالدة سوى ماد كته + فقد سقط قولك . وقد يبنا أن الفائدة فى ذلك أنه تعالى 
تعبدنا بمنعها من الظل ا عامه من المصلحة فى ذلك ؛ وإلزامتا من تحرو من 
المضرة الغرفة من قبلها لما مل فيه من المصلحة . وذلك لايع لولا ما خلفه تعالى 
فا من الشهوة ٠‏ فإذا حسن خلقه تعالى مده العلة > فن أن أنه لافائدة فا 
إلا متضمن العوض ؟ وكذاك الراب ان قال ؛ هلا جعل شم وتبا فى تناول الميتة 
دون تشاول الحيوان ۽ فلا وجه لتكرارء ٠‏ وثما يذل مل ما د ناه أله تعالى 
لو تضمن العوض من حيث مكتبا ولم يصرفها بالفعل والنبى عنه » لوجب أن 


0 أى تعالى عن الإفي ا, بالنيح . 
لق فى الأسلى 1 ظارق . 


انث هه 


يكون الواقع منبا من الضرر حسن فير قبيح : لان تضمته تعالى الموض فيه بزل 
إباحة ذخ الببائم على ما بيناه - وفى علمنا بقبح ذلك منها دلالة على فساد هذا القول . 

نإن قالى : ومن أين أن هذا الفمل يصح منبا ؟ قيل له : لأنه قد ثبت 
فى عقولا حسن منم أأببيمة عن الإضرار بالفير ؛ وأنه قد يجب ذلك ف سض 
الأحوال ٠‏ ولو كان ما تفعله حسنا لقبح منعنا ها من ذلك على هذا الوجه ؛ 
ا بقح منا متع ذا الجيمة من الدج لما حسن ذلك منهء وا قبح منا منم 
الهيمة من تناول الحشائش وسائر المباعات . 

فإن قال : لو كان ذلك يقبح منها لاستحقت الذم جا نستحقه أعدنا على 
فعل القبيح ٠‏ قبل له ؛ إنما إسعحق الذم بالقيح متى تمكن فاعله من التحزز منه 
بالمعرقة والقييز» وذلك لا اى ف الميمة ؛ فلدلك لا تستحق الذم . 

إن قال : هلا قم إنه لا يازمها العوض لل ما فلم إنبا لا فستحق الذم 
مل هذا الضرر ؟ قيل له : إن العرض ليس من شرط استحقاقه أن يكوت المستحق 
مليه صاقلا أو كا من التحرز منه جا أن ذلك من شرط استحقاق الذم بالقيح . 
فلذلك فرقنا بين الأمسرين ٠‏ 

إن قال : هلاقام إن من شرط أزوم الموض ماقلناه ؟ قيل له / إن الموض 
قد يحب بالضرر امسن والقبيح ٠‏ فكا أن القببح ليس من شرطه» فكذلك الکن 
من التحتّز منه ٠‏ وليس كذلك حال الذم ٠‏ لأنه ا لا يستحق إلا بالقبيح » فكذلك 
لا ستحق إلا مع تمكن فامله من التحزز منه ٠‏ بين ذلك أن العوض قف لستعق 
عليه بفعل الغير إذا كن قد عرض له أو الحا إلبه + ولا يجوز أن ستحق الم 


٠ (؛) ف الأمل : شرط‎ ٠ ف الأسل : المررة‎ )1١( 


وبا 


عل فمل الثير ألبئة . فقد فارق أحدهما الآخر فى طريقة الاستحقاق . وذلك 
يمنع من حمله عليه . 

فإن قيل : إما يمل الموض عل الذم لأن حال الفامل مير فيه وإن فارق 
أعدهها الآخرفى أن الفمل الذى ستحق عليه أحدهما لا يحب أن يكون مساويا 
لا ستحق به الآتعر . قبل له : إنا قد بينا مفارقتبما فى طريقة الاستحقاق بأنْ 
ذ كرتا أن صفة الفعل إذا اقترفْتٌ فمما ء فكلك صفة الفاعل . و ينا بذاك 
أنك فبا أوردته من السؤال فى حم الدع ؛ وكشغنا ناد دعواك يأن بينا بان 
الذم جا متعلق بفعل مخصوص فقد يازم إذا كان الفاعل عل صفة مخصوصة » وأن 
العوض إذا فارقه فى أحيد الوجهين + فواجب أن يغارقه فى الوجه الآعر . وجائز 
ذلك فيه ٠‏ ولو أنك دلات بضرب من الدلالة على أن اليا واحد فى أ عد الاين 
لم يفسد ذلك بامماذك أن أحدهما فارق الآخرف الوجه الاانى . وسندل من بعد 
على أن حال الفاعل غير معت بر فى باب استحقاق العرض مل جهة الانتمباف ٠‏ 
والقدر الذى ذ ئناه الآث يكقى فى إسقاط السؤال ٠‏ 

فإن قال : كيف يسح ماذكتم من أن المنع من اسن لا يمسن » ومن 
قولحم إنه يمسن من المعاقب الامتناع نما يفعل به ومنع من ساقبه من ذلك 
أن يمكن منه و إن كان المعلوم من حال العقاب أنه لا يكون إلا حسنا ؟ فيل له : 
إن نفس العاقب قد يحسن منه أن تلع ونع ٠‏ وما ذيرالمعاقب فلا يحسسن أ 
ذلك منه . والذى قدمناه هو أن منع الفيرمن الفعل مل وجه لا يختص يقني 
أنه قبيح ؛ ومنع البيمة هن الإضرار بالفير يحسن ممن تلحقه المضرة ومن فيه 


)1( ف الأسل : افرق - 
(۲) ما می راجب أن يقاراه رجائز زاك نيه ؟ 


ار EA‏ ص 


مل حد واد . فنبت إن ذلك اھا سن لقيعة ٠‏ بين ما قلناه أنه ىا 
حسن هن المعاقب المح من حيث كان ذلك عقابا له » اختص بحسن ذلك مته 
يا اختص بكونه عقابا له ٠‏ وإذا كان فمل الببيمة مجرى عل الوجه الأول ؛ 
ققد حم ماذ كته . 

وليس يمكن أن يقال : لاسن ف الأضرار بزبد أن عنمها إلا هو ؛ لأن 
المقل أ يقتعقى حمسته من فيره ٠‏ ولا يخائف حال البهيمة فى ذلك حال الظالم 
انمسيز . وكل ذلك بين ما مألت عنه . 

نِإ قال : أنه تال يلزمه الموض نما يقع من البييمة و إنه لم يضمن ذلك 
كتضمنه بإباحة ذيع الاثم ٠‏ فلا جب حن ذلك منها ٠‏ قبل له : لو كان 
الموض طايه تعآلى لوجب أن يكون متضمنا له لأجل فعله فى الجيمة من لكين 
والشبوة ٠‏ ولو كان كذاك لوجي ما قلاه ٠.‏ وقد بينا من قبل أن ما يتضمنه تعالى 
من الأعواض لا وز أن يكون بصسفة ما يجب من الأعراض لا جوز أن بكرن 
بصفة ما يجب من الأعواض على جهة الاتتصاف ؛ وأنه لا بد من أن يكون 
زائدا على قدر الضرر » وأنه مى كان كذلك حسن لأجله ٠‏ فليس لأحد أن يقول 
إنه تعالى اغا يضمن العوض الذى لا يمسن لأجله دون الآتخر من الموض . 

وقد بين شيخنا آبو هاشم رحه الله أن وجوب العوض فى الشاهد منزلة الم 
من الأضرار و بمنزلة استرجاع المغصوب ٠‏ فكي جسن ذلك ف الببيمة ومن لبس 
بعاقل » فكذاك القول فى العوض > لأنه او كان الموض واجبا على الله تعالى 
فيا أتقدمث الببيسة عليسه من الرر والإفساد ) لوجب 'مثله فيا تفم عليه من 
تتاول الأعيان » واوجب ثدله فيمن ابس بعاقل : فکان يمي إذا تثاول ثوب 


)0 أى بحسن الع لقح الفمل ٠‏ (,) ف الأمل :ج . 


— tA عدا‎ 


فيره أن لامجب أن إسترجم ويرد ٠١‏ فلما وجب ذلك نيه ا وجب أن عتم مله » 
فكذلك إذا اسثبلك فواجب عليه ما يقوم مقامه من العوض ٠‏ وبين شيوخنا 
رجهم ألله أن الموض غابل المضرة ٠‏ فإذا كانت هى الفاعلة الضرر إذا كانت 
هى ضر صاقلة » ج آنا الفاعلة لذلك إذا اختهبت بالعتل ؛ فيجب أن يكون 
المرض قى الاين علببا ۽ لأن العوض ل جب لأجل العقل و ]ما وجب من 
حيث الشرر » وقد حصل الضرر في المالتين مل حد واعد »> فيجب أن يكون 
الموض للازما فى كلنا المالنين لمن فمل الضرر . 

فإن قال : إن رد المين ]ا وجب لأنه ملك الغصوب منه» ولس كذاك 
بدله إذا استبلك لأنه مما يمدد له به ملك فيحتاج إلى شروط زائدة مل وجوب 
زا 

قيق له : إثالا نتكرما ذ كرته فى بعض الوجوه 6 ولكن الدليل إذا أوجب 
أن حدما كالآ عرف الوه الذى بيناه ء فواجي القضاء بذلك . وقد علمنا أن 
العين ما إذا انتزعت من غير العاقل أو العاقل فهو فى حك الإضرار به + لأنه 
لوان عالما لاغ به ولمم فوت التفع به ول بمنع ذلك من وجوب رده مرك 
حيث كان المتتاول ها مشرا عن اول ذلك مرن ملكه . وقد مامتا أنه إذا 
استهلكها فهذه العلة حاصلةء فيجب أن يكون عليه ما يقوم مقامها وهو الموض . 
وإن أمكن تناوله ف الشاهد؛ وجب أن إشاول منه؛ وإلا تالقدم عا يتصف 
للظلوم منه ٠‏ بين ما ذ زناه أن العاقل إذا طلم غيره ازمه العموض ء فلوئاب من 
ظلاسه وتعذر العوض عليه ؛ لم رج من أن يكون واجيا و إن زال الذم وتار 


(1) يريد أن الموض عل الشرر راجب سراء أ كان القاعل عاثلا آم غر عائل - 


لفبورلة 


— {AY 


أداله لا کات التوبة لاتؤثر ف كونه مضرا ل ظلمه . فیجب أن يكرن قير 
العاقل فى ابتداء الضرر من قبله فى سج الظالم العاقل إذا تاب للوجه الذى ذ كرناء , 

فإن فال : إذا لم يجب غرض المضار الوافعسة من الببائم عل الله > فيجب 
أن يكوت عليبا > وقد مابنا أن ذلك متعذر شا . 

قيل له : قد يبنا من قبل أن ذلك تأت وأنه تعالى سيتتصف الضرور هنها 
فى الآخرة على وجه بصح مله ٠‏ وى ذلك إسقاط ما مسأل عنه ٠‏ 

فإن قال : إذا لم صح ف البهيمة أن تكون مكلفة» فكيف أن نازمها العرض؟ 

قيل له : إن العوض لا يازمها فى الحقيقة << ععنى >> أن تؤديه حى يكون 
هذا الإيجاب متضمناً لوجوب فمل علباء و إغا تستحق ذلك فيا علب عن الموض ع 
فيكون القديم تعالى هو الموفر ذلك على من نستتدق العوض عليها . وهذا الوجه 
يقتضى أن وجوب الفعل هو عل الله تعالى و إن العوض المفعول تعلق بها ٠‏ فا 
لاعتنع فى الشاهد أن يازم ول اليتم دفع اللقوق ماله ولا يوجب ذلك كونه 
مكلفا ‏ فكذلك القول فيا ذ راه . 


(؟) ف الأسل منضمن . 
() فى الأسل لما . 


فى وحجوب العوض على فاعل الضرر المخصوص فى الشاهد 

اط أناقد ينا أنه لإبد فى هذه المضار الواقمة من الماقل وغير العافل أن يحب فما 
الموض . وإذا بدت أنه لا يكون واجبا عليه تسای » فيجب أن يكون مل فاعلهاء 
لأنه لا جوز أن يقال لا عوض فا ألبئة ٠‏ 

فإن قال : ومن أبن أنه لا بد من وجود عوض بها وما أَنكإتم أنه لا عرض 
فيها أليئةو ]نما ستسق فاعلها المقاب إذا كانت قبيحة وكان عاقلا . وإن لر تكن 
ذلك فإنها قبح ولا عقاب فبا ٠‏ وكيف وز استصقاق الموض عل من لا بعل 
قدره ولا كن من توفيره؛ وذاك یری جری تكايف ما لا يطاق . ولان جاز 
وجوب ذلك عليه » ليجو زن أن يجب دقع الق على المي ت كا يجب على الى لأن 
مع تعذر المؤدى إن صم وجوب الأداء لبصحن وجو به مم العجزوا موث ٠‏ وف يصح 
ما تقولون وقد عامنا أن الظالم قد يظلم و يموت فيخرج من أن يكون الواجب واجبا 
عليه ٠‏ وقد يكون فاعل الضرر من لا يجب أن يعاد فيقال فيه إن العوض تالو 
إلى الآخعرة ؛ لأرن ذلك مما يصح ف المكلف وثيمن تجب إعادته ٠‏ وكيف 
يصح وجوب الموض على من وصغنا حاله فى الآخرة ٠‏ وأمثال ما ظلم فبها لا يصح 
حصوله هناك على وجه يصم فيه الأداء . ریف بح ما ذكتم وقد علمنا أن 
الظالم قد مستحق النارو يط سائر ما لتحقه من ثواب وعوض ١»‏ فكيف يصح 
أن ستحق عليه عرض المظلوم وحاله هذه ؟ فكيف يصح متك القول بأنه تمالى 
ا قر عر الأداء مم تعفر المزدى 6 فرصم ورب الأداه مم السبز وا ارت 5 
(؟) أى بماد ف الآثرة ٠‏ 


عد امع سس 


هأ يدقع ذلك الق عنه ؛ و بين أن ثبت مثل ذلك الحق له عل ٠١‏ مکی أن كسمتو 
منه و يوفر صل عمرو ٠١‏ فكلك القول فيا يناه ٠‏ 

وقد ذ كرا أن التدير فى الآ رة إلى الله تعالى » فهو الذى بنقل الأعواض من 
المستحق عليه إلى المستحق له ۽ فلا يجب عل الظالم أن يفعل فعلا ولا على من ليس 
بعاقل إن كان فى الا رة ببذه الصفة ٠‏ فلا يؤدى قولنا بوجوب العوض إلى أنه 
واجب على هن بتعذر عليه ٠‏ و بطل بذلك سبيبم بوجوب الفعل مل الميت ٠‏ وأا 
من يازمه الموض » فلا بد إذا نم يتوفر من جهته ملى المظاوم ماجلا أن يعاد 
ف الآخة ٠.‏ وكذلك القول فى البهائم إذا لزم با الموض » فإن الإعادة نجي فيا 
إلا فيمن لا عوض له ولا ثواب ولا عقاب » أوعليه عوض ولا عوض له » فإن 
العقل لا يوجب فيه الإعادة؛ لأنه و إن زمه العوض لغيره ؛ فى كان قدر 
ماإستحقه يصع من دون الإعادة فالإعادة واجبة ٠‏ و إنما يقال فيمن هذا حاله 
يحب أن يعاد من جهة السمع ٠‏ وأما إذا كان نستحق عوضا زائدا عل ما شقل » 
فلا بد من إعادته لکی يوفى طبه ما إستحقه ٠‏ 

و إما إيصال الموض إلى من هو من أهل النار وثقله عن المعاقفب © فسنيين 
القول فيه عند ذ كرا الكلام فى كيفية إيصال العوض إلى من استحقه؛ ونين أنه 
لا فرق يبن أن يوصل نفس المافع إلبه أو يجعل بدله تخفيف عقابه ٠‏ وفى ذلك 
إسقاط ما تعلق به من أنه إذا لم بصم أن يوفرء فيجب أن لا يمسم أن نستحق . 
على أن هذا القول يوجب أن لا نسبحق المظلوم عل الله تعالى العوض أيضا ع لأنه 
قد يصير من أهل النار» فلا يمكن توفير العوض عليه و إذا لم بمنع ذلك من وجو أ 


٠ أي لا يمل الام العرض في الآخرة‎ )١( 
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فإن قال : إن وجب الموض عل الظالم» فيجب أن يكون العرض يرجه 
من كونه ظاما كالإبدال فى التجارات ٠‏ فاما قبح الظل وأنه لا يتغيرء عامنا أنه 
لا يستحق به العوض ٠‏ 

قل له > قد بنا أن العوض إا يحسن لأجله الآلام مى فملت الأجله . 
وأما إذا فعاها القاعل لنفع نفسه جا يفله الظالم لا للموض» فيجب أن الا خسن 
لأجل وجو به أنه غير مقصود إليه . وى ذلك إسقاط ما سال عنه . 

وقد پيا أن العوض الذى له يمسن الأ من حقه / أن يكون زائدا على الال . 

و يبنا أن العو الذى له يحسن الألم من حقه أن يكون مساويا . فلا يصح 
أن يكون حك الاخعرق أن الضرر يحسن لأجله ٠‏ ونمن لين الآن الوجوه الى مها 
يحب العوض فى الشاهد إن شاء الله . 


فصنل 
فى بيان الوجه الذى عليه بازم العبد العوض فى فعل المضار 

أعلى أن من حق العوض أن لا يلرم العبد إلا على شروط : ءا أن يكون 
ذلك الضرر فعله بنيره لأن ما يفعله ينفسه إنما بقع على وجوه ملهآ أن يقيح فيكون 
تلاا لنفسه ولا ستحق مل غيره العوض . ولا بيصم أن ستحق العوض مل 
نفسه ا لا يصح فى سائر الاستحقاقات . بين ذلك بأنه بإيصال النغم إلى الغير 
قد ستحق الشك و بإيصاله إلى تسه لاستحق ذلك . 

و يفارق هذا الباب ما تقوله فى الذم والمدح ) لأن من حقهما أن نستحقهما 
عل الفعل الذى يخصه أو يتعدى إلى غيره من حيث نفع عل وجه مخصوص 
ولأنبما استحقان عل الغير فصمم ذلك فما؛ وليس ذلك حال الموض لأنه مشيه 
بالشكر اندى ستحق بغعل واصل إلى الغير إذا كان إحسانا ٠‏ و إذا كان فعله بتقبه 
لا قوم فى ذاك مقام فمله فكيف الفؤل فى العوض ٠‏ وهذا قلنا إن المسىء 
إلى غيره بستحق ذا مخصوصا زائدا على الذم الذى ستحقه عل القيح لقبحه . 
وقلا می أساء إلى نفسه لانستحق ذلك من حيث كان الشرط ف استحقاقه تعدى 
إلى الإساءة إلى الغير ٠‏ فكذاك القول فى الموض . 

وبعد؛ فأارن استحقاق العوض للعبد مل العبد يقتضى تقل عوضه إليه . 
فاكان بوصل إليه لولا ظامه بومبل الآن إلى المظلوم لمكان ظامه ٠‏ وذك لا تأ 
فیا يخصه لأن نقل عوضه اليه لا يصح ء لأنه على كل حال يوصل إليه > -فكه 
لامختاف . ولا نائدة إذن للقول أنه ستحق العوض مل نفسه ٠‏ ومن عق هذا 
الضرر إا فمله بنفسه أن يستحق الذم والعقاب / من جهة الله تعالى إذا كان بعفة 
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المكلف . و إن لم يكن كذلك» فكا لايستحق العوض من نفسه وضيه» فكنلك 
لانستحق الذم والعقاب ٠‏ ومنْها أن يحسن ما يفعله بنفسه من المضارء ومن حقه 
أن يقع على وجوه : فإما أن يكون من باب التكليف » واستحقاق الشواب به 
ينع من استعدقاق العوض لأثبما يمتمعان ف الفمل الوأحد . 

ومنها أ يفعلة لنفع معلوم ۽ فتى حصل له الفرض القائم مقام الموضن 
قلا جوز أن ستحق عوضا عل أحد 5 

ومنبا أن يفعله لدفع الضرر . فن حقه أن يستحق الموض عل هن أبلساء 
إلى الضرر المدفوع أو عله به . ولذلك تقول إن العبد إذا لحقه جوع شديد تعب 
فى سد جوعه ؛ فالموض ف تمبه مل الله تعالى لأنه الذى أضر يه بأن صوص ٠‏ 
وكذاك تقول فى مائرمایفعله تعالى من المضار ما مناج لأجله أن بتكلف فى دقعه 
التعمب . وقد بينا هة ذلك من قبل ٠‏ وإذا كان الملجرئ له إلى ذلك غيره تعالى؛ 
فالعوض عليه . وذلك نحو أن بقيل عليه الأسد فيعدو عل الشوك هربا منه. 
فالعوض فيا أضر به نفسه صل السبع ٠‏ وكذاك لو ردم غير دسل السيف ميه 
إلى قير ذلك فأضربغسه هربا من ذلك ؛ لكان العوض عليه ٠‏ واعتبرفى هذا 
الوجه حال الضرر المدفوع واجعل العوض فيا يخله من المضرة لأجل دفعه على فاعل 
ذلك الضرر ؛ آنه ألاء أو أحوجه إلى فمل ما فعل ما به دقعه . هذا إذا لم يمكته 
دفع ذلك إلا بهذا الضرر أوما يحرى ممراه ٠‏ وأما إن أمكنه أن يدنمه عن 
نفسه لا بهذا الضرر وما شاكله فهو فى تك ا لدی بإضرار نفسه فى أن لاعوض 
(1) أى من شررط امتاق الموض - <١‏ () أى يقعل الشرر . 


(6) أى الشرر . (4) فى الأسل ما ء 
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له على أحد؛ أو يفعل ذلك الضرر نفع مظئون ٠‏ فيجب أن ,نظر فيه : فإن كان 
التفع الذى ظنه صل له؛ فلا عوض له على أحد ؛ وذلك لأن المرش بفمل 
الضرر قد حصل أ فأغنى عن العوض . وأما إن لم يحصل مظنونه على ما نه 
له من السرور عند اختيار الضرر للظر. . ما يرف على المضرة التى تجلهما » فالمال 
ما قدمناء . و إن كان قدر السرور لا فى بقدر المضرة » فجي أن بكرن له 
فيا أختاره الموض مل الله تمالى ۽ لأنه قد حسن فى عقله اختيار هذه المضرة 
عند ظن التفع . فا أباسه مسا وجب أن يكون متضمنا امموض »> كذاك 
إذا حسنه عقلا . والحال با قلناه ٠.‏ وليس لأعد أن يقول : إذا كان هو الختار 
للضرر عتد هذا الظن ول يحصل فه إلحاء ولا حمل » فكف يستحق العوض 
مله تعألى ؟ وذلك لأله وإن اختاره فما يختاره سنه فى عقله ۽ والله تعالى 
هو الذى حسنه فى عقله » فصار يمتزلة ما يختاره من ذب البهائم لإباحة المع » 
وملى هذا الوجه يصح القول بأنه تعالى إذا أحوجه إلى اختيار المضرة على طريق 
العلاج وغيره » فالموض عليه ٠‏ ولا يمنع كونه عتارا ذلك من أن يكون العوض 
فبه مل الله نعالى من حييث كان فاعلا لما يجرى مجرى السبب لذلك ٠‏ ويفارق 
عدا الوجه ما قذمناه من اختياره ظلم نفسه و إن كان ممتاجا ؛ لأنه تعالى قد منعه 
من فعله وقبحه فى عقله) فل حمل فيه ما يوجب الموض على الله تعالى . 

ومنها أن يفعل المضرة بنفسه لدفع ضرر مظنون ء فيجب أن بكون عوضه 
مل الله تعالى لأنه حسن فى عقله تمل الطرر عند هذا الظن ۽ لأنه لا اله عله 
يلزمه أن عمل عل هذا الظن » ولأنه جعله عل صفات م#ميوصة محصل له اللوف 


(1) ق الأمل المرض ‏ (0) ف الأسل لوحب - 
(*) ف الأسل فكلك . (1) في الأسل أثرسه ۰ 
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من المظنون - فصارفى حيكم من فلل سيب هذا الضرر وأحوج إليه ٠‏ فيجب 
أن يكون العوض عليسه تعالى جنيع ما يفمله العبد من المضرة بنفسه لا يخرج عن 
هذه الأقسام ۽ وقد بيا الك فيا ٠‏ وأما ما يفعله يمن محري رى تفسه نحو 
الولد وغيره» فی لحقه غی با فمل به ؛ وكان ما فعل به قبيساء فلا عوض له فى انم 
لا ملى نفسه ولا على غيره ؛ وعوض الألم عليه مل ما بين من بعد ٠‏ و إن للق غم 
ما فعله من المضار يحسنه / رأن له عل الله تمالى العوض لأنه أحوجه إلى إتزال 
المضرة بولده عند الأمور المادثة هن الأمىاض والأسقام ٠‏ فصار بمتزلة إحواجه 
إباه إلى تمله المضرة لدفع الضرر عن نفسه فى أوجه الذى بيناه . هذا إذا كان 
سيب هذه الحاجة من قبله تعسالى ؛ وأما إن اق ولده ظل ءن قبل المباد فاحتاج 
إلى مداواته و إنزال المضار به لدفع ذلك » ولقه عند ذلك غم ۽ فالذى أسوجه 
إلى ذلك هو ذلك الظالم» فيجب أن بكرن الموض عليه . ولا فرق فى هتا الياب 
بين ما يقرب أو بعد . فإذاكان لو لقت مضرة لدفع ظل ذلك الظالم عن ولدهع 
لكان العوض عليه . فكذلك إذا لحقه الثم بإزالته عن جسم وأده بعد حصوله 5 
فقد ثبت أنه لا يستحق العوض فيا يفعله بنفسه من المضار والتموم على نقسه > 
وأنه لا يخرج عن قسمين : إما أن لا يستحق الموض من ذلك ألا » و إما إن 
ستحقه مل الله تمالى» أو عل غيره . فثبث أن استحقاق الموض عل النفس يجري 
تجرى الاستحيل ٠‏ وأنه إنما استحق العوض مل افير با بقع مئه ٠ن‏ المضرة به . 
وأما الضرر الذى يفعله بفيره» فإنه لا يوجب استحقاق الموض عليه إلا على 
شروط : مہا أن يكون فى حم المبتدأ من قبله فيستحق هليه العوض؛ لأن العبد 
لوأضر بغيره ضروا أ لماه خيره إليه و-مله عليه »اكان العوض عل المج لاعل الفاعل . 
فيجب أن يكون الضرر فى حنج المبتدأ من فير أن يكون متعلقا سوب يقتضيه 
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من إلاء أومايقوم مقامه ٠‏ ومنها أن نكون الضرر لا إباحة فيه من الله ولا تعبد؛ 
لأنا قد بينا أن ما يقعله العيد بغيره على هذا الوجه فالعوض [ فيه ] مل الله تعالى > 
و يصب ركأنه من فعله سبحاله ٠‏ ولو أن من أضربه لباه إلى أن يفعل به هذا 
الضررء لكان لا يمه الو ولا استحق / المضرور به عوضا على أحد ؛ لان 
ما يضر بنقسه إذا لم ستحق به عوضا ؛ فكذلك ما بقع به بالجاله وجمله ۽ 
لأ قد بينا أن الضرر الواقع بالإبلاءكأنه من قعل الملجيع . ولهذه الملة لا يوجب 
الموض عل االحلاد إذا أمره الإمام و إن كان مخطنا ء لأن ما فمله بإذنه بقع 
عل طريقة ابد ٠‏ فلا يازم الموض : ثم منظر فى حال الإمام : فان كان أخملا 
موضع الحد » فالموض عليه ء وإن لم يخطئ موضعه ووقع انفطا من الشبود + 
فالموض عملم على مأ ننيئه من بعد ٠‏ 

وأما مايقع باثائب فقد بينا أن الموض فيه على الله تعالى . 

وقد يبنا من قبل أن ما يفعله بذيره عند ما يمجرى جرى الإلحاء من الغير» فإله 
لا سقط العوض عنه إذا لم وجب كونه ملجا إلى ذلك . 

و يبنا أن حاله فيا يفعله بنفسه من المضرة فى باب الإلماء تفارق حاله فيا 
إشعله يره وأن الإ لاء فى ظل الغير لا يؤثر ‏ وإذا كان كذلك + ل حرج ما يفعله 
من الظل من أن يكون فى حم المبتدأ . فالعوض عليه . 

وقد بينا من قبل أنه ليس من شرط وجوب العوض عليه أن بكرن ماقلا 
عارفا بما يفعله من المضرةء ونه فد بلزمه ذلك إذا أضر يغيره عل ذاك أو لم يمل 
"ما قد يلزم العوض للظلوم ؛ عل ذلك أو لم يعامه ٠‏ 


(1) ق الأمل رإن ٠‏ 


f —‏ - 
و يفاوق استحتاق العوض امتحقاق الذم والدح مل ما قدمناه - 
ولیس مر شرط استحقاق العو عليه أن نكن من أدائه فى الحال 
أو المستقبل؛ لأن الموض لا علومن وجهين : إما أن يكون معلوبا مما في تعجيله 
وتوفيره؛ و يازم ذلك . فقد مامتا فيا هذا -اله أن تعذره ميه ,قدص تأخيره 
كوجوب الدين مل الممسر . بين ذلك أن تعذره لو أسقطه لاحتيج فى وجو به 
عند القدرة إلى سبب بدأ وقد عامنا أن عند الوجود يازمه هذا التق لاسبب 
الأقل ٠‏ وذلك بدل عل أن العوض إا يون أدازه 1 ركذاك لو أن من لزه 
السوض لم بعلم العوض وأوصانفه إلا مم القدرة والملك» لكان الموض واجبا 
كلديون وا-لقوق ٠‏ رازم غيره أن يقوم بهسذا الواجب عن إلى أسء © أو يجب 
عل الله تما فى الآخرة عل طريقة الانتصاف ٠‏ أو يكون العوض مما لا يجب 
تسجيله ويوقر فى الآخعرة . فا هذا حاله لايعتير فيه حال من يلزه العوض ف الدثيا 
فى وجود الملك وعدمه ؛ لأن عل هذا الوجه لا يجب الفعل عليه ٠‏ و ]نما يحب 
عل الله تعالى فيه مل ما تدم القول به ٠‏ 
ولس من شرط استحقاق الموض طيه با يفعله من المضرة أن يكون له 
أعواض واجية على الله تعالى ؛ لأن من لم يكن كذلك + فالله سبحانه يمنعه من 
الإضرار بضرب من المع » فبصير استحقافه ذلك كالشرط فى أن بقع مده الضرر 
وف أت حن من ذلك لا فى استصقاق الموض عليه بعد الوقوع ٠‏ فهو بمتزلة 
مانقوله من أن تنبيه القاب شرط فى حة وجود الملم لافى إيجايه كون العالم عالما. 
ولمذه الله قلت إن العرض قد يازم الساهى واللخاطيع والبميمة والنائم؛ لأنه عل 


(1) أى الموض إطلائا > و إلا فيعض الءوض راجب به الأداء حالا - 
(؟) أي سيب جديد . (م) ف الأسل فكداك فار . 
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ها بيناه - لا معتبر فيه بالعقل والعلم ٠‏ فن يقتل غيره على جهة انفطأ فالموض 
عليه فى الحقيقة عل هذا الأصل ٠‏ 

فإن قال : كيف يجوز ذلك وقد ورد السمع بأ العوض مل العاقلة فى قتسل 
الحطأ الواقم على وجه مخصوص ؟ قيل له ؛ إن ورود السمع بذاك لا بمتع من 
عة ما د 5ناءء لأن | كثر ما فيه أن تقول إن وجرب ذلك مل العافله رى 
مجرى اتداء تعيد عند هذا الفمل ء والعوض تات عله فى الآخرة . أو تقول إن 
هذا العوض لما کان مملوما » يصح تقديمه . ويا يجوز فى الحقوق ف الشاهد أن 
ينوب من لا نستحق مله فى الأداء ويصير كأنه المؤدى له » فكدلك لا يتنم أن 
يتعبد جل وع بآن تنوب العاقلة “عن هذا القائل فيا لزمه من العوض إذا 
حصل فيه ضرب من المصلحة . هذا إن ثبت أن الدية تلزم مل جهة العوض عن 
القعل ٠‏ فكيف وقد يجوز أن يقال إنها بعض الموض ٠‏ ويجوز أن يقال إنها 
عادة عبد هذا الل ۽ فكيف وليست بعوض ؟ سين ذلك أن المستحق 
للدية فى الشاهد غير من وقع الإضرار به ٠‏ ولا يجوز أن يكون زيد مقتولا 
وعوض قتله يب إيصاله إلى ولده ووالده ٠‏ وات کان لا يمتنع أن ينال 
إن إيصال ذلك إلى وارئه كإبصاله إليه لو كان حا من حيث ابت بالسمع 
أن عي حاله يكون لوارثه » فيكون الذى فى حك المي » وإن کان ذلك 
يبعد ء لأن عين ماله إنا ملك ما دام حيا وملك تعالى على هذا الشرط . 
فإذا مات ذقّه تعالى أن علك ذلك من سشّاءء و يصير بعد موته إذا زال ملك عنه 
(1) عاقلة الرجل عصبته الذين يدقموت الايد مت فيمن قله حيطا - 
(؟) الظاهي أنه بمثير كل ما ينقد به سكم شرصى مبادة - 
() ف الأمل : فير - 
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فى حك المباح الذى يجوز أن يمذكه تمالى عبدا مخصوصاء ووز أن ببق عل حك 
الإباحة ‏ فكتاك القول فى الدين الذى ثبت له عل ضيه بفعله لأنه فى سحت المين 
فى هذا الوجه . ولس كذاك إذا قل منده خط فاستدق العوض فيا اله من 
الضرر ؛ لأن من حق ذلك الموض أن يصل ال عل ويه ادا ناله من 
المضرة ٠‏ لإذا كانت ل تنزل إلا به » فكثلك العوض يجب أن لا يعمل إلا إليه . 
وفلك ينع فيا صل إلى غيره عن ورثته أن يكون عوضا قبله . وهذا يوب أن 
عوضه كالم على القاتل: وآن ما يام الماقلة من ذلك فى حي عيادة مبتدأة» ولذلاك 
يزم على شراط 6 ويلزم البعيد من الأقارب دورب القرب ء و يازم فى بعض 
الأرقاتء ويازم قدرا مخصوصاء وسقط ازومه بوجوه مخصوصة . قصار متزلة 
العبادات فى الأحوال التى تعرف بالشرع و إن كان لما أسباب مخصوصة» ويلزم 
عل وجوه معقولة . 

ولمذه امل قلنا إن ما يتعلق به الملحدة من أن جزاء اللهناية قد ازم غير اللاتى 
سقط ۽ لأا قد ينا أن ذلك أ لبس يجزاء للقتلء وأنه ممنزلة عبادة مبتدأةء ولأن 
القتل فى اليقيقة إذا وقمخطأ فليم يناية ولا هو مما دسجدق الذم. قاولزمه بنفسه 
دفع الدية لم يكن ذلك عقو به على جناية سلفث منه ؛ فبأن لا يكون ما يؤديه ضره 
كلك أولى . 

فإن قال : قيب عل هذا الوجه أن يكون عوض الظالم لا يلزم ف الديناء إا 
بام فى الاخرة فقط ٠‏ 


(1) فق الأمل ؛ الماع . 
(؟) أى المقتول ٠‏ 
(م) ف الأمل عرض . 


بغ = 


لیل له : مایت أنه يسجل ف الدنيا عل جهة الموض فيجب أن يكون واجبا 
مسجلا ؛ وما عداه ب أن بتار توفيره على من وجب له إلى الأثمرة . وقد يبنا 
أن ما يوفر فى الآخرة يفمله تسالى فيه بنقل الأعواض من الظالم إفى المظلوم . 

فإن قال : التقولون فى قتل العمد إن عوضه فى ألدئيا ا لدم الموض 
على قي المتلفات و < 5 ب> الليتايات ؟ 

قيل له : إن من أتلف توب غيره فقد أضر به على وجه يمكن أن ينفع مايقوم 
مقامه ٠‏ والعقل مدخل فى أن هرق مايقرم مقام ذلك من المنافع ٠‏ وإذا كان 
كذلك» وجب أبصاله إأبه مسجلا إذا أمكن ذلك بان يكون ا للف وأجدا ومالكاء 
وكزلك الول فى سائر ما يفعله بغيره من المضار فى ماله إذا كان فيه قدر معلوم 
بمكن إيعساله والمطالبة به . ولب سكذلك اله فى قتل غيره لأنه قد أضربه عل وجه 
أعرجه من أن يصح أن يتفع بعوض لو أوصله إأبه فى الالء فلا يجوز أن تستحق 
عوضا معجلا » بل لابد فى عوضه من أن بتار إلى الآخرة على ماقدمناء . 

فان قيل : فيجب فيا يأزمه من قود أودية أن لايكون عوضا قلقتل ولاواجبا 
لأجله ١‏ 

قيل له : إن القود و إن كان مما يقعل بالمضرفهو عقوبة مسبلة » قدمها الله 
سيسانه لضرب من المصلحة . و إن كان واقما بالاب نهو ممنة يعوض الله اى 
عليه فى الآنرة و يكون كالأمىاض والأسقام ٠‏ وكذاك القول فيا مارم من الدية ۽ 
لأنه إذا أوسله إلى الورئة» فكللك نما لا يمع په المقتول » فلا جوز أن يكون 
عوضا للقتل ۲ وب أن يكون عباده ميتدأة عل ما قدمناء من قبل ٠‏ 


ل( الي مطمومة د 49 القرد القساسص ٠‏ 


(ITT 


— 844 


فإن قال : شفيرونا عما يلزيه من الدية فى قطع ا رارح والأعضاء والقود ۽ 
أتقولون إن عوض لا فعل وإنه معجمل كقم المتلفات ۽ أو تتصلون ينيا ؟ 

قيلله : إنيه لامتتم فيا هذا ماله أن يكون عوضا لا فعله ۽ لأنه يازم أن.يوصل 
إلبه.على طريقة البدل :مأ فمل به من الضرر والظل ٠‏ وإذا أوصل إليه على هذا 
الحد ۽ فبجب أن يكون بمنزلة إيصال قى التلفات إلى من تلف ثوبه . لکن قم 
المخلفات يمكن اعتيارها من جهة المفل» وليسركذلك مايلزم فى قطع اليد من الدية ؛ 
أن قدر الواجب فيه لايمكن أن يعتبرعقلا ٠‏ وإذا ورد تقديره “معا > بصير مازاة 
ما بثيت فى العقل تقدبره من الأعواض ٠‏ 

ولیس لأحد أن يقول كيف يكون ذلك عوضا له وتقديره لايكون من هة 
العقل ؛ ولا له أن يقول : كيف يصح أن يكون ذلك عوضاء وقد اختلف الال 
فيا ورد السمع به > ولا فرق بين ماورد السمع فى تقديره بالتعبين وما يجب فيه 
حكومة يتقدرها اللا م ۽ لأن ما هذا اله قد بين بالشرع مامعه بصح فيه التقدير 
الاجتهاد ٠‏ وأعا الإضرارالذى لاحب فبه آم معجل الضرور به هم إمكان تفعه > 

فالعوض فيه ساح إلى الألحرة على مابيناه ٠‏ 

. ف الال اعتيار»‎ )١( 
. (:؛ فى الأمل الأعراض‎ 


(م) ف الأمل أم - 
() ف الأسل أمي! مسجلا ٠‏ 


دمل 
فى بيان الوجوه الى يازم المبد عليبا العوض وإت 

م یکن می فعله 
فد بينامن قبل آنه متى أبلأ فيره إلى أن يضر بنفسه فالموض عليه و إن ل يكن 
ذلك الضرر من فمله ؛ لأنه لافرق بن أن يفعله به وين أن ياجنه إلِه > 
لأن فمل الملا كآنه فمل الج ؛ ولذلك لانستحق الملجأ مل فمله الذم وستحقه 
الممجيع إذا كان قبيها . وإذا عع ذلك ل يتنم وجوب الموض عليه و إن كان ذلك 
الألم لبس من فعله . ولذلك مى عرض غيره ضار #زليبه لامن فيلهء فالموض 
عله ٠‏ وذلك نحو أن يضعأحدنا طفلا غت البرد» فتى هلك بذاك فالعوض عليه 
وإن كانت الإماتة بالبرد من فعله تعالى ٠‏ لكنه امرض لتلك» فلزمه العوض ء بين 
ذلك أنه قولا مافعله يكن يحصل الملاك . ومتى فعل ماذ كزناء لز أن لاتمصل 
الإمانة؛لأنالبرد من حقة نيم ميع الأما كن الما صلل إلامند تقض العادة ف زمان 
الأنبياء عليهم السلام ۽ لأنه لامتنم أن يكون خصوصية على هذا الوجه فى حم 
المعجز لمم ٠‏ وإذا سم ذلك صار الملاك الواقع بالطفل فى حم الموجب والحال 
هذه عن فعل الواضع له . هذا إذا كن المعلوم من حال البرد أنه يقتل ٠‏ وأما 
إذا لم يكن كذلك فالإمائة كأنها مبندأة من قبله تعالى ع فيكون السوض فيا مليه 
سبحاته ٠‏ وعلى الواضع عوض الوضم وقدر الضرر الذى لابد من حيهبوله عيلو ء 
وَكذك القول فى كل ما أجرى الله المادة بغعله من الآلام عند ما رفعله العباد 


(:) هكذا ف الأمل رلملها الماصل فيا ٠‏ (۲) فى الأصل تكزاك - 


فى أن الحم فيه صل ماذ كرناه . و ذلك قلنا إن العادة إذا بحرت بالآلام العظام من 
فعله تمالى عند لسع العقرب» إن العوض عليه ٠‏ ولاجب على الله تعالى إلا فيا 
بزيد من الآلام عند لمعه عل العادة » فإنه يصير فى حك اليتد! . 

وقد بين شيوخنا رحمهم الله أن مايحصل من الآلام عند لسع العقرب فى بدن 
الإنسان ليست متولدة من فعل العقرب ٠‏ لأنها لو كانت كذلك لوجب أن تجرى 
مل طريقة واحدة فيا عمل عنده + ولأن هة العقرب فيا تؤثر من الوهى لايزيد 
فيا تولد عنباً عل غرز الإبرة فى البدن ٠‏ ومعلوم من حاله أنه لابتولد عنه إلا قدر 
مخصوص . فكيف يقال فيا يجده الملسوع من الالام العظيمة إنها متولدة من فمل 
العقرب ؟ وذلك يصح ماقدسناء من أنه أ من فمل الله عند قعلها ٠‏ ومع ذلك 
فالمؤض علما ل ,يناه من قبل . 

وأما إذا قعل العيد ماعنده يأزم غيرة ضور مر المضارعل رجه عتمميورص» 
فالعوض عليه أيضا . ومذ الملة قلا غا لزم الا ك عند شبادة الشاهدين القضيةع 
وكانت مشرة غير مستحقه . فالعموض على الشاهدين لأمهما بفملهما أوجبا مل الها م 
مافعله من تناع الحق هن زيد ودفعه إلى عمرو. و كذلك القول فى القئل وا الحد 
وفيره : وذلك لأن مايلزم الألم عنده مى عله صار ذلك الألم کاله من فملهء كانه 
أدخل الفاعل ق فعله ؛ فكان العوض بأن يازمه أولى من فاعله ٠‏ ولافرق بهن 
أن يكون وجوب ذلك عدده عقلا أو معا + لأن المعشر فى وحويه عنده دون 
وجه الوجوب ودون الطرق الى بها بعلم ذلك ٠‏ و إذا صم ماذكرناه ؛ وجب 

أن تسوى بين العقل والسمع فيه ٠‏ 

() قالأمليريد بالراءر اهراد يزيد مل المادة ٠‏ 


(؛) ف الأمل بتولاء عه . (+) ق الأصل شررا ٠‏ 
(4) هكذا : والصراب لايزم الام أى لا يلزم الموض هل الا . 


عدا لد سس 


وأما إذا كان الألم من فمل غيره 6 ووقع بسب تصريغه » إن العوض طبه 
أيضا ۽ لآن ذلك يصير كأنه من فعله من حيث وقع من فاعله لأجله » دعل جهة 
الاحتذاء عل فمله ٠‏ فلوآن دنا ساق البييمة موقا يؤدى إلى الإضرار بالغير» لكان 
ذلك ؛ وإن كان من قعلها [ موجيا ] للموض عل السسالق لأنه وقع منها لأجل 
سوقه ومسب فمله ٠‏ ولذلك تقول لو أن العاقل أمي عبدا أعمميا بقتل غيره» لكان 
الموض عليه إذا كان 1ا يفعله على جهة الاحتذاء ولكان الأعى + لأنه إذا لم 
يكن عله حي المبتدأ وتعاق بشمل الأمى هذا الضرب من التعلق» يصي ركأنه فعله 
وغل عل ما قدمناه فى الإبلحاء والواجب ٠‏ ومل هذه الطريقة يحب مى تعدى 
بفعل يكون سببا لضرر يقع بالغيزء أن يكون العوض عليه و إن تأ رالضرر ١‏ وعدا 
مثل أن شعدى فى حفر برفسقط فبا الضرير ؛ لأنه ما كان السبب من تعله > 
صار كأنه المسقط له ٠‏ راما إذا ان أ المسقط من كيه التحرز من ذلك ء 
فترك التجوز متعهداء قيجب أن لايكون العوض مليه . وكذلك إذا لم يكن متعديا 
جوز ذلك ٠,‏ 

فإن شال : فا قولحم فيمن شد خشبة على ظهر مبيمة فاضرت عند الثى 
نفس رجل أو ماله ؟ أتقولون فى العوض إنه يجب عل الشاد ذلك أو علييا أو على 
الله تال ؟ 

قيل له : يحب على ماذ تناه من الأصول - أن يكون الموض علا . 
أن الشاد في حك المكن نقط ؛ لأنبا بذاك تمكن ممالولاه لى تكن مشكنة ٠‏ وقد 
بينا أنه لا عوض صل المكن . وقد مامتا أنه فير واجب مل الله تعالى ليأنه غير فاعل 


(1) ف الأمل العرض ٠‏ 
(؟) هذاتناء عيب ! 


ع 0001 تت 


تلك المضرة اغۇج فا وة من الوجوه یجب أن يكون الموض ملا لاتا 
الفاعلت الضرر» وفملها ذلك فى دك المبتدأ ؛ و إن كانت عا شد ليها منت مما 
لولاء كانت لاتفكن ٠‏ فهو بمتزلة آن يناول قيره سيفا فيقئل به فى أن العوض عليه 
لا على من بمكنه بالسيف ٠‏ هذا إذا لم يكن غيرها مصرفا ها بالسوق ٠‏ وإن كان 
كلك فبجب العوض عل ذلك النير لأن فعلها وقع بحسب تصريفه على ماق دم 
القول به . 
فإث قال : إن وجب عوض مانلته الييمة عند موق السائق مايه » يجب 
أن يكوف العوض عل من قوی دواعى الفلالم » لأن تعلق قمله بالدوا 1 كد من 
تعلق فعل البيمة سوق السائق ٠‏ وقد ذ كرتم من قبل خلاف ذلك . 
قبل له : إن اليييمة لا يصح فبا طريقة الدواعى » فتى صرفها السائق مل 
طريقة مخصوصة ولم تعلم ال الفعل ولاحال الدواعى » صار ذلك الفمل فى اتک 
كاله وأجب عند فعله: فلزم العوض . وليس كذلك الال فيمن يقوى دواعي 
غيره إذا کان ری يعرف العواقب وما يلم أن يأتى أو يذر ؛ لأن المنم القائم 
فى عقله من الظل آ كد من تقوية غيره دواعيه إلى فمله ۽ فلا يخرج من أن کون 
دواعيه مترددة بين الفعل والترك » و يصيرما يفمله فى حك المبتدأ » قيكون الموض 
هليه يه ٠‏ وما نا أضر زيد بيه بس قوم أنه يق » فاموض مله » ولك 
متزلة أن إسق غيره سما وهو لا يعرف فلب لأنه إذا لم يعرف ذلك وكان ظاهس 
ما سقاه أنه مما ستقمء فهو المدسخل له فى المضضرة ا عله ) لأنه عند الحاجة إلى ذلك 


(1) ف الأم لله . () ف الأمل كان . 
(م) ف الأسل مكن . )٤(‏ أي أن کان ماتها - 
(ه) فى الأمل قلف - 


- ل م 


وئصور النقح بفعله لاعمالة مع الشاهد. وإذا سقاه وهو مالم بأله يتلئفء صار الضرر 
كأنه من قيله ؛ فيجب أن يكون العوض عليه . هذا إذا كان فى حسم اللامل له 
على الشرب لاجته ٠‏ وأما إذا كان غنيا عنه بغيره ولامززية له عليه فالضرر الؤاقم 
كأنه من فعله بنفسه . لكن ذلك إنما يصمح إذا كان الشاق وصفه ول يأض به 
ولاسقاه ٠‏ وآما إذا سقاه ذلك بفعله أوبأسه له فقد حصل لذلك المشروت ية 
عل ضره مما رقوم مقامه » فالعرض واجب عله إلا أن يكون حغيره بين شربه م دان 
شرب ما لا مم فيه فاختار ذاك مل جهة الابتداء ٠‏ وكل هذه الوجوه فستحق ا 
الذم لقبحها و إن افترق حالما فى باب وجوب الموض؛ لأنه قد يجب ا لا به 
به الذم؛ لأن طريقة استحقاقهما نخناف ٠‏ 

وقد ببنا من قبل أن ما يقسع من البهيمة من المضار لا يجوز أن نثبته بعضص 
ماذ كناه فيقال إن العوض فبها يحب عل الله تعالىء لأنه تسای وإن مكن وسلب 
العقل وفمل الشهوة فليس يرج ما بقع منها من أن يون من فعلها على وجه رى 
جرى المبتدأ من قير تعلق له باس من فعل الله تعالى ۰ فليس لأحمد أن يعترض به 
على بعض ماذ راه . 

واعلم أن “كثيرا من الخالفين استشنموا ما نقوله من أن الموض يجب عل ابهيمة 
وعل العقرب والزئيورء وبظنون أنا جملناها ممكلفة وجعلنا الفعل واجبا علييا. ومني 
عرف غرضنا فيا نذكره من ذلك» سقط هذا الباب . وذلك ا العوض 
الذى يجب عل السيع ليس يقمل واجب فلية ولا هو ن أهل التكليف لفقد 
المكين بالعقل وفيره» و إا نى بذلك أن وصول العوض الذى نستحقه هذا 
المظلوم يجب أن يكون من أعواض السبع الى نستحقها على الله تسالى دون أعواض 
غيره ٠‏ فيصبر هذا القول منا بمتزلة أن تقول إن النفقة واجبة فى مال الصى ؛ وني 


e) —‏ سب 


بذاك أن ملك أولى بأن تثاول و يصرف فى فقة والده من ملك غيره ٠‏ أو مى 
بذاك أن ذلك العوض لا كان لوكان السيم عاقلا » ومن توفيره على المعسوض 
ممكاء كان يازمه توفيره . كذلك إذا لم يكن بهذه البفة » فيجب أن بكرن 
العوض عليه كا تقول إن الدين على البنم ونمنى بذاك أنه فى حالة مل وجه اوكان 
عافلا "جا من الأداء لاختص هو بالوجوب . وهذا بين ؛ لكته إا تستعمل 
فى الواجبات الى تتعاق بالأملاك الحاصلة أو ماهو فى حك الاصل . واذاك 
لا تعمل هذه اللفظة فى العبادات وما شا كلها عا بجدله المكلف . وق ذلك 
إسقاط التشنيع فيا ذ كزوه ۽ بل الشنعة ملبهم راجعة لأنه يلزمهم آن يقولوا إن ظلم 
الفالم حدر » و إن الذى لق المظلوم من بلك لاصف له منه على وجه ۽ و إث 
حال ظاله معه كال غيره . وقد عامنا أن ذلك لا ريصم فى الحكمةء بل الواجب أن 
ينتصف تعالى للظلوم من الظالم ٠‏ و إذا وجب ذلك ف العاقلين ‏ وملمتا أنه إنما 
يجب لا لمفلهما لكن لثبوت حمق أحدهما عل الآخر._ فيجب فيا ليس بعاقل من 
الهائم إن يكون هذا حاله . 

وقد دللنا على طريقة وجوب الأعواض ف الشاهد عا أوردتاء من الل 
وعدا عن تشريعه فإنه يطول . 


(1) ف الأسل تملتي . 


ف بيات صفة العوض وما يبين به من غيره 
اعلم أنه لابد فبه من ييكوث بغعل مستحقا مل ضرر . قا هذا حاله يوصف أ 
بآله عوض إذا كان الضرر من جهة المستحق عليه العوض : إما بان يكون فعله » 
أوما جرى هذا المجرى على ما بإناه. و.بذه المبفة ببين من التفضل لأن التفضل» 
غير مستتحق ؛ فلفامله أن يفمله عل كل وجه ٠‏ وليس كذلك حال الموض أنه 
كان مستحقا بالضرر» ققد دشل فى باب الوجوب ٠‏ فلوم يقعله فى حال وجو به 
لاستحق الذم . 

وقد بينا من قبل أنه لا يجوز أن ستحق على الضرر دفع أعظم منه؛ فلا جوز 
أن يقال ف العوض أنه لا عب أن يكون نما . 

وقد علمنا أن النفع قد نستحق مل الطاعة فيكون ثوا ولا يكون عوضا . 
فلا بد من أن يشرط فى ذلك كونه مستحتا عليه لضرر من جهته عل ماقدمناه . 

إن قال : اجب أن يكون وأقعا على طريق التعظم والتبجيل ا تقولونه 
فى الثواب ؟ 

قيل له : لايجب ذلك بل ينتار بين الثواب و ينه بأسرين : أسمدها باليكثرة » 
لأته لاوز أن يساوى الممؤض حال المساء على وجه . والثاتى لوقومة على طريق 
التعظم ء لأن العوض ليس هذا حاله , 

فإن قال : ومن أين أن العوض لاحب فيه وما أنتم آنه مستتحق عل وجه 
التعظى » لكن التعظيم الذى وقع لله يبط رتبة التعظم الذى فى الثواب ٠‏ 

(1) ف الأسل مه ٠‏ (:) أى الراب . 


س ]اوج هد 


قيل له : لأنه قد ثبت فى الشاهد أن العوض قد نستحق مل أحدنا ما يفعله شره 
أو بلزمه غيره ؛ ولا يجب أن يوصله مل طريق التعظي مو الإبدال وضو أجرة 
الأعمال . و إذا جم ذلك فى الشاهد وثبت :أن ها ستحق.من المدح يفمل الواجب 
يستحق مل طر يق التعظم ء فيجب أن صمل أأخائب فى الوجهين ل الشاهد . 

نإن قال : إذا سارى العو الثواب فى أنه مستحق » فيجب ار يكون 
مثله فى وقوعه على وجه التعظم الان تام لكونه ممستحقا » ويذلك سين التفصيل 

قبل له ؛ إذا كان العوض والبدل ف الشاهد ستحق كالمدح ولا يحب أن 
يكون بمازلته فى وقوعه ملى وجه التعظم ء نقد سقط ماد كته . 

إن قال : لولم يقح على وجه التعظمم اسن من الله تعالى التفضل عله : 
ولوحسن ذلك منه لم تين منه الآلام والأمراض لأنه يكون فاءلا ها لأس 
يحسن أن بده . 

قيل له : قد بينا من قبل آنه يحسن منه تعالى أن يحدئ بذلك » وأنه يمسن 
مع ذاك أن يؤل أ و عرض لا فيه من المصلعة فى اكليف . فلا يب أن يكون 
عاثا بفعله من حيث حسن منه التفضل يمثل عرضه ٠‏ وقد تقصيئ الفول فى ذلك 
من قبل »كينا الملاف بين الشيخين رحمهما الله فيه . 

فإن قال : أفيجب أن يكون أزيد من الضرر المستحق به ؟ 

قبل له : ليس ذلك من شرطه و-مدهء لأا قد بينا أن العوض عل ضر بين : 
ادها ما يستحق عل الله » وذلك مما يجب أن يزيد قدره على قدر الضرر حى 


. أي اللي . (۲) أى وفمله اداه رهر التفطل‎ )١( 


ادق — 


يلغ مبلا اوكان المضرور ماما .به لتحمل الألم لأجله وحسن ذلك منه فيعقله . 
فا هذا حاله ب أن يكون زائدا وآن تکون زيادته على هذا اند . وما تاره 
العقلاء فى الشاهد من الضرر لأجل العوض ٠‏ فيجب أن يكون .بذه الصفة ۽ 
و إن كان بينه وبين مامحب عل القديم تعالى من الأعواض مفارقة هل ماذ كناه 
من قبل ٠‏ وأما مايجب من الأعواض علىطر بق الانتصاف فقد بينا أنه لا يجب 
أن يكون أزيد من الضررء بل يحب أن يكون ٠‏ :له فى الق در حتى يصير لأجله 
كأنف الضرر لم بيقع ٠‏ ويمل ذلك عل ماتقوله فى الإحباط والتكغير أنه لابد 
من اعتبار الموازنة فهما حتى لايفضل أحدهما على الآخر وإئما نسقط من ااثواب 
بقدر العقاب إذا كان ظابمة عبطا ۽ ومن العقاب بقدر الثواب إذا كانت معاصيه 
مفحكرة . 

وقد يبنا أن الشاهد بقضى بصحة هذه الشرقة + وذلك لأن من غصب غيره 
درغما إما صف منه بِأَْذ مثله أو عبنه إن كان موجودا ولا جسن لأجل ذاك 
أن يرج العاقل درهما من ماله بدرهم لاسزية له ألبتة لأ ذلك يكون متا . 
و إا يخرجه من ملك لستفيد بملك مايمصل له به من الفائدة ماکان لا يمصل 

ببقاء الدرهم فى ملكه . وهذا بين ٠‏ 


(1) ف الأمل مله . 


- اث f‏ 
دصل 
فى بيان الدلالة على أن العوض منقطم 

أعلم أن الذى كان يقوله شيخنا أبو مل رحمه الله أولا القول بدوامه وهو 
مذهب كثير من مشايخنا المتقدمين . ثم قال فيه إنه ينقطع » وهو الذى يذهب 
إلبه شرخنا أبو هاشم رمه الله وأصصابه ٠‏ وقد استدل مل ذلك ,أنه قد “بث 
فى الشاهد حسن تمل الضرر لأجل قدر من العوض عنصوص . وصار عامه يذلاك 
القدر جهة سنه » لأنه مى عامه علم حسن + تمل المضرة ء ومى لم يعم ذلك 
م بعلم حسن تملها ؛ بل يقبح مه فى عله أن رقمل ذلك . وكذاك لو عل أنه 
يؤدى إلى دون ذلك القدره لما حسن منه تملها» فمبار العقل يلمد قبح المضرة 
إذا ربت من المنفعة ؛ وثبد أيضا بقبحها إذا نقصت عن قدر خصوص ٠‏ 
بين ذلك أن العاقل تحمل مضرة منصوصة لأجل دينار إذا كان قدر المستحق 
ليها > ولا يستحسن مل ذلك لدرهم » ج لا ستحسنه إذا عری من العوض . 
وإذا سم ذلك » فلو كان من حق |أضرر أن ستحق عوضا داعا لكان بملة 
ذلك هو القدر المستحق ملبه؛ وكأن من لا يعلمه لاستحدن تمل الضررء کا 
لاامستحسنه إذا لقص عوضه ف الشاهد عن قدر مايستحق به . وق عابنا بان العقلاء 
لادستحسنون مل المضار هم جهلوم بدوام الموض واحتقاده, فيه الإنقطاع دلالة 

على أنه لا ستحق إلا عوضا منقطما على ما يناه ٠‏ 
وليس لأحد أن يقول : إذا جاز أن تستحب نوا تمل مشقة الطاعات و إن لم عل 
دوام توابها ؛ فهلا جاز أن بعلم حسن تمل المضرة و إن لم بعلم دوام العوض فما ؟ 

45 فى الأسل فلي . 


4ه نمه 


ولا بمنع. ذلك من أن الموض دائم 6ك لا يمنع ذلك ف الغواب ع وذلك لأن الل 
يجهة حسن المضرة ما نعلمه من العوض مل ما قدمناء ٠‏ ويس جهة حسن الطامة 
دوام الثواب عليبا ٠‏ يبين ذلك أنه قد بعلل حسن الطاعة من يمهل كل الثواب : 
ولا يحوز أن بعل مل المضرة من يجهل كل العوض . وذلك يبين أن الموض هو 
جهة حسن المضرةتها أن ' المعرفة بقدر نا يستحق به يحب أن بكرن جهة لته 
مل عا بياء فى الشاهد . وق ذلك إمقاط ما سأل عنه . سين ذلك أن الطاعة لا 
كانت جهة دسنبا أنبا مباحة » فواجب أن بعل المكلف ذلك من سانا على 
مل أو تفصيل حتى بعلم <سنبا + وثبوت الموض فى المضرة فى أنه جهة سنه 
مزل كرن الطاعة مصلحة لا منزلة استحقاق الثواب يه ٠‏ 

ومذه الملة بحن وجب على الكافر والفاسق الطاعة و إن لم مستحقا با 
ثوابا ٠‏ ولا يجوز أت يحسن هن أحد تمل المضرة على هذا الوجه إلا مع المعرقة 
بالغع والعوض ٠‏ 

نإن قال : إا نفصل ين الموض فى الشاهد والفائب ؛ فتقول ف المستحق 
فى الشاهد إنه متقطع . و إن كان ما نستحق عل الله تعالى يكون دائما . 

قيل له : افليس إذا أحرج تعالى الب د إلى التكسب قتحمل المضرة لأجل 
درهم > ققد استحق على الله تمالى الموض الدائم على الدرهي ا استحق الدرهم من 
حيث أحوجه إلى ذلك » فصاركأنه فعله فيه ٠‏ ققد کان يجب أن لا صتحسن 
تمل هذه المشرة لأجل هذا القدردون أن إءلى دوام عوضه ١‏ وهمذا يبن سمة 
باقدماه . 

. ف الأسل أخرج‎ )١( 

(0) فى الأسل رجه . 


عدا نزم - 


فإن قال : فاتم تقولوس فى هذا العبد إنه مع الدرهم نستحق عل الله تعالى 
الموض المنقطع و إن كان قد استحسن تمل المضرة هم فقد الم به ؛ بفوزوا. 
ما نقوله من استحقاق العوض الدائم بذلك و إن كان لا سامه . 

قل له : إن الذئ نستحقه عل الله مال عتدنا من العوض هو ما يقابل الضرر 
الذى يلاله لا بفعله » وما يقابل القم الذى يلحقه بفقره وحاجته بوكلاهما من قبل 
قيره . وأما ما مله من المضرة فلا يتح إلا الأجرة انى تملها لأجلهاً . وليس 
كذلك قول فانم محكون بأنه قد استحق على هذا الضرر نفسه العوض الداتم 
جا استحق الأجرة ٠‏ بازيم أ لا تحن العاقل تمل ذلك إلا مع المعرفة 
باس بن مل ماقدمناه ٠‏ 

فإن قال : إذا ثم فى الثواب إله دام » فيجب أن يسكون الموض ثله 
فى الدوام . 

قبل له : إنما قلنا بذاك فى الثواب بدليل دوام المدح ويا أنه مستحق 
كاستسقافه . وإذاكان أسدعما دا نكذلك الآخسر . وهذا الدليل مص الثواب 
فلا يجب أن يكون العورض نابته غم لا يجب أن يقال إن العوض يقم عل وجه 
التعظم و إن وجب مثله فى الثواب : 

فإن قال : لوكان العوض بنقطع لكان التفضل أزيد حالا منه لأنه ما يمسن 
منه تعالى آن يديمه » وذلك يؤدى إلى أن المستحق خط عن رتبة التفضل . 

قيل له : إنا لا لنکرما سألت عنه » لأنه قد ثبت ف الشاهد أنه سن من 
أعدنا أن يتنضل بأ كثر ما يستحقه الأجير ؛ ففاالمانع ما ذ كرته ؟ 


ااا 


(1) ف الأسل لأجله ٠‏ 


¬ ؤزم اس 


وقد ,ينا من قبل أن المستحق إفا يجب أن تكون له عزية عل التفضل مى 
لم بك سبب الاضتحقاق تفضلا . وأما إذا كان القدم تمالى الذى هو المتفضل 
يع دا'معه يصح امتحقاق العؤض ٠‏ فليس يجب أن بكرن للستحق مزية عل 
ما نتقتضل به ؛ بل ريما كان تلتفضل مزية » وربا يكون أوقم فى النفس . و إنما 
يب إثبات ية الستحق فيا بنتا » لأن أحدنا قد ياتف من تفضل الغ و ين 
لاه إليه ويخافى منه عليه »»فيتأذى به وکل ذلك لا شای فيه تعالى ۽ فلا بصح 
مأسسآلت عنة ۰ 

فإن قال: لو كان العوض متقطما نلسن منه تعالى إذا اماد امرض فى الآرة 
أنيقطع العوض عنه » وق قطعة العوض عه وجوه من الفساد ؛ ينها أنه ودى 
إل أن يلم ذاك أو يجوز فيغتم بانقطاعه ٠‏ ومتى اغتم بذلك استحق غه عوضا ٠‏ 
والقول ف الموض الثاتى كالقول فى العوض الأول . وذلك يو جب لزوم دوامه مل 
الول بانقطاعه ۽ فيجب أن يكون دائما ٠‏ ومئها أنه تعالى كان يجب أن يحسن 
أ منه أن ميته » والإماتة لا تحسن ف الآخرة لأنها تكو عبعا لا فائدة فها ء لاله 
لايمكن أن يقال إنه تمالى يفعلها للصلحة مع أن الآخرة ليست بدار تكليف . وذلك 
بوجب أن القول باتقطاع الموض يقتضى إضافة.قبييح إلى الله » فيجب القول 
بدوامه. ومنها أنه لو قطم عنه الموض وهو حى مشته فة مضرة بفقد الشتهى) 
قيصير ممنتئلة ا ؤل ۽ وذلك لا جسن فى الاخرة» لأنه إا يعسن العوض فى الشاعد 
السلحة . 

قیل له :1نا لا نوجب فى العوض أن يكون موصلا إلى مستحقه مم کال عقله ‏ 
بل لا يمتنع أن يوصل ذلك إليه وهو فير عام به و باحواله » و يفارق العوض عندنا 


. أىسه . (؟) فى الأسل اله‎ )١( 


فى ذلك الثواب ؛ لأنه يحب أن يعل المتاب أن ذلك مسستحق على طاعاته » وأله 
شستحقه مل جهة اتعظم ٤‏ وأنه واقم كزلك . وإذا حت هذه امل » فالمستحق 
للعوض إن كان مايا فنافعه لا تنقطع» والمسالة زا٣ ٠‏ و إن کان من للا إنستحق 
الثواب قغير واجب أن بعلم العوض » فكيف بتر بانقطاهه ؟ و إذا لم يجب ذلك 
فيه » بطل قو إن ذلك يؤدى إلى تزايد العوض الا بعد ال و إلى دوامة ۽ 
لأن ذلك :ا كان يجب لو كان لا بد عند الاتقطاع دن أن يتم أو قبله ¢ ودَلك 
من صفة العقلاء . وقد بينا أن ذلك غير واجب ف المعوض . فا الذى نع من 
أن يوصل تعالى إلييم العوض ولا بعرفون أنه منقطع » ويقطمه عنهم من غير أن 
شعروا ٠‏ فلا نستحق بذلك عوضا . 

فإن قال < افليس قطمه إذاك عنم مضرة ؛ فهلا استحقوا به الموض و إن 
م يروه ۴ 

قيل له : إن قطم التعمة لا بمضرة لا يوجب الموض » و إنما يحب ذلك 
فى قطمها إذا کان بضرر وأم . 

فإن قال : افليس فى الشاهد ستحق من ميته تعالى بالإمانة البوض مل كل 
حال ؟ فهلا وجب مثله فى قطع الموض ؟ 

قيل له : رما أطلق شبوخنا ذاك / عل ماذكرته » لکن الصحيح أنه 
لا يستحق بالإمانة عوضا إذا عری من غم وضرر ؛ وإنما يستحق بها ذلك إذا 
ضامها أحد هذين؛ و إذا لم بمتنع أن يقطع تعالى العوض ف الآخرة من غير مضرةء 
فن أبن أنه يستسحق بذلك عوضا ممدودا ؟ 
(») أى والسؤال قررارد ٠‏ (؟) ف الأعل سرنونه . 
(ع) ف الأمل تمه ٠‏ 


اھ 


إن قال : أايس لو فطع هذا الموض عن ا لناب لانتقصت منافمه: فيلحقه 
تتغيص ) وذاك لا يصح ؛ فيه فيجب أن يكون ما يوقر عليه من العوض داشا , 

قيل له : إنه تعالى إذا ق العوض الذى يستحقه على أوقات طو يلة» لم بمتتع 
أن يكون قدر الواصل إليه فى كل حال ما لا بتبين عليه بالإضافة إلى ثوابه . 
قلا يجب ماد کته ويصيرق الك كأنه لم ينقطع إذا كان الحال هذه. فلا ودی 
إلى عاذ ويه . 

و بعد ٠‏ قإنه لو صلم نقصه كان لا تنم أن يعد يذلك » جا لا يستد الشاب 
بزيادة عرئبة من ثوابه ٠‏ فك لاحب فى ذلك التنفيص والنم لأنه تعالى يقصر 
شموانه وغرضه مل ما هو فيه؛ فكذلك لا يجب مثله فيا سألت عه . 

و بعد ء فا الذى عنم من أنه تعالى يوفر العوض عل المثاب قبل دخول 
الحنة؛ فلا بق له عوض مستحق ولا يؤدى إلى أن ينقعلم عنه فى حال الثواب 

وبعد ؛ فا الذى ينعم من أن ينقطع عن اللاب و فضل تعالى طبه بإدامة 
مثله > و يصير حال الموض مع الثواب كالتفضل الذى وعد به تعالى للثابين ٠‏ ف 
أن ذلك لاسطل من حيث يجوز أن يقطعه فيلحق المئاب تنفيص لأن ذلك إ:ه) 
يلحق بالقطع لا تقيويزه ‏ فكذلك الفول فى العوض إذا وصله تحال يأمثاله 
من التفضل . 

ان قال ؛ إن أحببتم عن المسألة فيمن ليس جثاب أنه تعالى قد عوضه و إن 
م يكن عاقلا فلا جب أن يلبحقه غر ,تو يز انقطاعه » وهذا لا بصح ۽ لأن من 
قول إن المعوض يعيده تعالى ويكل عقله حتى بصم عارفا بالله تعالى ۽ فا مسال 
اة : 


(f= 


— pj) لد‎ 


قيل له : إن لاوجب ماذ ونه من جهة العقل ؛ ولو وجب لكان يحب 
مھا 6 ولا ديل فى السمع ملي حلاف ما قلاء يما نسل معه الراب على كل حال ۽ 
وذلك أنه ورد السمع بأنه تصالى يكل عقوم فى ابلنة هلم تنم أن يحمصل ذلك 
بعد توفير العوض علبم ثم يديم التفضل» وثير ممتئع أنه تمالى يمسلهم عنزلة المراعق 
فى الدنيا ؛ فلا يتبين النغص والنم باتقطاع ذلك ء وهذا هو الأقرب فيا يروى أن 
الأطفال خدم أهل اة ۽ فكأنه تعالى يعيدهم فى الاخرة على ما قارب حكهم 
فى الدثياء ومل هذا الوجه روى أن الله تعالى يقتص لاء من القرنأء ؛ وروی 
أنه تعالى يعيد بعض البهائم فيكون كالثواب لأهل الحنة بان سن صورهاء و سيد 
بعضبا فى انار فيكون عقابا لهسم كاليات والعقارب » وق ذلك إيطال ما سال 
عنه. على آنه تعالى لو أكل عقوم فى الآخرة وأعلمهم أنه يصل عوضيم بالتفضل 
الدائم» ما الذى كان منم ما نقوله . أوليس قد تح أنه تعالى يتفضل على بعضمم 
ثم لايحب مع تجو يزه فى التفضل أن ينقطع أن يتم فيلزم دوام التغضل؟ بل تقول 
إنه إن كان عاقلا فال تعالى يمامه أن ذلك يدوم ؛ أو يصرفه عن التفكير فى دوام 
ذلك وانقطامه . فثل ذلك نجيب به فى المعوض »© وهو أنه تعالى يعامه أنه يديم 
عليه التنفضل فلا بلحقه تنغيص لتجو يزه انقطاع ذلك؟ ولا يؤدى القول باتتقطاعه 
إلى القول بتوامه على ما ظنه السائل . 

نان قال على ما قدمناه من أنه تعالى يجوز أن وض و يقطم من فير غم : 
إما بالإماتة أو غيرها. اليس ذلك يؤدى إلى أنه تعالى عابث عا فعله من الإماتة , 

قبل له : إنه تعالى قد يحوز أن يفعلها على وجه يقع به لبعض عباده السرور. 
فرج من أن يكون عبئا ويحسن فمله وإن لم تكن هناك مصلحة ؛ لأنه ما 


() الخاء التاء الى لا فر لما ؛ والقرناء ما ها قرن - 


س ©هإن سد 


كان يجب أن لا يحسن إلا للمبلاح لو كان مطرة . وأما إذا لم يكن فيه مضرة ۽ 
فإنه یکی فى إثبات -حسنه ما يخرج به من أن يكون عبثا . وص هذا الوجه يصح 
ما پروی أنه تعالی يموض الببائم ثم يقول لها كونى “رابا ' فتخرج من أن تكرنحية. 

فإن قال : أنتجو رون على هذا القول أن بقطع تعالى عن الى العوض بغي 
الإمانة » ولكن بفقد العقل أو قطع الشبوة أو الفناء ٠‏ 

قبل له : إن فقد العقل تضمن قطم الموض؛ لأنه يصح إيصاله إليه فعه؛ 
كا يصح ذلك معكال العقل . فلا مدخل له فى هذا اإباب ١‏ وأما مذهب القناء 
فلا يصح من حيث ثبت إن فناء بعض الأجسام فناء لسائرها . ولولا ذلك لكان 
كالاماتة فى هذا الياب» وآها قطع الشهوة فملى مذهب من يقول إن الى منا لا يخاو 
من شهوة أو نفار» فذلك ببعدء وأما عل ما نقوله من أن الحى يجوز أن جلو منها؛ 
فا الذى عتم من أنه اعالى بعد توفير الموض لا يفعل فيه الشبوة والتفور» ويجعله 
مل لا نلحقه مضرة » و بصير جيم ما شتبى عنده بمازلة الأ كل والتكاح عند 
الملائكة الذين لم اق لم فيهما شجوة 1 

فإن قيل : أفليس يلحقه الم والحسرة متى هلم المنافع الى يناما غيره ؟ 

قبل له : إذا لم يحب أن يلحق الملائكة فيا لا نستهى الغ » فا الذى بمنع من 
أن لا يلحقه ذلك فى شىء من الشبوات ٠‏ وإنما يهم المى سنا عا بعلم أنه يضره» 
أو يظن ذلك فيه . فإذا كان الى ممن لا يلبحقه المضار لفقد النفور عنده »> هن 
أن أن ذلك واجب قهء 

فإن قال : ل و كان العوض منقطعا لم يكن بعض المقادير بأن تنقطع عنده أولى 
من بعض؟ وذلك وجب فاد انقطاعه ووجوب دوامه . 


0 ف الأسل ما. 2 فى الأعل عنه . 


س اھ سے 


قبل له : إن الموض إذا كان مستحقا مل الضرر » فسجب أن يكون معتيرا 
يه ؛ یکر دكثرته يقل بقلته ‏ وهو تال مالم بمقادير ذلك . فينقطم. بعد توفير 
القدر الذى هوالمستحق ‏ دون ما زاد مليسه أو تقص عنه > و يعمير سبيل بيع 
العموض سبيل ما ستحق من الثواب ف الوقت الواحد عل الطامة . فكي لاوز 
أن يقال ليس بمض المقاديرفبها بأن تستحق أو من بعض » فكذاك القول أ 
فيا ذ كزناء ٠‏ 

فإن قال : ألستم ازع من قال إن العقاب لا ينقطم لأجل الثواب فى الفاسق» 
أله لس عض القادر بان تنقطع عنده أولى من بعض ۽ وإذا سح عند ثم أزوم 
ذلك له فهلا صح مثله فيا ألزمنا 5 فى العوض ؟ 

قبل له : إنمأ قلنا ذلك من حیث ثبت ف العقاب أله جب أن بكرن دا 
على المعاصى ؛ فقلنا إن كانت الطامة قد أثرت ف عقاب المعصية» فيجب أن 
تزيله أملا ۽ لأن سض مقاديره ليس بأن تزول أولى من بعض + ولس كذإك 
حال العوض لآنه لم يثبت فيه الدوام على وجه ٠‏ فلا بصح فيه مثل الذى ألزينا 
القوم فى انقطاع العقاب . 

فإن قال : إن جاز فى العوض أن کون منقطعا » فيجب أن يجوز فيه أن 
يكون مشو با بالتشيص والقموم ؛ وقد علمنا أ ذلك لايحسن لأمله إنزال 
الأمراض والأسقام بالمى فى الشاهد م نقوله فى الثواب . 

قيل له : ليس هذا السؤال ما بنصر به دوام العرض لأنه لازم عليه كلزومه 
عل انقطامه بأنه يقال إنه و إن كان دائما فيجب أن جوز ممه التنقيص لأنه 


(1) ای الزنم أنه لی بسش المتادير انه ۰ 


— ااه سس 


مقارق للثواب ۽ وما تجيبون به عن ذلك » فهو جواينا مما سألوأ عنه ۽ لأتهم إن قالوا 
إنه تعالى يزيل عنهم الثم والشوب فلا يلحتقهم تنغيص؛ قلنا مثله فى الموض المنقطع . 

فإن قال : إذا كان منقطط فلا بد فيه من الشوب والغر ‏ ولبس كلك إذا 
قبل بدوأمه , 

قيل له : إن كان لأجل الم باتقطامه يجب تجو يز الاققطاع» ققد ينا اواب 
عنه . م إن کان لأجل قله فهو لازم عل الدوام كلزومه على المنقطع . والخواب 
واد ا وهو أله تعالى يقضر موم على القدر الذى يوصله إلييم من الموض > 
فلا يحب ثبوت هذا الغم فهم » و إن کان التنفيص الذى ذكرته ما يلحق من 
الآلام فذلاك متف عن أهل الآخرة . وفى ذلك إسقاط السؤال . 

وقد ألزمهم شييخنا أبو هاشم رمه اله القول ۱ إقبح تکایف من بعل الت أنه 
يكفر بان قال کان يجب أن يغمل تعالى به من الآلام ما يمظمه عوضمه بدلا من 
التكليف » فيكون له بذاك مدل قدر الثواب ؛ والموض دام كالثواب» فيصم 
أن ستحقه عل الدوام » ويكون ذلك مویبا قبح تكليفه الذى بعلم أنه لا يزديه 
إلى الثواب لسوء اختياره ٠‏ و بين أن ذلك لابرجم طبه لأنه لاجمل العوض مزل 
التواب فى الدوام ۽ فيحسن منه تعالى أن يكلفه مع العلم بأنه يكفر لهذه المزية الى 
لا نصح لمن يقول بدوام الموض . وبين أنه لا كيم القول بأنه لاسن أن يفعل 
بهم من الالام مابسادل عوضه قدرالتواب»وذلك أنه لامانع جنع من حسن ذلك . 

فإن قال : المائع من ذلك أنه لابكون لطفا . 

قل له : إنما يمب ف الألم أن نثبته لطفا إذا رج به من أت يكون عبثا . 
فی علم من حاله أنه يصير به إلى منزلة النواب ف الكثرة والدوام » فيجب أن 
لا بكرن عبها » لأن هذا القدر لا يمسن التفضل عثله . 


فإن قال : .لوكان العوض متقعلما لوجب فيا إستحقه الفاسق من العوض إذا 
جعل فى النار تحقيقا من عقابه أن ينقطم ذلك + وذلك يوجب آن يدوا الروج 
فى بعض احوالے ٠‏ 

قيل له : إن فیف ذاك اذا قسم فى أوقات طو بء لم يجب با تقطامه أن 
بتيينوا الفضل » ولو تينوه ما کان يحب أن يبلغ قدرا يعتد به 6 فيصير حاله مازلة 
ما يعلمه من مزية عقاب فيره مل عقابه فى أنه لا يمد روعا لأجله . وما يدل على 
أنه منقطع أن الدليل قد دل على وجه اوجوب الموض ٠‏ وهو بعينه لا يدل مل 
وجه لدوامه . ولا دلل آم عل دوامه . ولابد فى وجوب دوامه من وجه تعلم به 
وجوب ذلك ٠‏ وإذا عدم الدليل فه» فواجي القضاء بفقد دوامه » وهذا يؤدى 
إلى اقطاعه > وأخراي وا ذلك أن لوكا الموض داما ق لغار وجب 
أن يحسن ف العقل من أحدا تمل ' المضرة من فير منفعة أصلا ٠‏ بل كان يحب 
أن يحسن الظل » لأن الظالم جب أن يكون قد عرض المظلوم لمفعة دامة بظابه. 
وكان يجب حسن ذلك متى ذج الام قبل ورود الإباحة »> وأن يحسن هنا ذع 
الببائم التى لم برد الشرع فيا بإباحة الذيح؛ بل كان يجب أن يحسن من أحدنا قبل 
ولده وعبذه لما فيه من تمويضه العوض الدائم . وقساد ذاك يقضى بأنه متقطم . 
وهذه الطريقة لازمة هم اذا قالوا بدوام جميع الأعواض . وأما إذا قالوا بدوام 
الموض الذى يهب عل الله تعالى فى الام اض والأسقام من حیٹ فعلها تعالمى لجل 
النفم نإنبا غير لازمة لهم ٠‏ و إما تلم هذه الطربقة مع القول بأن العوض يحب على الله 


(1) أى الراحة - (؛) ق الأسل باقطاعه . 
(؟) ف الأسل رأحد . (4) 3ق الأمل رضرء . 
[ء) ف الأمق شله ٠‏ 


دقوم — 


تعالى من حيث مكن من الآلام . فعل المع بين المذعبين تلزم . وأما مع التفرقة 
يشهما فهى غير لازمة ٠‏ وجا آنا تفصل بين العوضين فقول فيا مستحق على الله تعالى 
إنه حب أن يكون زائدا ؛ وفيا دستحق فى الشاهد عل الظالم إنه لا يجب ذلك 
فيه » فلهم أن يغرقوا يينهما فى دوام ما يجب على الظالم . لكته كن أن يقال 
إنه تعالى إذا أحوج العبد بالجوع والعطش ٠‏ فيجب أن لا يلزم هذا العبد دفم 
المضرة عن نفسه » وأن يكون صيره عليبسا أوجب لما فيه من درام الموض . 


فيلزم ذلك وما شاكله . 
ومتى قال : إن العقل يقتضى وجوب إزالة المضار» فلذاك يازم دقع ابرع 
والعطش يما يتحمله من المضرة . 


قبل له : قد كان يجب أن لايحصل هذا الع فى عقله لو کان العوض ف الضرر 


مثله أو دويه . 
نإن قال :انه إذا تمل المضرة لدقع ال موع والعطش امتحق على ما مله أيضا 
عوها داتما ؛ 


قبل له : فقد كان يجب أن يكون را بين هذين ولا يكون أمدهما أوجب 
من الآخر ۽ بل کان جب أن 00 الصيرأوجب لأنه يزداد به العورض مع 
دوامه ٠.‏ وکاب يجب إذا وجد مايزيل به الموع والمطش من غير كد أن لا تازبه 
إزالتهماءٍ لأن قطم ااتفع الداع بنفع منقطع لا يجوز بأن يحب ٠‏ وكل ذلك بن 
صحة ما قلناه فى اتقطاع الموض . 


ثا 
فى بيان كيفية إيصال العوض إلى من 
ستحقه عل الله تعال 

اعل أن المستحق للموض عليه تعالى قد يكون مكلفا وقد يكون غير مكلاف . 
والمكلف فد يكون من يصمح إيصال التم إلبه ويحس نكأهل ابلنة ٠‏ وقد بكرن 
من لا يمسن إيصال ذلك إليه كأهل التار ٠‏ وإذا كان فير مكلف > فإانه تمالى 
يوصل ذلك إليه مل الوجه الذى قدمناء بار تفع بالف در الذى استحقه . 
ثم يكون الكلام فى انقطامه ووصله باتفضل عل عاذ كرناه ٠‏ ومن جهة العقل كان 
يجوز أن يوفر أعواضه ف ادنيا ولا تجب إمادته إلا فيمن إستحق العوض على 
ما ناله من الآلام فى حال موته ٤‏ وأن ذلك لا يجوز إلا أن يتأخرتوفيره مله . 

فإن قال : هلا قامم إنه تعالى يوفر كل الأعواض ءاجلا ويصح أرن. يوفر 
عوض الآلام التى مات عت دها بان يقدمَة كتقدم أبرة الأجيرء فلا جب من 
العقل إءادة من هذا عاله للعوض ؟ 

قبل له : إن الموض من حقه أن ستحق بالضرر » فلا بد من تقدم الضعرر 
المستحق به » أو من حصول عفد وشرط يقتضى أن الأحرة المتقدمة فى حم 
الأحرة المت رة » وذلك لا بسح إلا مل القراضى؛ فلا يموز أن يقال إنه تمالى 
يقدم عرض الآلام قبل فمله لما . فلا بد إن من إعادة من مات بالآلام ليوفر 


لك ف الأمل ققد ؛ 0ن( فى الأمل القدرء 
(؟) أى المرض . 


— مض — 


عليه الموض ٠‏ وكذلك من دامت به الأمراض على وجه مخصوص يعلم عند موته 
أن الأعراض ل تتوفر عليه ۽ لأن قدر ماللقه من ممرور ولد لا يدل أ 
عن الالام ٠‏ 

فإن قال : أيجب ف الموض الذى تستسقه اليمة ار يكون من جنس 
ها ستيه ماجلا أو يمرز أن يكون مملافه . 

قيل له : يحب أن يكون نظير ذلك أو مقار با له لأنا لو جوزنا خلاف ذلك 
باسوزنا فى أعواض اللائكة أن تكون من جنس الما كول وا منكوح وإن كانوا 
لا تبون ذاك . وإذا ثبت فى السواب أنه يجب أن يكون عن قبيل ما شتيه 
المثاب ف الدنيا وإن كان لد منازل زائدة عل ذلك » فكذاك القول فى العوض . 
هذا حو الذى قاله شيخنا أبو عبد الله ره الله ٠‏ ولا تمتن التفرقة بين الأسرين ؛ 
لأن الذى أوجب فى الد واب ما ذ ناه أنه تعالى رغب به فى الطامة وأوجبه 
لأجله؟ . فلا بد ق المطيع من أن يس القبيل الذى لاله تحمل الطامة . وذاك 
يقتضى أنه من جنس ما شتبيه ٠‏ ولي سكذلك حال الموض + لأنه تعالى يفعل 
الآلام لأجله من غيرأن يلم المعوض كيفية استحقاقه له . فلا يمتنع فى الآغرة 
أنتب حمل لذة الهيمة فيا شتبيه أحدنا ويوصل الأعواض إلمرا ء “م لا يتنم 
فى الدنيا أن يشير تركييها ومبدل شہوتہا فيتقلها إلى مشل ما اشتبيه . فيجب أن 
یکن الذى يقطم به ق الموض أنه منافع على وه مخصوص ٠‏ وأما أن يقال إنه 
من جنس ما تشتييه البييمة ففير واجب . وإنما يصح ذلك فمن تنقص مال 


(1) ف الأصل قى دام . (؟) أى المرض رالراب . 
(©) ف الأمل لأسله . )٤(‏ ف الأسل مله . 


سح ا لوم — 


شوه عن شموة غيره - وأما من المملوم أنه شتبى الأمور مل أعل الوجه فى بابه» 
فيجب أن بكرن العوض ما نشتبيه في دار الدنيا . 

فإن قبل : إذا جوزتم أن يوصل تعالى الدوض إلى المهيمة من جنس ما تيه 
ی الدئياء فا قولج فما إذا أضرت بالمكاف فاستحق علا عوضا . ما الذى 
بتقله تعالى من عرضها إلى المكلف . أيحب أن ينل إله ما تستحقه » وهو من 
جنس ما ستيه أو لا موز ذلك . 

قبل له : إما لزم هذا السؤال من يقول لا تحق من العوض إلا من جنس 
ما نشتهبه ؛ وإن كان له أن يقول إنها و إن استحقت ذلك ' فالقدم تعالى بنقل 
ما بقوم مقامه إلى المكلف ؛ الأنه المتصف من الظالم > فلا بد فيا ينقله من أن 
بقلل على الوجه الذى يصح عليه ؛ جا تول فى المظلوم إذا كان من أهل الشار أنه 
تعالى عل العوض بحا من عقابه . وأما على هذه الطر يقة التى ذ ر ناهاء فلا مسألة 
علينا فيها ؛ لأا قد يبنا أنها تستحق منافع » وأله يجوز آن کون يلاف ما تشتبيه 
فى الشاهد . فتقله ملل هذا الوجه يصح إلى المكلف ٠‏ وأما إذا كان المستحق 
للعوض فكلفا وهو من أهل ابنةء فاللال ظاهرة فى أنه تعالى يوفر مايه الأعواض 

مع الثواب ٠‏ فيكون ذلك من قبيل ما به E E‏ ل ٠‏ وقد يننا 
أن انقطاعه لا وجب فيا عا لا وجه لإعادله ٠‏ وأما إذا كان دن أهل التارء 
فإن كان تعالى قد وفر الموض عليه قبل إدخاله النارء فلا كلام فيه . 

وذلك يح عتدةا من جهة العقل + لأنه إذا كان منقطعا > سم توفيره عليه 
قبله. لكن السمع قد ورد بان ذلك لا يصل إلى الكفار فى الآخرة قبل دخول 
انار » وأند لا بلحقهم متافع وسرور ۽ بل هم ف غم وحزن ٠‏ وإذا سم ذلك ء وأيه 


00 أى اما لاوجه لإمادنة أن القطاعه لا يريب لما م 


تعالى مجعل عوضجم نحقيقا من عقابم ؛ لأنه لافرق فى العقل بين إيصال لذة و إزالة 
أل » وما فى عقول المقلاء بمتزلة لذئين معلين ۽ لآن العاقل قد يختار إزالة الآلام 
بغقد لذات زائدة علهاء وقد يخْتار اللذات الزائدة تعمل الآلام » جا يختار الأزيد 
من الأتفع مل الأتققص ٠‏ ولذ الملة قلنا إنه تعالى يخقف عقاب الفاسق يما معه 
من الاعات و يزيل عن عقايه قدر ما استحقه من الذواب عل الطاعات ٠‏ وكل 
ذلك بين عة ما قدمتاه ٠‏ 

فإن قال : أنتقولون إنه فى الأصل استحق مل الالام إزالة العقاب ؛ 
أو تقولون إنه استحق اللذات ثم نقل حقه إلى إزالة العقاب وتخفيفه ؟ 

قبل له : را ماد الكلاف فى ذلك / إلى عبارة ؛ لأنا إن قلا إنه فى الأمل 
لتحت على الآلام تخفيف العقاب بشرط أن يكون من أحل النار» واستحق 
ملا الملاذ شرط أن يكون ممن لاعقاب عليه» جاز ٠‏ و إن قلنا إنه فى الأصل 
استحق اللذات ؛ لكنه إذا كان من يمح إيصاله إليه » وجب وتم إبصاله . 
فلم جز ف المكئة أن يخس حقه من ذلك ٠‏ وإذا کان لسوء اختياره قد صار من 
لا يصح إيصاله إليهء أوصل تعالى إليه ما يقوم مقامه؛ جاز أ.يضا . وملى الوجهين 
مما السؤال ساقط » وإن كان الأقرب ماد 5 ناه انيا جا تقوله فى الطاعة إنه 
دستحق بها الثواب و يصير جز من عقابه إذا كان قد أحبطها . 

فإن قال : أيموز وهو من أعل النار أن يستحق الموض مم أنه قد أحبط 
ثوابه بفسقه . وما ذ كرتم أن بط أعواضه فلا ستحقها أصللا . 

قل له : إن الموض لايحبط بالعقاب كالثواب لمأ ينه عن بعد . 


فصثتل 
فى أن العوض لا يحبط بالعقاب 

أعلم أن الوجه الذى به يقع الإحباط والتكفير بين الثواب والعقاب هو لأس 
برجع إلى تتافهما فى العقل ودوامهما على وجه مخصوص على مانبيئه فى الوعيد» 
وذاك مسرتفع عن المقاب والموض : لأن العوض لا يجب أن يقعل على طاريق 
التعظى فيا فى فعله تعالى له فمل العقاب ٠‏ وهو منقطع غيردائم ٠‏ و إذا سم ذلك 
لم نع استحقاقه العقاب استحقاق الموض » ويثبت بذاك ماقلناه من أنه 
لا به . سين ذلك أنه قد ثبت فى الشاهد أن المدح والذم يتناقبان للاستحقاق» 
ولابد من أن يؤر أحدعما فى الآر . ثم لم يجب فيمن يستحق الذم والمقاب أن 
لانستحق الأعواض فى الشاهد ها لانستحق المدح . فكذلك التول ق الأعواض» 
فى الآخرة . و[نم) تدخل الشببة فى هذا الباب على قول من يقول بدوام الموض؛ 
وإن کان ذلك بيعد أيضا من حيث يصح أن يفمل لا مل طرق انعضي ٠‏ 

فإن قال : فان كان العقاب 1 بزل عوضه » فيجب أن يوفر مه فى الآخرة ۽ 
وذلك پوپ كونه معاقبا منفوما ٠‏ 

قبل له : فد بينا من قبل إنه بوصل إليه مابقوم فقامه وهو تحفيف عقابه ٤‏ 
و بيا أن ذلك هو الذى يقتضيه العدل . و بيا من قيل أنه لايجب إذا خفف عقابه 
ثم انقطم ذلك التخفيف أن يلحقه روح . 

وأعلم أن شيا أبا مل كان يقول بأن العقاب يعبط العوض و يزيله » 
فلا تاج إلى الحواب عل ما ذ كزناه ٠‏ و إن كان الصحبح هو ما دللا عليه . 


(1) أي هذا اتا قر موبعود بين العقاب رالبوض . 


هلان ده 


فإن قال : فملى قول أبى على رحه الله إذاكان العاقب قد ظل غيره» فكين 
بعبح منه تعالى أن ينتصف للظلوم منه وقد زال عوضه بالعقاب ؟ 

قبل له : إنه رمه الله قول إن العقاب لا يزيل ما استسحقه الغير عليه » و إا 
يبطل ماهو من حقه لسوء اختاره » فيقول إن القدر الذى نستحقه المظلوم ثابت 
لم يؤثر المقاب فيهء فيصح أن ينقله تعالى منه إلى المظلوم ء وقوله فى ذلك وقولنا 
واحد . و إتما يظهر الللاف فى الأعواض الى لا تصير حقا لغيره ۽ فيقول إنها 
تبطلء وعندنا أنها تصير بعزاء من عقايه . و1تما أوردنا هذا الفصل لنبين به أنه 
يصح منه تعالى أن يتتصف الظلوم من الظالم وإن كان من أهل الثارء ليلا بقدر 
أن كرنه من أهل الناريمنع من ذلك . 

فإن قال : إذا قل فى الموض إنه يصير تخفيفا من عغاب المظلوم إذا كان 
من أهل النار» فقد فة بأن عقابه قد أحبط العوض م [حبط الثواب؛ لانم 
لا تقولون إنه يزيل الثواب أصلا » بل تقولون فيه إنه يصير حزاء من عقابه ۽ 
وهذا فول فى العورض ٠‏ 

قل له : هوي ذ كته ۽ لكا لا نوجب ذلك . ومجموز أن يوفر عليه تمالى 
الموض ثم يعاقبه »جا يجوز أن مجعله تحفيفا من عقابه . ولس كذلك حال الثواب » 
لذنه بقعم أن العقابي / قد أحبطهء وأنه لا مسن من الله توفيره . والذى ځوزه 
مل الوجهين يوجيه شيضنا أبو عل رحه الله » نانللاف ثبت . 


(1) يسبب الممسية + 
(؟) أى المظلوم ٠‏ 


فصنل 
فى أنه تعالى يننصض لاظلوم فى الآخحرة وأن ذلك 
واجب فى المكة 
يدل عل ذلك أنه تعالى فى تدييره لعباده فيا يفعله مهم من نفع وتعر يض له > 
أودقع ضرر يمنثلة ولى ايت والمدبر لولده ٠‏ وقد يصح أن من هذا حاله يلزمه 
الانتتصاف لبعضهم من بعس » کا يلزمه النظر فى متافعهم ؟ لأنه يجرى بتدييره 
فيجب أرن. بتصف لبعضهم عن بعض ٠‏ يبين ذلك إذا زمه استيفاء حقوقهم 
على غيره, » فقد أزمه أن لستوق حق بعضبم من بعض؛ وهذا هوالانتصاف . 
و إذا صم ذلك فى الشاهد » وجب مثله فى القديم تعالى . 
إن فال : فيجب أن يتصف للظلوم من الظالم فى دار الدنيا معجلا 6 کا يجب 
مثل ذلك عل الوالد فى أولاده . 
قيلله : إن الوالد او على فى حق الأحد ولديه عل الأخرء أولما على فرعا 
أن استيفاءه فى بعض الأحوال فساد لكان الواجب عليه أن يؤخعره . و إذا مل تعالى 
أن العملاح فى خر الصاف > فراجب أن بره . 
فإن قال : أليس فى حملة الأعواض ما يازم تسجيله ؟ 
قبل له : إن الذى ازم ذلك وه قدأوجيه عل من زمه وغل من يقوم سه + 
أو مل الحا م . صل منه تعالى الانتصاف عل الوجه الذى بصم مله فى سال 
التكليف . وأما ما ليس عمجل منه فالانتصاف واجب و يفعله تعالى ملل الوجه 


س gf‏ ا 


الى يصع و عا صلاعا من تقدم وتأخير 5 فا ؤر ال حق الذى ءايه للطيع 
من.الثواب + ولاؤلم من الأعواض إلى الآخرة ء فكذلك لا يتنم أن يونس الائتصاف 
إلى ال“نرة . 

وقد استدل أ شيوخنا رجهم الله مل ذلك بأنه قد ثبت أن الواحب عل ز.يد 
آن يشصف تلالد من مرو إذا ظامه » إما باسترجاع ما غصبه أو أخذ بدله إذا 
کن من ذلك واقتدر علہما جا بلزمه أن يأخذ فوق يد السفيه وأن يمنعه هن الظل . 
و إذا حع ذلك فى الشاهد » وجب مثله فى القديم تسالى . 

وهذه الطريقة تصيم عل فول أبى على رمه الله لأنه يقول فيا حل هذا امحل 
إنه واحجب عقلا ء فلا يتنم أن يستدل به من جهة العقل عل أنه يجب مل الله 
سال الانتصاف . 

وأما إذا قبل فيا هذا حاله إنه يحب من جهة السمع على ما يقوله أبو هاشم 
رحمه الله فى ذلك » فكيف موز أن يستدل به مع أن الأصل الذى ذ کره غير 
راجب عنده ٠‏ فيجب مل هذا القول أن نستدل بذاك على أنه يمسن منه تعالل 
الانتصاف لا على وجو به . 

فإن قال : أوجبه "مما فيصم لى التعلق به : 

قل له : إن ما حب "معا فوجه وجوبه المصلحة » ولا يجو أن يمل ذلك 
عله فى وجوب الانتصاف عل القدي تعالى ۽ لأن هذه الطريقة لا تصح فيه . 
ولا يجوز أن مل الأصل فى هذا الباب ما ارم عقلا من دفم الغير عن ظامه ي 
لأن العلة فى ذلك هو ما يجب فى عقله من وجوب دقع المضار عن نفسه بما كن 


٠ هكذا فى الأمل ؛ رلمل المتصود ينه بالقوة‎ )١( 


من القمل ٠‏ وذإك لا بتأتى ف القدم تعالى . وقد اسثدل ره الله مل ذلك بأنه 
تعالى إذا كان هو المكن من الظل ولم منم منه لمصلحة تعلق با لتكليف > فيجب 
أن يكون متضمنا الانتصاف . وليس يقدح فى ذلك تمكينا الغير بالآلات لأنه 
صل مته مع المككين الوه الآخرالذى ذ كرناه بللأن ذلك لا يتآنى إلا فى القديم 
تعالى» فلا يكون ذلك طعنا فيه ٠‏ 

وبين عة هذه الطر بقة أنا لو لم تقل بوجوب الانتصاف عليه تعالى »لأدى 
إلى أذ إيضيع حق المظلوم ولأنه إذا لم کن من ان بنتصف لنفسهء ولا الظالم 
يمكنه أن بنصيقه . فلو لم جب ذلك عليه تعالى » لأدى إلى إبطال البق أمصلا ؛ 
وثيويه تع من بطلانه ‏ 

وما بين ماذ ناه أله تعالى إا كان هو المدير لعباده » ركان الحق الذى ينقل 
من الطالم إلى المظلوم فتقع به النصغة من جهة الله تعاتى ميل وهو حق للظالم ؛ 
فيجب أن قله إلى المظلوم ٠.‏ لأنا إن قلنا إنه يوقره على الظالم وقد عبار حقا لغيره 
لم يجسزء وأوجب إضافة القبيس إليه ته الى الله عن ذلك ٠‏ فيجب أن يوفره عل 
المظلوم » وهذا هو الانتصاف الذى أوجبناء ٠‏ وصار للقديم تالى فى هذا الوجه 
مززية على ما عليه الوالد من تدبير أولاده؛ لأنه إا صف لبعضبم من بعض 
مر حقوقهم وأموالم » ولي س ذلك حال القديم سبعانه » لأن الذى به بقع 
الانتصاق عو الحق الذى للظالمعليه من الأعواض. فلو لم تقل بوجوب الانتصاف 
لأدى إلى أن لا يفعل الحق الواجب »> أو إلى أن يوصله إلى الظالم + مع أنه حق 
لغيره عله ٠‏ وإذا فسد هذان الوجهان » ثبت ما ذ كرا . 

(1) أى توت الق ٠‏ 

(5) الأنشل بظلاته . 


4ھ — 


فإن قال : أفتقولون إنه تعالى مخصف من نفسه لن آلمه وأمرضه فى دأر 
الدنيا ٤ا‏ قلم إله ينتصيف الظلوم من الظالم ؟ 

قبل له : إن هذه اللفظة إا تستعمل فيا يقابل الظل وما رى راه ٠‏ 
وأها من قعل المنآفع صل طريقة -حسن النظر لن يغعله بهء فإنه لا يقال فيه ذلك . 
والذى تاره من العبارة فى ذلك هو أنه تما يوفرما طيه من العوض و تفضل 
بأ كثر منه على ما نقوله فى الثواب ٠‏ ونقول إله ينتصف للظلوم من الظالم . فالممنى 
مغهوم ف الوجهين . يجب أن يعيرعن کل واحد منهما ا لا يوه غلاف الق . 


انسلف 


ف بيان كيفية الانتصاف / الذى يحب للظلوم من الظالم 

اعل آنا قد بينا من قبل أنه ”الى ينقل عن الظالم القدر الذى نستسقه المظلوم 
عله من المنافع فيكون متصقا لدمئه؛ لأنه تعالى إا ينتصف للظلوم لاستيقاء حقه . 
و إذا کان ما ذ زناه تضمن استيفاء» فيجب أن يكون هو الانتصاف ٠‏ 

إت قال : إن ذلك يؤدي إلى أنه تمالى إما يكون متتصفا لبان يفعل به من 
المناقع ما كان جب أن يفعله بالظالم لولا ظامه ٠‏ 

قبل له : كذلك فول ؛ لاه لولم بظل لكانت الأعواض الى نستحقها مل 
ما تالهفى الدنيا من الأساض والأسقام والمصائب والغموم موفرة مله ٠‏ و إذا ظلم 
وجب توفير ذلك عل من ظامه عل وجه الانتصاف» 5 يحب ف الشاهد أن يوفر 
أحدنا حق زيد عليه ٠‏ و إذا ظامه با وجب مثل ذلك الق عليه ل يلزمه توفيره 
و بطل حقه عليه . و إنما يذ 5 التقل فى هذا الموضم الإفهام ولبعل أن ما نعله تعالى 
بالمظلوم لابقع موقع التفضلء و إلا فلإس هناك عين تنقل من الظالم إلى المظلوم ؛ 
وإنما هو توفير الحق الذى كان لاظالم مل المظلوم . فكأنه تعالى يوفر م کان يوفره 
على الظالم ‏ لولا الظم ‏ عل المظلوم ؛ فيوصف بأنه قل نشبيها ينقل الأعيان 
من زيد إلى مرو ء 

وفد بجنا من قبل أن ذلك لا يبطل بان يقال بأن عوض الظالم فد يكرن من 
فير جنس ما ياتذ به المظلوم ؟ بأن يكون الإضرار من الميمة بالواحد مناء وأجبنا 


(:) أى توفيره عل المظلرم » ولي اراد كات لظام على المظلوم ٠‏ 


— اهم سه 


عنه عا لامعنى لإعادته . وقد ينا من قبل القول فى الظالم إذاكان من أهل النارء 
وأن عوضه إذا صار حقا اثيره لم يبط سقايهء ولايصم أن يمل نحقيقا له ٠‏ وقد 
بيا آن المظلوم إذا كان من أهل التارولم يصح إيصال المتافم إليه فى حال العقاب 
أن ت#الى يمعل حفيف عقابه بدلا من ذلك التفع 1 

فإن قال : إن ذلك يكون فيا على القديم على / من الأعواض . وأما إذا كان 
عوض المظلوم على ظالم هو من أعل المانة والمظلوم من أهل التارء فالمملوم أن 
العوض الذى كان نستحقه الظالم هو منافع مخصوصة ء فكيف جوز أن ينقل إلى 
ال معاقب تخفيف المقاب وهو الف لتلك المنافم؟ أو ليس ذلك بوجب أن المظلوم 
قد وفر عليه ماليس ممق مل الظالم ؟ 

قيل له ؛ إذاكان ذلك الق مل الله سبحانه » وكن المعلوم أنه قوم مقامه 
إزالة بعض العقاب به» فهو مير بن توفيره إذا ع٠‏ وبين إزالة ما يقوم مقامه . 
سين ذلك أن العقاب حدق له عل المعاقب» يجوز أن مجعله فى حم القصاص لمق 
الذى قله من الغا لم م يجوز للدبر ولد أن يممل الدينار قصاصا بدلا من الدرهم 
إذا عل أنه يقوم مقامه أو يكرن آنفع مته . وماروى عن الننى صل الله عليه من 
أنه توجد حسنات أحدهما فتجسل فى سنات الآ ر بدل عل مانقوله ‏ لأنه بين 
بذاك أله حمل فى حزاء سيئاته فيخفف به عنه . وهذا هو المعنى الدى أشرنا إليه . 
وماروى عنه صل الله عليه أنه بقتصى لاء من القرناء يدل على ماقلناه» لأنه لابقع 
فى الآ ة بضرر مثل الواقع فى دارالدنيا ‏ فالمراد يذلك ماذ راه من نقل مالستحقه 

الاقتصاص القرناء إلى الجاء . 

(:) للام أنالزاف تهم الحديشرفا درق الإمكان عله مل الاز بان بترن المرادان اف بال 
يخصف من اشا التظلوم . 


فصل 
فى هبة الأعواض والإبراء منها» وما يصمح ذلك قيه وما لايصح . 

اعلم أن كل عوض يجوز توفيره معجلا فی الدنيا » فكيا جوز لمن يستحقه أن 
يطالب به » فقد يجوز منه أن ېپه ويبرئه ويكون ذلك فى باب الإسقاط مازلة 
الدفع والتوفير ؛ ويجرى مجرى سائر الحقوق ٠‏ ولأنه لافرق بين أن بثبت أزيد على 
مرو دينار» وبين أن يثبث له عليه العوض من جهة ' أنه أتلف ثوبه وخرقه . 
وأما الأعواض الواجية للعبد صل الله تال ١‏ أوما يجب لبعض العباد على 
بعض مما پۇ إلى الأخرةء پات م لا يموز فى الدنيا المطالبة يه ؟ فيكذلك لاسقط 
بالهبة والإبراء. وكذلك فلو وفره فى دار الدنيا من ستحق مله » لكان لا سقط به 
الحق الذى عليه ۽ لأن ذلك الحق مما التدبير فيه إلى الله تمالى؛ وهو العا بقدره > 
القادر على إيصاله ٠‏ فيصير مايفعله الظالم ودار الدنيا من دفم مايظن أنه عذا المق؛ 
عمازلة ماييتدثه من الميات فى ذلك اق لانسقط به. ولیس يلزم على ماذ كوناه الإبراء 
من الدين المؤجبل» وذاكلأنه ممايصح المطالية به ويحوز توفيره قبل الأجل و نما 
تفترق ماله قبل الأجل للا 5 فىوجوب المطالبة به ووجوب التوقير ملل وجهه 

يجب أن لا تؤثرفيه أطية ٠‏ 
مل آنا قد يبنا أن تأخير العوض إلى الأتعرة هو لمصلحة الاد » ولأئه تمالى 
مم أن ذلك أتم فى النظر لم فلوع وفى لتم أن الأو فى ححق انم التأخير » 


(1) أى تغترق حاله قبل الأجل عن اله بد الأجل ؛ فهر استعمل لمآ وير بدعا ٠‏ 
(؟) بريد آم غم ف الظر + 


ل اماه — 


لم يكن لن مله ذلك الق إن يدفمه . فكا لا يجوز من البق و إن كان ماقا 
أن هب حقه لأن استغاءء إلى خيره » فكزاك القول فى الأعواض الى للعباد مل 
أله سبحانه . وعذه الملة حاصلة فيا يحب لبعضهم على بعض ٠‏ والإبراء لايمبح فيه. 

فإن قال : فعجب إذا كان فى الاخوة وأبرأ من له عوض عل الله تعالى وأمقط 
حقه آن سقط . وكذلك إذا اسقط ماله مل الظالم ٠‏ قبل له : إذا م يكن إليه 
الاستيفاء ولا المطالبة ؛ فيجب أن لا يكون له أرس لا سقطه وأن لا سقط 
بإسقاطه . 

وبعدء فإنه ملب فى الآحرة إلى أن لا سقط ما ستحقه مل الله تعالى لله 
نفع محض يعمل إليه لا ضر ر عليه فيه ملل وجه ء وإسقاطه لا تفع منه بينبما ٠‏ 
ويعل أنه تعالى من لا شتفع بهذا الإسقاط جا لا يجوز أن يضره فعل الموض ٠‏ 

إن قال : فيجب إذا أسقط ما ستحقه عل الظالم أن يسقط بأن يكوا يما 
فى الحنة فييرئه من العوض ٠»‏ وأن يلرم القديم تمالى أن يوفر ذلك عل الظالم دون 
المظلوم + وق هذا إبطال الانتصاف . فيل له : إا يحب الانتصاف بشرط 
إثيات القء وإذا ثبت بإسقاطه ل يجب ذلك . فلا دی إلى ما ذ كرته إن قلنا 
إن ذلك سقط . ولا مانم يمنع من القول بأنه سقط إذا كانت الال هذه إلا 
ما قدمناء من أنه إذا لم يكن البنسة الاسنيفاء والمطالبة على كل حال ٠‏ فيجب أن 
لا جوز أن بتسرف فيه بالإسقاط » لأن ذلك مائع لسائر تصرفه فيه ٠‏ فإذا لم يكن 
فى المكم كأنه لیس جع له فى أنه لا بيموز أن يطالب به ولا تعلق به الاستيقاء» 
فجب أن لا يكون أن تصرف فيه بالإسقاط» لأن کل حت کان له أن نسقطه ) 


٠ ف الأسل : بان‎ )١( 


= إن هس 


فله على عض الو جوه أن يطالب. ونستوق + ویصیر ما هذا حاله مر اللفوقه 
تزلة حق الينم الذى لما لم يكن إليه التصرف بالاستيفاء والمطالبة » لم يكن له 
الإسقاط ٠‏ 

وأما إذا حصل الموض ف ملك المظلوم » فله أن هبه الظالم ليأنه متزلة سار 
أملا که » وقد نرج عن أن يكون حقا مل غيره . 

زان غال : إذا لم يكن للإبراء تأثير فى إسقاط ما يلزم من الأعواض » فكيف 
السهيل إلى أن يتوب الإفسان من ظل غره ؟ قيسل له : إذا كان السوض مؤخرا 
لم يكن دفعه شرطا فى التوبة » يجب أن تصح و وإن لم يرده . والذى شترط 
فى التوبة على كل حال © أنه لولم يكن خكن منه لكانت النوبة صحيحة و يأزمه 
معها أن يمزع على دنع ذلك إذا وجده وتمكن منه مل ما بيناه فى مسائل التوبة ٠‏ 


(1) ق الأصل : لأنه ‏ 
(؟) أى عن العوض - 


فصتل 
فى تأخير دقع الأعواض ؛ هل تجب به الزيادة فى العوض أم لا 9 
00 شيخنا أبو هاشم عن شيخنا أبى على رحمهما لله تأنه يلرم تخي ريادة 
عسوض ذلك بان قال إن ذلك يؤدى إلى أن ستصق بالتأخير أضعاف- ما أتلقه 
من ال مال يذلاك هما يدفعه المقل + لأن الذى يجي أزيد عل. عمرو إذا أنلفف بو به 
ما سادل ذلك » تار دقمه أو تقدم . فلووجب بالتآخير في ذلك زيادة » وجب 
ذلك ف الشاهد » وكان يحب أن بكرن كل وقت منم نيه ذلك متزلة أك »+ 
وكان يحب زيادة الموض عل قدر الأوقات ٠‏ فيبلغ أسرا عظيا ) وقد فلبلا من 
حهة العقل خلافه . 
فان قال : أفليس قد قال رمه الله فيا ڌعیه زيد على مرو أنه إذا شېد له 
شاهدان بالزورفآخذ الحا م من عمرو ودفمه إلى زيد أن العوض على المدعى 
والشاهدين » وذ كر أن الذى يزم من العوض مورا أ كثر منه مقدما بحسب مابين 
الانتتفاع نقدا أوسا . أفليس هذا هو الذى أنكره ؟ قيل له : إن الذى أنكرهو 
وجوب زيادة العوض بالتأخير حتى يعبير المنع كالأخذ » وأما إذا كان قدر الزيادة 
ما حكيته فهو الصحبح ؛ وذلك لأن إحدنا بيع الثوب بالديثار نقدا وبا كثر نا 
ولا جوز مم كال المقل أن يؤحرحقه إلا لزيادة مع سلامة اسلفال. فيجب فى تأخير 
العرض ازوم مثل هذه الزيادة . لكن ذلك إنما يجي إذا كان التأخر بتضمن 
التغريط ٠‏ وأما إذا كان التأخير لصلاح المعوض فلا يجب به الزيادة . ولذلك قلنا 


)0( أى تأسشير المرض ٠‏ 


¬ لآق سم 


إنه تعالى إذا 1 لم اأعبد فاستحق قدرا من الموض آنه لا يزيد بتأثيره إلى الآخرة . 
فكذلك القول فى الأعواض الى أخحرها تعالى إلى الآخرة مما لا يجب به فى الشاهد 
حق مقدر عل وجه ٠‏ وإنما تصمع هذه المألة فيا تقدّم فى دار الدنيا فكأنه فد 
وجب عل زبد أن يوفر مل مرو دينارا وهو "حكن ٠ن‏ ذاكء و إذا أخره 
سنة» وجب به من الزيادة قدو مابين الانتفاع به قدا و إلى سنة . 

فان قال : فيجب صل ما ذكتم فيا يلزم مر الحقوق بأن يزداد بالتأخير ‏ 
وقد علا أن الذى تجوز المطالبة به بعد اتأخير القدر الذى وجب أولا ٠‏ قيل له : 
إنه لا بمتنع أن بارزم اتأخير عوضا من حقه أن يؤر إلى الآخرة ولا يعمل فى الدنياء 
و يكون قدر المضرة الواقم بالتأخير بمتزلة الضرر الذى لا يجب فيه مقدار الدنيا . 
وإذا م ذلك؛ لم يكن للسائل فيا ذ كرناه مطعن . 

فإن قال : إن الذى لزع مقلا مشل ما أتلقهء وأا الزيادة الواقمة بالتأخير 
فإنها جب بالعقد والشرط . و إذا عدم ذلك لم يلزم ٠‏ قيل له : قد امنا أن من له 
الىق مل خيره تلحقه مضرة تأشرء 5 قد للقه ذلك بإتلاف ثوبه . فلا فرق بن 
من أسقط العوض ابالتأخير وبين هن أسقطه أصلا . و إذا وجب بالتأشير زيادة 
عوض» فتقدي لا بمكن إلا ما ذ ناه ه 

وقد يلزم العوض فى الضرر من فير شرط وعفد م يازم بالشرط والعقد ٠‏ 
وإذا سم ذلك فى إصلهء فكذلك فى الزيادة الواقمة بالتأخير . 

فإ قال : ألس من أتلف ثويه فقسد أضر به؛ وهو ف كل وقت لا رده 
أوما يقوم مقامه عليه مضرته .مهلا قلم : إن عليه فى كل وقت عو ض ممدد؟ قي لله : 


(5) فى الأصل + عقا مقدرا . (5) أى ندر القرق بين ٠‏ 


پااچ 2 


إذا “كات الذى يازبه هو بدل النوب الذى أتلف؛ وقد مامتا أنه لو کان سام 
كان لا بمح أن تفم به حالا جمد حال» وما كان يصح أن یمه فى وقت 
ثم يتعذر ذاك. فيجب أن يكون العرض متزاته ٠‏ لکن بيعه لما كان جلف تقدا 
ولسياة لم يمع أن يلرم انلف له القدر الذى يباع مثله فسأ إذا أله ويازمه قدر 
ما باع بمثله تدا إذا له ٠‏ 

إن قال : اجب هذه للزيادة بالأخي و يقم ذلك من الوسر والسر بي أ 
آم تختنف ؟ قبل له : متى تعذر عليه الدفع » لم يصر مقصرا بالتأخير ء فلا يمتنع 
أن يازمه إذا كان موسرا فقط » ولا تنم أن يقال إله متى أنعرفقد للق المستحق 
مضرة > وأن ذلك لا لف بأن كن أو بتعذر مليه » قتصير الزيادة واجبة 
فى الحالتينء يا يجب العوض على من يقدر ومن لا يقدر؛ ومن بعلل ما فمله من 
الضرر ومن ج وهذا هو الأولى» لأنه لا يستير بالعوض الذى تالحر إلى الآخرة 
أن يكون امتح عليه ممككا فى العاجل . 

فإن قال : فيجب إذا آخر تعالى الموض لمصا له أن تلزم هذه الزيادة على هذا 
القرل. قبل له : إنه إذا آخره لمعا ليه صار ما قابل التأشير من النقم كأنه عله » 
فلا يجب به عوض ٠‏ ولس كذاك الحال فيا بوره الظالم ؛ لأنه قد أضريه 
ول حصل له ما يقابل من النفع: فوجبت الزيادة للتأخير . 

فإن قال : أنتجب هذه الريادة إذا أعرتمالى توفير الأعواض ف الآخرة من 
وقت إلى وقت ؟ 

قبل له : إا يؤر ذلك للصاسة؛ وليه أول فى الحككة ؛ فلا تحب هذه 
الزيادة ٠‏ ولو مع أنه تمالى ينره على غير هذا الوجهء لكان إنما يؤحر بان يضمن 
هذه الزيادةء جا أنه يولم فى الاسداء ليغسمن الموض . 

(1) أي لركان الراب مرجردا ٠‏ 


فمثل 
فى أنه تعالى لا بيجب أن يكون م يدا العوض 

عند فعل الالام والأعاض 
اعم أن تضمن العوض فيا يفعله تعالى أو بيه من الآلام دو بأن يريد قمله 
الوجه لعو يضء لا بآن بريد العوض فى الال + لأنه قد ثبت أن العرض من فعله 
تعالى؛ وأنه تعالى لا تتقدم إرادته لمراده المبتدأ ٠‏ فكأ يجب فى التكليف أن يكون 

تعالى معرضا به الثواب و إن لم برده» فكنلك فى الآلام . 
إن قال : كيف يكون معرضا بالآلام للموض وهو لا ريده ؟ قيل له : 
بان يفعله لمذه الوجه ؛ لأنه قد ثبت أن الألم قد يفعل على وجوه أ ممتولة لثفاعل 
قبل أن يفعله ؛وإئما يقع من جهته مل وجه دون وجه بان يريده على ذلك الوجه. 
وصارت الآلام فى آنا تكون كذلك بالإرادة التى "تناو لا بالإرادة الثى تقناول 
فيرهاء زل" امير الذى يون أن يقم على وجوه فيريده فاعله عل وجه دون وجه 
یی يقع عليه . وأما أن يجب أن يكون مريدا لغيره فبيد . فكذلك القول فيا 
ذ كرناه من الألم ۽ وكأن الألم قد بقع وله تعلق بما يكون عوضا له جا أن لفظة 
المير تقع وسا تعلق با يكون خبرا عنه . و إنما تقح ملى هذا الد بإرادة تتنأوله 
كاخبر . ومتى صری الألمءن هذا التملق؛ يكون ظلما إذا لم بقع على وجه جرع 
کا أن الخير إذا عرى من التعلق وقم غير خبر . وعلى هذا الوجه يصح ١ا‏ تقوله 
من أنه تما خلق اللحاق ليتفعهم فى الابتداء من غير أن يريد وقوع التفع . لكيد 


(1) أى م يرد الراب . (5) في الأسل وله . 


ب ادلم _— 


ما مل عة التقع وما حمل لم جاز أن يريد قوم أن يكون واتما مل هذا 
الوجه ليخرج به من أن يكون عبتا ٠‏ فلو وجب أت يكون مریدا للعوض ححق نصح 
أن يكون معوضا للا لم»لوجب أن يكون مربدا لتاقم الاق ف الابتداء حتى بيصي 
أن يخلقهم لأجلها ٠‏ وذلك يوجب أن يكون مريدا للباحات من فعلهم وللنفضل 
الميتدأ من فعله . و إذا بطل ذلك ؛ بطل عله أن بكرن سيدا للعوض إلا فى الوقت 
الذي يفعله » جا نقوله فى الثواب . وسين ما قدمناء أنه تع الى لو أراد العوض 
فى حال الأ ول يفعل الأم لأجله لكان ظاما » ولو فعله لأجله احرج من أن 
يكون ظاما ۽ يجب أن تكون هذه الإرادة هى المتبرة . ول نذكر هذا الفصل 
لأنه لوم قول الغالف فيه لكان يطعن فى شىء من الأصول + لأن الذى 
دل عليه الدليل أن إرادنه لا لتقدم الحوادث من فسله » لأن ذاك يوجب 
كونها عينا ٠‏ فلو مم أن يبذه الإرادة يصير معرضا للأعواض و يعسن منه الأ 
لكان قد خصل فيها ما نعريجت / به من أن تكون عبنا .و |نف) أوردناء ليسم الخال 
فيه وآن الطريقة الى تقولا فى أن العزم لا يجوز مل الله مستمرة ٠‏ 
(1) ب بدالفارق أوالفاسل ‏ 

(؟) أى إرادة الله ٠‏ 


فصثل 
فى هل ريصح منه تعالى الانتصاف بالتفضل 
أولا يصح إلا بالمستحق 

اعلى أن فى شيوخنا رحمهم الله من جوز أن لا يكون للظالم أعواض مستحقة» 
وقال إنه تعالى تصش للظلوم منه بأ يتفضل عثل ما ستحقه من العوض فيفعله 
ويوفره عل المظلوم » فيكون قد تفضل عل الظالم بذاك من حرث إسقاط الحق 
عنه » وأجرى ذلك ممرى الحقوق فى الشاعد تقال : إذا ثبت ما نستحقه زيد 
على #مرو من المأل فد يموز أن يتفضل عله بدفع مشله إلى زيد ‏ كا قد جوز 
أن يتناول من ملك رو فيدفع |ليه . وأحد الوجهين يقوم مقام الوجه الآخر 
فى سقوط ا ليق » وق أن هذا الفامل قد اتتصف لصاحب الق ٠‏ فكذاك يجب 
فى الغائب . ويقصل بين ذلك وبين الشدواب بأن من حق الراب أن بقع على 
طريق التععظم والتبجيل فلا يحسن التفضل عله ٠‏ وليس كذلك سال الموض 
لأنه بصفة التفضل » فلا عتم أن يتغضل تعالى بمثله على من لا يستحقه . و إذا 
مح ذلك جاز أن متفضل بآن يوفسر ما إستحقه غيره تفضلا» فيكون بمازلة أن 
يفعله به ٠‏ 

والصحيم عندنا أنه تعألى يلقل الممتحق من الأعواض ولا يختصف من 
الظالم للظلوم إلا على هذا الوجه . يدل عليه أن التفضل له لا يفعله ٠‏ فلو رقع 
انتصاف المظلوم من الظالم بالتفضل لكان يجوز أن لا يقم بان لا متفضل تعالى ٠‏ 


(1) ف الأصل أمراسا . 


وق ذلك تجو بز أن لا شمف تال لبعض المظلومين فى الآخرة وأن لا يصح 
منه الانتصاف لم لو لم يتفضل ٠‏ وقد عامئا أن ذلك لا بمح من جهة العقل ؛ 
لأن ما قثمناه من الدايل قد أوجب أنه تسالى لاب مر أن خف ' 
ميهعم ؛ ا دل الدليل عل أنه لا بد من أن يوفر الأعواض المستحقة عليه 
عل يمهو . 

إن قال إنه قد ثبت أنه تعالى يقبف لمميع ؛ نبجب أن بعلم بذاك أنه 
سيتفضل على من لا عوض له من الظالمين في الدنيا فيونو ذلك على المظاوم . 
قيل له : إن ثبت ذلك فالسمع بثبت ٠‏ ويجب أن يموز من جهة العقل ماذ ناء 
حتى يحوز فى كثير من المظلومين أنه تعالى لا يفنصف لم من الظالمين . وف ذلك 
نقض مادالنا عليه من وجوب الانتصاف على الله لكل مظلوم ٠‏ وسين ذلك آنا 
متى جوزتا مان كرناه ) فيجب أن جوز من جهة المقل أله تعالى إا شصف 
لظلومين من ظامهم بان بتفضل على جميعهم ؛ لأنه إن جاز أن متفضل مل من 
لا عوض لدء فيجب تجسويز ذلك فيمن له عوض » لأن العوض الذى استحقه 
لا يكون أكثر من الثواب ٠‏ وإذا جاز سه تسالى أن تفضل مل المئاب » جاز 
أن يتفضل عل المعوض . وهذا يوجب أن الأعى من جهة المقل أن لا شتصيف 
تعالى لأحد من المظلومين بأن لا يتفضل عليهم بمثل هااستحقونه عل الظالمين ع 
وعوض الظالم ثابت له . وهذا تقض القول بأن العقل يوجب الانتصاف . 

وبعد؛ فان صم أن يتفضل تعالى على الظالم عا يوفر به حق المظلوم عليه ء 
فيجب أن بصح ذلك من غير الله تعالى فى الآخرة ٠‏ فيجب ممثله أن لا يصح منه 
تعالى على طر يق التفضل ٠‏ عل أنه مبحانه لو تفضل بذلك »+ کان لا يكون ما فعله 


٠ ف الأسل القول‎ )١( 


س )ن — 


انتصافا للظلوم من الظالم » لأنه ليس لاظالم فى ذلك القعسل حقء و إنما بذ 
تعالىء فهو متزلة ما بتفضل به . و إذا لم يتضمن ذلك ماذ كرتا من الانتصاف» 
فيجب أن يكون الحق عل الظالم ثابتا . 

فإن قال : ليس ف الظامة من يقدم على قتل عظم وغصب عظم حى يبل 
مايأتيه الملغ الذى يعلم أن مثل عوضه لا بستحقه على الله تعالى . فإذا حع فى مثله 
أن ينتصف للظلومين مته » تنما يصح بما يتفضل به» وفى هذا صمة ما قلناه . 

قبل له : قد بينامن قبل أنه لايمكن القطم عل / ذلك ؛ الآن قدر ما بلحق 
الظالم من الغموم والآلام والمصائب وأسباب اللفوف بكاد نضيطه ٠.‏ وقد يجب 
العرض فيا لا نعامه من ذإك ولا ضبط قدرما تستحق يه + فلا يمتنع ف القليل 
من ذلك أن نستحق به العظم من العوض . و إذا ع ذلك » فن أبن أنه لايد 
من أن ستفضل تعالى با ينم به انتصاف المظلومين منه ؟ 

إن قال : فيجب فمن لا عوض نستحقه مل الله تمالى أن يكون ممنوط من 
الظلم ٠‏ قيل له : لاب ذلك ؛ لأنه وإن لم نستحق فيا مضى » فقد يجوز أن 
ستحق فيا لستقبل ٠‏ والمعتير عندنا أن يرد الآخرة وهو مستحق الأعواض . 
ولا يوجب أن يكون مااستحقه متقدما لوقت ظامه . 

فإن غال : لو وجب أن يكون له عوض ليصح أن ينتصف للظلوم منهء 
اوجب أن يكون استحقاقه له متقدما ليح منه تعالى أن ينتصف للظلوم منه 
فى كل حال بعد وقوع ظامه . قبل له : إنما كان يجب ذلك لو لم ثبت للانتصاف 
وقت مخصوص . وأما إذا ثبت أن وقته الآخرة » فلا معتر إلا لا يتقدّمه فقط . 


٠ أى يشدئ الفمل‎ )١( 


- o ١-7 


هذا » وقيرممكن للسائل أن يود من يقطع من اله على أنه قبل حال ظلمه 
لا تستحق أعواضا ؛ لأن المرء قبل حال عقله قد ستحق الأعواض الكهيرة لمضار 
تلحقه لا يعامها أو سل بعضبا دون بسض ٠‏ وإذا لم يمكن القطع مل ماقاله » فقد 
سقط سوال . 

فإن قال : إن كان فى الظامة من لا عوض له عند الله تعالى ء لكت تقولون 
انه تعالى يمنعه من الظل بان يزيل التكليف عنه » أم تقولون إله لا منع والتكليف 
ابت . وإذا لم يز المنم هم التكليف ء ع آنه تعالى كان لا بمنعه - و إذا ل يمنعه 
ووقع الظل والانتصاف للظلوم منه ۽ لا عكن إلا بالتفضل ٠‏ 

قبل له : إنا تقول فيا سألت عنه إنه تعالى ما أن يمنعه بزوال التكليف ججملة» 
أوزوال التكليف فى هذا الظل نقط لنع مخصوص » أو منعه من لظام بضرب من 
الشواغل فلا يقدم مليه ۽ لأن الغرض أ فيمن هنا حاله أن لا بقع منه الظم > 
فبأى وجه لم بقع » فالحال واحدة . ولا يجب فمن هذا اله أن لا يكون مكلفا 
دن یت ممم ن فل اعفد الاترى ان احدنا منوع مر ظل القوى » 
بل ملجأ إلى الامتناع منه والتكليف فى ساثر الوجوه ثابت؟ على آنا قد بينا أنه تمالى 
إا يمع من ذلك بضرب من المنع إذا كان المملوم أنه ج لم تستحق العوض 
فيا سلف » فهو غير مستحق له فى المستاتف قبل ورود الآخرة . وإذا كانت 
المسألة عمن هذا حاله > فالحواب ما قتمناء » و إلا فالمسألة عنا زائلة ٠‏ عل آنه 
قد ثبت أن الكفار والفساق المستحقين للنار لا تفضل تعالى علييم سىء ٠‏ 
فل و كان الأسى عل ما قاله الغالف من أنه تعالى يجوز أن بتفضل مل الظالم بما يكون 
انتصانا للظلوم منه س ومن جمل الظامة من هو كافر على ما بيتاه - أذى ذلك 


(1) الأنضل : يمد . (۲) فى الأصل : عن + 


إلى أنه تما يتفضل على الكفار فى الآخرة + لأن ما ينقله عنم إلى المظلوم 
تفضلا انه مفعول به > وفساد ذلك بين صحة ما ذ كرتا . مل أ فى الشاهد 
إذا تفضل أعدنا ممق زيد على عمرو » فلهذا التفضل مزية عل التفضل الميئدأ 
على زيد ويتفصل منّه بضرب من الفصل + لأن هذا لتفضل سقط المطالبة 
فى الخال أو التالى » العلومة أو المظنونة ٠‏ ومتى تفضل ابتداءلم بقع هذا الح » 
ولأن ذا التفضل تعر حال الحق » فيقبح ما كان بحسن ٠‏ ولي سكذلك حال 
التفضل البتدأ ٠‏ وقد عامنا أن ذلك كله لا يصع ف الآنحرة ۽ فلا يكون بين أن 
يتفضل تمالى عل المظلوم ابتداء» وبين أن بتفضل مله عا ل من العوض عل 
الظالم فرق ؛ لأن المطالبة لا تصح مع الله تعالى » ولا حال الفعل بتغير من كل 
وجهء وذلك ينع فى هذا التفضل من أن يكون مسقطا حت + و إذاكان الحق 
ثابتاء فقد ع أنه لا يزول فى الآخعرة عن الظالم ألا نقل عوضه الى إستحقة . 
وقد ينا من قبل كيف يقع النقل وشرحناه عا لا معتى لإعادته . 

() أى کان من ضله ٠‏ 

(؟) أى مخف مه ٠‏ 

(؟) أ المطالبة العلرمة أ المللئولة . 


فصل 
فى أن الانتصاف لا يجوز أن أ بقع بالثواب 
واتما يقع بنقل الأعواض 

إنما فلنا ذلك لآن من حق الثواب أن بقع ملى حد التعظم و التبجيل؛ فلوتقل 
تعالى ما ستحقه الظالم فى دار الدنياء الثاءت بعد ظامه + من الثواب إلى المظلوم» 
لوجي أن يكون منقولا على هته وصفته ٠‏ وهذأ يوجب أن المظلوم مثاب من 
غيرأن ستحق الثواب بعمله ٠‏ وقد مامتا أن ذلك لا يصح . 

فإن قال : هل قم إنه يستحى ذلك بالظم الواقع فيه كا يستحقه بالطاعة 


{r} 
والإخلال بالقبيح ؟‎ 

قيل له : إن الظل فعل لغيره فيه > فلا يجوز أن ستحق الثواب علبهء وهو 
مع ذلك قبيح لا يصح ذلك فيه . 


نإف قال : جوزوا أن منقل تعالى من نواب الظالم إلى المظلوم اللذات دون 
اتعظم ؛ لأن أسدهما مير عن الا فلا يؤدى إلى ما ذ كرتم من الفساد . 

قيل له : إن المثاب لا استحق من اللدذة جراء إلا صل وجه التعظم ۽ فى 
ثقلت اللذة ول يصح نقل ما يضامها من التعظم ؛ دى ذلك إلى أنه لا يصح 
أن يفعل هذا اتعظم على الوجه الذى استحقه الشاب به ٠‏ وقد علمنا أن ذلك 
لا يصح لأنه بوجب أن لا يخرج تعالى من الوأجب الذى وجب لللاب عله . 


. أى جهة الراب‎ )١( 
٠ بريد عدم فمل التبيح والإقسان لا عمل بالقبيح ر إ تما يمل بالحسن‎ )5( 


Ifo) 


خوج — 


فإن قال : إن جذا التعظم برجم إلى القهمد فيفعله تعالى بانفراده . 

قيل له : إن ا مقاب استحقه لا مل هذا الوجهء فنى وق مكذاك ؛ لم يكن 
هو المستحق . 

فان قال : جوزوا ارس يغمل به هذا النعظے مع لنة أعرى ع فيكون فاملا 
لما ستحقه المئاب . 

فيل له : إن انضيام هذا التعظى إلى ذلك التعظم لايؤثرء فيكون وجوده كعدمه؛ 
ولأن هذا التعظى إنما أسحفه المثاب مع هذه اللذةع فی فمل مع فيرها يصيركا لبد | » 
فلا يقع موتع الثواب . على أن اللذة إذا قلت متجزدة عن التعظم لم تكن ثوابا . 
فلا بصح مع ذاك أن يقال إن ثواب الظالم الثابت قد تقل » بل يكون ما يفعله 
تعالى مر ذلك تفضلا ويبق ثوابه أ مستحقا ؛ وف ذلك تصحيح ماقدمتاه 
من أنه تعاتى انما يتصف لبعض العباد من عض بالأعواض فقط » و1تما ج 
فى العوض أن يحمل جزاء من عقابه لآن العقاب مما يجوز إسقاطه نفضلا ؛ فصح 
أن سقط بالعوض ويفارق الثواب فيا قدمناه . 


فصنل 

فى بيان ما ازم من العوض بقطع الاجال و إزالة الأملاك 

قد بينا من قبل أن أجل المرء هووقت الموت » وأنه مى قيل فى الى إنه 
قطع أجله فهو عل ضرب من التقدير واحاز » و بينا أنه لابمتنع مع ذلك فى القادر 
أن يقتل من لولا قله لكان بعبش مدة من الزءان . و إذا حم ذلك ء فالواحد 
منا إذا تل عن هذا حاله ؛ صار فاطعا له بهذا القتل عن ضروب من المافم 
لا يكون قاطعا عن مثلها بقتل من المملوع أنه نولا قله لكان مرت لا محالة . 
فلا جتنم أن يقال فى هذا القتيل إنه نستحق به من الموض أ كثر ما يستحق بذاك 
القتل ؛ لأنه .م الفتل قد قطع عنه منافم كانت معلومة فزالت بالقتل © فيصير 
حال هذا القاتل كال من يمنع غيره من تجارة وليل منفعة ميس لأجله ؛ لأن 
مر كردن فورض عن ]سك وا له من قران يدوه يداك اد ناد 

وقد ينا فيا هدم أن مايجرى مجرى الضرر لامعتير فى وجوب العرض فيه 
بالمعرفة والعلم ؟ فسواء طلم اللقئول أو لم يعلم » فاللال لاتتغير . 

فإن قال : فلس ذلك يوجب استحقاق العوض لابضرر ولا غم ؟ 

قل له : إن تفويت الفح الذى قد عل أنه يحصل بمنزلة المضرة ؛ و إذا 
أوجينا الموض بالقنل وهو ضرر » لكا دكا بزيادة العوض فيه إذا كان يقطعه 
عن المنافع ؛ لأنه نفع أعظم فى كونه مضرة ؛ فلا سؤال علينا فى ذلك . 

فإن قال : فلو أنه تعالى آمات زيدا من غير ألم لكتم توجبون عليه العوض . 


(1) أى بالقتل , (۲) ف الأمل فرته ٠‏ 


س رعق — 


قبل له : ذا أمانه تما لم مكن أن يقال إنه قطمة بذلك عن منافع كانت 
تحصل له من جهة الغير ۽ لأن منافع الى إنما تكون من قبله تعالى . فى أماته 
من غير ألم لم يتضمن ذلك قطعه عن المنافع الى كانت تمل إله من قبله سبحاته ٠‏ 
على أن المنافع الواصطة من قبله جل وعن لو لم جت ز يدا تفضل لله تعالى أن لابفعله . 
فبإمانته يكون قد قطم ما كان له أن لايغعل » وئيس كذلك حال القاتل ؛ لزنه 
لولا قتلہ لكان الوا جب على القدي تعالى أن ينفع المقتول » لان تعالى متى بق 
وأحوجه إلى الأمور» فلا بد من أن يرزقه أن يفعل مايقوم مقام ذلك» عل ما يناه 
فى باب الأرزاق . 

و إن كات المعلوع مر حال هذا القائل أنه لولم يقتله لكان بقتله ظالم آثعر 
بعد سنة » فالذى يلزبه من الموض فى قطع المنافم هو هذا القدر ؛ لأنه القى 
اتقطم لأجل قتله ٠‏ وأنا ما سد القتل الثاني من المنافع فلم منقطع لأجل قله 9 
لأنه لولم يقتل لكان سينقطع بقتل القائل الآخر , 

فإن عل المقتول أنه إن لم يقتله هذا القاتل فسبيق مدّة > فالمملوم أن هذ القتل 
نفع أعظم لا يقارنه من غمه بقطع المنافع ٠‏ يبين ذلك أن المقتول متى عم أنه لوم 
يقتل لكان سوت لاعالة » يكون القتل أخف مله » وجه أقل مته إذا لم يكن 
هذا حاله ٠‏ فيجب أن بكرن العوض بحسب هذه الأحوال . 

إن قال : فيجب فيمن قتل غيره وقد مل المقتول أنه لا بق أن يكون 
العوض سيا ٠‏ 


(1) ليس ااراد "تمل نت ** بل مضل يمل أن الل لاضع ٠‏ 
(:) ف الأسل بقاء , 


ؤت سس 


قبل له : إن عوضه يكون أفل من اله خلاف هذه الخال على مابينا و إن لم 
معط العلم يدر نقعان عوضه . وإن لم يحصل القتول العم بانه سيميش» لكند 
قوی فى ظنه يا قوي مشل ذلك فى ظن الشاب وما يحصل لظت من المزية على 
اشیخ؛ فيجب أن يكرن قتله احق ۽ لأن الغ الذى بقارن / الفتل فيه يكون] كبر. 
و إن كان المعلوم فى المقتول أنه لولم يقتله قاتل لكان بمحصل له زعم ينع مسا من 
أموال وأولاد؛ فيجب أن يكون عوض قتله أ كير من عوض من بعل أنه سق مل 
فقر وتقتير. فع هذه الطريقة جرى هذا الاب . 

فإت قبل : فا قولكم فى عوض زوال ملكه بالقتل ؟ 

قل له : إذاكان ملك بزول بالقتل انتفامه به و يعلم أو يظن أنه لولا القتل 
لكان سيتفع به العوض الواجب يكون | كثر منه فى قتل من ليس هذا حاله . 

وعلى هذا الوجه قلنا إنه تعالى إذا أمات زيدا وله أملذك »۽ فسجب أن بكرن 
عوضه | كثر » وبينا من قبل لحلاف ف ملكه لوزال إلى من يحب أن بزول إليه » 
أو عن یکره عر . وارث وغيره ؛ فكيف تختاف حال العوض بلك » فلا وجه 
لإعاديه . 

فإن قال : أفاسوون بين فتل المكلف وغيره فيا ذ كرتم ؟ 

قبل له : إذا كان فير المكلف كالمكاف فيا ذ رتاه من الوجوه» ون أن قتله 
غرم ؛ فالحجم واعد » و إن كان لكلف العاقل فيا صل له من الغموم ميد 
لبسست لغيره ٠‏ وما إذا كان غير المكاف ما يل قتله بالشرع كالد واب المؤذية» 
فعوضها على الله تعالى دون القائل لما ,يتاه من إباحته للضر ر كفعله له فى تكفله 
بالعوض ٠‏ 


وأما إذا كان الكلام فيا جوز أن يذ من البهائم» فتى ذجها الذاي الذى يمل 
له أن يذب » قموضها عل الله تما على مابيناه من قبل . 

فإن قال ± إذا جح زيد غنم غيره » ما الذى يلزمه من العوض لذلك الفيرء 
وهل يكون عويضما على الاخ أو عل الله سبمانه ؟ 

قيل له : إن الذى يجب فيه الموض عل الله تعالى الدج المباح ؛ لأنه بإباحته 
قد تضمن الموض . وأما اذ كان محظوراء ففامل الذيم ظالم بذيحها » فيجب أن 
يكون عوضبا علهء کا يجب ذلك لو قتلها عل غير وجه الزكاة أو قطع أعضاءها . 

فإن قال : نبجب أن لا يمل أكلها ٠‏ 

قبل : لا نت أن يمل ذلك سما + وإن الذي عظورا عا يحل ذلك 
إذا ذعها امالك بالسكين المحضوب» أوفى وقت يلزمه فمل الصلاة مل التضبيق ٠‏ 
وأما ماب لماألكها من العوض فيجب أن بنظر : فإن كان الداع قد عل أنه لولم 
يذيحها مانت و بطل انتفاعه بباء فهو من جهة السمع تام للالك غير ضار له 
فلا عوض عليه ٠‏ ولا وتر فى هذا الباب بعلم المالك ۽ لأن كون هذا الذي نفعا 
لا يتنير إذا كانت الال هذه بسامه أو فقد علمه . وآءا إذا ظن ذلك ولم يعلمه ؛ 
فليس له ذجها وعيه للالك الموض ء إذا كان المعلوم أنه لولا ذيحصه شا لكان 
سيتفع يبأ . وأما إن كان المعلوم أنه كان لا بقع بها لموت يلحقه أو يلسحقها » 
فلا عوض إلا فی غم يثاله ف الال » ويكون العوض فى أحد اوجهين للوارث . 

إن قال : أفيسل له أن يذعها لغلبة هذا الظن ؟ 


(1) المتشوب الضعيف ٠‏ (؟) ف الأمل كان ۔ 
(») ف الأمل نها ٠‏ 


[لالإهوج — 


قبل له : ليس له ذاك إلا برضا امالك + لأله قد عبوز أن يكون ظنه عنالفا 
لظن الذام . فكا ليس له أن يؤلمه إلا برضا » فكذاك القول فى ذم غنمه ؛ 
إلا أن يكون المالك عن يدر الذاح أسره » فيكون له ذلك إذا فلب فى ظنه 
اذ كرناءء ”م له فيا علكه من الثم . 

فإ قال : فبجب مل هذا فى الغاصب مى غسبه مالا» والمعلوم آن المنصوب 
لا تفع به فى المستقبل ؛ أن لا يكون له العوض . 

قيل له : قد حصل ظا ما فى الال عا غصب» مغرايه فالموض واجب 
عليه ٠‏ لكنه قد يجوز أن متف بحسب ما بعلم من حاله من انتفاعه به فى ال متقبل 
أو خلاف ذلك ؛ ويحسب اتداد وقت انتفاعه أو القطاعه . 

فإن قال : فإدا كان اللوم أنه يموت فى الثأنى من حال غصبه لولم يخصصبه 
امال » أقيجب له عليه الموض ؟ 

قيل له : قد أضر به فى الخال» فيلزمه له الموض و يلرّمه للوارث من بعد 
الموض با لہس عنه ۽ لأنه حابس للك م أنه أخذ ملك الأول ٠‏ 
وأما الاسم إذا فيل أ فورا بالشبادة أو الإقرار » والمملوم خلا ذلك ء فقد بيا 
أن العوض ف ذلك على المدعى والشبود دون الماع . وحم الموض الذى علوم 
يجب أن رى مل ما قدمناه فى ز رادته ونقصانه لاوجوه الى قدمناها ٠.‏ وكزلك 
القول فى كل قذل تود بسب کان الباطن فيه خلاف ما ثيت بالبينة . 

نان قال : فيجب فى القاتل إذا قتل مما يعم من حاله أقه لو بق لكفر ء 
أن يكون عمسا إله ولا ستحق عله المرض . 
(:) أي ظن امالك . (؟) أى الوقث الثالى . 
(؟) لملها فمل - (4) أي حك تبه . 


قبل له : إن الكفر الذى بقع منه يحصل باختياره ؛ فلا يخرج القاتل من أن 
يكون مضرا عل وجه صوص . فالعوض واجب عله »يآ يحب مليه لو لم يكن 
المعاؤم أنه يؤمن . ألا ترى أن قله له ةبح فى اللالين؟ ولو زال العوضى لأجل 
ماذ ره لوحب أن مسن لثله ٠‏ 

فإن قال : أوليس لوكان المعلوم من زيد أته لو بق لكان بقازه مفسدة بلمامة 
من المكلفين 6 أنه سن قتله ؟ 

قبل له : إن هذا القتل ,قبح مل كل حال من الفاتل إلا أن برد سمم بذك ۽ 
لأنه إن ل يقتلء فلابد مع تقديم التكليف ءن أن يفنبه تعالى بإماتة أو غيرها ؛ 
لأنه تعالى يفعل اللصلعة الكلفين . 

فإن فال : فلو أقر من يدعى عليه القنل بأنه قتل كاذبا فاقتص اللا م منه > 
أكان جب العرض عل المدعى ؟ 

قل له : لا يحب ذلك لأنه بإقراره قد اسقط العوض عر فيره ؛ لأثه 
المتعرض للقئل والقامل لما معه <سن من الام ذلك . ونصير الدعوى كأن لم 
تكن . وتقارق سال ثبوت الفثل بالبينة : لأن هتاك العوض على الشهود والمدعي 
من ححيث لم بطل بأحدهما الآخر؛ و إا وجب على الها م المج لمجموعهما . 
فلذلك وجب العوض عل المبع ٠.‏ وعل هذا الوجه قال الفقهاء إن الموض يجب 
على الشهود و إن زادوا على قدر الحاجة ۽ لأن الح لال بتعين بشبادة يعضبم 
لم يكن الموض بان يحب على بعضهم أولى من بعض ٠‏ وزوال الإملاك يم الحا 5 
إذا وقع ببدنة وإقرار يحب أن يجسرى على الوجه الذى ذ ناه . ونه الملة قلنا 
فى الشبود إذا رجموا + أو امد إذا اكب نفسه ' أن ذلك الفمل مممل كآنه 


)1( أى أثرار المد عليه . 


ل لون — 


واقم من بميعهم ؛ فيلزم من الأبدال الواجبة فى الدنيا مل قدر ما يخسبه » و إن كان 
عال المدعى إذا أخذ المال يفارق حال الشبود فى أنه يلزمه ‏ إذا كان قاتما 
مالا يازمهم من رده ء وإذا أبلغه » يازبه من ذلك أكثر ما بازم الشهود ؛ لأنه 
بلزمه يدل اميم ٠‏ ولي سكذلك حال كل واحد من الشبود ٠‏ ولأنه إذا وقم » 
لا جم عام کا قد برجم الشهود عليه ٠‏ 

فإن قال : فا قولم فى العبد إذا قطع ملکه أو منافعه لسبب وارد من قبله 
تعالى ؟ 

أتقولون إن العرض عل الله سبحانه ؟ 

قبل له : قد ينا القول في ذلك » وأنه تعالى متى فعل السجب الذى عنده 
عسن من نفس امالك أن بفعل بملكه وتفه ما ذ كرناه ء فالعوض عليه تعالى 
راك إذا ان الفاعل غه . ومذ ابلملة قلنا إنه تعالى إذا أمرضه فا جوجه إلى 
مداواته ما نشق » فالعوض عليه. و إن أحوجه تعالى إلى بذل مال فى هذا الياب ۽ 
فالعوض عليه أيضا ليه يصير بفعله اليب المقتضى لذلك كانه قد فعله .ولو أن 
ميلا أه الطبيب بان ببط بره » لكان العوض مل الله سسبحاته دون الطبيب 
ليه ق حك الج له إلى ذلك ١‏ وقد يينا فظائرذلك من قبل كنحو اخامة وفيرها ۽ 
لكن المخصامة قد يفسلها لمنفعة ا يفعلها لدع ضرر . فالمغعول لدفع الضرر حكه 
ما قدمتاه . وا مقعول لنفمة يخالفه ويجرى رى التجارات . و إن وقمت المنفعة 
باء فلا عرض مله تسالى . و إن لم تقع ٤‏ فالعوض عليه سبحائه ۽ لأنه أحوج 
إل ذلك من جهة اختلاف منفعة يدقع بها فى المستقبل مضرة ٠‏ وأما إن فصل 
(5) أى أبلع المال ء )5١‏ ف الأسل فكزلك ٠‏ 
(+) بط الفرحة أى شقها . 


= سم الكت 


فاك لمنفعة فقط ولا يدفع بها مضرة على وجه» فالأولی فييا ما قدمناه من أنه تعافى 
لمأ حسئها فى عقله » صار بمتزلة اميبيع لذلك» جب أن بكرن متضمنا لعوضبا 
کا ذكرناه فى ذجع الاثم . ومل الوجه الذى قلنا إنه مى حسن فع زيد للضار 
عند فمل عمرو فالعوض عل عبرو ؛ لأن فمله هو السبب الذى له حسن من ز بد 
ما فمله . وهذا الوجه الذى اعتيره شيخنا أبو هاشم رمه الله فى باب المضار 
الواقعة من فاعاين فقال : إذاكان أعدهما جسن عند قمل الأعرء فالموض مل 
الأقل» و إذا كان الثانى قبيسا كالأقل فعوض الفعل الشأنى طليه . مثاله أن يضع 
الطفل حت البردء فقد عامتا أن إمانته بذلك حسنه ؛ و إن رقعه الأسد فعدوه 
عل الشوك حن . فالعوض فى هذا الباب على من نمل الأقل ٠‏ وإث رى زيد 
عمرا بين يدى الأسد فاقترسه > فالموض عل الأسد ء لأن فعسله ل يمسن الأجل 
سل الأول ولا كان ملا لبتةء فيصير هذا الفعل فى ج المبتدأ ٠‏ وهذه الملة 
قلنا إن اساي لا عوض عليه ؛ لأنه و إن سعى إلى ااساطان بره فظامه > قلس 
رج فعل |اسلطان من أن يكون ظاما قبيحا 4 فيجب أنيكون العوض عل الساطان) 
وإن كان الساى مستحقا للذم عا نعله . وكذلك القول فى المعرف والدال . ولحذه 
الملة قلنا إن الموض فيا يوجد مرن الظل على الم خرج القائض دون الكاتب 
اعرف إلا أن يكوث هذا المستخريج فى سک المحمول على فعل فيكون ا لحن فى الموش 
مل ها قدمتاه . 


إ١‏ ) ترله عل المستخرج القانض معناه راقع عليه ؛ أى العوش راقم عليه درن الگا المعرق > 
والمراد بالمعرف الدال . 


وسل 
فها يجب من الأعواض بقطم المنافع والمنع منها 

اعم أن إزالة الأملاك إنما جب ها العوض لأا تتضمن المع عن الاتتقاع 
ا ۽ لأنه لا معتير بالأعيان فى هذا الباب» و إنما تعتبرالمنافع والمضار + و إذا كان 
المنصوب يتاج فى الانتفاع إلى ماغصي منه »أو يلحقه بفقده مضرة؛ وجب له 
العوض عل الناصب إما معجلا وإما مرا إلى الآخرة على ما بيناه ٠‏ وقد عامتا 
أن المنع من الانتفاع ما لآرء أن يتفم به يحل هذا امحل ؛ فيجب أن ارم به الموض ٠‏ 
فلوآن ظالما منع الواحد منا من / التمرف ف التجارات وثيرها أوقانا معلومة > 
لكان هليه العوض . وإن منعه اضرر وألم قله العوض من وجهين : أحدهما بدلا 
عن الضرر ‏ والآخرعما فوته من التصرف والانتفاع . وإذلك قال شيوخنا : 
لو جلس زود عل صدر مرو لكان عليه الموض » والواجب عليه أن يزول عن 
هذه الال . و إن منعه مانم هن القيام عن صدرهء فالموض ف المستأ تقب عل الماع 
دون القاعد ؛ لأن ذلك الضرر إن كان مى فمل الفاعل أو من فعلهما من جهة 
لمان قد إلىءلكن هذا | نما يجب مى کان القاعد يقوم اولا الع - وأنا إذا كان 
من الماتم يزيد القعود فيا مشتركان فى المضرة» فيجب أن بكرن العوض علبرعها 
يما ء وطذه الملة قال شيوخنا : إن جرا معلقا سقف أرسله مسل بان قطع 
فسقط على رجل نقتله ؛ فالعوض عل القاطم و إن كان القتل واقعا بالاعهاد الذى 
ف الجر وهو من فعله تعالى + لأن القاطع هو الذى عرض ذه المضرة على 
ما ذ کرام فى نظائره , 


فإن قال : فا قولخ فى الظالم إذا منم رجلا مر الانتقاع بعبده بخغصب 
أو غيره ۽ أتقولون إن عليه الوض فى ذلك ؟ 

قبل له نعم > 

فإن قال : آفترتہون ذلك عل أختلاف الفقهاء فى هذا الاب ؟ 

قبل له : إن الفعل يقتضى أنه له عل الظالم الموض فيا منعه ءن الانتفاع 
سده + وإماآختلف الفقهاء فى الموض المعجل فى الدئيا ۽ فقال بعذهم إن 
ذلك واجب معجلا + وقال بعضهم لايجب ذلك + وأما الموض ف الآخرة 

فإن قال : خبرونى عن القظالم إذا منع الإنسان من الانتفاع بولده امسر ؛ 
أتجرى مجرى الوك فى هذا الباب آم لا ؟ 

قبل له : إذا کان الذى منعه من الانتفاع بولده هو حقه فنمه منهء فلا فرق 
بين أن يكون حرا أو مماوكا ۽ لأنه فى الخحالين قد أضربه عا منعه من حقه ء 
فيجب أن يكون العوض عليه ؛ و إن ان أ الراد قد لف مضرة عمسا فلغ فله 
أيضا عله ءوض ٠‏ 

فإن قال : أفتقولوث فى الماوك إنه إذا غصبه الغاصب أن له العوضء ٣‏ 
يب العوض لسيده ؟ 

قل له : إن لخحقته المضرة فله العوض کا يجب الموض لسيده . 

فإن قال : أفتقولون إنه تال إذا أسيضه ومتعه بالارض من الانتفاع ها 
أوتى من الرزق أن له مل الله تعالى المرض ؟ 


(1) ف الأصل لف . (؟) أى اللرك . 


ل باون — 


قبل له : كلك نقول + وذاك لأنه تعالى إذا رزقه فإنمسا ,رزقه لينتفم به ع 
و إذا منعه من ذلك ؛ صار ذلك المنع عازلة نفس الأسراض ؛ لاله إا يفعله 
لمصلمة » فيكون له عوض ٠‏ ولذلك قلا إن الأسراض النازلت يمسم الفى يجب 
بجا من المسوض | كثر ما يجب إذا نزلت مجم الفقير ؛ لأله لاياحقه من الثم 
والأسف بحرمان الانتقاع مسا تحتوى يده عليه 6 ما بلحق الى »> فيكون موقم 
الالام أعظم . 

فإن قال : أفتعتبر باب المنع من الانتفاع من الموض مثل ما يعثير فى إزالة 
الأملذك فى أنه لا كر ؟ قبل له : إن الملك الذى تزال يدا الإقسان عنه إذا کان 
مالا يتفم [ به ] نفسه » و إفا بقع به من حيث يتوصسل به إلى الأغراض 
كالمال» فإنه يحب فى موضه رد مثله أو ما يقوم مقامه من القيمة ٠‏ واب س كذلك 
الخال ف العين التى يتكزر من الإنسان الانتماع بها ؛ لأن الظالم إذا منعه الانتفاع بها 
وفنا بعد وفت » فلا بد من أن يكون الموض مايه على قدر ما متم من الانتفاع ٠‏ 
ولذاك متى تناول هذا الانتفاع عقد من العقود » فالذى ييه من الأجرة بكون 
سيه فى القله' والكثرة . 

خان قال : فيجب عل ما ذ كرتم می منم الإنسان عن الانتفاع بكدبه والنظر 
فا > أو بالمدارسة والمذا كرة » أن يجب العوض عل من منعه . قبل له : كاك 
تفول ١‏ لأن الذى منم مته من حقوقه الى کان له أن يفملهاء قلا بد من أن يازم 
فى المتع منها البدل . وإذلك متى منع العام من الاتتفاع بعلمه فيا صد / و بتعقاء 
(1) ف الأغسل الفني عنما » ولا معي لكلة علا + 
() به ال٠‏ (#) غبرراضة قالأصل. 


(8) عن سقرته : اب ماروا ررر حر لان ٠‏ 


بكون موقعه فى العم فوق موقع من ليس بعال لك المنع فى العالم مل ضر بين : 
أسدهما لا يتأتي» وهو ما بتعاق بالفكر والنظرء وما اتی ذلك فيا يتعبل بالنظر 
فى الكتب والمدارسة . 

فإن قيل : أليس هذا المنع مستحق المأنع عليه العقاب » فكيف ستحق به 
العرض ؟ قبل له : إنه غير ممتنع استحقاقهما جیما ملى ما ذكرنا فى ظل الظام : 
وإنما متنع استحقاق المرض بالفعل الذى ستحق به الثواب فى العوض الذى 
يستحق عل الله تعالى؛ لأنه إذا أوجب العقل علينا مع ما فيه من المنفعة » استحققنا 
عله الثواب دون الموض ٠.‏ و إذا 1لا إلى المضرة» استحققنا المرض دون العواب 
على ما مثا تفصيله ٠‏ فأما العقاب» فالأقرب أن يجتمع مع الوض فيا يكون 
إضرارا بالغير؛ لأنه لاستسق ذلك العبد الموض إلا وذلك الفعل قبيس؛ فيستحق 
العقاب عليه أيضا إذا كان على صفات مخصوصة ٠‏ و إنما جنع من أن يكون الفمل 
عقوية ونستحق به الثواب عل ما بيناه » لأئا قد دللنا على أن الكفارات وما 
شا كلها لا تكون عقو بات مل المقيقة » لأنبا عبادات تستحق با الثواب» وإن 
سح فى الحدود الراقعة يبأ من قعل غيره أن تكون عقو بةء لأن من حقها أن لا يصمح 
استحقاق الثواب ا ٠‏ و بنا أن عض الفقهاء إذا قال فى بض الكفارات إن ا 
عقو بة اما يمنى بذلك أنها تجرى مجرى العقوبة من حيث تعلفت بالمأثم 6 فلم يصح 
وجو ما إلا معد ۽ وأجراها ممرى الحدود فى هذا الباب . فأما أن تقول فا إنها 
عقو بذ فى الحقيقة فحال . وكيف بيصم أن تكون كذلك وقد تعبد بها العبد والزم 


(1) ف الكلام لئس لأن ابمل غير يده . () ف الأسل : معبا ء 
(r)‏ ف الأمل ليل (f)‏ في الأصل 5 به . 
(ه) بقصد الإثم + 


— اقون سب 


أن بای بها بنية #خصوصة كسائرالعبادات . وضهن له الثواب ليأ ٠‏ فلن جاز فيا 
هذا حاله أن يكون عقو بة ؛ ليجوزن فى كل التكلي فآن يكون عقو به مل ما ذهب 
إليه أصضماب الاخ iy ٠‏ بطل ذلك ما بيناه» فكذاك القول فى الكفارة . 
وكل ذلك بين أن استحقاق التواب بالفمل بمنع من أن يكون عقوبة» وينع 
من امستحقاق العوض على ما ببناه . 

فإن قال : فإذا منمه الظالم من الانتفاع بزوجته وجار يته من جهة الاسمتاع 
أب له الموض؟ قبل له : نسم : ولا معثير فى هذا الباب باختلاف الموائع + 
و إنها المعتير أن بكرن ماما له التفاعا هو حقه . فتى حصل منه ذلك » صار مترلة 
من قصب عل اكه ۽ لأنا قد بيا أنه إنما يازمه العوض لا مين الملك» لكن لأن 
غصيه قد نضمن المع من الانتفاع؛ فلذاك يجب إذا لم يكن ذلك الثىء الذى 
منعد من الانتفاع به ملوكا ٠‏ 

واا إذا امتنع الإفسان من الانتفاع اله أن شفع به ولقته مضرة وشم » 
فلا عوض له ۽ لأنه إضرار منه ينفسه ٠‏ وقد بيا أن ما بجر هذا المجرى لا دتحق 
به عوضا . 

فإ قال : يجب إذا منعه من الا نتفاع بالمباحات الى لم س تمل بده علا 
وهى له معرضة أن يكون عليه الموض» قيل له : لا يحب ذلك » لأن الانتفاع 
بذاك الماح لم بوت أنه من حقوقه ب لن ذلك إنما ينبت می عازه واختص به 
و إلا فايس هو بأحق به من غيره . و إذا كان كذلك» فإنما يلزمه الموض بأن نمه 


1 
من غيره ٠‏ فأما بأل يمنعه منه فلا يحب فى ذاك » وصار المباح فى انه لا بد نيه 


(1) ف الال : مله . (۲) ف الأسل ؛ اتقاع ‏ 
(+) ف الأمل : للقه , (1) أي العوض بان . 


من مقدّمة ليصير الانتفاع به من حقوقه بمنزلة ملك فيه فى أنه يصير الانتفاع به 
مر حقوقه إذا تقدمت المبة ٠‏ فكا لاحب بانع من ذلك عوض > فكدلك 
فيا ذكزناه من المباح ٠‏ 

نإ قال : فلو أنه تعالى منعه من هذا المباحء أليس كن يحب عليه الموض ؟ 
قيل له : إذا أحوجه إليه ثم منعه منه فهو مضر به؛ فيصير بمنزلة الألام فى أنه 
إنا يفعله للصلحة ء فيجب العوض بذلك . وأما العبد إذا منم من المياح وهو فير 
برج له إليه حتى يقال إنه أشريدء یجب أن يكون /المواب ما قتمناء ٠‏ 

فإن قال : إذا منم الحتاج من التكسب + أبازم من العوض مثل ما يلزم إذا 
متم الفنى؟ قيل له : بل يلزم كثر من ذلك » لأن ما يلحقه من الضرر مامد أعفل 
تأثيرا مما بلحق بنع الغنى ۽ فيجب أن يكون الموض يحسب ذلك . 

فإن قال : فآتم تقولون إن عوض الفنى فيا يلحقه من اتعب يجب أن يكون 
أزيد من عوض الحتاج ؛ أفليس يحب مل هذا القياس ضد ما ذ ىتم ؟ 

قبل له : لا يجب ذلك ؛ بل المللة التى لما قلنا لمن عوضه فى الفمل أ كثر ع 
توجب أن عوضه فى المنم أقل » وذلك لأنه غنى عن اللكسب؛ ومن استغتي عن 
ذلك لا كلف الكسب إلا لعوض عظي + و يخالف اله فى ذلك حال اتاج . 
فلناك قلنا إن عوضه !كث . وأما إذا متع من التكسب ققد عامنا أنه لم يلحقه 
بالمنع من ذلك - مع كونه ميا إلادون الضرر الذى يلحت الممتاج . نازلك 
وجب أن کون عوضه أكثر . 
(1) ف الأسل : موضا . 
(1) غير منقرطة ف الأصل ٠‏ 


فمثل 

فى ذكر الأملاك الى لا تختص » ومايلزم به العوض وما لا يازم 

اعم أنه لاشيهة فى أن الموض لايحب فيا لاوت ملكه لأعد كالموات والمباح؛ 
لأنه وإرب أنسده المفسد 6 فى لم يتقدم لأعد فيه اختصاص -- والعوض 
لا يمكن وجو به : لأله إن وجب أزيد دون عمرو لم يصح » و إن وجب لجميع 
لم يصح ‏ فليس إلا القول بنغى وجو به ٠‏ 

زإن قال : لفبرونی عن هذا الباح لوكان به يميش آهل قرية أو تعيش ببائمهم 
به > فاحرقه الظالم حى فاتهم الانتفاع بذاك ولقتهم المضار العظيمة » أب 
به الموض أم لا ؟ 

قل له ؛ إذا کان يمح منهم خاصة الانتفاع به هون یرهم » فهم أولى به : 
فقد حصل فيه ضربب من الاختصاص ٠‏ فلا تنح أن يكون بمتزلة التق لم ۽ 
فيازع بإفساده للم العوض » لأن تعذر انتفاع الفير بذلك < و ل منهم أزيد 
فى باب الاختصاص من اشقال يدهم عليه مع صحعة مشاركة غبرهم فيه ۰ و إذا كان 
الموض يجب ؛ فكلك ما ذكناه . لكن هذا الوجه ما يصع فى إفساد بعلة هذا 
المياح لا ی بعضهء لأن بلملته من الیک ما لبس لبعضه فى الوجه الذى ذ كرناء , 

ان قال : تقبروتى عن الناصب إذا غصب مالا قد أخرج ف ز اة أو كفارة 
أوما شاكلهما ولم يوفر بعد على مستحقه ؛ أيجب بذاك العوض ؟ 
(1) المواث الأرض الى لا تنيت شيا » والماح الأرض الى لا كمه أعد ٠‏ 
(؟) ف الأمل طقهم ٠‏ (۴) ب بد قیازم فر العرض بإنادء - 
(4) كل غير رامة نبت ثم شطب . 


لوصول 


نإن فم : لايجب » فقد أزلم العوض فيا هو ظلم وفيا تب المطالبة فيه 
واسترجاعه إذا كان العين قائما ۽ وقد قلتم من قبل إن الأصل فى وجوب العوض 
وجوب رد العين ٠‏ فلا يصح حيث يحب رد الین امن لا يحب مع ستملا که 
اتوص :: 

وإن قلت : إن العرض فى ذلك واجب ٠‏ 

قيل لج : يجب لكل الفقراء أو لبعضيم . 

فإن قم : يجب للميعهم » لأن بعضيم ليس بأول من بعض . 

قبل لم : فتلك الركاة معلوم من حالما أن الإمام أو المز ى كان يضعها 
فى بعض الفقراء دون بعض » فكيف العوض يمهم ؟ 

و بعدء فقد يكون قدر ذاك الماف قدرا لايمكن إيصاله إلى حيعهم لكشم 
وفلة المستحق من العوض . فكيف يقال إن ذلك واجب ميمه ٩‏ 

وبعد؛ قفد يكون قدر ذلك الحلف قدرا لا مكن إيصاله حميعهم لكارتهم 
وقله المستحق من العوض . فكيف يقال إن ذلك واجب ينيهم ٠‏ 

فإن فلم : إن ذلك يحب لبعضبم دون بعض فل مار بعض الفقراء أولءن 
بعض» وحال جميعهم سواء فى أنه كان يصح فيهم الملك؛ وف أن الملك لم بقع . 

فل له : قد نيت فى زكاة كل بلد أنه يحب أن تصرف إلى ففراء أعلهاء وأن 
الواجب أن تصرف [امبى عند الحاجة ولا ولح من ضير متعم ٠‏ ققد حصل جميع 
الفقراء «.ستسحقين لذلك ؛ وحصل لى فيه من الالختصاص ما ليس لطم بغيره ٠‏ و إذا 
عع ذلك ء فالواجب أن نكون تلك الركاة منزلة ملك نيمهم . 


(1) ب بد : الا يسح حيث يجب رد المين ولا يهب المرض مع امبلاك المين ٠‏ 


د لعج سس 


إن قبل : فيا يجب على من غصبه وأفسده :نيمهم الموض» نكذلك القول 
فى الركاة . سين ذلك أن الإمام إذا أسترجع الركاة افا ينوب عم و بتوم 
قهم ٠‏ يبين ذلك أن الفاصب واللفسد يكون ظالمالم ؛ ويه لا يكون ظالم) 
لغيرهم . وإذا مع ذلك » فيجب أن يكون ل . لكن الموض الواجب طم بإفساد 
هذا العدردن الزكاة إن جع إيصاله إلى مبعهم ء حم ما قدءياه . و إن م يصح إبصاله 
إلى جمبعهم وكان هنأك منم سواه ؛ فاه يضاف إل ذلك ويوفر عوضه مل 
اعتمم ۽ لأنه لافرق بين الزكاة الخرجة الاصلة فى بد الإمام ‏ إذأ أتلفها 
تلف - وبين أن يكون المزق منم الركاة فى حال ا عليهم . فالله تعالى 
ينقل هذه الأعواض لجموعها و يوفرها مل فقراء ذلك البلد فى ذلك الوقت . 

إن قال : أدأيم لوم يحل هناك إلا متعم واحمد وكان تمدر العوض لا يبلغ 
بلغ الذى يجوز أن يقصر مل بماعتهم ؛ كيف يكون حکه ؟ 

قيلله : إن ماهذا حاله فالقديم تعالى عنم منه ویکون سيله من حيث 
بتعذر الانتصاف فيه سبيل ها قدّمناه من الظالم إذأ لم يف عوضه بقدر ما بظم » 
فى أنه تعالى تع من ذلك بضرب من المنع على ها شرحناه من قبل . 

فإن قال : فا قولم ق القيمة إذا أتلف متف بعشبا ؟ 

قبل له : إن سبيله فى أنه يجب أن يكون بلداعة المستحقين لما سبيل ماد ناه 
فى للزكاة ؛ لأن بقية الغنيمة تقصر على يمهم » والملف منها متلف در 
(1) فق الاسل بريه . 
(1) القصراليس . 


فإن قال : كيف يصح ذلك فيبا وف الزكأة * وقد عامنا أن من يصل 
العوض إليه لم عله بين ؟ 

قيل له : و إن ل علك ذلك فقد حصل سبب بلک » فاختص به دون غيره » 
فصا ركأنه امالك فى أن ماجرى مل ذلك الق يكوث إضرارا به وظلما له » يجب 
أن يكون العوض له » و بكرن سبيله فى هذا الباب سيبل مال المالك من وديعة 
أو مال فائب ‏ إلى ما شا كله . أنه وإن ل تمكن من الانتفاع » فإمسالك الظالم 
يوجب العوض داكن / لوكان حاصرا له لكان أولى بالتصسرف فيه والانتفاع بذ . 

فإن قال : تقيرونا عمن نرب مسجدا فاتلفه + أتقولون إن العوض يجب 
فيه آم لا يجب ؟ 

قيل له : إن هذا الفاعل يكون مستسمًا للذم والعقو ية ولا يازمه الموض لأنه 
لا مكن صرفه إلى أحد يقال فيه إنه كان مالك وحتصل فيه سبب الك 
أو ضرب من الاختماص . و يصير هذا المتلف بمنزلة ءن أتلف مال نفسه فى أنه 
لا عوض عليه ٠‏ 

إن قال : فا قول فى الأوقاف إذا أتلفها متلف ؟ 

قبل له : إنكانت على أفوام بأعيانهم أو بصفة تشملهم» يجب أن يكون 
العوض لم على ما ذ كرناه فى الزكاة ٠‏ وان لم يكن كذلك فالواجب أ يكون 


حکھا حك ما ذكناه فى ا مید . 
إن قال : فا قوم فيمن أتلف الدار المبيعة الى تستححق الشفعة لا عمالة . 
أيب للشفيع الموض وقد حصل له سبب املك ؟ 


(1) ف الأصل حه . 


قبل له : إذا كان بهذا الإنلاف قد بطل طيه ما كان يتقع به سن حيق شفعته) 
قله فى ذلك عوض مل نمو ما قدمناء فى الباب الأول؛ لأن هذا منح من الانتفاع . 
وإنما الحقتاء بذلك الباب لأن امالك هذا العين يصح أن دشاو إليه » فيجب 
أن يكون العوض له و إذا تم الموض له لم جز ارس يكون الشغيع مشاركا له > 
وإنما نستحق منها ضرا آخرمن الموض . فمل هذه الطريقة يجب أن يحرى 


. ف الأصل شرب‎ )١( 


ف ا ظ 
فى وجوب الأعواض فى إتلاف ما طر يقه الاجتياد 

إن سال سائل عن مال ترکه میت وخلف جدا وأخا قال : خپرونی عن الظام 
إذا غصبه فموض القدر الزائد على ماستحقه الحد مما اختلف الفقهاء فيه ؛ جب 
ليد أو الاخ أولما حيعا ؟ أو تقولون إنه لا عوض فيه لأن أعدهم) ليس بأن 
استحق العوض أو من الآخر ؟ أو تقولون أ إن العوض لمن المعلوم أن اللا كم 
كان يدم له بذلك ؟ أوتقولون إنه تعالى فى الآخرة يدج بان ذلك لأحدهما أو بينهما 
5 م به الحاكم فى الشاهد » ثم يوفر العوض بحسب حه ؟ 

قبل له : لا جوز أن يقال إنه لا عرض فيه ؛ لأنه قد ثبت فى هذا الغاصي 
أنه ظالم لما أولأعدها ٠‏ فثبت نيه أن الواجب أن بطااب برد العين ؛ وآن لما 
المطالبة . و إن لم يتّعين الاك لأسدهما فإن للإمام أن يطالب لأجل حقهما ٠‏ فإذا 
مع ذلك » فلا بد من وجوب العوض فيا هذا حاله على ماقدمناه من قبل ٠‏ 

وقد علمنا أنه تعالى إلا بسوض فى الآ رة من استحق الموض قى دار الدنيا 
فيكون توفير الموض مستبا على استحقاق متقدم ٠‏ فلا يجوز أن يقال إنه تعالى حم 
فى الآخرة بأن العوض لأحدها . 

فإن قال : أليس قد الزم الما ج أن يحم بالمال بحسب اجتهاده من اشتراك 
أو انفراد الحد به ؟ 

قبل له : ت . 

فإن قال : فهلا جاز فى الآخرة أن يكم في ذلك بمثل ماأمى به فى الدنيا ؟ 


قيل له : إنما اع تعالى أن يكم الام فى الدنيا بشرط لا بصم ؛ ولغرض 
لا يصح عليه تمالى . فأما الشرط فهو الاجتهاد المتعلق بالاستدلال وغالب الظن ؛ 
لأنه لا عل ولادليل يحصل ف أن المال لد أو بينبما ٠‏ و إنما يحم الا بحسب 
اجتهاده » فيكون القلك واقعا نسبب متقدم؛ أو واقعا عند الموت إشرط متآخر » 
وهو الاجتباد ٠‏ وقد علبنا أن ذلك لا يصح فيه سبحانه . وكزلك فقد ماما أنه 
٠١‏ آم بذلك لمصلحة العباد ۽ والمصالح تمسح فى الدئياء لأن امال حال تكليف . 
فيجوز أن يكون بعض الأفمال داعبا إلى القيام ما كلف و بعضيها صادفا ما كلف . 
وذلك لا يتأتى فى الآخرة . فإذا عع ذلك؛ لم يكن أن يقال إنه تعالى حك فى الأئعرة 
مئل ماله أمى أن يح ف الدنيا . ولا فرق بين من ملق بذلك فى هذا اأوجه وبين 
من قال إنه ينصسب الأنياء فى الاو أ يكلف فى الآآحرة جا يكلف فق الدنيا . 
وقد علمنا فساد ذلك . 

فإن قال : أفليس من قول أن الإمام عر إذا قساوى عند الاجتباد ‏ 
بسن القولينء فيكون عبرا فى هذا المال سن أن عله د أو له مشتركا ياء 
ولا يكون ما يقمله متعلفا بالاجتباد ؟ بفؤزوا أن يحم تعالى فى الآخرة بالمال لأحيد 
او هذا ا لد كل ا ينعن نا ا شرل إن ا ف 
من أمد الوجهن لابد أن يكون متعاة! باحتياد مساوء ا أن ما يعمل عند أعد 
الاجتهادين لايد من أن يكون متلقا باجتباد «تفرد ۽ ولابد من أن تقول إذا 
ناوى الاجتبادان عنده > إنه يفيل أحبدهما مما على اختيار ؛ وذلك لا سای 
فيه تمالى . 

(1) أى بين امد والأخ . (؟) أى يرملهم . 
(م) ف الأسل فى الايا» رلا مى فلا مع وله : « رلا ملا فاد ذلك » . 
(1) فى الأسل عبرا . (0) فى الأسل إا , 


فإن قال : فقولوا إن الموض يحصل لن المعلوم يكم له ۽ لآن عتدم أن يم 
الما م بلك ذلك الثىء » ولولاء كارن لا ملك . وكذاك يكون نلک حسب 
حكه . وإذا عع ذلكء فيجب أن يكون العوض موقوفا على هذا الوجه ٠‏ 

فيل له : إن هذا يوجب اوكان المعلوم أن أحدا من اكام لا حم فيه 
شىء » | أى ] لا ازم به عوض ١‏ وقسد با فساد ذلك بما يجب من المطالية 
وينبت من حق استرجاع الغير إلى غير ذلك . 

و سد : فان الما وإن كان عند حكه تقرر امال لأعدها أو لما ؛ 
فلابد من أن يترتب مل السبب الحقدم ؛ لأنه يحم أن ابيد هو الوارث» أو أنهما 
وأرثان» ومن حق الإرث أن يملك عقيب الموت ٠‏ فلا بصم أن يقال يحم الا 
ملك» و اما نیقی أن يقال إنه خلص له وتقرر م الحا 5 و إن كان مبب الماك 
قد تقدم ٠‏ وإذا ثبت ذلك لم يج زآن تبر حك اها 5 وعاله ما ذ کرناه ؛ و يطرح 
اعبار السب المتقدم؛ وحكه ما وصفتاه ٠‏ فالأقرب ق الحواب عن هذه المسآلة 
أت الموض يجب لما بيع لأنهما قد اختصا بذلك دون ذيرهما ؛ ولم صل 
لأسمدهما ما يوجب الاختساص . جب أن بكرن العوض ليا . 


| فهرس الولف | 
كس و عر 
الهم آممنی رشدا ونی شر تی 
ذ ك فصول الزء الشالث عش رمن المغنى 
كاب اللطف 
١ [‏ ] الكلام فى مقدمة هذا الباب ٠‏ 
[ ۲ ] فصل ف ذ کر الللاف في هذا الباب . 
[r]‏ فصل فی د ر حقيقة اللعلف رمهناه ٠‏ 
[ ؛ ] فصل فى معنى وصف اللطف بأنه عصمة . 
[ه)] فصل فى معنى وصف اللاف بأنْه صلاح ومصاحة واستصلاح راصام 
وما صل بذلك . 

٠ [‏ ] فصل ق وصف العاف ف القبيح بأنه مؤسدة واستفساد وفساد وما تل 


بذاك » 
[ ۷ ] فصل ف أن اللطف قد يصح فى النوافل كص حته فى الواجبات وما بتصل 
بذاك . 


[۸] فصل ف بيان أنواع اللطف وما فق منه و يمتلف » وما يكون عن فسله 
تعالى » ومفارقته لا يكرن من فمل غيره . 
٩ [‏ ] فصل فيا جوز دخول البدل فيه وما لا يوز ذلك فيه . 


(1) السطر كله فير راضم فى الأمل ٠‏ 


الال ا 


]٠١[‏ فصل فى بيان ما يصح أن يدخل نحت اتعيد من اللطف والفسدة» 
وما لا يصح ذلك فيه وما يتصل به . 

[11] قصل فى أنه جسن تكليف من لا لعلف له وما تصل بذلك ٠‏ 

[؟1]) فصل فى بان حال المكاف إذا كان لطفه مالا يجوز من القديم جل وع 
أن يفحله . 

[1۳] قصل فى باي اللطئف لا يكون جهة لسن التكليف و إن أوحبه 
اكليف . 

. تعمل ف أن اللطف لا جوز أن بكرن جهة لاطاعة الواقعية من المكلف‎ ]١٤[ 

[14] فصل فى أن المكلف او لم يفعل اللطف ما الذى كان يستحقه المكلف ٠‏ 

[1] فصل ف أت اللطف لا.يكون لطفا فى الثىء فى حال وجوده ٠‏ 

[10)] تعمل ف القدر الذى يجب أن يتقدمه اللطف ء ومالا يمبء وما جوز > 
وما يتصل بذاك . 

[۱۸] فصل ف ذ كر من جوز عليه اللطف ومن لا يجوز ذلك عليه . 

[1۹] فصل فى ذ كرما عت لملا ول فو ع وما سد ارا ميم وما هو مته ٤‏ 
وما يتصل بذلك . 

. فصل ف الدلالة على وجوب الاطاف وقبح المفسدة » وما تصل بذاك‎ ]۲١[ 

[81] فصل يتصل بذاك . 

[؟؟] فصل ف ذ كر الفمل إذا كان لطفا فى الإمان عل وجه درن وجه؛ هل 

]فصل فى ذل الدلالة س جهة السمع عل ما نقوله فى الاطف . 

[+؟] فصل قي ذ كر ما أورده أصحاب الاطف عن الشه فى ذلك والأجر بة عنباء 


= ولام نل 


الكلام فى الالام وما ينصل بذاك 
ذ کر مله ما وله شيوخنا فى الآلام 
[5؟] فصل ف إثبات الالام . 
[۲۹] فصل فى بيان ما يولد الألم من الأسباب ٠‏ 
[۲۷] فصل ف انبا قد محدث من فمل الله تعالى متولدا ومبتد] . 
[۲۸] فصل فى طريق التفرقة بين مايفعله سبحانه من الالام وبين ما يفعله 
اليد . 
[۲۹] فصل ق أن الآلام لا تقح من حيث كانت ألما على مايدى عن السو نه. 
]۳١[‏ فصل ف أن الألم لا يقبح لأله ضرر » وما بتصل يذلك . 
]۳١[‏ قبل فى بيان حقيقة الظم ٠‏ 
[؟م] فصل ف أن من حق الظلم أن يكون قبيسا ٠‏ 
[#م] فصل فى أن الظلم يقبح لأنه ظل لا لغير ذلك من أرصافه . 
[] فصل فى أن الضرر قد ,قبح لأنه عبث و إن لم يكن ظلما . 
[e]‏ فصل ف أن الضرر يمسن عند کل وجه يخرج به عن أن بكرن ظاما رعا ٠‏ 
]۳١[‏ فصل فى أن الضرر قد يمس لأجل التق . 
[۳۷] فصل فى بيان حال التقع الذى يحسمن لأجله تمل المضرة . 
)4 ] فصل فى أن الألم قد يحسن لدفع ضرر أعظر منه . 
[۳۹] فصل ق بان حال الضرر المدفوع متى يحسن لأجله تمل المضرة ٠‏ 
[٠غ]‏ فصل ف أن الضرر قد يحسن لكونه مستحقا ورج بذاك عن كونه ظاما. 
[1غ] فصل ف بيان حسن الضرر إذا قارنه الظن انفع أو دفم ضرر . 
(1) برف تقط رالها الترية . (7) يدرن نشل راملها يحسين ٠‏ 


س لباه — 


[؟4] فصل ف أن هذ المضار نمأ تمسن لأجل الظن و بكرن كا لنهة فى حسنبا. 

[4] فصل فى أن الضرر المستحق هل يقوم الظن فيه مقام العم أم لا ؟ 

. فصل ف آنه جل ثناؤه يصم أن يمل الآلام‎ ]٤4[ 

. فصل فى إثباته تعالى فاملا للام‎ ]٤٥[ 

[؛] فصل ف أن الآلام لا تبح منه جل ذ كزه عل وجه تفبح عليه . 

[49] فصل فى آنه لا مسن منه سبعانه أن يقعل الألم لدقع ضرر أعظم منه 
أواللطف وأنه إا يفعله لانفع والاستحقاق . 

[44] فصل فى أنه يمسن منه تعالى فمل الآلام للتفع “كا جسن مته الاستيحقاق. 

([؛] فصل ق أن فير المكلف قد يلحقه الآلام كالمكلف وما بتصل به من الرد 
على البكزية , 

]5٠[‏ فصل فى أنه يمح منه سبحائه الألم للتفع وما نتصل بذاك من ابات 
العوض . 

[51] فصل ق بطلان القول بأن الأسراض والأسقام ف دار الدنيا زا يفعلها 
سبصانه الاستحقاق وما يتصل بذلك من الكلام على عاب اناجم . 

]٠۲[‏ فصل فى هل تلف ما يغعله تسالى بالمكاف و إغيره من الأمياض والالام. 

[":ه] فصل فى بیان حم ما يدنه سيحانه من المضار و إن ل يكن آلاما وأعراضا. 

[4] فصل فى بیان ما يلزمه الموض مل الله تعالى من الآلام و إن كانت من 
قعل غيره . 

[«ه] فصل فيا لا يلزم الموض من الالام الى تحدث من قبل الله تعالى - 

[50] فصل فيا يجب به العرض عل الله تعالى لأنه وقع بأصيه أو بإباحته . 


ل سياس سس 


[۷ه] فصل ف أنه تعالى بالكين من المضرة لم يتضمن الاعواضى ؛ وأن المرش 
فى الضرر الواقع من العبد عليه دون من مكته ٠‏ 
]۸[ فصل ف أن عوض الآلام الواقمة من الببائم ومن لا عقل لد لاحب مل الله 
تعالى . 
[وه] فصل فى وجوب الموض على فاعل الضرر الخصوص ف الشاهد . 
]1٠[‏ فصل ف بيان الوجه الذى عليه يلزم المبد العو ف قعل المضار . 
[1] فصل ف سان الوجوه الى يلرم العبد عيبا العوض بالمضرة » وإن لم تكن 
من قله ٠‏ 
[1۲] فصل فى بيان صقة ااموض وما سين به من ثيره ٠‏ 
[+] فصل ف بيان الدلالة على أن العوض منقاع . 
[14] فصل فى بيان كفية إيصال الموض إلى من ستحقة عليه سبسانه ٠‏ 
[55] فصل ف أن الموض لا حبط بالعقاب . 
[5+] فصل ف أنه تعالى يتتصيف للظلوم فى الآخرةء وأن ذلك واجب فالخل 
[39] فصل ف بيان كيفية الانتصاف الذى يجب للظلوم من الظالم . 
]4د[ فصل فى هذه الأعواض والإرأ؛ متباء وما يصح ذلك فيه وما لايصح . 
[5] فصل فى :آخير دفع الأعواض » هل تجب الزيادة فى العوض آم لا؟ 
لذ فصل فى أله لاحب أن يكون عريدا للعوض عند فمل الالام . 
[۷1] فصل فى أنه هل يصح منه تعالى الاتتصاف بالتفضل أو لايصح 
إلا التق ؟ 
(1) ترد يد ذلك فى المصل نمه دق المكة» . 
(؟) رد بعد ذلك ف الفصل ته هيئة (هية) * (*) ف الاسل رالارا . 
)٤(‏ آنه ای اش نمال "ها يدل مله الفصل فا بيد - 


ok س‎ 


؟ب] فصل ق أن الانتصاف لا يجوز ان يقح بالثواب » و إنما يقع بلقل 
الاش ` هد 
[۷۳] قصل ف بيان ما يازمرمن الموض بطم الأجال و إزالة الأملاك . 
[۷] فصل فها يجب من الأعواض بقطع المنافع والمنع منبا . 
]۷٠[‏ فصل ف ذ ر الأملدك اتی لا تختص وما يازم به العرض وما لا بازم . 
]۷٦[‏ فصل فى وجوب الأعواض فى إتلاف ما طريقه الاجا 
(1) هذء هى الفصول الى ررد د رها في هذا القهرس ولكن ررد فى صلب الاعى أربية فصول أخري 


هى القسل الرابع ( و ۷ = | ) رمابعدها؛ والفص ل السادس إو ٠١‏ س | ) القعمل المثرون زر ۴۸ 
ب ) والقصل الئاسع والمكررن ز١١٠‏ ب). 


